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 

 شكــر  كلمــة 
 

، وما  وحةأشكر الله سبحانه، على ما هيأ من أسباب لإتمام هذه الأطر 
ه على  لدا  ره شكرا عظيما حمأو بلوغ معرفة، أشك  من صعاب لتحصيل علم  ذلل

 . نعمه وسعيا لرضاه

لى  ، وعظيم الامتنان إالشكر  خالصوبعد، أتقدم بباقة شذية من  
ى  عل  الدكتور محمد راجي، الذي تفضل بقبول الإشراف  أستاذي الفـاضل،

اد، رشهذه الأطروحة، وكان خير مسدي للنصح وأفضل مآزر بالتوجيه والإ
 فجازاه الله عني خير جزاء.

ن  كما أتوجه بشكري وتقديري إلى الأساتذة الأفـاضل، من مقرري
هذا  ة  اقشوأعضاء لجنة المناقشة، الذين سعدت وتشرفت بقبولهم تقييم ومن

 العمل.

  والشكر موصول كذلك، لكل من أفـادني بجواب، أو مدني بكتاب،
اب، لغيأو أرشدني إلى الصواب، أو دعا لي دعوة خالصة في الحضور أو ا

 لكل هؤلاء، مني فيض الشكر والتقدير والامتنان.
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 بسم الله الرحمان الرحيم  

بك  ر و   أاقر باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،    قرأا
 الأكرم الذي علم بالقـلم علم الإنسان ما لم يعلم

(5-1سورة العلق، الآيات  ).صدق الله العظيم 

 

 

إهـــــداء 

 

 :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

 والديّ الكريمين،  

 زوجي العزيز، 

 قـلبي بدر ورضا،   يّ  مهجت  

 إخواني وأصدقـائي.
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  مـقدمـة  

 فيناضل الأفراد ناس، و لبين ا مطلبا غاليا تسعى إليه المجتمعات لتحقيق العدالةكانت المساواة وما زالت 
اع نه في كل البقمعانوا  الذي ه على مر العصور والأزمنة، وأقاموا الثورات بهدف مواجهة التمييز المجحفسبيل

أو  ون أو العقيدةأو الل و الجنسأتمييز لم يرتبط فقط بالأصل  ،أو طبقة الأعيان وأثرياء المجتمعلصالح الحكام 
 الثروة، بل امتد إلى التمتع بالحقوق والواجبات على قدم المساواة. 

في الوقت الذي تمثل فيه المساواة ركيزة العدالة، باعتبار أن العدالة تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع أفراد 
، 1اتحدت ظروفهم ومراكزهم القانونية الشعب أمام القانون، وعدم التفرقة بينهم في الحقوق والواجبات كلما

 وبالتالي تكون المساواة مظهرا من مظاهر العدالة، ومرتكزا أساسيا لها، ومُقو ِّما لن تستوي بدونه.

فلا مساواة  كانة المركزية التي يحتلها في منظومة الحقوق والحريات،يستمد مبدأ المساواة أهميته من الموعليه، 
ومنه، يمكن  حا للجميع بلا تمييز أو محاباة.إذا لم يكن ذلك متا ع الأفراد بأي حقولا سبيل لتمت ،حريةبدون 

إنه في حاجة ونظرا لهذه المكانة، ف ،2القول أن مبدأ المساواة هو الأساس الذي تقوم عليه كافة الحقوق والحريات
 بمختلف الضمانات الكفيلة بحمايته من أي انتهاك أو تجاوز. دائمة للإحاطة

لثروة اأو الجنس أو  و اللغةألأصل ا، تعني المساواة في صورتها المجردة عدم التمييز بين الأفراد بسبب وعموما
من  فون ومتمايزوناد مختللأفر الأن  ؛، إلا أن هذا المفهوم المثالي يصطدم بالواقع العملي، ذلك...أو العقيدة

ذ بعين أن يأخ لمشرعا ما يقتضي من احيث القدرات والاستعداد الفطري والسمات الشخصية الأخرى، وهذ
 الاعتبار هذا التباين والاختلاف في وضع وتكييف النصوص القانونية عموما.

رف في بلاد الإغريق قديمة، فقد عُ لى عصور تمتد جذوره إ ومبدأ المساواة ليس وليد الدساتير الحديثة بل
مة ولاسيما الوظائف القضائية. وفي اليونان، وبصفة خاصة في شغل الوظائف العا ،تطبيقه على الأفراد تمحيث 

انحصر مبدأ المساواة في حق إبداء الرأي وحرية التعبير وحق التصويت في المجالس المختلفة وفي تولي الوظائف 
العامة. أما في مصر الفرعونية، فقد عرف مبدأ المساواة يبن الرجال والنساء في مجال تولي الوظائف العامة بما فيها 

 .3صب العليا، إلا أن ذلك كان مقصورا على الأسرة المالكة فقطالمنا

كفل و لعامة، ائف اكما عرف هذا المبدأ أيضا في النظام الإسلامي وبوجه خاص في مجال شغل الوظ
يث نهما إلا من حفاضل بير التالإسلام للمرأة المساواة التامة مع الرجل من حيث الحقوق والواجبات، ولم يقر 

شخصية أو م العلاقات الن يقُحِّ أدون  الخبرة أو المسؤولية. كما اهتم بالكفاءة لتولي المناصب العامة الاستعداد أو
 القرابة أو الانتماء إلى جنس أو عرق معين في هذا المجال.

                                                           

دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة -خالد مصطفى فهمي: "حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي 1
 .9، ص 2011بالإسكندرية، طبعة 

لبنان، الطبعة الأولى -أحمد فاضل حسين العبيدي: "ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية"، منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت 2
 .9، ص 2013

 .17، ص 1989مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة محمد طلعت حرب محفوظ: "مبدأ المساواة في الوظيفة العامة"،  3
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رصت من أهمية، فح تميز بها ينظرا لم للقانون المبادئ العامة وفي الوقت الحاضر، يعتبر مبدأ المساواة من
ما ما يشهد اهتماكدولية.  يق الأصبح يتصدر جميع إعلانات الحقوق العالمية والمواثدول على دسترته، و مختلف ال

 فودراسة مختل قضاء،مما يبرر ضرورة التأصيل له فقها وتشريعا و  ،خاصا على مستوى التشريع الداخلي
 الاستثناءات الواردة عليه وكذا مظاهر الإخلال التي يتعرض لها عند تطبيقه.

اره، ة ودوافع اختيع، أهميموضو ساسية للبما أن الضرورة المنهجية تقتضي التطرق، بداية، إلى المفاهيم الأو 
عديد من ب في المكتس سيتم تعريف المساواة، والبحث في مظاهر تطوره كمفهوم وكحق وإلى إطاره العام؛

ديد نتقال إلى تحلاوذلك، قبل ا اهاتها.المجالات، ثم تقديم مفهوم الوظيفة العمومية وتحديد مختلف سماتها واتج
 تمدة.حث المعت البالإشكالية الأساسية للبحث والمنهجية المتبعة لمعالجتها، وكذا المناهج وأدوا

I .تحديد المفاهيم الأساسية 
م الوظيفة ني مفهو اذا يعمومظاهر تطورها؟ ثم  ، مجالات تطبيقهاما هي تجلياتهاما معنى "المساواة"؟ 

 ية؟العموم وظيفةوأخيرا، ماذا يقصد بمبدأ المساواة في ال وما هي مختلف تقسيماتها؟ العمومية؟

 أولا: مفهوم المساواة
، ويقال اثلاساوَيَا أي تمئان وتَ الشي المساواة لغة: من "سَواءُ" الشيء أي مثله، والجمع "أسْوَاءُ"، واسْتَ وَى

 أي متساويان. يقال فلان وفلان سَوَاءُ سَاوَى الشيء أي عادله، ثم 

واصطلاحا، فقد تطور وتحدد مفهوم المساواة بحسب الظروف والأحوال، وتعني بصفة عامة؛ عدم التمييز 
دون أن يقوم هذا المبدأ على معارضة جميع صور التمييز بصفة مطلقة، خاصة  بين من تماثلت مراكزهم القانونية،

 .4دل والإنصاف والتضامن بين أفراد المجتمعللع بالنسبة للحالات التي تستدعي حماية خاصة مراعاة  

لفعلية، ثم ة والمساواة القانونيااواة ومن هنا برزت العديد من التعاريف لمبدأ المساواة، والتي تمحورت بين المس
 محاولة عبر العصور في المبدأ ا هذاالمساواة المطلقة والمساواة النسبية... وكلها تترجم مراحل التطور التي عرفه

 ييفه مع الظروف والوضعيات المختلفة.لتك

تعني المساواة القانونية أن يطبق قانون واحد على الجميع دون تفرقة أو تمييز بينهم بسبب اختلاف حيث 
الجنس أو الأصل أو العقيدة الدينية أو الانتماء السياسي. إلا أن هذا لا ينفي عنها طابع النسبية، على أساس 

ساواة اختلاف المعاملة تبعا لاختلاف المراكز القانونية للأفراد، أو بناء على سبب أنه لا يتعارض مع مبدأ الم
، ولهذا يمكن القول بأن المساواة التي تهدف إلى تحقيقها عمومية القاعدة 5معقول ومنطقي يتعلق بالمصلحة العامة

 القانونية هي مساواة نسبية. 
                                                           

. عن حسام 944-442لبنان، الجزء السادس ص -هـ، دار التراث العربي، بيروت 711-690لسان العرب للإمام محمد بن مكرم بن منظور،  4
 . 85-83، ص 2004"، دار النهضة العربية بالقاهرة، -دراسة مقارنة-فرحات أبو يوسف: "الحماية الدستورية للحق في المساواة

حول مفهوم وحدود المصلحة العامة، فهي كلمة فضفاضة تتسع لتفسيرات عديدة ومجالا خصبا لانتهاك حق مبدأ المساواة  لكن يثار هنا إشكال 5
 ؟ لصالح العامريعة اذفي المعاملة. فهل يجوز للمشرع التفرقة بين أشخاص تماثلت مراكزهم القانونية للاستفادة من حق معين بدون مبرر تحت 
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تكافؤ الفرص أو الإمكانات القانونية فحسب دون في المقابل، إذا كانت المساواة القانونية تعني 
الفرص في اكتساب الإمكانيات المادية أو الفعلية  اة الفعلية تستلزم تحقيق تكافؤالإمكانيات المادية، فإن المساو 

أي أن المساواة لا تستهدف في حقيقتها تحقيق المساواة  دون نفي الاختلاف الطبيعي بين الأفراد من خلالها.
في الثروة والقدرة على العمل ومواهبه، وإنما تستهدف أن يتمتع الجميع بالقدرة القانونية على اكتساب  الفعلية

 .6مقومات ذلك على قدم المساواة

المساواة القانونية سواء كانت مطلقة أو نسبية مع عدم قيام المساواة الفعلية بين  لا تتعارض، وبالتالي 
ت والمواهب ئم بينهم من حيث الإمكانيات المادية والثقافية وكذا المؤهلاالأفراد، وذلك بسبب الاختلاف القا

مع ما يجب أن  لا يتناقضن صدور تشريع خاص موجه إلى فئة معينة من الأفراد الشخصية. ومفاد ذلك، أ
 . 7يكون عليه التشريع من طابع العمومية والتجريد بشرط ألا يتضمن تحديد الأشخاص المخاطبين به لذواتهم

لقضاء أكد ايث حيا، القضاء الدستوري تحديد مفهوم مبدأ المساواة المنصوص عليه دستور  وقد حاول
ة أو مساواة الفعليور اللاصزالة إالدستوري الأمريكي على أن إعطاء الأفراد فرصا متكافئة في المجتمع لا يتطلب 

 . اعيةة والاجتمالمادية بين الأفراد، بل يجب التركيز على تحقيق المساواة الاقتصادي

، ذهب القاضي الدستوري المصري إلى أن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات لا وفي ذات الاتجاه
تعني مساواتهم أيا كانت مراكزهم القانونية، بل هي مساواة قانونية رهينة بشروطها الموضوعية التي ترجع في 

فقد تم استبعاد المساواة  ومنه، ،تقتضيه ممارسته من متطلبات أساسها إلى طبيعة الحق الذي يكون محلا لها وما
 . 8الحسابية من جهة لفائدة المساواة النسبية

الإقرار بجواز التمييز المبرر وفق مقتضيات قانونية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، وذلك ما أكده  كما تم
تبر أن استناد أي نص قانوني إلى أسس غير اع ،في المقابل .9القضاء الدستوري المصري في العديد من أحكامه

 .10موضوعية لإقرار تمييز معين، أمر مخالف لمبدأ المساواة المكفول دستوريا

ويفرق القضاء الإداري كذلك بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية أو الواقعية، إذ يراقب عادة المساواة 
                                                           

 .88مرجع سابق، ص  حسام فرحات أبو يوسف: 6
مبدأ المساواة في وكتاب شحاتة أبو زيد شحاتة:" .129محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، صللمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى كتاب  7

 .59، ص2001 دار الكتب القانونية بالقاهرة ،"الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية
ليم بأن المساواة لا يمكن أن تكون إلا نسبية يعود أساسا إلى طبيعة القاعدة القانونية التي لا يمكن تصورها إلا ذات عمومية نسبية. "التس 8

ة دوتأتي القاع تغيرا،مفالقانون بطبيعته نتاج الحاجة الاجتماعية، ورد فعل لسلوك الأفراد في المجتمع، وهذا الأخير لا يمكن أن يكون إلا 
 لح لكل زماننون صاانونية نتيجة ذلك عامة عمومية نسبية سواء كانت هذه النسبية من حيث الزمان أو المكان أو الأشخاص، فلا يوجد قاالق

 .90ومكان..." حسام فرحات أبو يوسف: مرجع سابق، ص 
المساواة : "563ليا، الجزء الرابع ص ، مجموعة المحكمة الدستورية الع1991ماي 4قضائية "دستورية" بجلسة  10لسنة  38القضية رقم  9

شروط  ام وضعالمنصوص عليها في الدستور ليست مساواة حسابية، ذلك أن المشرع يملك بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح الع
إعمال  لأفراد، وجباة من ي طائفموضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط ف

وافرت تر، كان لمن ض الآخالمساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم، بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البع
 . فيهم الشروط دون سواهم أن يتمتعوا بالحقوق التي كفلها القانون لهم"

مبدأ مساواة : "123 ص، مجموعة المحكمة الدستورية العليا، الجزء التاسع 1999يناير  2ئية"دستورية" بجلسة قضا 17لسنة  31ثم القضية رقم 
نبذ تقاعدة صماء لا هو بليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العلمية، و -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة–المواطنين أمام القانون 

ها ما تراه ن تتخذ بنفسدولة أيا لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز للصور التمييز جميعها، ولا كاف
 ".و تعسفا...نهم إملاء أايز بيملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد، ... يتعين أن يكون موقفها اعتدالا في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تم

 .364، مجموعة المحكمة الدستورية العليا، الجزء التاسع ص2000يناير11قضائية"دستورية"، جلسة  20لسنة 195مالقضية رق 10
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قد أكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي في العديد من قراراته، موضحا بأن و  ،القانونية ولا يعتد بعدم المساواة الواقعية
المقصود بعدم المساواة هو عدم المساواة القانونية، حيث يلغي القرارات المتعلقة بالإخلال بمبدأ المساواة القانونية 

 . 11فقط

ون في الدستور والقانأوضحت محكمة العدل العليا الأردنية المقصود بالمساواة الواردة وفي نفس السياق، 
"... المساواة القانونية هي عدم التفرقة بين أفراد الفئة الواحدة إذا تماثلت أن بأنها مساواة قانونية، مؤكدة على 

. وعليه، يجب على الإدارة أن تسوي في المعاملة بين 12"ظروفهم ومواقعهم ومراكزهم القانونية واتحدت خصائصها
ما أعطاها المشرع من سلطات في تدبير الشؤون العامة، فلا تعطي حقا لأحد  الأفراد إذا اتحدت ظروفهم في

 .13الأفراد ثم تحرم غيره منه إن كانت ظروفهما متساوية

لمساواة التي لك أن اذصور، عموما، فقد اختلف مدلول مبدأ المساواة باختلاف المذاهب السياسية عبر الع
ة القانون ساوون في حماييعا متراد جمونية، والتي مفادها أن يكون الأفيقرها المذهب الفردي تصب في المساواة القان

لمفهوم لدين. وبهذا اون أو او اللألهم، ومتساوون في التكاليف أمام القانون دون اعتبار عوامل الثروة أو الجنس 
كون يالدولة، بل  نابيا ملا إيجتكون المساواة في فلسفة المذهب الفردي كالحريات العامة تماما لا تستلزم تدخ

 التزامها سلبيا إزاء جميع الأفراد على قدم المساواة.

أما المساواة في المذهب الاشتراكي فتقوم على تقريب التفاوت بين الأفراد وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، أي 
ة على تتطلب تدخلا إيجابيا من جانب الدولة لكي ترقى من مساواة مقررة في نصوص جامدة إلى مساواة ملموس

، يكُي ِّفها أرض الواقع. وعموما، تبقى المساواة في فلسفة كِّلا المذهبين مساواة نسبية لأنها من صنع الإنسان
 . 14حسب الظروف والأحوال

وقد حاول مجلس الدولة الفرنسي في بداية القرن العشرين تحديد الدائرة التي يطبق في إطارها مبدأ المساواة 
وانتهت هذه المحاولة فقهيا بتحديد  ،15ريات وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتيردون اللجوء إلى مواثيق الح

ثلاثة مجالات لتطبيقه وهي: المساواة أمام القانون، المساواة أمام المرافق العامة، المساواة في التكاليف والأعباء 
ه وهو المساواة أمام القضاء العامة. وأضاف مجلس الدولة المصري إلى هذه الدائرة مبدأ قديما وطوره في أحكام

  .16باعتباره مظهرا جوهريا من مظاهر المساواة
                                                           

"، مقال منشور بمجلة -دراسة مقارنة-موسى مصطفى شحاتة: "مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء الإداري 11
 .201، ص 2002ر ، يناي16الشريعة والقانون، عدد 

. وفي نفس السياق، قرارها 1722، ص 1995، منشور بمجلة نقابة المحامين، 28/01/1995، قرارها بتاريخ محكمة العدل العليا الأردنية 12
نونية، لمساواة القاالذي أوضحت بموجبه على أن "... قواعد المساواة المقصودة بالدستور والقانون هي ا 1997مارس 26، بتاريخ 367/96رقم 

 ولا مجال للمطالبة بهذه المساواة في حالات الخروج عن أوامر القانون ونواهيه...".
، 0082الإصدار الثاني -الجزء الثاني"، دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، الطبعة الأولى  -علي خطار شطناوي: "موسوعة القضاء الإداري 13

 .808ص 
 .122اب محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على كت 14
اة أمام وقد اجتهد مجلس الدول الفرنسي في إبراز هذه التطبيقات تدريجيا بدءً بالمساواة أمام القواعد الإدارية، فالمساواة الضريبية، والمساو 15

 المرافق العامة، ثم المساواة بين الجنسين، وأخيرا المساواة أمام الأعباء العامة. 
Pour plus de détail, voir « Conseil d’Etat sur le principe d’égalité : Extrait du Rapport public 1996 », la 

documentation française – Parie 1998, page 22 .   
 .31، ص مرجع سابقشحاتة أبو زيد شحاتة:  16
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 ومنه، يتضمن مبدأ المساواة عموما أربع صور:

: ويقصد بها اعتبار المواطنين فئة واحدة أمام القانون دون تمييز بينهم مادامت 17المساواة أمام القانون -
دارة أي تمييز بين المواطنين إلا بمقتضى القانون الذي يجب أن أوضاعهم وظروفهم متماثلة، وبالتالي يمنع على الإ

 تكون قواعده عامة ومجردة.

وقد كان مجلس الدولة الفرنسي صارما في تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون، وأكد في العديد من قراراته 
واتبع  ة دونما تفرقة أو محاباة.على أن الأفراد الذين يتواجدون في ذات الظروف يجب أن يعاملوا على قدم المساوا

القضاء الإداري المصري نفس النهج بموقف ثابت يقضي بأن السلطة الإدارية ملزمة بالتسوية في المعاملة بين 
الأفراد متى اتحدت ظروفهم فيما أعطاها المشرع من اختصاصات. بحيث يمنع عليها أن تعطي حقا للبعض وتحرم 

اوية، أو أن تصدر قرارات تتضمن التفرقة في المعاملة بين الأفراد بالرغم من آخرين منه متى كانت ظروفهم متس
 .18تماثل مراكزهم القانونية

مساواة  الاهتمام للأن يولي ، دونوأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الفقه تحدث كثيرا عن المساواة أمام القانون
سا نون ترتبط أساام القااة أمأساس أن المساو  في القانون في حد ذاته، رغم كونه المظهر الأخطر والأهم. على

 ه. بمرحلة تطبيقه، على خلاف المساواة في القانون ذاته، والتي ترتبط بمرحلة وضع

يطبق عليهم جميعا ين، و وبالتالي تقتضي المساواة أمام القانون أن يكون القانون واحدا بالنسبة لجميع المواطن
 موضوعي. أما المساواة في القانون ذاته؛ فمفادها أن القانون قد يحمل في على قدم المساواة ودون أدنى تمييز غير

طياته ومضمونه أحكاما تخل بمبدأ المساواة، وتطبق على جميع من توفروا على شروط تطبيقه دون إمكانية اعتبار 
بدأ المساواة من قبيل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون. ومنه، يكون التطبيق المتساوي للقانون المخالف لم

 ، والذي يشكل أخطر مظهر للإخلال بمبدأ المساواة لأنه إخلال مغلف بالمشروعية القانونية.19المساواة في الظلم

ون طلبها بذات الشروط وديتقتضي أن تقدم الخدمات العامة لكل من و  :المساواة أمام المرافق العامة -
روفهم ظبها وتماثلت  لانتفاعروط اشقتصادي أو الاجتماعي، متى استوفوا تمييز بسبب اللون أو الجنس أو المركز الا

 فيقابلها تفاوت يرتفقين ن الممووضعياتهم في ذلك. بينما لا يتنافى مع مبدأ المساواة استخلاص رسوم متفاوتة 
 ية...درجة أو جودة الخدمة ذاتها، أو إعفاء آخرين من الرسوم المؤداة لأسباب موضوع

قضاء الإداري المصري على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة في أحكامه المتواترة بعبارات حاسمة وقد أكد ال
تلزم السلطة الإدارية، في إطار ما تتمتع به من سلطة في تدبير الشؤون العامة، بضرورة مراعاة مبدأ المساواة في 

روفهم وتماثلت وضعياتهم في يع من اتحدت ظتقديم الخدمات العمومية، على أساس التسوية في المعاملة بين جم

                                                           

تشمل سائر مظاهره، بحجة أنه لا يمكن إلا أن جانبا من الفقه يراها  ور المساواة،لقد دأب الفقه في تناول المساواة أمام القانون كصورة من ص 17
دة ة صور القاعلى كافعالنظر إلى المساواة أمام القانون مجرد مظهر من مظاهر المساواة، على اعتبار أن لفظ القانون هو عام وشامل، ويعود 

سام فرحات تصنيفاته. حوفروعه  المساواة أمام القانون متنوعة بتنوع القانون ذاته، بمختلفالقانونية المتصفة بالعمومية والتجريد. وبالتالي تكون 
 .  95أبو يوسف: مرجع سابق، ص 

 .33شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص  18
 .96-95حسام فرحات أبو يوسف: مرجع سابق، ص الرجوع إلى كتاب  للمزيد من التفاصيل، 19
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 . 20دون وجه حقبأدنى تمييز  ذلك، دون

ة لعامفاع بالخدمات ا الانتراد فيمن الطبيعي أن يتقرر مقابل مساواة الأف المساواة أمام الأعباء العامة:  -
في أداء  بة، والمساواةريء الض أداوالتي تتخذ مظهرين رئيسيين وهما المساواة في مساواتهم كذلك في تحمل أعبائها،

 الخدمة العسكرية. 

ة سية وهي عموميعدة أسافق قاتقتضي المساواة بين الخاضعين للضريبة و فأما المساواة في أداء الضريبة، ف
. ثم ض عليه من جهةالمفرو  السعرو الضريبة، وأن يكون فرضها وفق قواعد العدالة ومبدأ التناسب بين محل الضريبة 

ايير موضوعية على مع يؤسس ستفيدين من الإعفاءات الضريبية من جهة ثانية، والذي يجب أنالمساواة بين الم
 بعيدة عن الذاتية أو الاعتبارات الشخصية.

في المقابل، فإن المساواة أمام الضرائب ليست بالمساواة المطلقة، بل تقتضي أن يخضع الأفراد المتماثلون في 
مل عبء متساو من الضرائب. على أساس أنه لا يتنافى ذلك مع تقرير الثروة وفي الظروف الاجتماعية لِّتح

قاعدة تصاعدية الضريبة وما تقتضيه من رفع نسبة الضريبة طرديا كلما زادت قيمة الثروة أو ارتفع الدخل، 
 .21مادامت هذه القاعدة تطبق على الجميع دون تمييز بينهم خارج إطار ما هو مسطر قانونا

من أقدس الواجبات التي يلتزم بها المواطن اتجاه وطنه، ولكي يكون  العسكريةدمة الخواجب عتبر ي كما
فرضه موائما للهدف من إقراره، كان لابد أن يفُرض على الجميع دون تمييز. في المقابل، لا يتنافى مع مبدأ 

ر إلى القدرة الجسمانية أو المساواة إعفاء البعض منه أو تأخير أدائه بالنسبة لآخرين لاعتبارات موضوعية كالافتقا
كالسماح لبعض الأفراد بإمكانية التملص من هذا الواجب إما   ،أما ما دون ذلكلظروف اجتماعية خاصة. 

طبقة اجتماعية معينة، فإنه يتنافى بشكل قاطع مع مبدأ المساواة بين  لمال أو بسبب الانتماء إلىمقابل مبلغ من ا
  .22وتنكيسا لواجب المواطنة من جهة ثانيةمن جهة،  المواطنين في تحمل الواجبات العامة

 لدافع الذي مناوكانت  ه، بلركيزة وجوهر مبدأ المساواة في عموم التي تعتبرو  المساواة أمام القضاء: -
فصل في شكل مرتكزا للكانت ت  التي أجله قضت الثورة الفرنسية على محاكم الأشراف والنبلاء والمحاكم الاستثنائية

  ائم.بعض الجر 

نازعات أو نواع المأتلاف أن المساواة أمام القضاء ليس معناها عدم وجود محاكم مختلفة تبعا لاخ حيث
 ق تنفيذها بينم أو طر لأحكادقيق هو أن لا يتم التمييز من حيث اتطبيعة الجرائم، وإنما معناه على وجه ال

 ا. رتكابهالجرائم وظروف المتقاضين بسبب وضعهم الاجتماعي أو الوظيفي، وذلك رغم تماثل ا

الذي تفرع عن المساواة أمام القانون، و فهو مظهر لمبدأ المساواة وتطبيق ي ائف العامة،أما المساواة أمام الوظ 
يقتضي مساواة جميع المواطنين ومنحهم نفس الفرص لتولي الوظائف العمومية، دون تمييز أو محاباة على أساس 
                                                           

 .105المرجع السابق: ص  20
 .36شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص  21
 .38-37شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص و .101حسام فرحات أبو يوسف: مرجع سابق، ص  22
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تهم في الواجبات التي يستلزمها الأداء الجيد للوظيفية، وكذا جميع الحقوق من اعتبارات غير موضوعية. ثم مساوا
 . 23مرتبات وحوافز وفرص للترقية ولتولي مناصب المسؤولية

وبهذا، أصبح مبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات، بدونه ينعدم معنى 
الحقوق والحريات العامة وما قد  الأنظمة الديمقراطية على أن إقرارجميع الديمقراطية وتغيب الحرية. لذلك، تتفق 

، الأمر 24يتضمنه من تقييد أو تحديد لا يمكن أن يتم إلا بقوانين عامة ومجردة تكفل المساواة بين جميع المواطنين
 الذي ينطبق كذلك على تطبيق أو إعمال مبدأ المساواة في مجال الوظيفة العمومية.

ر العام لهذه  الإطاضعه فيراض مفهوم المساواة ومناقشة مختلف تعريفاته ومجالاته، لابد من و بعد استع
 اهاتها؟م سماتها واتجا هي أهة؟ ومالدراسة، ألا وهو مجال الوظيفة العمومية. فما هو إذن مفهوم الوظيفة العمومي

 مفهوم الوظيفة العمومية -ثانيا
عبر التاريخ، والتي تتمحور بين  لتهاريجيا تبعا لمسيرة المهام التي تو عرف مفهوم الوظيفة العمومية تطورا تد

أساسية؛ الأول عضوي يتناول الوظيفة العمومية من خلال التركيبة البشرية التي تتألف منها رغم  فثلاثة تعاري
لى مجموع ، والثاني شكلي يحصر الوظيفة العمومية في النظام القانوني المطبق ع25اختلاف وضعيتهم وأصنافهم

موظفي وأعوان الإدارة، ثم تعريف مادي أو وظيفي الذي يحدد الوظيفة العمومية في نشاط الأشخاص داخل 
 .26الإدارة، أي النشاط الإداري الذي يقوم به مستخدمو الدولة

سماتها تبعا و اهيمها لف مفومن جانب آخر، تتباين أنظمة الوظيفة العمومية من بلد لآخر، وبالتالي تخت
 ين أو نموذجينك اتجاهن هناألكل بلد، إلا  والإدارية تلاف الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعيةلاخ

 رئيسيين تتمحور حولهما مختلف الأنظمة الوظيفية وهما: 

وظف لمحيث ينخرط ا ،غلق": وهو ما يعرف ب "نظام المسار المهني" أو "النظام المالنموذج الفرنسي -أ
دارية تبعا لالم الإلف السفي ممارسة وظيفة دائمة وفق شروط محددة سلفا، ويتدرج في مختحسب هذا الاتجاه 

 لأقدميته وكفاءته. 

ومن أهم المزايا التي يتيحها هذا النظام تحقيق الاستقرار المهني للموظف الذي يؤثر بدوره على الاستقرار في 
نظامية التي تجمع الموظف بإدارته، أي أن تحديد سير النشاط الإداري، الأمر الذي يجد أساسه في العلاقة ال

  .27المصلحة العامةبإرادة منفردة للإدارة ابتغاء الحفاظ على حقوقه والتزاماته يتم 

                                                           

 .35محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق،  23
ست حرية في حد ذاتها وإنما تتحقق الفقه المعاصر من مبدأ المساواة أساسا وركيزة لجميع الحقوق والحريات، باعتبار أن المساواة لي جعل 24

صيل، يد من التفا. للمزبالمساواة في التمتع بالحقوق والحريات، فإذا لم يتحقق ذلك، فلا يصح الادعاء أنه ثمة صون للحقوق أو تكريس للحرية
 .149-148الاطلاع على كتاب حسام فرحات أبو يوسف: مرجع سابق، ص

 .10، ص 0032مغربية على درب التحديث"، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى رضوان بوجمعة: "الوظيفة العمومية ال 25
 .9، ص9219محمد البخاري ومحمد الخلفي: "الوظيفة العمومية المغربية"، دار قرطبة للطباعة والنشر بالدار البيضاء، طبعة  26
، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، محمد بلمحجوبي: "إشكالية التغيير في الوظيفة العمومية" 27

 .142، ص 1996، سنة 6عدد 
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قوم على ي، والذي فتوح": وهو ما يطلق عليه ب "نظام التشغيل" أو "النظام المالنموذج الأمريكي -ب
ن الوسائل موعة ممجتضمن ياقدية مع الإدارة، تبعا لبرنامج أساس تشغيل الموظف لمدة محددة وفق علاقة تع

 ا. المعينين به ئف الوظاسيم فيددة، دون حق في التر والأهداف التي يعهد بها إلى الموظفين خلال مدة زمنية مح

 ولعل أهم ما يمكن استنتاجه مما سبق، أن عملية التوظيف في النظام المفتوح تمثل دعامة أساسية للديمقراطية
الشغل  تقرا، إذ يُمك ِّنالإدارية أكثر منه في النظام المغلق الذي يعتبر بموجبه التوظيف مسلكا مهنيا دائما ومس

المؤقت للمناصب في النظام المفتوح من إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للانخراط في الوظيفة العمومية،  
ناسبهم وهو ما يتفق بشكل كبير مع مبادئ الاستحقاق يالكفاءات لإيجاد عمل كما أنه يتيح فرصا أكثر لذوي 

 . 28والمساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف

 كلا وكولة إليها فيهام الموالم وعموما، يستمد هذين النموذجين أساسهما من المفهوم المعطى للدولة ومركزها
ف وأوضاع  مع ظرو  تناسبيما النظامين، كما تأثرت الأنظمة الوظيفية المختلفة بأحد هذين النموذجين حسب 

 ا.وصية النظام القائم بهكل بلد وكذا خص

، كما باستثناء سويسرا وفنلندا مع العلم أن النموذج الفرنسي هو النموذج الأكثر انتشارا في الدول الأوروبية
ية المغربي ، إذ أن نظام الوظيفة العمومبما فيها المغرب 29العربية والإفريقيةالأسيوية و الدول  أغلبأخذت به 
 . 1946أكتوبر 19استمد جل أحكامه من القانون الفرنسي الصادر في  1958فبراير 24الصادر في 

إلا أن عناصر الاختلاف بين القانونَين هو أن القانون الفرنسي خضع لعدة تعديلات وتغييرات جوهرية 
، 1958لمغربية بقي جامدا منذ سنة غطت مرحلة تاريخية طويلة، لكن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ا

لم يأت شاملا . كما أنه ، والتي لم تصل إلى تغيير جوهر القانون30التعديلات الجزئية التي أدخلت عليهرغم بعض 
ومتضمنا لجميع الحالات والوضعيات، بل إن مجموعة من النصوص المتفرقة صدرت لملء بعض الثغرات وتفصيل 

 .31وتحديد بعض المجالات

تمكينه من   ومدىظف المو  لك كان له أثر على مستوى الوظيفة العمومية المغربية، ثم على وضعيةولعل ذ
 ؟  لقانون على قدم المساواةكافة الحقوق والضمانات التي يخولها إياه ا

 ثالثا: مفهوم مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية 
توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية يفيد في معناه الشامل 

سواء عند التقدم لشغل الوظائف العامة أو أثناء مباشرتها والقيام بمهامها، وما يترتب عن ذلك من حقوق 
                                                           

-"التوظيف في النظم الإدارية الحديثة وفي الفكر الإداري الإسلامي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوقالحاج شكرة:  28
 . 43ص  ،2000-1999أكدال بالرباط، 

لرباط، بشرى التيجي: "إشكالية ولوج المرأة الموظفة مراكز القرار الإداري"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق أكدال با 29
 .109، ص 2010-2011

ماي  19بتاريخ  5944د )ج.ر. عد 2011فبراير  18بتاريخ  1.11.10الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  50.05يشكل القانون رقم  30
 . فصول جديدة 5 فصلا منه، وتتميمه ب 12( آخر وأهم تعديل عرفه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي عمل على تغيير 2011

 .141للمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى مقال محمد بلمحجوبي: مرجع سابق، ص  31
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  .32وضمانات وواجبات

ة ظائف العامولي الو تين في تقتضي المساواة أمام الوظائف العامة مساواة جميع المواطنالتفصيل،  وببعض
، وكذا من ئفه الوظاغل هذومعاملتهم على قدم المساواة من حيث اشتراط التوفر على المؤهلات الضرورية لش

 .حيث الحقوق والواجبات من ترقية وتكوين وأجور..

للاختيار أو التفضيل بين  وضع شروط موضوعية أمام الوظائف العامةلا يجافي مبدأ المساواة في المقابل، 
، طالما جاء ذلك في إطار المصلحة العامة وما تتطلبه الوظيفة من مهارات وقدرات مهنية ين للتوظيفالمرشح

 .33ميع دون تمييز أو محاباةالجوفنية، وما دامت تطبق على 

المساواة الوظيفية أو المهنية مع إمكانية التفرقة بين الفئات والوظائف المختلفة من حيث  لا تتعارضكما 
و الضمانات، لأن المساواة لا تكون إلا بين ذوي المراكز المتماثلة، وليس ثمة ما يمنع من المرتبات أو التعويضات أ

  34ومسؤولياتها وصعوباتها والواجبات المرتبطة بها. لوظائف تتفق مع طبيعتهاوضع أنظمة خاصة ببعض ا

قانونية في جانبها ولعل هذا ينطبق تماما مع التعاريف السابقة لمبدأ المساواة من حيث تفعيل المساواة ال
النسبي، على أساس أن المفهوم القانوني لمبدأ المساواة في التوظيف لا يعني إلحاق جميع المواطنين بالوظيفة العمومية 
دون قيد أو شرط، وإنما يقتصر الالتحاق بها على أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية لشغلها دون تمييز طبقي 

شروطٌ يجب أن تكون عامة ومجردة على نحو يتيح للجميع فرصا متكافئة  .35نسيأو اجتماعي أو سياسي أو ج
في التقدم لشغل الوظائف العامة من جهة، وتمكن من المفاضلة بين من تماثلت مراكزهم القانونية من جهة 

 .36ثانية

فرصة اكتساب بينما التطبيق الصحيح للمساواة الفعلية في مجال تولية الوظائف العامة فيتجلى في إتاحة  
المؤهلات اللازمة للجميع على قدم المساواة، وذلك عبر مجانية التعليم والتأهيل التقني والفني دونما فئوية أو 

. ونفس ما قيل عن المساواة في التوظيف، يصح بالنسبة للمساواة بين الموظفين في تدبير مسارهم المهني 37تمييز
كية، التكليف أو الإعفاء من المهام ثم الإحالة على المعاش، والتي يطلق بمناسبة الترقية، التقييم، التكوين، الحر 

                                                           

 .266شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص  32
 .103حسام فرحات أبو يوسف: مرجع سابق، ص  33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                 127محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق،  ص  34
لاجتماعية في شغل كان يبتغي المفهوم القانوني الذي تقرر ابتداء لمبدأ المساواة في التوظيف تحطيم الاحتكار الطبقي وإذابة الفوارق ا 35

ل تمييز بعيدا عن ك لتوظيفاالوظائف العامة والتي كانت تسود أوربا آنذاك، وبالتالي إقرار وجوب إتاحة الفرص المتكافئة لأبناء الوطن كافة في 
 أو تفرقة على أسس غير موضوعية. 

د اشتراط ليا عنجرات أخرى أقوى وأعمق، وتظهر في المقابل، فإن تحقيق المساواة الفعلية في تقلد الوظائف العمومية تحكمه اعتبا
ن يشترط في عب، كأمستوى تأهيلي عالي لولوج بعض الوظائف المتميزة والذي لا يستطيع بلوغه إلا المنتمين لمستويات معينة من طبقات الش

بدأ حقق بشأنه مشرط يتيكية مثلا، فهذا الالمتقدم لوظيفة معينة في إحدى الدول العربية أن يكون من خريجي مدارس اللغات أو الجامعة الأمر
لمعاهد لا تتاح التحاق بهذه رص الاالمساواة القانونية وتكافؤ الفرص إلا أنه من الناحية الفعلية لا يتحقق معه التكافؤ في الإمكانيات المادية لأن ف

 إلا للطبقات الاجتماعية ذات الدخول المرتفعة. 
تولي مناصب ترقي ولاقات الشخصية له دور فعال في مجال التعيين في الوظيفة العامة وكذا في الكما أن عامل النفوذ والوساطة والع

لقانوني. اة بمفهومها لمساواالمسؤولية تحت ستار السلطة التقديرية، مما يؤدي إلى الإخلال الفعلي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دون الإخلال با
 .271-269ص عن شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، 

 . 127، ص 0062، دار النهضة العربية بالقاهرة، طبعة "مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقهبدوى عبد العليم سيد محمد: " 36
 .64ص ، 1994"مبدأ الجدارة في تولية الوظائف العامة"، مكتبة عين شمس بالقاهرة، طبعة  عمر حلمي: 37
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 عليها المساواة الوظيفية أو المهنية.

ة مبدأي الكفاء سلتكريا أساسيو تمثل ضمانا فعالا  يةوصفوة القول، فإن تطبيق المساواة في الوظيفة العموم
لتي اافة الضمانات ظفين بكالمو  عامة، ثم ضمان تمتعوالاستحقاق اللازمين لتحقيق الفعالية في تولي الوظائف ال

 ية في القانونعدة النسبحه قاما تتي إطار يخولها لهم النظام القانوني المطبق عليهم، دون أدنى تمييز أو إقصاء، إلا في
 والمبررة بشرط المصلحة العامة كما سلف بيانه. 

ل موضوع مبدأ لبحث حو اتيار وما، أهمية تبرر اخولعل هذا ما يبرز بجلاء أهمية تكريس مبدأ المساواة عم
فيذ القوانين لمسؤولة عن تنولة، وال الدالمساواة، خاصة في مجال الوظيفة العمومية التي تمثل اللبنة الأساسية في هيك

 وتدبير الشأن العام.

IIأهمية الموضوع ودوافع اختياره . 
عالم،  معظم دول الفيدساتير لها الوق السياسية التي تكفة من أهم الحقوميمتعتبر المساواة أمام الوظائف الع 

 في الولوج إلى لمساواةصبحت اتمييز. وبالتالي أأو  لته لجميع المواطنين دون تفرقةحيث نصت عليه صراحة وكف
 أمبد ل وأصبح يعتبربها، وليروط تشكل مواطن تتوفر فيه   ة حقا من الحقوق العامة التي يتمتع بهايمالوظيفة العمو 

  أساس الديمقراطية الإدارية.بمفهومه العام  المساواة

ه لقا لكل مواطن لعامة حاوظيفة الضمانات التشريعية والقضائية التي تجعل الومنه، تبرز أهمية إقرار كافة 
مطروحا حول  ال يبقىالإشك لكن .على قدم المساواةالصلاحية والكفاءة للقيام بأعمالها وتحمل مسؤولياتها، 

لا أنه من إمومية، يفة العقانون الوظو  فصول الدستورمُسطرة في  الضمانات، لأنه حتى وإن وجدت هذه تطبيقه
يقه ين بظروف تطبهر  ذلك يبقىلأن  الصعب بما كان تكريس المفهوم القانوني لمبدأ المساواة من الناحية الواقعية،

  .ومختلف العوامل المتدخلة في ذلك

اته تجلي استقراء يخيا، ثما وتار وتأطيره فلسفي ،واة كمبدأ في صورته المثاليةلا يكفي دراسة المسا حيث أنه
. بسات تطبيقهروف وملاقع وظالقانونية فقط، بل لابد من دراسة المساواة كحق، والبحث في مدى تفاعله مع وا

ام حالات الانفص لى تقصياجة إ، بقدر ما هي الحعد للتوضيح أو التفصيلذلك أن مبدأ المساواة لم يعد بحاجة ب
   معالجتها. به والبحث في آلياتخلال المبدأ والواقع واستجلاء مظاهر الإبين 

، "المغربية لعموميةايفة مبدأ المساواة في الوظ" البحث في موضوع وهذا ما شكل دافعا قويا لاختيار
لقلة  جه الخصوص، ثمو ية على وملعمابالإضافة إلى أهميته البالغة في القانون الإداري عموما وفي منظومة الوظيفة 

مام الشخصي  للاهتية. ثمالدراسات المتعلقة بالموضوع والتي تكاد تكون منعدمة خاصة في الكتابات العرب
 تكتنفها بحكم ت التيشكالابالموضوع والشغف الكبير في البحث في مجال الوظيفة العمومية ودراسة مختلف الإ

 الانتماء إليها. 
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III. للموضوع الإطار العام 
والإدارية  قانونيةاهر المع تطور الظو تدريجيا تطورا  المساواة أمام الوظائف العمومية لقد عرف مبدأ

انت كعشر، في وقت   الثامن القرن ويرجع في أصله التاريخي إلى الثورة الفرنسية التي قامت في أواخر والسياسية،
 طنين.ون سائر الموادغنياء ف والأرا على النبلاء والأشرافيه الوظيفة العمومية في فرنسا بل وفي أوربا كلها حك

برزت ان والمواطن التي أإلى إصدار وثيقة إعلان حقوق الإنس 1789 لسنة لذلك بادرت الثورة الفرنسية
ا وظيف فجاء فيهاطي للتديمقر حقوق الشعب في ظل الديمقراطية السليمة، إذ تضمنت المادة الرابعة الأسلوب ال

غير فضائلهم ليز آخر ي تميأطنين متساوون في القبول بكافة الوظائف العامة حسب قدراتهم ودون جميع الموا"
 1948م المتحدة مة للأمالعا كما سجل أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية  ومواهبهم".

 ".لكل شخص الحق في القبول بالوظيفة العامة ببلدهعلى أنه " 21في مادته 

ا لعب اجتهاد القضاء الدستوري الفرنسي دورا هاما في تكريس مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية، كم
من إعلان  6من الفصل  4ا ما يفسره العدد الكبير لقرارات المجلس الدستوري الفرنسي بناء على الفقرة ذوه

لمساواة في شغل الوظائف العامة، بل حقوق الإنسان والمواطن، والتي توسع في تفسيرها، وجعلها لا ترتبط فقط با
ذلك المساواة في المعاملة بين الموظفين الذين يمارسون مهامهم، بل والمتقاعدين الذين حرموا من أحد كتخص  

 .38حقوقهم

فة العمومية  الوظيواة فيبالإضافة إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي استطاع تأسيس مرتكزات مبدأ المسا
لباع الكبير اان لها كالتي   بكل تفصيل وعناية، وذلك من خلال العديد من الاجتهاداتوبيان مقتضيات تطبيقه 

لقرارات صة منها تلك اخرى، خاة الأفي ترسيخ روح المساواة بين الفرنسيين، وتوارثتها العديد من الأنظمة الوظيفي
 لدولة تناولهامجلس ا ستطاعاالشهيرة التي ارتبطت بقضايا حساسة كانت في تلك الحقبة من الطابوهات، والتي 

 بكل جدية وجرأة رغم ما أثارته من جدل وتضارب في الآراء حولها.   

وعموما، فإذا كان المفهوم القانوني لمبدأ المساواة لم يتم تكريسه من الناحية الواقعية داخل الأنظمة الوظيفية 
فرنسيون هم الأوائل الذين اعترفوا بمبدأ المساواة المختلفة، إلا أنه عرف تحولا جذريا في الدول المتقدمة، إذ كان ال

في الالتحاق بالوظائف العمومية، بينما كان الأمريكيون هم السباقون إلى تطوير فكرة المساواة لتتفق مع واقع 
فتم تكريس المساواة الفعلية عملا بنظرية توقيت الوظائف ودوريتها وعدم وضع أية قيود  ،مجتمعهم المتطور

 . 39بهاللالتحاق 

تمسك الأمريكيين بهذا المبدأ إلى الحد الذي تكاد تهدر معه الشروط العامة الأساسية للتوظيف،  بل ووصل
 1952اشتراط أي تأهيل علمي، كما أعلن سنة  1944ولعل ما يؤكد ذلك، حظر الكونغرس الأمريكي سنة 

                                                           

38 Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN: "Le principe d’égalité dans la jurisprudence du conseil 

constitutionnel", Edition Economia à Paris, 1997, page 96. 
 .185محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  39
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  40معارضته لقيود السن في تقلد الوظائف.

قدم أعله من لها، بل توريا تحرص الدول المختلفة على تضمينه دساتير مبدأ دسأصبحت المساواة وقد 
ثانية إلى ب العالمية العد الحر بخاصة و الأصول الدستورية في مجال الوظيفة العمومية، والتي اتجهت الدساتير الحديثة 

 عقد فصول مستقلة تحدد الضمانات الأساسية لتحقيق كفالتها.

مجهودا   ولى للاستقلالوات الأالسن فة العمومية المغربية، فقد بذل المغرب منذأما عن مبدأ المساواة في الوظي
الواجب لشروط الى وضع در إمجال الوظيفة العمومية. حيث با ا في إقرار الأسس الحديثة لترشيد ودمقرطةكبير 

أنها يلة التي من شئل الكفلوسااوضع و   إطار المساواة بين الجميع،تولي الوظائف العامة فيتوفرها في كل مرشح ل
 . اةبار ا أسلوب المضمان هذه المساواة من خلال فصول قانون الوظيفة العمومية وخاصة منه

لك في نون وأمام الوظائف العامة، وذالمغاربة أمام القا كما لم يتوانى الدستور المغربي عن إقرار مساواة جميع
 ال ما يزال مطروحاه المعدلة، لكن السؤ وفي مختلف صيغ -31و 19و 6خاصة الفصول - العديد من فصوله

 ية. حول مدى تكريس هذا المبدأ فعليا على أرض الواقع في الوظيفة العمومية المغرب

يث ف العامة من حالوظائ وج إلىالمساواة في الول أهم تطبيقات مبدأ المساواة في الوظيفة العامة؛ومن 
ة في الترقية ة، أي المساواالمهني ية أو، ثم المساواة الوظيف-ولاأ-الشروط المطلوبة وكذا الأساليب المتبعة للانتقاء

لتأديب، االخضوع لنظام و لحوافز ظام ا، ثم المساواة في الاستفادة من نة في الأجوروتقلد مناصب المسؤولية، المساوا
 .-ثانيا–والتي يمكن إجمالها في المساواة خلال المسار المهني 

 ج إلى الوظائف العمومية مبدأ المساواة في الولو  -أولا

يه كانت تتحكم ف  طية، بليمقرالم يكن التوظيف في العصور القديمة خاضعا لا لقواعد قانونية ولا لمبادئ د
أت لى الإنسان بدلنظرة إاير تغصلة، لكنه مع تطور المجتمعات و اعتبارات أخرى لا تمت إلى القانون والأخلاق ب

 لعالم.م دول ا معظفيأصبحت حقيقة تقرها التشريعات الوظيفية  فكرة المساواة تتكرس تدريجيا إلى أن

ولا يعني مبدأ المساواة في التوظيف أن أي فرد يستطيع في أي وقت شغل المنصب الذي يريده، بل يعني 
وضع حد للقيود المتعلقة بالجنس واللون والدين والأفكار السياسية. ويذهب فقهاء القانون الدستوري إلى القول 

المساواة يجب أن تكون في الشروط المقررة قانونيا للتوظيف، والتي تحدد الإمكانيات والمؤهلات المتطلبة بأن 
للانخراط في الوظيفة العمومية، الأمر الذي لا يتنافى مع مبدأ المساواة بأي حال من الأحوال، لكنه يبقى رهينا 

ائف العامة لجميع المواطنين، وتكافؤ الفرص بمدى توفير الظروف الملائمة لاكتساب شروط الولوج إلى الوظ
 .41أمامهم في ذلك على جميع المستويات

                                                           

ص ، 2007الطبعة الثانية بالرباط،  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الحاج شكرة: "الوظيفة والموظف في القانون الإداري المغربي" 40
114 . 

مبدأ تكافؤ الفرص من المبادئ الأساسية في النظام الدستوري الحديث، وهو في أوسع معانيه يقصد به أن تتاح ذات المعاملة التي يكفلها " 41
الناحية العملية قد يغدو تكافؤ الفرص  القانون لكل من استوفى شروطها. وبهذا المعنى تعتبر المساواة شرطا من شروط تكافؤ الفرص، ولكن من

أصبحت أمرا وهميا إذا كانت الشروط التي يفرضها القانون لاقتضاء الخدمة لا يستطيع أن يحققها إلا أفراد قلائل. فالمساواة في التوظيف التي 
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رات ة العمومية قدللوظيف لمرشحكما يتقاطع مبدأ المساواة في التوظيف مع مبدأ الجدارة الذي يفترض توفر ا
ن مطع مع مجموعة تقاما يكظيف.  وإمكانيات علمية وبدنية معينة، والذي يجد تطبيقه في المباريات الخاصة بالتو 

لمفيد ق، والتي من الاستحقاية واالمفاهيم التي يكثر تداولها في نظريات ومبادئ التوظيف كتكافؤ الفرص والصلاح
 تحليلها ودراسة مدى تقاطعها أو تكاملها مع مبدأ المساواة في هذا المجال.

لقانونية  لنصوص اافي  د سندهفي المقابل، يعرف مبدأ المساواة في التوظيف عدة استثناءات بعضها يج
رى بعضها الآخر جو جانب. يف الأكالاستثناءات المتعلقة بالوظائف المحجوزة لفئات معينة أو تلك المتعلقة بتوظ

لإخلال بمبدأ امظاهر  ي علىالعمل بها في غياب تأطير قانوني، وهنا تظهر جليا أهمية رقابة القاضي الإدار 
 مومي.قي تطبيقاته خلال المسار المهني للموظف العالمساواة في التوظيف وكذا على با

 مبدأ المساواة خلال المسار المهني أو المساواة الوظيفية -ثانيا
المساواة في الوظيفة العمومية لا تعني فقط المساواة في التوظيف، بل تنطبق كذلك على المساواة المهنية، أي 

الترقية والأجور، أهمها  والذي يتحدد في عدة عناصر .42مساواة الموظفين خلال جميع مراحل مسارهم الوظيفي
إذ يعتبران من الدعائم الأساسية لقوة النظام الوظيفي أو ضعفه، وترجع هذه الأهمية إلى كون الأجر هو المقابل 
المادي الذي يتقاضاه الموظف مقابل العمل الذي يؤديه للإدارة، كما أن الترقية هي الثواب على كفاءة الموظف 

 على الاستمرار في وظيفته. هاعتراف له على اجتهاده في العمل، وتحفيز و 

ين حتى لا الموظف جميع لهذا فإن نظرة المشرع لهذين العنصرين يجب أن تقوم على أساس المساواة بين
 ت التي توفرهامتيازات والاتنعكس سلبا على أدائهم الوظيفي. وذات الأمر ينطبق على باقي الحقوق والضمانا

ت لى جميع مستوياعويطبق  ساواةتلف الأنظمة الوظيفية لموظفيها، والتي يجب أن تقوم على أساس العدالة والممخ
 السلم الإداري.

ن المفترض ب، إذ ملتأدياولا يتوقف تطبيق مبدأ المساواة عند هذا المستوى، بل يمتد كذلك إلى نظام 
و يث العقوبات أيا من حو الدنمن في الدرجات العليا أبي موحد لا يميز بين  خضوع جميع الموظفين لنظام تأدي

العمومي  دارية للموظفياة الإال الحكما يستمر اعتماده طو   أديبية،الإجراءات أو الآثار المترتبة عن الجزاءات الت
 .لمعاشامنذ تعيينه إلى حين إحالته على التقاعد وما يرافق ذلك من حقوق وأهمها راتب 

ن المساواة الوظيفية هي مساواة مطلقة، بل هي نسبية تختلف باختلاف فئات إلا أن هذا لا يعني أ
الأمر الذي يفسر اعتماد مختلف التشريعات الوظيفية لأنظمة  ظمة القانونية التي يخضعون إليها،الموظفين والأن

                                                                                                                                                                                   

الشعب بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية  مقررة في معظم الدساتير لا يمكن أن تتحقق عمليا إلا إذا كانت فرص التعليم متاحة لجميع أفراد
سليمان الطماوي: تعليق على حكم للمحكمة الإدارية العليا بمصر، منشور بمجلة العلوم الإدارية، السنة الثالثة عشر، العدد ". وإمكانياتهم المادية

 .34. عن شحاتة أبو زيد شحاتة، مرجع سابق، ص 269-268، صفحات 1971الأول، أبريل 
التوظيف من خلال ربط بين المساواة في في القراراته الأولى،  ذمن ، والذي لم يترددالمجلس الدستوري الفرنسي ما يستفاد من اجتهادات هذاو 42

ة في المعاملة في أو بصفة عامة بين المساوا ،وبين المساواة خلال المسار المهني 1789لسنة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  6الفصل 

 .ا الاتجاهذلك الحين لم يعدل عن هذ ذالعمومية، ومنالوظيفة 
 Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN: Op.cit, p 100 
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لفئات والوظائف على أساس أن التمييز أو التفرقة بين ا تتفق وطبيعة وظائفهم. خاصة بفئات معينة من الموظفين
المختلفة حسب طبيعتها ومستوى المهام المرتبطة بها أمر لا يتنافى مع جوهر مبدأ المساواة ولا مع الهدف من 

طالما يتحدد ذلك وفق ضوابط موضوعية يقتضيها الصالح العام ولا تخل بشرطي العمومية والتجريد في  إقراره،
 . 43القاعدة القانونية

IVإشكالية الموضوع . 
 تم من خلال هذه الأطروحة، معالجة الإشكالية الأساسية التالية:سي

 الحد من مظاهرقعيا و ة واإلى أي حد استطاعت الضمانات التشريعية والقضائية تكريس مبدأ المساوا
   لمهني؟سار االإخلال به في الوظيفة العمومية المغربية، سواء في الولوج أو خلال الم

 :عة من الإشكاليات الفرعية، منهاو والتي يمكن تجزيئها إلى مجم

  ما هي المقومات الأساسية لمبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية؟

  ني؟ر المهالتوظيف أو خلال المسا القانونية والواقعية سواء بمناسبةوما هي تجلياته 
ة وظيفة العموميفي ال هب اقعير الإخلال الو وكذا مظاه ثم ما هي الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة

 المغربية؟ 

 رقابته عليها؟ فرض وإلى أي حد توفق القاضي الإداري المغربي في

 

 

Vالبحثوأدوات هج ا. من 
وذلك  ،(44للإجابة على إشكالية البحث، تم الاعتماد على المنهج البنيوي الوظيفي )أو البنائية الوظيفية

ومات مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية على المستويين التشريعي عبر القيام بدراسة تحليلية نقدية لمختلف مق
استنباط مستوى تفعيله من خلال الممارسة، ثم  والقضائي، ومناقشة نطاق تطبيقه واستجلاء مظاهر تطوره،

وذلك بهدف الخروج باستنتاجات عامة حول واقعه وحدوده بمناسبة التوظيف أو من خلال تدبير المسار المهني 
 وظف العمومي. للم

                                                           

 .33شحاتة أبو زيد شحاتة، مرجع سابق، ص  43
بناء  على المزج بين التحليلين الوظيفي والبنيوي على أساس أن المؤسسات أو الظواهر الاجتماعية تتبلور الوظيفية-منهج البنائيةيرتكز   44

 على شبكة من الأدوار تؤديها سلوكات أفراد أو فاعلين في إطار بنية نسق تحكمها معايير ثابتة. 
 ها، حيث يقومتي تؤدييسعف في شرح الظاهرة عبر البحث عن السبب الفعلي الذي ينتجها وعن الوظيفة ال التحليل الوظيفيعلى اعتبار أن 

 ظيفة تشكل جزء من الكل، في إطار نسق بنيوي منسجم. كل عنصر أو شيء مادي أو فكرة أو عقيدة بو
س خر، وذلك لينصر بالآعفيهدف إلى شرح وتفسير الارتباطات البنيوية للعناصر المتحكمة في الظاهرة ومدى تأثر كل  التحليل البنيويأما 

في الوصول  ف يكمنعلاقات المحسوسة، أي الهدفقط بالملاحظة السطحية البحتة، بل عبر الكشف عن ما وراء المعطيات المباشرة وما وراء ال
 إلى البنية الخفية وراء كل مؤسسة أو ظاهرة أو عرف. 

ج ي أسس ومناهفلمختصر للمزيد من التفاصيل حول المنهجين الوظيفي والبنيوي أو البنائية الوظيفية، الاطلاع على كتاب محمد الغالي: "ا
، 2005ة الأولى ماي (، الطبع1جامعية، سلسلة الدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية ) البحث في العلوم الاجتماعية"، أبحاث وأعمال

 . 129إلى  116الصفحات من 
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رب مقارنة على تجا لاطلاعاالمنهج المقارن، لما يتيحه من إمكانية على  بشكل أساسي كذلك دالاعتما مع
من  لتجارب الأخرىابيات ان إيجفي المجال، وذلك ابتغاء تقييم مستوى التجربة المغربية من جهة، والاستفادة م

بدأ ن المساواة كمأساس أ ، علىلبحثاعتماد هذا المنهج في ايعة ومجال الدراسة يبرران جهة ثانية. خاصة وأن طب
ختلفت مجالات اة، كما لدولياعام عرف تطورا هاما، واعتُرف به كحق عام عالميا بموجب الإعلانات والمواثيق 

 لاف الأنظمة والتشريعات الوظيفة.تطبيقه ومستوى إعماله باخت

أ عمال مبدطور إت، وخصوصا في إبراز مدى اسالاستئن ثم المنهج الإحصائي، الذي وظف على سبيل
ام أو ض الأرقه بعالمساواة في مجالات معينة أو لصالح بعض الفئات، والتي يمكن أن تسعف في تترجم

 الإحصائيات المستقاة من مصادر رسمية. 

 قاربتينهمها المنظرية أبات التم الاعتماد على العديد من المقار حاطة بجميع جوانب الموضوع، وابتغاء الإ
ى ، واستجلاء مدلموضوعبالاقة ع، وذلك بدراسة وتحليل مختلف النصوص القانونية التي لها قضائيةوال قانونيةال

ف المقارن، بهد غربي ثمي المتكريسها لمبدأ المساواة من عدمه، ثم جرد عدد مهم من اجتهادات القضاء الإدار 
 . صورهتبيان الموقف الداعم لمبدأ المساواة وكذا مكامن ق

تيحه ، لما يلعموميةوظيفة اال العقد لقاءات مع ممارسين في مجابلة كأداة للبحث، وذلك بكما تم اعتماد المق
، أرض الواقع به على معمول مع ما هوالقانونية مقارنة ما هو مدون في النصوص ذلك من انفتاح على الواقع، و 

الية ثقافة كشإبقدر ما هي  ية أو إجراءات تنظيمية،لأن إشكالية مبدأ المساواة لا ترتبط فقط بنصوص قانون
 .  ةوعقليات وممارسات تتحكم في مجتمع بأسره وليس فقط في منظومة الوظيفة العمومي

VIمنهجية البحث . 
 فيناول الموضوع ا، تم تطة بهشكاليات الفرعية المرتبللإجابة على الإشكالية الأساسية للبحث ومختلف الإ

 :ةالتاليالمنهجية ثنائي، وفق تقسيم 

 المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية مبدأ الباب الأول: 
 توظيفالقسم الأول: تجليات مبدأ المساواة في ال

 اعليهري الإدا لقضاءا ورقابة التوظيف في المساواةالإخلال بمبدأ  مظاهر: الثاني القسم
 ميف العمو المساواة خلال المسار المهني للموظ مبدأالباب الثاني: 

 موميللموظف الع خلال المسار المهني المساواة مبدأ واقع: الأول القسم
        نيار المهخلال المس ةلمساوابا الإخلالمظاهر  على الإداري القضاء رقابة: الثاني القسم

 للموظف العمومي
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د بمقتضاه يستفيون، فقانوال يسودها الحق يمقراطيةيعتبر مبدأ المساواة الدعامة الأساسية لبناء دولة د
واتهم ضافة إلى مسااة، بالإلمساو اكما يتحملون أعباءها على قدم   ،التي تقدمها مرافق الدولة لخدماتمن ا الجميع

لقبول شروط ا مت لديهتى توفر م امة،فيها الولوج إلى الوظائف الع في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية بما
 المطلوبة دون تمييز أو إقصاء على أسس غير موضوعية. 

يق ة العامة لتحقلقانونيا بادئومنه، فقد تأسس التوظيف في الأنظمة الإدارية الحديثة على مجموعة من الم
ق، ادة من هذا الحالاستف عا فيالمساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، أي تكافؤ الفرص أمامهم جمي

ذلك  ن شأنها تحقيقالتي م ابيرالتد لإضافة إلى اتخاذ كافةما يقتضيه مبدأي الجدارة والاستحقاق. با وذلك وفق
، اسية للتوظيفسيلة أساة كو ار المحسوبية والعلاقات الشخصية في التوظيف، اتخاذ المبالرشوة و من قبيل تجنب 

 الدولة.بالإضافة إلى وضع شروط موضوعية لانتقاء أكفأ العناصر لتولي وظائف 

ويظهر مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة في مظهرين أساسيين؛ أولهما سلبي، حيث يمنع اتخاذ أية 
إجراءات من شأنها التمييز بين المتقدمين لتولي الوظائف العامة لاعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية أو إثنية أو 

طات المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار أية عناصر أخرى لاعتبارات الجنس. وثانيهما إيجابي، حيث لا يجوز للسل
 .45غير الكفاءة والجدارة والاستحقاق عند تولي الوظائف العامة

الفكر الإسلامي الذي يحث على تعميم  المساواة في التوظيف أساسا متينا في بدألم وعموما، يوجد
واطنين ومنه اقتبست التشريعات الوظيفية المساواة بين الناس، ويؤكد على كفالة فرص التوظيف أمام جميع الم

على اعتبار أن المساواة  وسمة لازمة للمجتمع الإسلامي، هي حقيقة ظاهرةفالمساواة في الإسلام . 46الحديثة ذلك
هي صورة من صور العدالة وفرعا من فروعها. وعليه، نادى الإسلام بتكريس المساواة بين الأفراد في الحقوق 

الأب بين أبنائه، والزوج بين زوجاته، والقاضي بين خصومه، وكل هذا عليه ما يكفي من والحريات، ومساواة 
 . 47الدلائل والحجج في القرآن الكريم والسنة النبوية

المساواة بين الناس، وحكم بعدم التفاضل بينهم إلا على أساس أعمالهم وقدراتهم وما  الإسلامأقر  حيث
ما قضى على نظام الطوائف وأساليب التفرقة بين الناس تبعا لاختلاف يقدمه كل منهم لربه ودينه وأمته. ك

نْ ذكََرٍ وأَن ثْىَ سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: }الشعوب والأنساب، يقول الله  يَأي ُّهاَ النَّاسُ إِّناَّ خلََقْناَكُمْ مِّ
نْ  تَ عاَرفَوُا، إِّنَّ أكْرمَكَُمْ عِّ يمٌ خبَِّيرٌ وجَعَلَْناَكُمْ شُعوُبا  وقَ بَاَئِّلَ لِّ  48{.دَ اللهِّ أتْ قَاكُمْ، إِّنَّ الله علَِّ

مة لأحكام والأنظلنفس ا ليفةكما أقر الإسلام المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات، فأخضع الخ
 على أساس ينهم إلافاوت بتأفراد الأمة، واقتص من الحاكم عند ظلمه للمحكوم، وأقر بأن لا باقي العامة ك

 قدرات الطبيعية التي وهبهم الله سبحانه إياها. المواهب وال
                                                           

45 Jean Michel  DE FORGES:«Droit de la fonction publique », PUE à Paris, 2ème édition 1993, p.134.   
 .110مرجع سابق، ص ، اري المغربي"الحاج شكرة: "الوظيفة والموظف في القانون الإد 46
 .149موسى مصطفى شحاتة: مرجع سابق، ص  47
 .13سورة الحجرات، الآية   48
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أما المساواة أمام الوظائف العامة في الإسلام، فتقوم على أساس عدم التمييز بين عربي وغير عربي أو 
طائفة عن غيرها إلا على أساس الكفاءة، وخير دليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر 

إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم وكل إليه بمهمة على شؤون المسلمين، قال له: "الغفاري عندما سأله أن ي
 49".وأدى الذي عليه فيها القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها

المجد  وأ في توليها، ومنه، فإن المساواة أمام الوظائف العامة في الإسلام لا تعني مساواة العالم بالجاهل
، بل إن المساواة تتحقق إذا تساوت الشروط اللازمة لكل وظيفة، وهو ما يعبر عنه ثوابوال بالخامل في الأجر

ينَ لاَ ي عَلَْموُن} اليوم بالمساواة القانونية، حيث قال تبارك وتعالى ينَ ي عَلَْموُنَ واَلَّذِّ   50.{قلُْ هَلْ يسَتْوَِّي الَّذِّ

 وأراثة التوظيف بالو  ان فيهالتي كابدأ بالمرحلة أما في الأنظمة الإدارية الحديثة، فقد اقترن ظهور هذا الم
عات، طبقية المجتم ة وتعكسالدول المحاباة السياسية، وكانت الوظيفة العمومية تجسد السلطة العامة فيعلى أساس 

نهاء ما عملت على إكاطنين،  المو  إلى أن حلت الثورة الفرنسية التي كان لها الفضل في إرساء مبدأ المساواة بين
 عامة.اء الوارق بين فئات المجتمع الواحد وإعلان مساواتهم أمام القانون وأمام الأعبالف

وق صدار إعلان حقذلك بإ و ِّجومن ثمَّ، فتُح باب وظائف الدولة لجميع المواطنين دون تمييز بينهم، وت ُ  
كافة لقبول بون في اين متساو جميع المواطنالذي نص في مادته الرابعة على أن " 1789الإنسان والمواطن لسنة 

كذلك   ذي أكدهء ال"، الشيالوظائف العامة حسب قدراتهم ودون أي تمييز آخر لغير فضائلهم ومواهبهم
 منه. 21في المادة  1948سنة  المي لحقوق الإنسانالإعلان الع

ومنذ ذلك الحين، أصبح مبدأ المساواة مبدأ عالميا تتفق حوله مختلف الدول وتحرص على تضمينه 
، لأن مبدأ 51يرها. لكن النص عليه في الوثائق العالمية والدستورية شيء ووضعه موضع التنفيذ شيء آخردسات

كمبدأ قانوني ونظري لم يكن متاحا نتيجة القيود الاجتماعية والمالية التي كانت مفروضة على المساواة في التوظيف  
ن يستند إلى الامتيازات الاجتماعية لطبقة النبلاء التعليم في أوروبا، بالإضافة إلى تسلط الحكم الملكي الذي كا

 في هذه البلدان. ، مما جعل الوظيفة العمومية تعاني التمييز والمحاباة لمدة طويلة52والأشراف في التوظيف

ع بما فيها قطا  لقطاعاتاتلف مخأما الدول التي عرفت فترة استعمار، فمازالت تعاني من آثاره الوخيمة في 
فر لها سبل ماعية و ة اجتبها على خلق طبق االسلطات الاستعمارية إبان وجوده تمة، إذ عملالوظيفة العمو 

 ت على الوظائفة استولقراطيالتعليم والعمل على حساب الأغلبية العظمى من الشعب، وبالتالي خلق طبقة بيرو 
 العمومية للدولة طيلة عقود من الزمن.

                                                           

م، مكتبة 2007-هـ1427الجزء الثاني، الطبعة الأولى  -الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: صحيح الإمام مسلم 49
 .60-59مصر بالقاهرة، ص 

 .10لزمر، الآية سورة ا 50
أنه ليس على الرغم من مختلف الإعلانات والمواثيق الدولية التي تعتبر المساواة أمام الوظائف العمومية أحد المبادئ الدستورية العالمية، إلا  51

ا لدول بقدر مللزمة ر ملهذه التشريعات سوى قيمة معنوية وسياسية وليس لها أية قيمة قانونية، لأنها عبارة عن توجهات فلسفية وسياسية غي
 لاطلاع بهذا الخصوص على:اتساعدها على تبني ما جاء من مقتضيات في تشريعاتها الداخلية. 

                          . C.C français : 14 janvier 1983, A.J.D.A 1983, p 319, obs Y.GAUDEMET 
 .283، ص 1966ة"، دار الفكر العربي بالقاهرة، طبعة حمدي أمين عبد الهادي: "نظرية الكفاية في الوظيفة العام 52
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ع المواطنين كين جمياة وتمعمل على ترسيخ مبدأ المساو والهذا الوضع،  لذلك، كان محتما عليها تدارك 
اة بممارسة المساو  ى قدمدون تمييز اجتماعي بينهم في شغل الوظائف العمومية، لأن السماح للمواطنين عل

 الوظائف العمومية هو خدمة عامة لصالح الشعب كافة.   

ئف لوج إلى الوظافي الو  اواةيس مبدأ المسوعموما، تتفق مختلف الأنظمة الوظيفية الحديثة على ضرورة تكر 
لأولى اتين أساسيتين لى ركيز عؤسسه العامة باعتباره مبدأ عاما يجسد مستوى الديمقراطية الإدارية بالدولة، كما ت

ولى، وترتبط ة عن الأأهمي والثانية لا تقل ،وط التوظيف ومدى مراعاتها للمساواة في التوظيفتتمثل في شر 
 لتوظيف.في ا مدة في اختيار الموارد البشرية ومدى تكريسها لمبدأ المساواةالمعت بالأساليب

ده في نبعضها يجد س لعام،اورود العديد من الاستثناءات على هذا المبدأ  ومن جهة أخرى، هذا لا ينفِّ 
حوله،  وافقااء كان متدارة سو ه الإالنصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية، وبعضها الآخر يشكل عرفا توارثت

لف ا في تفحص مختأهميته داريأو يعتبره البعض خرقا لمبدأ المساواة في التوظيف. وهنا تجد رقابة القضاء الإ
 . توظيف عموماة في الاباظاهر التمييز أو المحتجاوز كافة مو  الاستثناءات المعمول بها في مجال التوظيف،

ستور د من فصول الد العدياة عبرث تم إقرار مبدأ المساو ونفس النهج عرفته الوظيفة العمومية المغربية، حي
ال لوقت، أفسح المجافي نفس ية. و بجميع صيغه المراجعة، وفي مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العموم

ظروفهم نظرا ل لفئاتالاعتماد بعض الاستثناءات لدوافع إنسانية واجتماعية تستوجب رعاية خاصة لبعض 
لواقع، مما ى أرض ادأ علالخاصة، دون التغاضي على وجود العديد من مظاهر الإخلال بهذا المب ووضعياتهم

 يستدعي تدخل القضاء الإداري للحد منها. 

واء من خلال ستكريسه ررة لفما هي إذن أهم تجليات مبدأ المساواة في التوظيف؟ وما هي الضمانات المق
ظائف اواة أمام الو دأ المسلى مبا هي الاستثناءات المقررة قانونيا عم الشروط أو الطرق المعتمدة في التوظيف؟

وفق ت؟ وإلى أي حد لمغربيةامومية ثم أين تتجلى مظاهر تجاوز مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العالعامة؟ 
 القاضي الإداري في الحد منها؟ 

 : سيين قسمين أساإلى ه الإشكاليات، تم تقسيم هذا البابلتحليل ومناقشة مختلف هذ

 في التوظيفالقسم الأول: تجليات مبدأ المساواة 
 عليها لإدارياضاء القسم الثاني: مظاهر الإخلال بمبدأ المساواة في التوظيف ورقابة الق
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المواطنين الولوج إلى الوظائف العامة دون أي تمييز بينهم إلا على أساس  أي يكون بإمكان كل عرقي أو طائفي،
 نية. تقمؤهلاتهم وكفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية وال

فاده مة الذي ساواتقاطع مجموعة من المبادئ في عملية التوظيف، فمن جهة، مبدأ الم عكسوهذا ي
ومن جهة  وضوعية.غير م ، بعيدا عن أي تمييز على أسسلديهم الشروط المقررة لذلكتساوي جميع من توفرت 

كفء أكن من اختيار شفافة تمو يهة ثانية، مبدأي الجدارة والاستحقاق بما يقتضيانه من معايير وأساليب انتقاء نز 
ذ مختلف لذي يحتم اتخاالإنصاف بدأ االعناصر لشغل المناصب العمومية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والرشوة. ثم م

ة لاالعد خرين بما يحققاحة للآالمت التدابير التي من شأنها رفع الحيف عن فئات تحتاج الدعم لتمتيعها بنفس الفرص
  .بين أفراد المجتمع ةوالمساوا والإنصاف

إن تكامل فلعكس، با، بل ومنه، لا يمكن دراسة مبدأ المساواة في التوظيف بمنأى عن كل هذه المبادئ
 الولوج إلى فيلمواطن ا حق ثموتقاطع بعضها مع البعض الآخر فيه غنى  وحتمية تفرضها المصلحة العامة أولا، 

 و محاباة من جهة ثانية.الوظائف العامة على قدم المساواة دون تمييز أ

لتوظيف التي شروط ا ولهماوعموما، تتجلى تطبيقات مبدأ المساواة في التوظيف في مقتضيين أساسيين، أ
ضمانا  ة، وذلكعموميحرصت مختلف التشريعات الوظيفية اعتمادها في تقدير الصلاحية لشغل الوظائف ال

ذا ما عم المساواة إدسمة في بر حاختيار التي بدورها تعتلتكافؤ الفرص والمساواة في التوظيف. وثانيهما طرق الا
م إلا بمقتضى يز بينهن تميتضع جميع المرشحين على قدم المساواة دو  ،استندت إلى إجراءات موضوعية وعادلة

 القانون. 

ء ا الأصل استثنفيلتي هي ف، وافي المقابل، قد ترد مجموعة من الاستثناءات على مبدأ المساواة في التوظي
ها محضة، وأطَّر  جتماعيةأو ا إقرارها لدوافع إنسانية ت التوظيف، والتي تعمد المشرععن أحد شروط أو إجراءا

لك ذيعتبر  ون أندبمجموعة من الشروط والضمانات حتى لا تنحرف عن الهدف الذي استدعى اعتمادها، 
 ين:   واليصلين المإخلالا بمبدأ المساواة في التوظيف. وهذا ما سيتم تحليله من خلال الف

 التوظيف وأساليب الفصل الأول: مبدأ المساواة من خلال شروط
 الفصل الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التوظيف
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 الفصل الأول 
 التوظيف وأساليبمبدأ المساواة من خلال شروط 

 النظام في الزاوية جرح يشكل بحيثالأساسية للمواطن،  الحقوق من العمومية الوظائف ولوج حق يعتبر
بدأ إذا كان مأنه  ة. إلامحابا ، والذي يؤسس على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز أوالوظيفي

 بهدف تحقيقة دولف ال وظائلىإ وجوضع شروط للول يمنع لا ذلك،المساواة يحظر التمييز غير المبرر، فإنه مع 
 .لمغربياالتشريع  الوظيفية بما فيها تشريعاتمختلف ال حول إقرارها تفقت ، والتيالمصلحة العامة

تلف تخف، حيث توظيلاكما لا يتعارض مبدأ المساواة هذا مع تنظيم الأساليب المتبعة في عمليات 
، وكذا طبيعة من جهة وظيفيةالمقتضيات والإجراءات المتبعة خلالها باختلاف الأنظمة والتشريعات الوتتعدد 

 ام والمسؤوليات المرتبطة بالوظائف المراد شغلها من جهة ثانية.المه

تدعم مبدأ   أي حد؟ وإلىفما هي إذن كل من الشروط المقررة للولوج إلى الوظيفة العمومية المغربية
 المساواة في التوظيف؟

ف هذه تلوفرها مخلتي تاثم ما هي مختلف الطرق والأساليب المعتمدة في التوظيف؟ وما هي الضمانات 
عة في جراءات المتبأو الإ فلتوظيخلال النظام القانوني المؤطر لعملية ا ، سواء منلتكريس مبدأ المساواة الطرق

  تنظيمها؟

 ين:للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى، تم تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين التالي

 الأول: مبدأ المساواة من خلال شروط التوظيف حثالمب
 التوظيفوإجراءات أساليب بدأ المساواة في اني: مالمبحث الث
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 الأول  حثالمب
 مبدأ المساواة من خلال شروط التوظيف

والإجراءات التي والأساليب على مجموعة من الشروط  العمومية لوظيفيةالمرتبطة بامعظم التشريعات تتفق 
اتفق إذ ات والوظائف المراد شغلها، تتحكم في عملية التوظيف؛ فأما بالنسبة للشروط، فتختلف باختلاف الفئ

جل الفقه والتشريع على تقسيمها إلى شروط عامة وأخرى خاصة، والتي يمكن اعتبارها شروطا مكرسة لمبدأ 
. ويقابلها نوع ثالث من الشروط التي تُصنَّفُ في الاعتبارات المخلة بمبدأ 53المساواة في الولوج إلى الوظائف العامة

كتلك المتعلقة بالجنس أو الانتماء السياسي أو الديني أو الطائفي، والتي قد تم التخلي عنها   المساواة في التوظيف
 .54ولا تعتمد إلا في حالات خاصة واستثنائية تدريجيا

تسري على  ، والتيةلعموميقانون الوظيفة ا للتوظيف في تلك الشروط المحددة فيالشروط العامة  تتمثل
لتي ادها القوانين صة فتحدالخا ر عن طبيعتها والمهام المرتبطة بها. أما الشروطجميع أنواع الوظائف بغض النظ

ي أن يتوفر يث ينبغحاته، تحكم كل فئة على حدة من الموظفين، وتختلف تبعا لاختلاف طبيعة العمل ومسؤولي
  في المرشح للوظيفة العمومية النوعين معا من الشروط.

تتوخى تحقيق مصلحة الوطن ورعاية شؤون المواطنين، ومن ثمة  ومفاد ذلك، أن الوظيفة هي خدمة عامة
لابد في من يرشح نفسه لتوليها أن يكون مرتبطا بالدولة ومندمجا في المجتمع خير اندماج. وأجلى مظاهر ذلك أن 
يكون حاملا لجنسيتها، متحملا واجب الدفاع عنها، ومتمتعا بكافة حقوقه الوطنية وقادرا على تحمل واجباته 

 .55الوظيفية بما يتطلب ذلك من نضج وقدرة بدنية وكفاءة علمية

 وما هي لمغربي؟اعمومية فة الفما هي إذن الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظي
 فيبدأ المساواة لشروط ماهذه  الشروط الخاصة التي تتطلبها مختلف الوظائف العمومية؟ وإلى أي حد تدعم مختلف

 توظيف؟ال
 

 

 
 
 

                                                           

كما يمكن تقسيمها كذلك، حسب بعض الدراسات، إلى شروط الالتزام والولاء وهي المرتبطة بالجنسية والخدمة العسكرية وحسن السيرة  53

 لعلمي.والأخلاق، وشروط الكفاءة وحسن الأداء وهي التي تتعلق بشرط السن، اللياقة البدنية والمؤهل ا
 .140، ص 1994مليكة الصروخ: "النظام القانوني للموظف العمومي المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، طبعة  54
، ص 2000حمود حمبلي: "المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية"، دار الأمل بتيزي وزو، طبعة  55

135. 
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 المطلب الأول: مبدأ المساواة من خلال الشروط العامة للتوظيف 
على الشروط العامة الواجب  56ةمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربي 21ينص الفصل 

أن  لا يمكن لأي شخصتوفرها في المرشحين الراغبين في الولوج إلى إحدى الوظائف العمومية، والذي جاء فيه: "
 يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية: 

 أن تكون له الجنسية المغربية؛  -
 أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛ -
 أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛ -
 " 57دمة العسكرية.إذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخ -

  تي:ومنه، تحدد الشروط العامة المقررة لولوج الوظيفة العمومية المغربية كالآ

 الوطنية لجنسيةالتمتع باالفقرة الأولى: شرط 
  واجب الحفاظساس إلىى بالأيعتبر شرط الجنسية من أول الشروط العامة المقررة في التوظيف، والذي يعز 

انب أمناء ون الأجلا يكأها والسهر على حسن سير شؤونها، والذي يُخشى من على أمن الدولة وكتمان أسرار 
وغيرة على  لى أمنهرصا عحعليه، في الوقت الذي يكون فيه المواطنون بحكم ارتباطهم وولائهم للوطن أكثر 

 مصلحته. 

تحاق لوطنية للالة االجنسي ر علىاشترطت مختلف التشريعات الوظيفية، بما فيها التشريع المغربي، التوف وقد
 ض الخبرات التيإلى بع لحاجةبالوظائف العمومية، وجعلت توظيف الأجانب محظورا إلا في حالات محددة أهمها ا

موا من جئين الذين حر سبة للابالن لا يتوفر عليها المواطنون، أو في حالة المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، أو
 فرص العمل في بلدانهم. 

ن على الجنسية المغربية المكتسبة في حالة التحاقهم بالوظيفة العمومية نفس المعاملة التي يعامل الحاصلو و 
 يؤدي مما مغربيته، من تجريده لىإ الموظف عن الجنسية إسقاط يؤدي في المقابل،. 58يعامل بها الموظفون المغاربة

  .59الذي يشغله العمومي المنصب من هعزل إلى حتما

هذا الشرط على أنه مجافاة لمبدأ المساواة أمام الوظائف العمومية لأنه الأصل في تفسير  وعموما، لا يمكن
أمر منطقي يتفق مع حق المواطن في الحصول على فرصة عمل مناسبة في وطنه  . وهذاجميع الأنظمة الوظيفية
بطة بأسرار . كما أنه الأحق بخدمة وطنه وتحمل أعبائه خاصة بالنسبة للوظائف المرت60دون مزاحمة الأجانب

                                                           

 2011فبراير 18بتاريخ  05.50كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  1958فبراير 24بتاريخ  1.58.008الشريف رقم الظهير  56
 .2630، ص 2011ماي 19بتاريخ  5944، ج.ر. عدد 2011فبراير  18بتاريخ  1.11.10الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، 2007أبريل  71بتاريخ  1.06.233ذف الخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بح 06-48نسُخ هذا البند بموجب القانون رقم  57
 . 2007أبريل  23بتاريخ  5519ج.ر. عدد 

 .129مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  58
 . 98، ص رضوان بوجمعة: مرجع سابق 59
 .285محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق،  60
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ها لافتقاده الولاء عليها الذي قد لا يتورع عن إفشائ الدولة والمجتمع، والتي من الخطورة بمكان اطلاع الأجنبي
 .61للبلد المضيف في أغلب الأحوال

عدم  يجبلذي انسية عن شرط الجاستثناء  وفي الحالة التي يتم اعتماد موظفين أجانب، فيكون ذلك
ة ووفقا لأنظم ة،الظرفي لمصلحةيكون مؤقتا بقدر الحاجة إلى خبرات الأجانب وتحقيق االتوسع في اعتماده، وأن 

  ظف العمومي معفة المو عها صتعاقدية خاصة تختلف عن تلك التي يتم بموجبها توظيف المواطنين، بحيث تنتفي م
 كل ما يخوله هذا المركز من حقوق وضمانات.

 ية وبالمروءة  الفقرة الثانية: شرط التمتع بالحقوق الوطن
تتمثل الحقوق الوطنية أساسا في الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها جميع الأفراد على حد سواء 

قتضيه مبادئ دبير الشأن العام لوطنهم وفق ما تقصد تمكينهم من المساهمة في توذلك باعتبارهم مواطنون، 
 . 62المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص المكفولة قانونيا

عض كن تجريد البة، إذ يممطلق التمتع بهذه الحقوق ليس أمرا حتميا ولا يكون بصفة وتجدر الإشارة إلى أن
. فبالنسبة هللمخولة ا ياتمنها لسبب من الأسباب، مما قد ينتج عنه آثار وخيمة على ترسانة الحقوق والحر 

لنسبة ائية، أما بابصفة نه موميةالوظيفة الع للوظيفة العمومية يؤدي التجريد من الحقوق الوطنية إلى العزل من
 سي.ط أساللمرشحين الجدد فيتم التأكد من تمتعهم بها قبل قبولهم لشغل أي منصب عام كشر 

رة من ن تتحقق الإداطبيعي أمن الو لمروءة، التزام الشخص بالأخلاق الحميدة والمثل العليا، التمتع با ويعني
لى أسرارها عطلاعهم اإلى  تبارهم يمثلونها ويعكسون هيبتها، بالإضافةأخلاق موظفيها وسلوكهم القويم باع

 نافى مع الصالح ما يتفوذ فيوسهرهم على خدمة مواطنيها، وذلك تفاديا لإساءة استعمال السلطة واستغلال الن
 العام.

  إذا ما مييتقل ن أن يعتمديمك موضوعيا امعيار يوجد  هل هوفي هذا الصدد،  طرحهكن يمُ  الذي السؤال لكن 
 ذلك؟ تقدير في المختصة السلطة هي من ثم ؟لتولي وظيفة ما خلاقالأ حسنمروءة و  ذا الشخص كان

 ما، شخصوأخلاق  سلوك بحسن للجزم اعتماده يمكن امحدد معيارا المجال هذا في يوجد لا نهبالفعل، فإ
 مناصب من منصب لتقلد أهلاكونه   على دللتأكي الصلاحية لها التي للإدارة التقديرية السلطة إلى يرجع الأمربل 

 السيرة حسن شهادةب للتوظيف المرشح ملف ينتضم تشترط حينما المغربية الإدارةهذا ما تتبعه و . لا أم الدولة
 .63عدمه من ميدةالح بالأخلاق والتمتع المروءة لىع كدليل  الوطني الأمن مديرية قبل من مسلمة

 تطلب صدور المنشورلمروءة باعتبارها صفات معنوية، الأمر الذي صعوبة تقييم مواصفات ا وهذا ما يؤكد

                                                           

 .516-513دار الريني للطبع والنشر بالقاهرة، غير مشار للطبعة، ص  لوظائف العامة"،محمد السيد الدماصي: "تولي ا 61
، ج.ر. عدد 2011يوليوز 29من دستور  31و 30و 19و 6يكفل الدستور المغربي المساواة بين المواطنين في شتى المجالات منها الفصول  62

 .3600، ص 2011يوليوز 30مكرر بتاريخ  5964
 .99رجع سابق، ص رضوان بوجمعة: م 63
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حول الجزاءات الجنائية والجزاءات التأديبية، الذي عمل على تفسير مصطلح  1971فبراير 5و.ع بتاريخ  1رقم 
لم تمر المدة  المروءة بعدم إدانة المعني بالأمر إدانة جنائية جدية، أو أن يكون قد سبق له أن أدين بالعزل التأديبي ما

  64القانونية بمحوه بالنسبة لأولئك الذين سبق لهم العمل في الوظيفة العمومية.

س فقط في تأكيده لي  يترددربي لمفإن المشرع المغ ،ونظرا لأهمية شرط المروءة باعتبار الموظف يمثل الدولة
 سب الأقدمية.بحلأعوان اسيم لتر  عند التوظيف، بل كذلك أثناء الاستمرار في العمل، كما اعتبره شرطا أساسيا
ة لعقوبة سنتين بالنسب سيم في للتر وحدد مدة لرد الاعتبار كدليل على التحلي بالمروءة للأعوان المؤقتين المرشحين

دما  قوبة أكبر، بعنسبة لعت بالالإنذار أو التوبيخ أو التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الشهرين، وخمس سنوا
منشور وجب بمإدارية عية و عشر سنوات على التوالي قبل أن يتم خفضها لاعتبارات اجتماكانت تحدد في خمس و 

 . 1981ماي 18بتاريخ  422الوزير الأول رقم 

اشترط المشرع المصري بدوره في قانون الخدمة المدنية في من يريد شغل إحدى الوظائف العمومية أن  كما
ي قرار تأديبي ن تولى منصبا عموما أن لا يكون قد صدر ضده أيكون محمود السيرة، ويشترط بالنسبة لمن سبق أ

. لأن ذلك بمثابة دليل موضوعي على 65جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعقوبة سالبة للحريةبالعزل أو أدين في 
 .66منفذ لسياستها وقوانينهالعمومية باعتباره مرآة للدولة و مدى قابلية الموظف للامتثال لآداب الوظيفة ا

 13من قانون  5 ادةالمكد المشرع الفرنسي بدوره على شرط التمتع بالحقوق المدنية في التوظيف في أو 
حقوقه المدنية.  من  محروماذا كان إ يصبح موظفا أن لأي شخص كنتنص على أنه لا يموالتي  ،198367زيوليو 

الوظائف  إلى الوصول نم حقوقه المدنية بكامل لا يتمتعأي شخص  الفرنسي تمكينمجلس الدولة  كما يمنع
  68.ت طبيعتهاالعامة أيا كان

لأنه لا يمكن الاحتجاج بضرورة احترام مبدأ المساواة في التوظيف والسماح  امنطقي اأمر الشرط هذا يعتبر و  
لمن ليسوا أهلا للثقة واحترام الأمانة بشغل الوظائف العمومية، فذلك يمثل خطورة كبيرة على المصلحة العامة 

طن والمواطنين. وبالتالي، فإن التحقق من أخلاق ومروءة المرشحين للولوج إلى الوظائف العمومية أمر وأمن الو 
                                                           

، ص مرجع سابق. وكتاب محمد الخلفي ومحمد البخاري: 130للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى كتاب مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  64
42. 

: 0200لسنة 504قانون العاملين المدنيين بالدولة في مصر، المعدل بموجب القانون رقم  بشأن 1978لسنة  47من القانون رقم  20مادة ال 65
   :                       إحدى الوظائف فييشترط فيمن يعين "

 تولى الوظائف العامة إلىتعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة  التيأو جنسية إحدى الدول العربية  أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية-
العقوبات أو ما  قانون فيإحدى الجرائم المنصوص عليها  فيعقوبة جناية ألا يكون قد سبق الحكم عليه ب- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-.

جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه  فيللحرية  القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة فييماثلها من جرائم منصوص عليها 
وإذا كان قد حكم عليه لمرة   .ين العامل بعد موافقة السلطة المختصةالعقوبة جاز تعي كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ فإذاومع ذلك   اعتباره،

الواقعة أن تعيين العامل يتعارض  ون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروفؤالتعيين إلا إذا قدرت لجنة ش واحدة فلا يحول دون
سنوات  لم تمض على صدوره أربع ما نهائي تأديبية بقرار أو حكم يكون قد سبق فصله من الخدم ألا-. مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل

 وذلك فيما عدا المختص، الطبيأن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس -. شتراطات شغل الوظيفةأن يكون مستوفيا لا-.الأقلعلى 

المقرر لشغل  الامتحانأن يجتاز -.بالتعيينالمختصة  طةمنها بقرار من السل الإعفاءالعاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز 
 ".والكتابةأن يكون ملما بالقراءة -.سنةألا يقل السن عن ستة عشر -.الوظيفة

 .290محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص   66
67 Article 5 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Selon les 

dernières modifications apportées sur cet article par la Loi  n°2005-102 du 11 février2005 - art. 31 
68 Eliane AYOUB:"La Fonction Publique en vingt principes", Edition FISON-ROCHE- Paris1997, p.143 . 
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 حتمي ولا يتناقض مع اعتبارات العدالة والإنصاف والمساواة في التوظيف.

في المقابل، من غير المنطقي أن يؤخذ هذا الشرط على إطلاقه، لأنه لا يعقل أن يحرم المواطن من حقه في 
 تقفل أنتولي الوظائف العمومية لإدانته بسبب واقعة بسيطة والعقوبة المحكوم بها خفيفة أو واقفة التنفيذ مثلا، أو 

  .69لثبوت براءته مقاضاته بعد الاعتبار إليه رد من وجه في أبوابها الإدارة

تبار أو مرور ينتج عن العفو أو إعادة الاعذا الشرط حيث من الأجدر أن تحدد مدة تقادم هكما أنه 
الأمر الذي يحدده التشريع المصري مثلا في مدة زمنية مقبولة في أغلبية الدول الحق في الترشيح للوظائف العامة، 

. في حين، لا تفرق أنظمة الخدمة المدنية في 70مدة أربع سنوات قرينة على عودة الشخص إلى الطريق القويم
نفيذ، حيث تعتبر العقوبة الجنائية كيفما كان مستواها مانعا من موانع لبنان، بين الحكم المنفذ والحكم الموقوف الت

وبالتالي وجب  ،71يبقى المنع ساري المفعول حتى ولو أعيد إلى المحكوم اعتباره أو شمله العفوالتوظيف، بل و 
في والمساواة  بطريقة واقعية وأكثر تحقيقا للإنصاف والعدلالتأكيد على ضرورة التخفيف من هذا الشرط 

 التوظيف.

 الفقرة الثالثة: شرط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة
كد من لى ضرورة التأقراره إمن إ يعتبر شرط القدرة التي يتطلبها القيام بالوظيفة شرطا أساسيا يرجع الهدف

ستعصية لماراض لأماه من قدرة المرشح لشغل الوظيفة في تحمل أعبائها صحيا وجسمانيا، والتأكد من سلامت
  .لة إليهلموكو ا، ومن العاهات المستديمة التي قد تعجزه عن تأدية الأعمال الشفاء أو المعدية

كشرط عام،  يفةبالوظ امالقي هايتطلب التيعلى شرط القدرة البدنية  وينص قانون الوظيفة العمومية المغربي
 والعاهات يةالمعدض لأمراخلو المرشح من ا والذي يتم إثباته عن طريق شهادة طبية من مستشفى حكومي تؤكد

 .والعقلية يةانالجسم

تعتبر القدرة البدنية من الشروط الجوهرية للتوظيف، لأن صدور قرار التعيين أو ممارسة الوظيفة لمدة  كما
الحق  معينة دون استيفاء المرشح لشرط القدرة البدنية لا يعتبر إعفاء  ضمنيا له من هذا الشرط، بل يظل للإدارة

التي دة الممطالبة الإدارة بكافة مستحقاته عن  آنذاك، يمكن للمعني بالأمرمتى اكتشفت ذلك، و في إلغاء تعيينه 
بإحدى الأمراض السابقة الذكر بعد التحاقه بالوظيفة وترسيمه فيها، فيصبح  أما إذا أصيب. 72قضاها في العمل

ساسي العام للوظيفة العمومية الذي يمنحه إجازة طويلة من النظام الأ 44من حقه الاستفادة من أحكام الفصل 
الأمد لا يزيد مجموع مدتها عن خمس سنوات، بحيث يتقاضى طيلة الثلاث سنوات الأولى أجرته كاملة، ونصف 

 الأجرة في السنتين التاليتين.

                                                           

 .98رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  69

 .290د طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص محم 70
 .104-103، ص1991فوزي حبيش: "الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت، 71
 وما بعدها. 131للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى كتاب مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  72
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ة من الواقع، وإنما يخضع لمجموعفي  أن هذا الشرط لا يؤخذ به على إطلاقه وتجدر الإشارة إلى
كالمكفوفين المنصوص عليها في   ة ببعض الفئاتالتي تفرضها الاعتبارات الإنسانية الخاص الاستثناءات القانونية

، بخصوص منحهم الأولوية في 73المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر 1982 ماي 6ظهير 
اعين العام والخاص. كما أكد على عدم شغل بعض المناصب العمومية التي تناسب حالتهم الصحية في القط

جواز إحالة أي موظف على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب فقدانه بصره أو حدوث 
 ضعف في درجة إبصاره. 

ا يفيد معمومية ئف الكما تشترط مختلف الأنظمة الوظيفية المقارنة في من يرشح لشغل إحدى الوظا
اء فق على إعوتتف لمطلوب،الوجه يامه بها على اها حتى لا تكون حالته الصحية عائقا لقالقيام بمهام قدرته على

من المناصب  ة محددةن نسبمفئة المعاقين من هذا الشرط لاعتبارات إنسانية، والذين يسمح لهم بالاستفادة 
 العمومية الشاغرة.

بدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف وعموما، لا يمكن اعتبار مثل هذا الاستثناء تجاوزا أو مجافاة لم 
العمومية حتى وإن كان في ظاهره إخلالا به، وذلك بحكم الاعتبارات الإنسانية والتضامن الاجتماعي المفترض 
بين مختلف فئات المجتمع الواحد. كما أن إقرار مثل هذا الشرط على إطلاقه يغدو منافيا لمبدأ المساواة بالمعنى 

  .74ن الأقوياء وحدهم من الالتحاق بالوظائف العامة دون إنصاف الضعفاء صحياالمقبول، لأنه سيمك

ة الصحية لفائد القدرة ن شرطفي المقابل، إذا كانت الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية تجيز الإعفاء م
رص على ا والحسؤولياتهية ومفلابد من ضمان حد أدنى من القدرة على أداء مهام الوظيفة العموم ،بعض الفئات

 تحقيق المصلحة العامة في تطبيق هذا الاستثناء. 

ط الاجتماعية و الضغو نية ألكن، في الواقع العملي، فإن الاستثناءات التي تفرضها الاعتبارات الإنسا
لملك أو رئيس اد سلطة تقيي ليست الوحيدة المعمول بها في الأنظمة الوظيفية، بل هناك اعتبارات أخرى كعدم

ا من طرف ض ورفضهالبع لتوظيف، والتي قد تفرض بدورها وضع استثناءات يمكن تقبلها من طرفالدولة في ا
 البعض الآخر. 

ُعيَّنِّين بمراسيم 
وكمثال على ذلك، إقرار المشرع المصري استثناء من شرط اللياقة الصحية لفائدة الموظفين الم

لي الوظائف العامة على قدم المساواة، دون تمييز بين أو أوامر جمهورية، إعفاء لم يكن يتفق مع حق المواطنين في تو 
من يعين بقرار من رئيس الجمهورية أو من يعين من طرف سلطة إدارية عادية، خاصة وأنه يمكن تحقيق نفس 
الهدف بملاءمة هذا الشرط ليتناسب مع طبيعة كل وظيفة على حدة بما فيها الوظائف التي يقوم بها المعينون 

  75امر جمهورية.بمراسيم أو بأو 
                                                           

المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين  5.81، الذي يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1982ماي  6ريخ بتا 1.82.246الظهير الشريف رقم  73
 .836، ص 1982يوليوز  7بتاريخ  3636وضعاف البصر، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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وفي الختام، لابد من إثارة ملاحظة هامة في إطار تطبيق هذا الشرط، وتتعلق باختزال شرط القدرة على 
أداء الوظيفة في القدرة الصحية والجسمانية، والذي يجسد تقزيما كبيرا لما يتطلبه القيام بالوظيفة العمومية من 

 والتي تفوق أهميتها القدرة الجسمانية في جل الوظائف.، مهنية ومواصفات شخصيةكفاءات و مؤهلات علمية 
القدرة البدنية  للوظيفة العمومية تتحدث عن من النظام الأساسي 21حيث أن الشروط العامة المقررة في الفصل 

كذلك عند منع أي   هذا التجاهلوتتجاهل مؤهلات المرشح ومدى تناسبها مع الوظيفة المراد شغلها، ويتأكد 
توظيف هو توفر  الأول والمحدد لكلرقٍ  في الدرجة إلا بهدف شغل منصب شاغر، أي أن الشرط توظيف أو ت

  المنصب المالي، وليس حاجة الإدارة إلى مؤهلات علمية أو تخصصات مهنية محددة.   

بالإضافة إلى شرط اللياقة الصحية  ضمن شروط التوظيف،يحدد المشرع المصري وفي هذا السياق، 
رشح مواصفات الوظيفة المراد شغلها وفقا لما يتطلبه نظام ترتيب وتوصيف الوظائف، الإلمام بالكتابة استيفاء الم

، وهذا من شأنه أن يوفر الكفاءات الضرورية بما يتناسب 76والقراءة ثم اجتياز الاختبار المقرر بشغل الوظيفة
 تولي الوظائف العامة بما تقتضيه معايير وحاجيات الإدارة، ويحقق مزيدا من الإنصاف والمساواة بين الجميع في

 الكفاءة والجدارة والاستحقاق في الاختيار.

     77الفقرة الرابعة: شرط الخدمة العسكرية أو المدنية

 9بتاريخ  137.66لقد تم إحداث وتنظيم الخدمة العسكرية في المغرب بموجب المرسوم الملكي رقم 
العسكرية التزاما إجباريا مفروضا على جميع المغاربة الذكور،  ، حيث بمقتضاه، كانت الخدمة196678يناير

الانخراط في الوظيفة  كان يشترط فيمن يريدإذ   .سنة 30 إلى تمديدها يمكن والتي سنة 18 العمر من البالغين
يكون  العمومية المغربية أن يكون في وضعية قانونية إزاء قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة المدنية، أي أن

 المرشح قد أداها فعلا أو أنه يتوفر على شهادة الإعفاء منها مقدمة من طرف السلطات المختصة.

لمسؤوليات البدني، العجز االإعفاء من هذا الشرط أو تأجيله إلا لأحد الأسباب المحددة في  ولا يمكن
لقيام اأن تحول دون  ن شأنهاملتي امة العائلية، متابعة الدراسة، أو جميع الحالات الخصوصية أو ذات المصلحة العا
عند  ين تقني ومهنيري وتكو ب عسكبالخدمة العسكرية الفعلية. والتي كان خلالها، يستفيد المعني بالأمر من تدري

، ويصبح بعد تعويضاتو رتبا مالاقتضاء، ويخضع للقوانين والأنظمة العسكرية، وتمنح له درجة معينة ويتقاضى 
 سلحة الملكية يمكن استدعاؤه عند الضرورة.ذلك رديفا للقوات الم

بموجب الظهير الشريف رقم  دمة المدنيةلخوإلى جانب الخدمة العسكرية، تم إحداث نظام ل
، وكانت مفروضة على كل مغربي ذكرا أو أنثى من حاملي شهادات 1973غشت  13بتاريخ  1.73.415

                                                           

 قانون العاملين المدنيين بالدولة في مصر المذكورة آنفا. بشأن 1978لسنة  47من القانون رقم  20المادة   76
بحذف الخدمة العسكرية  60-48من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم  21نسُخ البند المتعلق بهذا الشرط في الفصل  77

 .2007أبريل 23بتاريخ  5519،ج.ر.عدد2007أبريل17بتاريخ  1.06.233الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
بتاريخ  3215، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1974ماي  16بتاريخ  1.74.290والذي تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  78

بالخدمة  المتعلق 4.99بتنفيذ القانون رقم  1999غشت 25بتاريخ  1.99.194. ثم بموجب الظهير الشريف رقم 955، ص 1974يونيو  12
 .2167، ص 1999شتنبر 2بتاريخ  4722العسكرية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 



 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

33 

ن قضى إحدى الخدمتين من الثانية كما كان يعفى مَ   ،امعينة، ومدتها سنتين ما لم يتم الإعفاء منها أو تأجيله
 .79بحكم القانون إلا في حالة الضرورة

 في التوظيفسياسية  لدعم وسيلة كانت  التي المدنيةالعسكرية أو  الخدمة فكرة أنوتجدر الإشارة إلى 
 ،الموظفين عدد ضخمتل نظرا متجاوزة اليوم أصبحت ،هاولوج لتهيئ حقيقية وضمانةالمغربية  يةوممعال الإدارة
 . 80أجله ت منقرر  الذي دورلهذا الشرط باعتباره ال كل المستوفين  استيعاب على العمومية الإدارة قدرة وعدم

ة جود في الوظيفعد له و ية لم وبالتالي يمكن القول أن استيفاء شرط القيام بالخدمة العسكرية أو المدني
ي جاء في مادته الفريدة، ، والذ2007أبريل  17بتاريخ  06.48، وذلك بموجب القانون رقم العمومية المغربية

ك تنسخ جميع ، وتبعا لذل2006غشت  4الموافق ل  1427رجب  9تحذف الخدمة العسكرية ابتداء من "
  ."قهاالمقتضيات التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع وكذا جميع النصوص المتخذة لتطبي

مة الوظيفية المقارنة تعتمد أداء الخدمة المدنية أو العسكرية كشرط لا زالت العديد من الأنظ في المقابل،
من استوفى هذا الشرط. ومنها  اأساسي لولوج الوظائف العامة، بل وقد تربطه بامتيازات وأسبقية يستفيد منه

ن في على سبيل المثال، التشريع المصري الذي يشترط بدوره في كل من يعين في إحدى الوظائف العمومية أن يكو 
للذين أتموا الخدمة العسكرية الأولوية في  يمنح مة العسكرية وكذا الخدمة المدنية. كماوضعية قانونية إزاء الخد

التعيين على باقي المرشحين، وإذا كان التوظيف عن طريق المباراة، تكون لهم الأولوية على زملائهم الناجحين 
سكرية أو المجندين في المباراة تكون الأولوية لمن حصل على أعلى فيها، وإذا تعدد الناجحون ممن أتموا الخدمة الع

 . 81تقدير في الامتحان

وعموما، يتفق هذا الشرط مع مبدأ المساواة في التوظيف، لأن الخدمة العسكرية من الواجبات العامة التي 
يعبر ِّ هذا  ،من جهة أخرىينبغي أن يتساوى فيها المواطنون حتى يكون لهم حق المطالبة بالمساواة في الحقوق. و 

الواجب عن ارتباط الشخص بالدولة وولائه لها، إذ لا يحمي الوطن إلا أبناءه، ومن يتخلف عن هذا الواجب، لا 
     .82بما فيها الولوج إلى الوظائف العامة هوخدمات هيحق له أن يتطلع إلى الاستفادة من خيرات

ا إلى  مضمونهؤدي فيتمجموعة من الشروط العامة  أن المشرع المغربي قد استحدث يستخلص مما سبق،
ين دأ المساواة باعاة مبية مر التوفيق بين ضرورة إسناد الوظائف العمومية إلى من هم أهلا بها من جهة، وحتم

 لخاصة حسب نوعلشروط ااة من بهذا الحد، بل سن مجموع  في الولوج إليها. لكنه لم يكتفِّ المواطنين الراغبين
 وظيف.  التهام المرتبطة بها، والتي تتوخى بدورها تكافؤ الفرص والمساواة فيالوظائف والم

 المطلب الثاني: مبدأ المساواة من خلال الشروط الخاصة في التوظيف

                                                           

ص  . وكتاب محمد البخاري ومحمد الخلفي: مرجع سابق،133للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى كتاب مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  79
48. 
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ة ترتبط صاهناك شروط خ بالإضافة إلى الشروط العامة للالتحاق بالوظائف العمومية السابقة الذكر،
 رها آلية لضبطسد بدو تجالتي و به من كفاءات علمية وقدرات ذهنية وبدنية، بطبيعة الأنشطة الإدارية وما تتطل

فة العمومية الوظي فيوظيف الشروط الخاصة للت عملية التوظيف وترسيخ مبدأ المساواة عبرها. وتتجلى عموما
 ثم شرط القدرة البدنية الخاصة.  المؤهل العلميفي شرط السن، شرط  ةالمغربي

  لسن ا الفقرة الأولى: شرط
ا على عه قادر مصبح تتفق فلسفة تحديد حد أدنى لسن التوظيف مع بلوغ المواطن سن النضج الذي ي

ن مالحد الأدنى  م تخولهلتعلياالتصرف وتحمل الأعباء الملقاة على عاتقه، ويكون قد وصل إلى مرحلة معينة من 
 كبار السن عن  ي إبعادهلأقصى اديد الحد تكون الغاية من تح، في المقابل المعارف للقيام بالواجبات الوظيفية.

  السن.قدم فيالوظيفة العمومية، لأن النشاط والقدرة على العمل والإنتاج تضعف وتقل مع الت
 ههذ ترك لب  التوظيف،في سنال لشرط العمومية للوظيفةالعام  الأساسي نظامال يتعرض لم، وبصفة عامة

بالنسبة للوظائف  سنة 21و 18ما بين دنى لسن التوظيف ت الحد الأحدد التي الخاصة لأنظمةل المهمة
المسؤوليات  ومستوى طبيعةالبسيطة، وقد يتحدد بسن أعلى بالنسبة للمناصب المتوسطة أو العليا حسب نوع و 

ب ع السن المطلو  وارتفة إلاالمرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها، فكلما كانت الوظيفة مهمة ومسؤولياتها كبير 
ديده بالنسبة لبعض الوظائف سنة، ويمكن تم 40السن الأقصى لتولي الوظائف العامة فقد حدد في  أما لشغلها.

له  درجة لا تسمحلسنة، وذلك للتأكد من أن المرشح لم يقترب من سن المعاش  45شريطة ألا تتجاوز 
 بالاستقرار اللازم في الوظيفة العمومية. 

 2.92.231م نص قانوني مثل ما جاء به مرسوم رقم أولئك الذين ورد في شأنه من شرط السن يعفىو 
القاضي بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من  1993أبريل  29بتاريخ 

بتحديد السن الأقصى للتوظيف  2002غشت  7بتاريخ  2.02.349وكذا المرسوم رقم   83أطر الدولة.
سنة  45الذي رفع السن الأقصى للتوظيف إلى  ،84عمومية والجماعات المحليةالإدارات الببعض أسلاك ودرجات 

سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة، في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة  40عوض 
ممكن  وذلك بهدف استيعاب أكبر عدد أو المرتبة في ترتيب استدلالي مماثل، 10على الأقل في سلم الأجور رقم 

  من حاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية. 

التي تأخذ بالنظام المغلق،  أغلب الأنظمة الوظيفية المقارنة خاصة السن في التوظيف لشرطوتأخذ با
في حين لا تعتمد  التقاعد. العمل قبل الإحالة على لة فيمح سن الموظف بالاستمرار فترة معقو حتى يس وذلك؛

بع نظام الوظيفة المفتوح هذا الشرط، على اعتبار أن للموظف حرية الانتقال من القطاع العام إلى الدول التي تت
القطاع الخاص والعكس، ولا يجوز وضع قيد على هذه الحرية بتحديد سنٍ  أدنى أو أعلى لولوج الوظائف 
                                                           

 .807، ص 1993ماي  19بتاريخ  4203منشور بالجريدة الرسمية عدد   83
 .2002غشت  19بتاريخ  5031منشور بالجريدة الرسمية عدد   84
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  .85العامة

وذلك  شر سنة،عتة سه في أدنى لتولي الوظائف العامة ووحد اوقد اشترط المشرع المصري بدوره سن
كبر فيه ملاءمة أ لعل هذاو ائف، بعدما كان محددا في ثمانية عشر سنة واستثناء  في ستة عشر بالنسبة لبعض الوظ

 وظيفةلالأدنى لولوج السن ا تونسيلتحقيق مبدأ المساواة بين المعينين في الوظائف العمومية. كما حدد المشرع ال
، سنة كحد أدنى 20بناني في بينما حدده المشرع الل ،سنة 16يره الجزائري في وحدده نظ سنة 18 في العمومية

 كحد أقصى باختلاف الوظائف.   44أو  35وفي 

قد ترد استثناءات حول شرط السن في التوظيف لاعتبارات خاصة، كأن تعفى بعض الفئات في المقابل، 
قاعدة عامة لتحديد سن التوظيف، بل ترك  منه كما هو الأمر مثلا بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي لم يضع

، كما 86للأنظمة الخاصة تقدير ذلك، لكن لم يتردد في إعفاء الأشخاص المعاقين من أي تحديد لسن التوظيف
 . 197587يناير 3أعفى المرأة التي تضطر للعمل بعد وفاة زوجها من شرط السن، وذلك بموجب قانون 

لفائدة كل مرشحة أو  1975 ماي 20قرر بموجب قانون بالإضافة إلى تمديد حد سن التوظيف الم
عن كل طفل يوجد تحت حضانته، وكلها إجراءات هامة واحدة مرشح مهما كانت وضعيته العائلية بسنة 

واستثنائية على شرط السن، تم إقرارها لاعتبارات إنسانية واجتماعية بالأساس، بالإضافة إلى تعزيز التواجد 
 . 88المناصب العليا النسوي بها، بما فيها

 في الولوج إلى لمساواةدأ الا يمكن اعتبار الاستثناءات الواردة على شرط السن مساسا أو إخلالا بمبو 
رات ر إلى الاعتباة بالنظ، خاصالوظائف العمومية، بقدر ما هي توفير لفرص التوظيف لأكبر شريحة من المواطنين

ت ذه الاستثناءاز هتجاو ن لا تأ المقابل، يجب فيوجبت إقرارها. الإنسانية أو الاجتماعية أو الوظيفية التي أ
عي مة ومجردة تراونية عاص قانأن تقرر بموجب نصو ة فئة أو أشخاص لذواتهم، و ها أو استغلالها لمحاباالهدف من

 ف العمومية.الوظائ تولي المساواة وتكافؤ الفرص أمامها، وإلا اعتبرت إقصاء وتمييزا بين المواطنين في

 المؤهل العلميلفقرة الثانية: ا
، أو افي معينتوى ثقمن يرشح لشغل إحدى الوظائف العمومية أن يكون ذو مسكل يُشترط عمليا، في  

ما قد كسيُعين فيه،   ال الذيالمج لديه كفاءة علمية محددة كالمؤهلات الدراسية أو الخبرة أو التدريب السابق في
   نة...عرفة كيفية استخدام آلات أو أجهزة معييشترط إتقان بعض اللغات الأجنبية أو م

                                                           

 .99فوزي حبيش: مرجع سابق، ص   85
86 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : « Institutions administratives : organisation générale, fonction 

publique, contentieux administratif, intervention de l’administration dans l’économie, prix, planification, 

aménagement de territoire », DALLOZ - Paris, 7e édition 1996, page 400. 
87 L’article 8 de la loi du 3 Janvier 1975 précise que « Les limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ne 

sont pas opposables aux femmes qui se trouves dans l’obligations de travailler après la mort de leurs maris »     
88 Mariem ELOUFIR: « La situation de la femme dans le droit de la fonction publique marocaine », mémoire 

pour l’obtention du diplôme du cycle normal à l’ENA à Rabat, 1991-1992, page 18. 
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ذا ما كانت إ لشاغرةاظيفة تبعا لنوع الو ويختلف المؤهل العلمي من أجل الالتحاق بالوظائف العمومية 
ا على مستوى لتوليه لمرشحاوظائف ذات طبيعة إدارية أو تقنية. فلشغل الوظائف الإدارية، يشترط أن يتوفر 

ما لإداريين... أاعدين االمس سلاك الإدارية كسلك المتصرفين، سلك المحررين أو سلكثقافي يختلف باختلاف الأ
ولة، دمهندس  منصب مثل التخصصات المرتبطة بهاالوظائف التقنية فتتطلب مستوى علمي يختلف باختلاف 

 مهندس تطبيق، تقني أو مساعد تقني...
لوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات تحديد الشهادات المط بعدما كان ،هتجدر الإشارة إلى أنو 

الحكومية العمومية يتم بموجب قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من السلطة 
من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم  المعنية، والتي تكون إما شهادات وطنية أو مصرح بمعادلتها لها مسبقا

تحديد الشهادات المطلوبة ل 2012أبريل 30بتاريخ  90.12.2ر المرسوم رقم صد بالتربية الوطنية.العالي أو 
، وذلك لتجاوز التعقيدات والصعوبات التي كانت 89لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية

عليهم في كثير من الأحيان ، وتفُو ِّت تواجه حاملي الشهادات الأجنبية عند ترشحهم لولوج الوظائف العمومية
 .90فرصة التوظيف

وعموما، فمأسسة مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العامة، اقتضت وضع معايير للتوظيف تقوم 
على مستوى وطبيعة تكوين المرشحين لولوجها. على أساس أن البنية الهرمية للوظيفة العمومية المغربية تقوم على 

فقي للدرجات، والتي تعكس بجلاء نظام التعليم بالمغرب، حيث أن التسلسل تصنيف عمودي للأطر وآخر أ
 .91الهرمي للسلالم الإدارية الإحدى عشر وضع ليأخذ بعين الاعتبار مستويات التكوين عند التوظيف

ا يتعلق وظف فيمص المومنه، يعاب على سياسية التوظيف في المغرب، كونها مطبوعة بالاهتمام بشخ
هام ها من حيث المتي يشغلفة العلى حساب الوظي مية وحقوقه ومركزه الوظيفي وظروفه الاجتماعية،لعلبمؤهلاته ا

 المرتبطة بها والمؤهلات والقدرات المفترض توفرها في شاغلها. 

ة العمومية التي من النظام الأساسي للوظيف 20إلى  13وهذا ما يستفاد من خلال الفصول من 
لوظيفة لنظام لاهذا  اجبات والضمانات المقررة للموظف، بينما لم يتعرضحددت مجموعة من الحقوق والو 

 باعتبارها مهنة تستوجب تحمل مجموعة من المهام والمسؤوليات. 

ولعل هذا ما يتسم به عادة النظام المغلق في التوظيف بالمقارنة مع النظام المفتوح، هذا الأخير الذي 
لموظف، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار لا شخصه ولا مؤهلاته، بل الوظيفة يتميز بطابع الموضوعية في العلاقة مع ا

                                                           

لأنظمة الأساسية، ج.ر. يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب ا 2012أبريل  30بتاريخ  90.12.2مرسوم رقم  89
يد يتعلق بكيفيات تحد 2004ماي  4بتاريخ  2.04.23والذي صدر لنسخ المرسوم رقم  .3416، ص 2012ماي  28بتاريخ  6051عدد 

 .2236، ص 2004ماي  13بتاريخ  5212الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية، ج.ر. عدد 
  المصدر: الموقع الالكتروني .2013البشرية بالإدارات العمومية"، منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، "تقرير حول الموارد   90

www.mmsp.gov.ma 
91 Omar MOUDDANI: «Evaluation des processus d’adaptation de la fonction publique marocaine au fin de 

développement» Doctorat d’Etat à Université des Science Sociales de Grenoble en France, 1981. publiée à la 

collection de la FSJES à l’université Mohammed V à Rabat, n° 34, 1984, p.252. 

http://www.mmsp.gov.ma/
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التي تحدد على وجه الدقة والتفصيل وفق نظام توصيف الوظائف، لأنه يأخذ عند توظيفه الدرجة والمرتب المقررين 
لمفتوح دعامة للوظيفة ذاتها بغض النظر عن مؤهلاته أو ثقافته أو مركزه، مما يجعل عملية التوظيف في النظام ا

 .92حقيقية لتكريس مبادئ الديمقراطية الإدارية بما فيها مبدأ المساواة

هل العلمي لى المؤ عما  وعموما، تتفق أغلب الأنظمة الوظيفية على اشتراط توفر المرشح لشغل وظيفة
فكلما  ا، ى تطورهت ومدالمناسب، والذي يختلف باختلاف مستوى وطبيعة الوظيفة، وكذا باختلاف المجتمعا

لاعتبار اذ بعين ا تأخكلما تطلبت حيازة مؤهل علمي عالٍ. كم  ،كانت الوظيفة هامة، متخصصة أو قيادية
ا يضمن بمة في المجال لى الخبر وفر ع، التلإضافة إلى المؤهل العلميبا ممارسة عمل ما، بحيث يمكن اشتراطالخبرة في 

 قيامه بالعمل على الوجه الأفضل. 

يزكي عنصر المهنية في التوظيف، والذي ترتكز عليه العديد من التشريعات  شأنهوهذا مقتضى مهم من 
الوظيفية، حيث يأخذ النظام اللبناني مثلا بالإضافة إلى المؤهل العلمي، بعنصر الخبرة الذي اعتبرها في بعض 

ما أجاز الحالات موازية للشهادة العلمية في شغل بعض الوظائف خاصة الدنيا أو ذات طبيعة حرفية. ك
للموظف الذي أمضى مدة زمنية معينة في بعض الوظائف أن يتقدم لشغل وظائف أعلى، والتي تتطلب مبدئيا 

 .93مستوى علمي عالي، باعتبار أن الخبرة المكتسبة خلال أقدمية محددة تعادل المؤهل العلمي المطلوب

قانون من  21ة، أكدت المادة وفي إطار ضرورة توفر المرشح للتوظيف على المؤهلات العلمية المطلوب
 تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية التيللمؤهلات  العلمي مالتقيييتم  ، على أنه94العاملين المدنيين بالدولة في مصر

تمنحها الجامعات  التي الأجنبيةالمؤهلات العلمية كما يتم النظر كذلك في   .المختصة من الجهة بموجب قرار
 لم تكن لها نظائر من المؤهلات إذاعلميا  ابتقييمهمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو ر وإقرا الأجنبيةوالمعاهد 

 .الوطنية
 ظائف العمومية،شغل الو للعناصر مُرتكَز ا أساسيا في اختيار أجود االمؤهل العلمي يعتبر اشتراط وختاما، 

ه مردودية ضمانا، ثم لوليهة لتأولا لأنه يضع جميع المرشحين من حيث الكفاءة والاستحقاق على قدم المساوا
وى تعليمي من مست شملهيمعين بما  ؤهلٍ نظام للتوظيف لا يرتكز على م ، فلا يعقل وجودالوظيفة العمومية

 غلها.شراد وخبرة ومؤهلات علمية وفنية مناسبة للمهام والمسؤوليات المرتبطة بالوظيفة الم

في التوظيف، لأنه من الشروط الأساسية التي تقتضيها  ليس في إقراره ما ينافي مبدأ المساواةفي المقابل، 
الوظيفة بداهة. لكن في المقابل، ينبغي توفير سبل اكتسابه للجميع على قدم المساواة، وذلك بتوفير فرصة التعليم 

                                                           

 . 43ص ، الإسلامي"، مرجع سابق الحاج شكرة: "التوظيف في النظم الإدارية الحديثة وفي الفكر الإداري 92
 .106فوزي حبيش: مرجع سابق، ص  93
: 0002لسنة  504المعدل بموجب القانون رقم  العاملين المدنيين بالدولة في مصر، بشأن 1978لسنة  47من القانون رقم  21مادة  94

لم تكن  إذاعلميا  ابتقييمهأو  ،بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية ريصد الأجنبيةتمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس  التي الأجنبيةالمؤهلات العلمية "
اح لجنة تشكل لهذا اقتر بناء على الأحوال،حسب  الأزهرون ؤقرار من وزير التعليم المختص أو من وزير ش ،الوطنية لها نظائر من المؤهلات

 فيها نوع الدراسة المطلوب يالتوالكليات والمعاهد  والإدارةللتنظيم  المركزيوالجهاز  العامة للبعثات والإدارةالغرض تمثل فيها وزارة التعليم 

 . "لمعاهد والمدارس الوطنيةتمنحها ا التيللمؤهلات  العلمي بالتقييم إليهاكما يصدر قرار من الجهة المشار  .معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا
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ح ، ولعل هذا ما يحقق المساواة الفعلية ويتفق مع رو 95للجميع والتأكيد على مجانيته باعتباره حقا لا مجرد حرية
  الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

 شرط القدرة البدنية الخاصة الفقرة الثالثة:

من  21فصل ليها النص عبالإضافة إلى شرط القدرة البدنية كشرط من الشروط العامة للتوظيف التي ي
ا تتطلبه عا لمة خاصة تبرة بدنية قدية، تشترط بعض الأنظمة الأساسلوظيفة العمومية المغربيالنظام الأساسي العام ل

دَّة ال نسبة امة، خاصة بالطول القبصر و أنشطتها الوظيفية، من قبيل اشتراط الكمال العضوي والقوة الجسدية وحِّ
ى أكمل يفته علاء وظمما يمكن المرشح من أد تطلب قدرات جسدية ومواصفات محددةلبعض الوظائف التي ت

 وجه.

ا تم م، فإنها كثيرا لوظيفةبابطة لأداء الجيد للمهام المرتوإذا كان إقرار مثل هذه الشروط يستهدف تحقيق ا
بحجة عدم  الأمنيةو كرية تفسيرها بشكل أدى إلى إقصاء النساء من بعض الوظائف لاسيما ذات الطبيعة العس

ل كرا على الرجاحلوظائف اهذه  تمتعها بالقدرة البدنية على تحمل المهام الصعبة والمسؤوليات الخطيرة، وبقيت
 ة طويلة قبل أن يتم تجاوز التفسير الضيق لهذا الشرط في التوظيف. لفتر 

هذا المقتضى لا تستفرد به الوظيفة العمومية المغربية، بل تنص عليه العديد من التشريعات الوظيفية، 
حيث تشترط بعض الأنظمة الخاصة في لبنان توفر المرشح لولوج الوظائف التي تنظمها شروطا أخرى تتعلق 

قة البدنية الخاصة كطول القامة والقوة البدنية وبعض المهارات الجسدية، هذا بالإضافة إلى السلامة الجسدية بالليا
، إلى غيرها من المواصفات التي تساعد على الأداء الجيد 96والخلو من الأمراض الخطيرة والمعدية كشرط عام

 شغلها. لمهام المرتبطة بالوظيفة المراد ل

وظائف ال بولوج ةلمتعلقا القانونية الشروط أنستخلاصه في ختام هذا المبحث، هو ولعل أهم ما يمكن ا
ذات  فيو  عمومية.لإدارة الختيار أكفء العناصر البشرية لتحمل المسؤولية في الاقوية  ضمانة تشكل العامة
من  بالتقليص ية وذلكلعمومفؤ الفرص بين المواطنين لولوج الوظيفة ا، تستجيب لمبدأي المساواة وتكاالوقت
أهداف  .وضوعيةفافة ومن بشروط شالتي قد تتخلل عملية التوظيف إذا لم تقن والرشوة والمحسوبية الزبونية مظاهر

دارة دأي الجكرس مبفي التوظيف، تحقق المساواة بين المرشحين وت باعتماد طرق موضوعيةتتحقق كذلك 
 والاستحقاق في اختيار الموظفين العموميين. 

أي حد تحترم  ة؟ وإلىلمغربياالوظيفة العمومية المعتمدة للولوج إلى  الأساليب والإجراءات فما هي إذن
 تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحقق المساواة والإنصاف في الاختيار؟  

 
 

                                                           

 .134حمود حمبلي: مرجع سابق، ص  95
 .102ص فوزي حبيش: مرجع سابق،  96
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 المبحث الثاني
 التوظيفإجراءات و  أساليب فيمبدأ المساواة 

د  حة يتوقف إلى ه الأخير اح هذقري في سياسة تدبير الموارد البشرية، ونجتعتبر مهمة التوظيف العمود الف
ن سوء ستعداداته، لأراته واه وقدكبير على حسن اختيار العنصر الكفء، وتعيينه في الوظيفة التي تتلاءم ومؤهلات

  اختيار الموظفين يؤدي حتما إلى إفساد الإدارة العمومية وضعف مردوديتها.
ظيف التو  يبأسال بالأساس في النقائص التي شابتنظومة التوظيف في المغرب وتتجلى إشكالية م

ل على المستوى وق الشغسرفه تها وضعف مواكبتها للتطور الذي عدة عقود، والتي أبانت عن محدوديالمعتمدة لم
 وتصنيف م توصيفنظا الكمي والنوعي، خاصة في إطار غياب سياسة توقعية للموارد البشرية وعدم تعميم

 الوظائف.

المغاربة لتعويض الأجانب بعيدا عن المواطنين عندما تم توظيف  ،بدأ الاختلال مباشرة بعد الاستقلالو  
من أجل استقلال البلاد، بل  ذلك كمكافأة للمناضلين معايير الكفاءة والصلاحية، ثم استخدم التوظيف بعد

العليا دون  الخريجين ذوي الشهادات ت ضخمة منوأصبح أداة لامتصاص الضغط الاجتماعي بتوظيف حملا
الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وحاجيات سوق العمل، إذ تبقى أعداد كبيرة من المتخرجين من مختلف المعاهد 

 . 97والكليات خارج دائرة حاجيات الإدارة وغير متناسبة مع التخصصات المطلوبة

فوذ السياسي لال الناستغ لسنين طويلة من بالإضافة إلى الظواهر السلبية التي صبغت منظومة التوظيف
ئ العدالة لى مبادعيسها والزبونية والمحسوبية والرشوة والعلاقات الشخصية والحسابات الضيقة، عوض تأس

 ارية. يمقراطية الإدليه الدقوم عوالمساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين باعتبارها الأساس السليم الذي ت

شروط العامة توفر التندما ية كيفية اختيار أصلح العناصر لشغل الوظائف العامة عوعمليا، تثار إشكال
ية ر الحلإدارة ت اذا خُول، فإةدد المناصب الشاغر قد يفوق بكثير ع المقررة لولوجها في عدد كبير من المرشحين

 فاء. و جنصوص  وتصبح المساواة مجرد ،لاختيار فسيُفسح المجال للمحاباة والمحسوبيةلالمطلقة 

ن المرشحين، لك واة بينللمسا إذا فرُضت عليها طريقة معينة في الاختيار فإنه بمثابة ضمانفي المقابل، 
 ظيفي على أكملعمل الو م بالهذا الأمر قد يحول دون اختيار الإدارة من ترى فيهم مزايا خاصة تؤهلهم للقيا

امة من ا للمصلحة العين توخيلموظفار في طرق اختيار وجه. ولتحقيق الغايتين، تحاول التشريعات المختلفة أن تغُاي
 جهة، وضمانا للمساواة بين المواطنين أمام الوظائف العامة من جهة أخرى. 

لمغربية، اعتماد العديد من طرق وعليه، فقد تقرر في الأنظمة الوظيفية الحديثة ومنها الوظيفة العمومية ا
اختلافها،  علىوالمهام التي تستوجب ممارستها. والتي أبانت، ، وذلك حسب طبيعة الوظيفة وأساليب التوظيف

                                                           

محمد الإدريسي: "سياسة الإصلاح الإداري على ضوء ميثاق حسن التدبير"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق أكدال  97
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عن المحدودية في ضمان الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ليتقلص اعتمادها في جل هذه الأنظمة إلا في 
 حالات استثنائية وذلك لفائدة أسلوب المباراة.

؟ ظائف العموميةولي الو  لتل المرشحينومنه، لابد من التساؤل عن الطريقة أو الطرق المثلى لاختيار أفض
 لتوظيف؟ اة في المساو يهم الشروط المطلوبة دون الإخلال بمبدأ اختيار بين من تتوفر لدوكيف يتم الا

 طرق التقليدية للتوظيفالالمطلب الأول: مبدأ المساواة من خلال 
عديد من الأساليب لتوفير لإلى ا المغربية في إطار توظيف مختلف أطرها وأعوانها، كانت تلجأ الإدارة

م الأساسي العام من النظا 22الكفاءات والتخصصات التي هي في حاجة إليها، وذلك بناء على الفصل 
 ي كان ينص على أنه: ، الذ05.50قبل تعديله بموجب القانون في صيغته السابقة، أي للوظيفة العمومية 

و نظرا بارات ألاختاريات تجرى بواسطة ا"يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مب
ؤقتة المقتضيات الم مراعاة لك معللشهادات، وإما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الكفاءة، وذ
ه أن التوظيف يمكن دا، فإنا واحالمقررة في التشريع الجاري به العمل. وفي ما يتعلق بالوظائف التي تكون إطار 

 إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات...". يكون خاصا بكل 
وبقراءة متأنية لهذا الفصل، يتضح أن الأمر يتعلق بطرق ولوج الدرجات بشكل عام سواء عن طريق 
التوظيف أو الترقية، ففي الوقت الذي تخص امتحانات الكفاءة المهنية الأعوان الممارسون للوظيفة في إطار الترقية 

 .98اء على الاختبارات أو الشهادات التي تشكل الأسلوب الأساسي للتوظيف الخارجيالداخلية، تبقى المباراة بن

وعمليا، يبدو أن هذا النص تم تأويله وتطبيقه بشكل مخالف، الأمر الذي يستفاد من ازدواجية طرق 
لأساسي التوظيف بالإدارات العمومية المغربية، إذ يتضح من خلال الأنظمة الأساسية الصادرة تطبيقا للنظام ا

العام أنها كانت تنص بشكل عام على طريقتين للتوظيف، أولا التوظيف عبر المباراة، ثم  التوظيف المباشر بناء 
والتي  22على الشهادات. وذلك، رغم الاختلاف الجذري بين المباراة بناء على الشهادات كما حددها الفصل 

المباشر بناء على الشهادات الذي تم التنصيص  تقتضي عنصر التباري بين حاملي شهادات معينة، والتوظيف
 . 99عليه في الأنظمة الأساسية

بالإضافة إلى اعتماد أسلوب التعاقد في التوظيف ولو بصفة محدودة وخارج إطار النظام الأساسي العام 

                                                           

باريات التي تجري إما بناء عن "إن القراءة المعمقة لمقتضيات الفقرة الأولى تجعلنا نستخلص بشكل واضح أن طرق التوظيف تنحصر في الم 98

ة وحيدة للتوظيف مع في صيغته القديمة كان يؤسس للمباراة كطريق 22الاختبارات أو بناء على الشهادات، لذلك، فإنه يمكن القول أن الفصل 

باللغة الفرنسية،  22فصل صيغة التحديد شكلين للمباراة، الأول يتم بناء على الاختبارات والثاني بناء على الشهادات." وهذا ما يتضح جليا من 

 وهي الصيغة الأولى التي صدر بها النظام الأساسي العام قبل ترجمته: 
Article 22 : « sous réserve des dispositions temporaires prévus par la législation en vigueur, le recrutement a 

lieu dans chaque emplois soit à la suite de concours sur épreuves ou sur titres, soit à la suite des épreuves d’un 

examen d’aptitude ou de l’accomplissement d’un stage probatoire ».   
 لعام للوظيفةاالمغير للنظام الأساسي  50.05عبد الخالق علاوي: "طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية على ضوء القانون  عن

 .94، ص2013غشت -، يوليوز111العمومية"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارية المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد
 .50المرجع السابق، ص  99
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لأساسي العام، المغير والمتمم للنظام ا 05.50قبل أن يتم تأطيره قانونيا بموجب القانون  ، وذلكللوظيفة العمومية
 والذي يرتبط تطبيقه بنوع الوظيفة أو بالمواصفات المطلوبة في شاغلها.

تجاوز مبدأ  كريس أوتاصر ولعله من المفيد تناول مختلف هذه الطرق بالدراسة والتحليل، واستجلاء عن
 . ربيةغية المملعمو االوظيفة  العديد من الاختلالات فيالمساواة من خلالها، خاصة وأنها كانت وراء 

 التوظيف المباشر بناء على الشهاداتالفقرة الأولى: 
تيار موظفيها دون على ترك الحرية المطلقة للإدارة في اخبصفة عامة، المباشر  يتأسس التعيين أو التوظيف

جهات وانسجام الرؤية مع تو   تعتمد على الثقة والولاءللتعيين في المناصب العليا التيقيد أو شرط، يتم نهجه عادة 
أهم استثناء على أسلوب المباراة في  حيث يمثل .ناصبالحكومة، ثم القدرة على تحمل المسؤوليات المرتبطة بهذه الم

جل الأنظمة الوظيفية المقارنة بما فيها الوظيفة العمومية الفرنسية، والتي تعتبره مجالا خاصا بالسلطة التقديرية 
تشاء وبعيدا عن إجراءات التباري، مع إمكانية إعفائهم في أي للحكومة، حيث يمكنها أن تختار لشغلها من 

 نظرا لخصوصية وأهمية الوظائف وقت دون سلك المسطرة التأديبية، وذلك لاعتبارات أهمها الولاء السياسي للدولة
 . 100التي يمارسونها والمسؤوليات

ئف التي تتطلب مهارات في المقابل، إذا كان أسلوب التوظيف المباشر مقبولا بالنسبة لبعض الوظا
نسبة للتوظيف في المناصب العادية. إذ وكفاءات خاصة أو ترتبط بالسياسة العليا للبلاد، فإنها تبقى غير مبررة بال

بناء  على  ينعلى تقييم المرشح هز ارتكبموجب الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات، واالشهادات  رغم تأسيسه على
لأن الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها لا يعكس  ،تحقيق الجودة في التوظيف إلا أنه لا يضمن المؤهل العلمي،

أمام  ، بالإضافة إلى إمكانية مسه بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين101بالضرورة الكفاءة في الممارسة
 . الوظائف العامة

كطريقة استثنائية وفي   ة المغربيةلفترة طويلة في الوظيفة العموميوقد اعتمد التوظيف بناء على الشهادات 
حدود نسبة معينة لتوظيف الأطر الحاصلين على الشواهد العليا من مختلف الكليات والمعاهد والمدارس العليا 
الوطنية أو الأجنبية التي تمنح شواهد معترف بمعادلتها للشواهد الوطنية. وخاصة في الحالات التي يكون فيها عدد 

محدودا لا يستلزم إجراء المباراة، أو تتطلب تخصصات ومهارات علمية وتقنية عالية،   الوظائف المراد شغلها
 .102كتوظيف الأطباء والمهندسين بمختلف تخصصاتهم

، بهدف توفير فرص العمل لعدد كبير كما استغل أسلوب التوظيف المباشر بناء على الشواهد كذلك
إلا أن هذه السياسة إذا كانت في ظاهرها تضمن إتاحة  من حاملي الشواهد العليا لاحتواء الضغط الاجتماعي.

بالوظائف العامة لعدد كبير من المواطنين، فإنها في الواقع تخرق مبدأ المساواة في كُنْهه، لأنه  قالفرصة للالتحا
                                                           

100 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op. Cit. page 402-403. 
 .120رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  101
الممارسات المرتبطة بأسلوب التوظيف بناء على الشهادات في الوظيفة العمومية المغربية، الاطلاع على أطروحة  للمزيد من التفاصيل حول 102

 .124بشرى التيجي: مرجع سابق، ص 
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 عمليا لا يمكن تحقيق المساواة إلا بين أفراد متساوين من حيث القدرات ومتماثلين من حيث الظروف والمراكز،
 .ومواصفاتهم الأمر الذي لا يتحقق بالنسبة لهؤلاء الخريجين باختلاف تكويناتهم ومؤهلاتهم

ب من خطر استغلال النفوذ السياسي والوساطة والمحسوبية و لبالإضافة إلى ما قد يكتنفه هذا الأس
ة التي عرفتها الإدارات بظاهرة التوظيفات السياسي والذي ارتبط في أحيان كثيرة والرشوة في تولي الوظائف العامة،

العمومية المغربية لعقود وخاصة في الجماعات الترابية، والتي كانت تنشط قبيل الانتخابات بهدف ضمان أصوات 
، بل ودون إعلان 103الناخبين، دون الاكتراث بالكفاءات والمؤهلات ولا بحاجيات الإدارة من العنصر البشري

 في التوظيف.  بمبدأ المساواة اصريح إخلالاتبر سابق أو تحديد للمناصب الشاغرة، مما يع

وهذا لا ينفِّ طبعا لجوء بعض الإدارات ولفترة طويلة إلى أسلوب الانتقاء بناء على الشهادات، وذلك عن طريق 
دراسة ملفات الترشيح أو إجراء مقابلات للتوظيف. أو اشتراط مدة خبرة عملية وذلك حسب طبيعة المهام 

 .104الوظائف التقنية والفنية التي تتطلب مهارة خاصة وتخصص في المجال موضوع التوظيف، مثل

 لتوظيف عن طريق التعاقدا :الفقرة الثانية
بق على جميع ن، وينطاقدييتم التوظيف التعاقدي بمقتضى عقد يحدد مدة التعاقد وواجبات وحقوق المتع

وظيفية. نظمة الب الأالاختلاف حس أصناف الموظفين سواء كانوا أطرا عليا أو متوسطة أو صغرى مع بعض
 يتمتعون بصفة لذين لااميين وتشكل فئة المتعاقدين في إطار الوظيفة العمومية صنفا هاما من الأعوان العمو 
لمبدأ  لعمومية وإنماوظيفة اسي لل"الموظف العمومي"، لأن وضعيتهم الإدارية لا تخضع إلى مقتضيات القانون الأسا

، ولهذا يطلق عامن اللقانو تعاقدين الذي في غالب الأحوال يستمد جذوره من قواعد اعقد التوظيف شريعة الم
 المتعاقدين".  عليهم مفهوم "الأعوان

ضمانات لا يمكن أن يتصف الموظف المتعاقد بصفة الموظف العمومي ولا يتمتع بال وفي جميع الحالات،
أن تستغني عنه بفسخ عقد توظيفه في الحالات التي  ذا الأخير، ذلك أنه في إمكان الإدارةالقانونية المقررة له

 .105تقتضي الضرورة ذلك

ية ة الحماسلط وعموما، فإن التوظيف التعاقدي ليس بالأمر حديث العهد في المغرب، ذلك أن
ستفادة من غرب والالمبا طر الفرنسية لتشجيع استيطانهماستخدمته لتوظيف بعض الأطر الأجنبية وخاصة الأ

روط المحددة طار الشإخارج عد حصوله على الاستقلال، اعتمد المغرب هذا الأسلوب، استثناء  و مؤهلاتهم. وب
 يها. قانونيا للتوظيف، للاستجابة لحاجيات الإدارة من بعض التخصصات التي تفتقر إل

يرة مما دفع إلى انحرافات وسلبيات كث مال أسلوب التعاقد في التوظيفاستع سوء في المقابل، أدى

                                                           

امعة واقعه وتوجهات إصلاحه"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، ج-يونس بنسليمان: "نظام التوظيف بإدارات الجماعات المحلية 103
 .67-66، ص 2011-2010عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة، 

 .163مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  104
 .42 -40رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  105
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ومة إلى قصره في ما بعد على طائفة محددة كالأجانب ذوي التخصصات التقنية مثلا، أو أطر مغاربة لهم بالحك
بالشؤون الإدارية، ومرتبات الوظيفة العمومية لا تغريهم لولوجها حيث يتم ودراية وزن سياسي أو خبرة عالية 

  106 توظيفهم عن طريق التعاقد.

عن طريق عقد في الوظيفة العمومية المغربية لم يكن مؤطرا بموجب أن تطبيق التوظيف  وتجدر الإشارة إلى
 و.ع. 22النظام الأساسي العام، بل تم الاعتماد في ذلك على أسس مختلفة، تتمثل بالأساس في المنشور رقم 

الذي رخص للإدارات العمومية بالتوظيف، في وضعية مماثلة لإحدى الدرجات  1961غشت  7بتاريخ 
على عقود شريطة أن لا تتوفر هذه الإدارات على أنظمة أساسية خاصة بموظفيها، لكن في غياب  النظامية، بناء

 .107أي تحديد لضوابط وقواعد تطبيق التعاقد، أو حالات اللجوء إليه، أو طبيعة العقد، عناصره ومدته

رص، بل إن ممارسات جانبت في كثير من الأحيان مبادئ المساواة وتكافؤ الف نتج عن هذا الأمر ظهور
ة بموجب أنظمة أساسية مقررة بعض الإدارات ذهبت إلى حد التوظيف في وضعيات مماثلة لدرجات نظامية محدد

وتحول بذلك هدف التعاقد من الاستجابة لبعض التخصصات إلى أسلوب للتحايل على الطرق النظامية  سلفا،
ن الموظفين النظاميين إلا من حيث طريقة . وأنتج فئة من الأعوان المتعاقدين لا تختلف كثيرا ع108للتوظيف

التوظيف، لأنهم يشغلون وظائف تكتسي في الواقع طابعا دائما، وإن لم يكونوا مرسمين فهم مرتبين في درجات 
 .109ورتب، وترقيتهم تتم وفق نفس القواعد الجاري بها العمل في ترقية الموظفين

دارة، كما يعتبرها الفقه والقضاء الفرنسيين، هي علاقة كما أن العلاقة التي تربط الأعوان المتعاقدين بالإ
، ولعل هذا ما دفع بعض الفقه في فرنسا إلى التشكيك في وجود فئة أصيلة 110قانونية وتنظيمية وليس تعاقدية

"موظف  في الدرجات النظامية، أي تخويلهم صفةإمكانية إدماجهم خاصة مع إقرار  .111تعاقدينللأعوان الم
، وعليه، ينعقد الاختصاص 112الذي يدرجه كل من الفقه والقضاء الفرنسيين كأسلوب للتوظيفعمومي"، الأمر 

                                                           

106 Meriam MESSAOUDI:« La gestion des compétences dans l’administration publique marocaine », Mémoire 

de DESA en droit public,  Faculté d’Agdal à Rabat, année 2005, page 52. 
المغير للنظام الأساسي العام للوظيفة  05.50عبد الخالق علاوي: "طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية على ضوء القانون  107

 . 56العمومية"، مرجع سابق، ص
الذي جاء فيه:"...لقد لوحظ أن  1983فبراير  21بتاريخ  11دارية عددهذا ما عبر عنه بوضوح منشور كاتب الدولة المكلف بالشؤون الإ 108

في مختلف  عليها بعض الإدارات تلجأ غالبا لأجل سد حاجياتها من الموظفين إلى التوظيف بموجب عقد دون مراعاة قواعد التوظيف المنصوص
 غشت 7اريخ و.ع. بت 22 حسب المنشور رقم–ف بموجب عقد الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة، لذا يشرفني أن أذكركم أن التوظي

 يقتصر على الإدارات التي لا تتوفر على نظام أساسي خاص بموظفيها". -1961
جميع قواعد الترقية في الرتبة والدرجة المطبقة على الموظفين لتسري على الأعوان  2009يونيو  25و.ع. بتاريخ  9لقد عمم المنشور رقم  109

الأعوان  م ترقيةالذين تم توظيفهم بموجب عقود خاضعة للقانون العام في وضعيات مماثلة للدرجات النظامية، بعدما كانت تتالمتعاقدين 
لوبة للموظف طبقا للمنشور أشهر على الأقدمية المط 4المتعاقدين في الرتبة وفق نفس القواعد بالنسبة للموظفين مع اختلاف بسيط بإضافة أقدمية 

 .1963شتنبر  10خ بتاري 38رقم 
المغير  05.50قانون للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على مقال عبد الخالق علاوي: "طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية على ضوء ال

 .57للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، مرجع سابق، ص 
110 André DE LAUBADERE : «Traité de droit administratif, La fonction publique, Tome 5, L.G.D.J., Paris, 

2000, page 42. 
111 Yves GAUDEMET :«Existe-il une catégorie d’agents publics contractuels de l’administration ? A.J. 1977, 

page 614. 
لعام للوظيفة االمغير للنظام الأساسي  05.50عبد الخالق علاوي: "طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية على ضوء القانون عن 

 . 57العمومية"، مرجع سابق، ص 
112  Jean-Marie AUBY et autres : « Droit de la fonction publique », Dalloz à Paris, 2005, Page 163. 
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 بسن مقتضيات إدماج الأعوان المتعاقدين للمشرع، أي بموجب قانون.

المغير والمتمم  05.50كان غائبا في الوظيفة العمومية المغربية إلى حين صدور القانون   هذا المقتضى
"يمكن للإدارات العمومية، : على أنه مكرر 6فصله ، والذي نص في 113لوظيفة العموميةللنظام الأساسي العام ل

 عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
 ة".لا ينتج عن هذا التشغيل، بأي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الدول 

أن المشرع اكتفى بإقرار إمكانية اللجوء إلى العقد كآلية لتشغيل أعوان  ل،والملاحظ من قراءة هذا الفص
ذلك، ولا طبيعة العقد  لىمتعاقدين بالإدارات العمومية، عند الاقتضاء، دون تحديد شروط وحالات اللجوء إ
 . 114وعناصره ومدته، بل وترك أمر تحديد الشروط والكيفيات لمرسوم تطبيقي لم يصدر بعد

الات اعتماد أسلوب التعاقد للتشغيل بالإدارات العمومية مسألة في غاية الأهمية، ومكان إن تحديد ح
، وأن إعطاء السلطة التنفيذية 115تحديدها الطبيعي على سبيل الحصر هو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

، الأمر الذي يتنافى مع طبيعته إمكانية تحديد حالات اللجوء إلى التعاقد في التوظيف، يعني منحها حرية في ذلك
الاستثنائية، والتي يمكن استنتاجها من خلال طبيعة الوظيفة العمومية المغربية التي ترتكز على نظام المسار المهني، 

أسلوب الأمر الذي يتعارض من حيث المبدأ مع اعتماد قاعدة التشغيل بموجب عقد، ولاسيما بعد تعميم 
 .    116المباراة

ت وخبرات ب كفاءابجل ما يمكن أن يحققه الأسلوب التعاقدي في التوظيف من إيجابيات رغمعموما، و 
التي يمكن  فات المتعددةراا للانحنظر  ،ا سلبيا لا يخدم المصلحة العامةعالية للوظيفة العمومية، فإنه قد يأخذ اتجاه

  المواطنين فيلفرص بيناكافؤ وت والاستحقاقساواة ة خرق مبادئ الموالتي تتمثل بالأساس في إمكاني أن تطبعه،
 ولوج المناصب العمومية.

الوظائف العمومية، بين مؤكد  لىإوعليه، تتضارب المواقف حول موضوعية أسلوب التعاقد في الولوج 

                                                           

 01.11.1ر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، الصاد1958فبراير 24بتاريخ  1.58.008بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  05.50القانون رقم  113
 . 2630، ص 2011ماي 19، بتاريخ 5944منشور بالجريدة الرسمية عدد ، 2011فبراير 18بتاريخ 

ى التمييز بين التعاقد كآلية للتوظيف، أي الولوج إلى الوظيفة العمومية، ثم التعاقد لإنجاز برنامج أو مهمة معينة، أي التعاقد بناء عل يجب 114

خبرات  لى أساس جلبعلإدارة ائج. هذا النوع الأخير الذي ينبني على تحديد المهام، الوسائل والمدة، وذلك باعتبار التعاقد كآلية لتحديث االنت

مسؤولية  جل تحملأناذرة، ويتم عادة مع موظفين بموجب تعاقدات داخلية من أجل العمل على مشروع وتحقيق نتائج محددة، أو مع أشخاص من 

اصب وج هذه المنتظار ولوفق برنامج محدد. أما التعاقد بمعنى الولوج، فيهدف إلى شغل وظيفة معينة بصورة تعاقدية ولمدة محددة في ان معينة

 بطريقة نظامية وفق آليات التوظيف المحددة قانونيا.
وظيفة العمومية للدولة بفرنسا حالات اللجوء إلى المتعلق بالمقتضيات النظامية الخاصة بال 1984يناير  11بتاريخ  84.16يحدد القانون رقم  115

لموظفين يمكن تعيينهم منه، والتي يمكن إجمالها في؛ حالة عدم وجود هيئات ل 6و 5، 4توظيف الأعوان المتعاقدين على سبيل الحصر في المواد 
ين دولة في الخارج، ثم للتعيبعض الوظائف بتمثيليات ال "، أو عندما تستدعي ذلك طبيعةAبالوظائف المعنية، للتعيين في الوظائف المنتمية للفئة "

 في الوظائف ذات الطابع المؤقت أو الموسمي عندما لا يمكن القيام بها من طرف الموظفين.
الذي  2006زيوليو 15بتاريخ  03.06من الأمر عدد  21و 20، 19كما حدد المشرع الجزائري حالات التوظيف بموجب عقد في المواد 

مات، أو في و الخدأقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في التوظيف في مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة يتضمن ال
كتسي طابعا تأعمال بانتظار تنظيم مباراة توظيف أو إحداث سلك جديد للموظفين، أو لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل، ثم في حالة القيام 

 مؤقتا.
المغير للنظام الأساسي العام للوظيفة  05.50الخالق علاوي: "طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية على ضوء القانون عبد  116

 .59العمومية"، مرجع سابق، ص 
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لا يتنافى مع مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة التي ينبغي العمل على تكريسها  على أن اعتماد التعاقد
بمناسبة اعتماد جميع أساليب التوظيف بما فيها أسلوب التعاقد، ومُطالبٍ بتفاديه باعتباره يفتح المجال واحترامها 

، حد للعقود غير محددة المدة في الوظيفة العمومية وضعللمحسوبية والزبونية في مجال التوظيف، مع ضرورة 
 .117ة لأجل القيام بمهمة التأطيروالمؤهلات العالي ده فقط بالنسبة للأطر ذوي الخبراتواقتصار اعتما

باراة، فإنه الم لوبأس لىإذا كان التشغيل بموجب عقد يشكل استثناء عوختاما، يجب التأكيد على أنه 
تمادها غربية عند اعومية المالعم يشترك معها في ضرورة احترام مبدأ المساواة، والذي كثيرا ما أهملته الإدارات

صيص عليه في عد التنإنه بفبسبب غياب إطار قانوني محدد في هذا الشأن.  للتعاقد في جلب مواردها البشرية
عيل المساواة وطة لتفعد مضبللوظيفة العمومية، أصبحت ملزمة بإعمال آليات وقوا النظام الأساسي العامصلب 

 والاستحقاق من خلال أسلوب التعاقد.

قاقا لولوج الوظائف العمومية، مكرسا في المقابل، يساهم التعاقد بفسح المجال للأشخاص الأكثر استح
مبدأ الاستحقاق الذي وإن لم يتم التنصيص عليه بشكل واضح كمبدأ عام للتوظيف، يعتبر أهم مستجد 

 . 118وتكافؤ الفرص دستوري في هذا الشأن، مما يؤكد مرة أخرى ضرورة تأسيسه على مبادئ الشفافية والتباري

ات، أو الشهاد على ، سواء منها التوظيف المباشر بناءاليبالأس وعموما، فإذا كانت مختلف هذه
 فيوخبرة عملية  ي كفاءةين ذو من اختيار موظف إلى حد ما  الإدارةينكا تممن شأنه التوظيف عن طريق التعاقد،

اء بين اري في الانتقالتب يةلز بآعز إذا ما لم ت ااستفادة مباشرة. فإنهالمستوى المطلوب، وتكون استفادتها منهم 
ن ملتوظيف، فإنه اواة في المسالمرشحين، وذلك وفق معايير موضوعية وشفافة تدعم مبادئ الاستحقاق والجدارة و ا

 في الاختيار. لإدارةلالصعب تفادي انحراف السلطة التقديرية 

ه المشرع المغربي عندما قرر تعميم أسلوب المباراة في التوظيف، وذلك بمناسبة تغيير وهذا بالفعل ما نهج
 22، وخاصة من خلال الفصل 05.50119تميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون وت

منه، الذي أقر بأن التوظيف في المناصب العمومية يجب أن يتم وفق مساطر تضمن المساواة، ولاسيما مسطرة 
 المباراة. 

 المطلب الثاني: مبدأ المساواة من خلال مباريات التوظيف
المحاباة والمحسوبية والرشوة، التمييز و لآفات الإدارية التي لطالما أعابت مهمة التوظيف كختلف انتيجة لم

ظهرت معايير أو مبادئ الجدارة والصلاحية لشغل الوظائف العامة، والتي تقاس بالعديد من طرق التوظيف 

                                                           

ن طرف وزارة التقرير العام المتعلق ب "المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، المنظمة م 117
  المصدر: الموقع الالكتروني .2013يونيو  21الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بقصر المؤتمرات بالصخيرات بتاريخ 

www.mmsp.gov.ma 
المغير للنظام الأساسي العام للوظيفة  05.50عبد الخالق علاوي: "طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية على ضوء القانون  118
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ها، مع إجماع مختلف الباحثين ة الحديثة بحسب نوع ومستوى الوظيفة المطلوب شغليالمقررة في الأنظمة الوظيف
 حول أهمية المباراة كطريقة موضوعية للتوظيف بالمقارنة مع باقي الطرق المعتمدة الأخرى. 

المهارات علمية و ت العلى أسس موضوعية تمكن من الكشف عن المؤهلا أهمية تتجلى في قيام المباراة
كفأ ختيار أصلح وأاارة من ن الإدالأمر الذي يُمك ِّ المهنية التي يتمتع بها المرشحون لشغل الوظائف العمومية. 

ت أهمية مباريا جلى إذنين تتالعناصر لشغل المناصب العمومية وكذا تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم. فأ
 المساواة من خلالها؟ هي الدعامات الأساسية لضمان التوظيف عمليا؟ وما

 ساواة في التوظيفالفقرة الأولى: دور المباراة في ضمان الم     
والذي يمكن  رشحين،ين المبتتجلى أهمية المباريات في التوظيف بالأساس في أسلوب المنافسة والتباري 

لمختلفة من عمومية اف الالإدارة من الكشف عن مدى توفرهم على القدرات والمؤهلات التي تتطلبها الوظائ
 نية.وظائف العامة من جهة ثاجهة، وفي ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في شغل ال

 من يفة العموميةظو كما يجنب ال  إذ يعتبر مبدأ التباري في التوظيف من أسس ودعائم الديمقراطية الإدارية،
تمييز  من ظاهرة ال حد كبيرص إلىالتعيينات السياسية ويحد من المحسوبية والزبونية والوساطة في التوظيف، ويقل

ص أمام جميع افؤ الفر د تكت التوظيف يمكن تجنب كل تأثير من شأنه أن يفسبين الجنسين. أي بواسطة مباريا
 اواة.المسو المواطنين في الولوج إلى الوظائف العامة وذلك تحقيقا للديمقراطية والإنصاف 

تفق تة التي لمناسبفي الوظيفة ا الكفءريات التوظيف في وضع الموظف كما تظهر أيضا أهمية مبا
انا للجودة وذلك ضم اليةاصة بالنسبة للوظائف التي تتطلب تخصصات دقيقة ومهارات عومؤهلاته وقدراته، خ

اواة سرسيخ مبدأ المتن شأنها لتي مأهمية تتأكد كلما توفرت المعطيات ا والكفاءة في اختيار الموظفين العموميين.
ن الكشف عن لتمكن م اوعهالمباراة والحرص على موضوعية اختبارات التوظيف وتن في التوظيف كتعميم أسلوب

 مهامها.و المؤهلات والخبرات التي تتناسب وطبيعة الوظيفة على اختلاف أنواعها 

لأنظمة ا معظم في تبعالتوظيف عن طريق المباريات هو الأسلوب الأساسي الم ، أصبحوعلى أساس ذلك
بعض إداراتها بلشاغرة ا ائفالوظيفية بما فيها المغرب، حيث تعلن الدولة إلى العموم عن حاجتها لشغل الوظ

دم بطلبات لة للتقيد مهالعمومية، ويتضمن هذا الإعلان عادة طبيعة هذه الوظائف وشروط ولوجها، مع تحد
 الترشح مرفقة بالوثائق المطلوبة لاجتياز المباراة المعلن عنها.

 به من ضمانات ميزا تتمإلى  ولعل انتشار طريقة المباراة وتغليبها على باقي طرق التوظيف الأخرى يرجع
 بب القرابة أوشحين بسالمر  لأنها تقوم على أسس موضوعية تحقق النزاهة والمساواة، وتحول دون التفرقة بين

لمرشح لوضوعي ار المالوساطة والعلاقات الشخصية، حيث تمكن اختبارات التوظيف في مجملها من الاختي
 ة. الفنيمية والقدرات الشخصية و الجدير بالوظيفة الشاغرة وذلك على أساس الكفاءة العل
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وعموما، لابد من التأكيد على ضرورة مراعاة نقطتين أساسيتين في إقرار نظام التوظيف عن طريق المباراة 
تحديد الهدف من المباراة، أي أن يكون كل اختبار خاص  أولهماتكريسا لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة، 

ا هو الكشف عن القدرات المختلفة لدى لأعمال، حيث يكون الهدف منهدد من ابوظيفة معينة أو نوع مح
المرشحين ومدى تناسبها مع متطلبات الوظيفة المراد شغلها، بالإضافة إلى مراعاة الصفات والمواهب التي تمكن 

 .120المرشحين من تطوير مؤهلاتهم وتولي وظائف أعلى في المستقبل

صنيف توم على ي يقالذ ،دليل مرجعي للوظائف والكفاءاتضرورة اعتماد الإدارة على  الثانية،و 
اصر اختبارات سيس عنالي تأوترتيب الوظائف وتحديد المؤهلات والكفاءات والمهارات اللازمة لشغلها، وبالت

سب في المنا صالشخ بهدف تمكين الإدارة من وضع التوظيف على ما هو مسطر في الدليل المرجعي، وذلك
  والكفاءات.  ستغلال الأمثل للقدراتلمناسب والاالمكان ا

كشف عن على ال لقدرةولعل هذا ما يؤكد أن عملية الاختيار ليست بالعملية السهلة، بل ترتبط با
جهة  ييز بينهم منف دون تملتوظيالكفاءة والمؤهلات التي يتوفر عليها المرشحون من جهة، وتأمين المساواة في ا

 ية والموضوعية والإنصاف في الانتقاء.أخرى، وذلك عبر وسيلة تضمن الشفاف

ولتحقيق مختلف هذه الأهداف، تعتمد التشريعات الوظيفية في مختلف الدول المتقدمة على المباراة  
 27في فصليه  1946أكتوبر 19كأسلوب عادي للتوظيف، حيث يقر التشريع الفرنسي مثلا بموجب قانون 

الذي يؤكد  1959فبراير 4من قانون  18جاء به الفصل  أسلوب المباراة في التوظيف، ونفس المقتضى 28و
على ضرورة اللجوء إلى المباراة في التوظيف كأسلوب يضمن الجودة في الاختيار ويحقق العدالة والشفافية المرجوة 

 83-634بموجب القانون رقم  تدعيمه بمختلف الضمانات المقررةتم مقتضى  ،121في تقلد الوظائف العمومية
 المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين بفرنسا. 1983وليوزي 13بتاريخ 

وقد لجأت الإدارة الإنجليزية بدورها إلى اعتماد أسلوب المباراة للتخلص من التعيين القائم على الاختيار 
، الشيء الذي أبعد كل معمماو  أسلوبا ملزماالمباراة  الذي جعل 1875سنة  المطلق، وبعد ذلك صدر مرسوم

 .122ة في مجال التوظيفأشكال المحسوبي

كما تم تعميم التوظيف عن طريق المباراة كذلك في كل من إسبانيا والجزائر، مع التمييز بين المباراة بناء 
على الشواهد أو عن طريق الاختبارات، ثم المباراة التي يقام بموجبها انتقاء أولي على أساس الشواهد لتتلوه 

، والبلجيكية 1948نفس الأسلوب منذ دستورها الصادر في فاتح يناير الاختبارات. وأقرت الإدارة الإيطالية 
، ولم تسمحا بالخروج عنه إلا استثناء  في الحالات التي يقررها 1935أكتوبر 2بموجب القانون الصادر بتاريخ 

 . 123القانون
                                                           

 .194ظ: مرجع سابق، ص محمد طلعت حرب محفو 120
121 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op.Cit, page 401. 
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عادي تطبيق المباراة كأسلوب  1967لسنة أما الإدارة المغربية، فقد قررت منذ الإصلاح الإداري 
م المباراة لولوج أسلاك ومناصب الإدارات تنظيللتوظيف، وفي هذا السياق جاء المرسوم الملكي الخاص ب

 وقررت تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات العمومية التابعة لها.  ،124العمومية

في الفصل ، ليؤكد 125بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 05.50القانون كما جاء 
 منه على ضرورة احترام المساواة في التوظيف والتي يوفرها أسلوب المباراة، حيث جاء فيه: 22

 لولوج لمترشحيناجميع  "يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين 
 نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة.

 حصريا لفائدة لتكوينباليها إالتخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود  وتعتبر بمثابة مباراة، امتحانات 
  الإدارة..."

بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف  2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621المرسوم رقم  ثم
من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وناسخا  22، وذلك تطبيقا للفصل 126في المناصب العمومية

د السالف الذكر، ومسطرا للقواع 67.401للمقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات الواردة في المرسوم الملكي رقم 
 في تنظيم مباريات التوظيف بما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص. المشتركة بين الإدارات

ة في اختيار وضوعيلمان االتوظيف لضم ربي بضرورة عقلانية وترشيد منظومةوهذا يعكس وعي المشرع المغ
 ونية ومحسوبيةية من زبلسلباالموظفين الأكفاء والمجدين في مواجهة تحديات العمل الإداري، وتجنب الظواهر 

وء لجولعل  ن الزمن.ذ عقود مة منومحاباة واستغلال النفوذ، والتي ما فتأت تتحكم في الوظيفة العمومية المغربي
ظيف، لمن لتقليدية للتو ساليب اقي الأالتباري والتخلي، إلا استثناء ، عن باالإدارة العمومية المغربية إلى أسلوب 

 استها في مجالمقرطة سيددخل شأنه أن يستجيب إلى متطلباتها الملحة للنهوض بوظيفتها العمومية، وذلك عبر م
 التوظيف وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين أمامها. 

 بر تعميملعامة عاظائف اة أمام الو ق ذلك؟ وإلى أي حد استطاع ضمان المساو نجح المغرب في تحقيهل ف
 أسلوب المباراة في التوظيف؟ 

 ت التوظيف فيبمباريا تعلقمن أجل الوقوف على حقيقة ذلك، لابد من دراسة وتحليل النظام القانوني الم
 نظمة الوظيفيةفي الأ مقرر مع ما هوالمغرب وكيفية إعماله على أرض الواقع، وكذا مقارنة إجراءات تنظيمها 

لتي اذا نقط الضعف ظيف، وكالتو  المقارنة. وذلك لاستجلاء نقط القوة الداعمة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في
 تعيب هذا الأسلوب لمحاولة تجاوزها.

                                                           

، بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب 7196يونيو  22بتاريخ  401-67المرسوم الملكي رقم  124
 .1429، ص 1967يونيو 28بتاريخ  2852الإدارات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 01.11.1الشريف رقم ، الصادر بتنفيذه الظهير 1958فبراير 24بتاريخ  1.58.008بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  05.50القانون رقم  125
 . 2630، ص 2011ماي 19، بتاريخ 5944منشور بالجريدة الرسمية عدد ، 2011فبراير 18بتاريخ 

 . 6252، ص 2011دجنبر 27مكرر، بتاريخ  6007منشور في الجريدة الرسمية عدد  126
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دع ِّ 
ُ
ريات خلال مباساواة بدأ الممة لملكن قبل ذلك، لابد من الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المعايير الم
رات التي ار أو الاختباالاختب ر نوعالتوظيف، والعديد من المرتكزات التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند اختيا

هام وع وطبيعة المنفة إلى لإضاترتكز عليها المباراة، وذلك حسب الهدف منها والمؤهلات المراد الكشف عنها، با
 المرتبطة بالوظيفة المراد شغلها. 

اء كان ها سو يمكن تقسيم اختبارات التوظيف إما حسب طبيعتها، أي حسب أسلوب اعتماد ثحي
رات المرشح ف عن قدالكش تحريريا أو شفويا أو اختبارا عمليا، أو على أساس الهدف وراء اعتمادها هل هو
الحرص على  رةع ضرو م ار،بالعامة أو الخاصة أو قدراته الجسمانية والصحية إلى غير ذلك من أساليب الاخت

  اختيار الأنسب منها حسب طبيعة الوظيفة المراد شغلها.

، فقد حرصت مختلف الأنظمة الوظيفية على اختيار نوع أو أكثر من الاختبارات في سياسة وعليه
النظام الأمريكي أسلوب الاختبار الشفوي الذي يستهدف اختبار الذكاء التوظيف المتبعة لديها، إذ يتبع 

 . 127تكوين العقلي والسلوك الاجتماعي والصفات الشخصية لدى المرشحالشخصي، وال

أما النظام الإنجليزي فيؤسس المباراة على امتحانات شفوية وتحريرية يراعى فيها مقدرة المرشح على مباشرة 
مهام الوظائف بوجه عام ومدى أهليته للتدرج في سلك الوظائف العمومية، كما تلُزم بلجيكا أن يخضع كل 

 لمباشرة العمل،شح للتوظيف إلى اختبارات ثلاثة وهي اختبار الدخول، ومراحل الإعداد، والامتحان النهائي مر 
ووظائف العلماء والفنيين  كبرى  أهميةت إلا فيما يتعلق بالوظائف ذات ولا يرد على هذه القاعدة أية استثناءا
ما تحريريا أو شفاهة أو عمليا أو عن طريق يكون الامتحان إ". كما 128الذين يعينون بقرار من مجلس الوزراء

 اللائحة التنفيذيةمن  15 ادة" في الخدمة المدنية المصرية، وذلك حسب المالجمع بينها شخصية ويجوز مقابلات

 .لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

فوية فقط بعد و شة، أشفوي تقوم المباراة في كل من فرنسا والمغرب على أساس اختبارات كتابية وأخرىو 
لقدرات لتقييم بعض ا تطبيقية اراتمد الإدارة إلى القيام باختباء على ملفات الترشيح، كما قد تعانتقاء مسبق بن

وة بيل الذكاء وققهنية من ت الذللمرشح كقوة البنية الجسدية أو القدرة على التحمل، أو بعض القدراسمانية الج
عض تطلبها طبيعة بتالتي  ة،لتقنيالتكنولوجية الحديثة أو بعض المهارات ا الاستخدام الجيد للوسائلالذاكرة أو 

  الوظائف ونوع المهام المرتبطة بها.

يقوم  لتوظيف، والذيني في اوسكسو وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المغربية لم تلجأ إلى تطبيق النسق الأنجل
ة ات المرشح وقو ا عن قدر لالهة تكشف الإدارة من خعلى المقابلة الحوارية باعتبارها عملية بسيكولوجية تقني

كب رنسي الذي يوا نظام الفبال شخصيته وذكاءه. بل فضلت أن تتبع أسلوب المباراة بناء على الاختبارات اقتداء
 هياكل الإدارة الموروثة عن عهد الاستعمار. 
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راعي خصوصية البيئة الإدارية لكن يعاب على هذا الاقتداء أنه كان نقلا حرفيا عن النظام الفرنسي ولم ي
السائدة في المغرب، مما نتج عنه صعوبات كبيرة في التطبيق أدت إلى بروز تجاوزات خطيرة كان لها الوقع الكبير 

. الأمر الذي يجب تخطيه من خلال ترشيد 129على مستوى الوظيفة العمومية ومردودية العمل الإداري عموما
والمساواة في  والاستحقاق التمسك بمعايير الموضوعية عملية التوظيف، و وعقلنة مختلف الإجراءات المتبعة في

 اختيار الموظفين العموميين.

 الفقرة الثانية: تجليات مبدأ المساواة من خلال مباريات التوظيف 
لإدارة لكون ا نظرا دقةب محددةو  واعد واضحةق في غيابيتم ، التوظيف في المغرب بعد الاستقلالكان 

لحماية. ثم  عهد افيلأجانب اآنذاك في أمس الحاجة إلى أطر لشغل المناصب التي كان يتولاها كانت العمومية  
على  ة، والتي فرضتالتنمويعية و انتقلت بعد ذلك إلى تطبيق أساليب استثنائية للتوظيف لمواجهة الأزمة الاجتما

 ي للتوظيف.لوب عادكأس  المباراة الدولة الرفع من عدد الموظفين قبل أن تستقر نهائيا على تعميم تطبيق

لى شحين للولوج إين المر اواة ب، ثم ضمان المسترشيد وعقلنة سياسة التوظيف فإلى أي حد تستطيع المباراة 
 نها؟سريا الوظائف العامة؛ سواء من خلال النظام القانوني المنظم لها أو من خلال مسطرة

 باريات التوظيف أولا: مبدأ المساواة من خلال الإطار القانوني لم
 اسيأسا أسلوبامن المباراة  130المغربية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 22الفصل  جعللقد 

تهم، وبالتالي تمكين الإدارة من شاف مؤهلات المرشحين وتقييم كفاءللتوظيف، باعتباره الأكثر موضوعية لاكت
 .اق النزاهة والشفافية والتكافؤ الفرصنطإسناد الوظائف العمومية إلى من هو أجدر بها في 

بمثابة  دارة العموميةئدة الإن لفاكما اعتبر امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوي
منها  تعيينهم وخاصةلسابقا  عدادامباراة، تلجأ من خلاله الإدارة إلى إعداد المرشحين لشغل الوظائف العمومية إ

 عمومية.عة للإدارة الن التابلتكوي، وذلك لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات في معاهد اة والفنيةالوظائف التقني
المساواة أمام الوظائف العامة بما يفيد  رتكزات مبدأة هذه الطريقة وتستجيب لميلكن، وحتى تتحقق فعال

ن هذا التدريب، وذلك إما بناء على الحرص في اختيار المرشحين الذين سيستفيدون ماعتبارها بمثابة مباراة، يجب 
تضمن المساواة وتكافؤ الفرص أمام الولوج اجتياز مباراة على أساس معايير واضحة وشفافة، ثم انتقاء مسبق 

من أثبتوا صلاحيتهم لممارسة المهام المرتبطة بهذه الوظائف بعد أن يقتصر التعيين فيها على جميع المرشحين، و 
 تبعاد الباقي.انتهاء فترة التدريب واس

                                                           

 .123رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  129
الذي جاء  2011فبراير 81بتاريخ  05.50من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  22الفصل  130

 فيه: 
سب حلاسيما مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، و"يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق 

 دارة.ئدة الإمسطرة المباراة. وتعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفا
أن ي للدولة، بالخارجبالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي و استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة

 تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.
 تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم".
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ارجي ي أو الخمن الداخلالسالف الذكر، السلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأ 22ويستثني الفصل 
لتوظيف بعد ن تقوم باأمة، للدولة من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، بعد الترخيص لها من طرف الحكو 

ة في لمساطر المتبعاة تجاوز كانيابق أو لاحق، أي إماختبار الكفاءات المطلوب توفرها في المرشحين دون إعلان س
 لب لأسباباوذلك في الغ يها،فأسلوب المباراة والكفيلة بتحقيق المساواة في التوظيف، وأساسا عنصر الإعلان 

 أمنية بالأساس.  

المتعلق بسن نظام  1967يونيو 22الصادر بتاريخ  67.401رقم  ذلك، وبعدما كان المرسوم الملكي
، يحدد كيفية تنظيم المباريات ومختلف 131للمباريات والامتحانات لولوج أسلاك ومناصب الإدارات العموميةعام 

انتهاء  بالإعلان عن ومرورا بكيفية إجرائها ثم  ،إجراءاتها والمراحل التي تقطعها ابتداء من الإعلان عنها
 .132نتائجها

النظام الأساسي من  22ا للفصل تطبيق 2011133نونبر 25بتاريخ  2.11.621جاء المرسوم رقم 
العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وناسخا للمقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات الواردة في المرسوم 

السالف الذكر. كما جاء بتحديد القواعد المشتركة التي تطبق في مباريات التوظيف  67.401الملكي رقم 
عمومية والجماعات الترابية، بما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المنظمة من طرف الإدارات ال

 المرشحين لولوج نفس المنصب حسب المادة الأولى منه. 

 21 الفصل فيعليها  نصوصينبغي أن تتوفر في المرشحين لاجتياز مباريات التوظيف الشروط العامة المو 
 أكثر من أربع لمباراةنفس ا لا يجوز للمرشح أن يشارك فيمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما 

ليل تحتدريجيا عند  ناقشتهامسيتم  إلا أن هذا النظام القانوني يثير في مجمله العديد من الإشكاليات التي مرات.
 إجراءات ومراحل مباريات التوظيف.

من الدستور الفرنسي،  34 ضمانة أساسية في الوظيفة العمومية الفرنسية حسب الفصل ةارابالم تمثلو 
ولوج إلى لل تساوي الفرصضمان ل وسيلة أفضلعتبارها قانون، باإلا استثناء  وبموجب  اولا يمكن التخلي عنه

واختيار الأجدر من بينهم المرشحين  قدرات ومؤهلاتلكشف عن ل ة، والأكثر تمكيناالعام الوظائف
 .134لولوجها

ح به المشرع الفرنسي مرتبط بالتعيين في الوظائف السامية، ويتجلى أهم استثناء عن مبدأ المباراة سم
أو لتعيين في المناصب المحجوزة، أو في حالة خلق إطار جديد استثناءات أخرى ترتبط بالأساس بابالإضافة إلى 

عندما تنص على ذلك الأنظمة الخاصة، ثم في حالة  "D"و "C"الصنفين  إدماج إطارين، أو لتوظيف أطر
                                                           

نظام عام للمباريات والامتحانات لولوج أسلاك ومناصب الإدارات المتعلق بسن  1967يونيو 22بتاريخ  67.401المرسوم الملكي رقم  131
 .1429، ص 1967يونيو 28بتاريخ  2852منشور بالجريدة الرسمية عدد العمومية، 

السالف الذكر، الرجوع  1967يونيو 22بتاريخ  401.67للمزيد من التفاصيل حول إجراءات تنظيم المباريات في ظل المرسوم الملكي رقم  132
 .156-154كتاب مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص إلى 
بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، منشور في  2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621المرسوم رقم  133

 . 6252، ص 2011دجنبر 27مكرر، بتاريخ  6007الجريدة الرسمية عدد 
134 Eliane  AYOUB : "La Fonction Publique en vingt principes",  Op. Cit, p : 145. 
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 .135وان المؤقتينترسيم الأع

موظفي كل من نص على أن  في فرنسا تثلاث ال ةالأساسي ةنظموتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأ
لكن، رغم التوحيد الذي يظهر بين هذه  .136بمباراةيعينون  ياتية والمستشفترابالموظفي الإدارة الدولة، و 
المباراة على أساس اجتياز  لذي تكون فيهحيث في الوقت ا، ختلافالايعكس بعض الواقع  إلا أن، النصوص

هو  على أساس الدبلوم المحصل عليه فإن التوظيف بالمباراة ،للدولة الوظيفة العموميةامتحان هي القاعدة في 
 المستشفيات.وظيفة في أو ة ترابية الالوظيفسواء في الأسلوب الأكثر استعمالا 

الوظيفة العمومية الفرنسية، أولهما المباراة الخارجية، وهي د نظامين للمباراة في و وج كما تجدر الإشارة إلى
ة، وثانيهما المباراة الداخلية التي تفتح في وجه الموظفين لمرشحين الحاصلين على شهادات محددالتي تفتح في وجه ا

 .137الذين يتوفرون على أقدمية معينة في الإدارة وتحدد شروطها أنظمة خاصة

بواسطة قرار  هاد شروطيتحدفيتم ، ريات في الوظيفة العمومية الفرنسيةابالم تنظيمقواعد في ما يخص  أما
تتضمن مباريات التوظيف مجموعة  حيث تنظيمها، مختلف مقتضياتر يكاملة لتقر   ريةبح المعني وزيرفيه ال يتمتع

لان عن النتائج من الإجراءات من الإعلان عنها إلى إيداع الترشيحات ثم الانتقاء ولجن الامتحان وأخيرا الإع
اصلا في .كلها مراحل يمثل فيها مبدأ المساواة عنصرا ف138والتعيين أو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية

 ه من خلال دراسة مفصلة لمختلف الإجراءات المرتبطة بتنظيمها.بيانتمشروعيتها كما سيتم 

 

  : مبدأ المساواة من خلال إجراءات مباريات التوظيفاثاني
لمباريات والامتحانات المقررة لولوج سلك أو درجة معينة في الوظيفة العمومية المغربية بناء على تنظم ا 

قرار من السلطة الحكومية المختصة، مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، والذي 
 :139يحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة، ويتضمن وجوبا ما يلي

 يط؛ت التنقملاا، ومعاختبارات، عددها، سائل إجرائها، كيفيات التقييم من خلالهنوعية الا -
 كيفية تأليف لجنة المباراة واللجان المتفرعة عنها؛  -

 يز؛أي تمي دون بين جميع المرشحين ت بما يضمن تكافؤ الفرصكيفيات وشروط إجراء الاختبارا -

ينشر هذا تائج. و ن النعوكذا كيفيات الإعلان كيفيات الإعلان عن المباراة، أجل إيداع الترشيحات  -
 القرار وجوبا في الجريدة الرسمية.

                                                           

135 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op. Cit. page 403. 
136  Selon l’article 19 de la loi du 11 Janvier 1984, l’article 36 de la loi du 26 Janvier 1984 et l’article 29 de la 

loi du 9 Janvier 1986 successivement. 
137 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op.Cit page .403  
138 Eliane  AYOUB : "La Fonction Publique en vingt principes", Op.Cit, page 145-146 . 
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كذا الكفاءات طلوبة، و الم ولاسيما الشهادات والتخصصات باراة شروط المشاركة فيهاكما يتضمن قرار الم
 ا، وكذا عددشأنهتبارى بالم والمهارات العملية عند الاقتضاء؛ تاريخ ومكان إجراء الاختبارات؛ عدد المناصب

ات العمل ثم لائحة مقر  ؛تقبالهاباس وان الإدارة المكلفةالمناصب المحتفظ بها؛ الأجل المحدد لإيداع الترشيحات وعن
 التي سيعين فيها المرشحون الناجحون كلما كان ممكنا.

 ينالترشيحات في صحيفتين وطنيت عيوما على الأقل من تاريخ إيدا  15وينشر هذا القرار وجوبا قبل 
، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية وبكل public.ma-www.serviceوعلى بوابة الخدمات العمومية 

وعنصر الإعلان هذا من شأنه أن يدعم مبدأ المساواة وكذا تكافؤ الفرص بين  .140الوسائل الأخرى المتاحة
لوج إلى الوظائف العامة، وذلك لتمكين كل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة أن يقدم جميع المواطنين في الو 

 ترشيحه لاجتيازها.
وجه طلبات الترشيح إلى الوزارة المعنية داخل الأجل المحدد مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المقتضيات وت

المرشحين المقبولين لاجتياز المباراة ونشرها على الخاصة بكل مباراة، وتتولى السلطة الإدارية المختصة تحديد لائحة 
لاجتياز  لكل منهم استدعاءوجه ع الإلكتروني للإدارة المعنية، ويبوابة الخدمات العمومية وعلى الموق

   141.الاختبارات

 لا يعني قبول لمطلوبةاثائق ومن المسلم به، أن إيداع ملف الترشيح في الأجل المحدد وشاملا لجميع الو 
ق تقوم لى انتقاء مسبعه بناء و رفضح لاجتياز المباراة، ذلك أن الإدارة لها سلطة تقديرية في قبول الملف أالمرش
ائدة ترتب أي حق لفون أن يدجرائها المباراة أو الامتحان أو تغيير تاريخ إ كما يمكن للسلطة الإدارية إلغاءبه.  

 من قدموا طلبات ترشيحهم.

المباراة بقرار إداري، بناء على مؤهلاتهم وما  ةلمختصة تعيين أعضاء لجنكما تتولى السلطة الحكومية ا
 ، وتختص بتحديدالرئيسمن ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم خبرة في المجال. حيث تتألف يتوفرون عليه من 

لاختبارات مواضيع الاختبارات، تصحيح وتنقيط الأوراق في الاختبارات الكتابية، وتقييم وتنقيط المرشحين في ا
من  20%الشفوية أو التطبيقية، حصر لائحة الناجحين مُرتبين حسب الاستحقاق، وأخرى للانتظار في حدود 

 . 142 المناصب المتبارى بشأنها

تتولى المهام المتعلقة بسير عمليات ة، يعينون بقرار لرئيس الإدارة، ويمكن الاستعانة بلجنة أو لجان للحراس
قق من هوية المرشحين الحاضرين قبل بداية كل اختبار، وتجميع أوراق الاختبارات الاختبارات ولاسيما التح

 . 143والوقائع التي قد تطرأ أثناءها ضر تثبت فيه سيرهاووضع مح

يوما  60ويعُين ِّ رئيس الإدارة المرشحين الناجحين حسب ترتيبهم في اللائحة النهائية في أجل لا يتعدى 
                                                           

 .-السابق الذكر- 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621المرسوم رقم  من 4المادة  140
 .-السابق الذكر- 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621المرسوم رقم  من 9المادة  141
 .-السابق الذكر- 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621المرسوم رقم  من  12و 11، 10المواد  142
 .-السابق الذكر- 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621المرسوم رقم  من 14المادة  143

http://www.service-public.ma/
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، وإذا ثبت أن مرشحا سبق أن أعُلن نجاحه لا يتوفر على أحد أو بعض 144من تاريخ الإعلان عن النتائج
الشروط المطلوبة، والذي يتعين أن يتم على أبعد تقدير عند تاريخ التعيين، تقوم السلطة المختصة بعد إخباره 
بتعويضه بالمرشح الذي يليه في الترتيب في اللائحة النهائية، أو مرتب حسب الاستحقاق في لائحة 

 . 145نتظارالا

لم يقرر ذلك لو و باراة ة المتي أعلنت عنها لجنوأخيرا، يجب أن تكون النتائج النهائية مطابقة لتلك ال
لى إآنذاك اللجوء  لمرشحينق لبصريح العبارة في أي نص قانوني، وإلا تصبح الاختبارات مجردة من مدلولها، ويح

 نها من طرف اللجنة. القضاء للطعن في القرار غير المطابق للنتائج المعلن ع

للازمة لولوج لشروط االى ن عفي المقابل، إذا كان الإقصاء إجباريا في حق المرشحين الذين لا يتوفرو 
 صاء،وعية قرار الإقمن مشر  أكدللت الإطار المتبارى حوله، فإنه يحق لكل مرشح وقع إقصاؤه أن يلجأ إلى القضاء

 وذلك ف العموميةالوظائ تقلد في ضمان احترام مبدأ المساواة فيإذ يمكن للقاضي الإداري أن يلعب دورا هاما 
 على جميع مراحل عملية التوظيف. من خلال فرض رقابته

ت التوظيف مع مباريا تنظيمبويتفق المشرع الفرنسي مع نظيره المغربي في العديد من المقتضيات الخاصة 
ناجحين في عن ال نلإعلالنتائج، حيث يكون ابعض الاختلاف البسيط، وأهمها تلك المتعلقة بالإعلان عن ا

وظيفة المتعلقة بال ق، سواءستحقاالمباريات التي تنظمها الإدارة الفرنسية بواسطة لائحة رئيسية حسب ترتيب الا
من قانون  31المادة و  1984يناير  11من قانون  20العامة للدولة أو للمستشفيات، وذلك حسب المادتين 

 والي. على الت 1986يناير  9

يره مية المحلية كما تم تغيو المنظم للوظيفة العم 1984يناير  26من قانون  44في المقابل، تنص المادة 
ترتيب تكون حسب ال ، على أن لائحة النجاح التي تضعها لجنة المباراة1984يوليوز  13قانون  بموجب

لية الجماعات م استقلاحترافي مجال ايدخل  الأبجدي، الأمر الذي يشكل خرقا واضحا لمبدأ المساواة رغم أنه
من  %120نسبة بلتباري ئج االمحلية. لأن الأمر يتعلق في الواقع بلائحة صلاحية واستحقاق، التي تعكس نتا

اراة لهم بموجب المبتم قبو  لذينالمناصب الشاغرة مقسمة بين لائحة أساسية وأخرى للانتظار متعلقة بالمرشحين ا
  التي اجتازوها بنجاح.

وجود  إلا في حالة، أعضاء لجنة المباراة في اختيار ريةفي فرنسا كذلك بالحالسلطة الإدارية  تتمتعما ك
في مباريات التوظيف تتحمله اللجنة المكلفة مبدأ المساواة العبء الأكبر لضمان  لأنمواصفاتهم. دد يح نص

 أو التمييز بينلتحيز مصلحة للديهم أي  وأن تُختار ممن ليست محايدة تكونأن ب يجبتنظيمها، والتي 
 .146رينتباالم

                                                           

ا كان مجال تعيين الناجحين في مباريات التوظيف في السنة المالية التي تنظم فيها المباراة. للمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى كتاب بعدم 144
 . 59محمد البخاري ومحمد الخلفي: مرجع سابق، ص 

 .-السابق الذكر- 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621المرسوم رقم  من 16و 15المادتين  145
146 Eliane  AYOUB : "La Fonction Publique en vingt principes", Op.Cit, page 146. 
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لجنة تشكل بقرار من السلطة  مباريات التوظيفتتولى الإشراف على إجراء وفي الخدمة المدنية المصرية، 
 ويعتبر من حصل المرتبطة بها. المنظمة للاختباراتجراءات مختلف الإو  هذه الأخيرة مهام تحديديتضمن  ،المختصة

يرتب الناجحون في بنجاح. و  الامتحان ده قد اجتازعلى حِّ  ت على الأقل في كل مادةعلى نصف مجموع الدرجا
ثم فقا للأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا التساوي يكون الترتيب و  وعند ،في الامتحان ات التقديرقوائم بحسب درج

 . 147الأكبر سنا

 لحة في حدودقائمة صاذه اله وتكون، المعلن عنه عدم استيفاء العددلا تعد قائمة انتظار إلا في حالة و 

  ئج.االنت يخ إعلانمن تار  هاء سنةأو بانتفي عدد المناصب المعلن عنها تعيين الالعدد الباقي فقط وتسقط باكتمال 
 العاملين ونؤ شفة بالمكلدارة لإاالسلطة تعد لوائح النجاح، حيث بحسب الترتيب الوارد في كذلك التعيين   يتمكما 

 المختصة، لإبداءلجنة العلى  هتهم لعرضأسبقي وفقا لترتيب بأسماء المرشحين للتعيين كشفا    صريةبالإدارة الم المدنيين
 .شروط ومواصفات شغل الوظيفةعلى التحقق من توفر المرشحين  بعد رأيها

شف عن صلاحية ليب للكلأساوعموما، لابد من التأكيد على أنه، بالرغم من اعتبار المباراة من أفضل ا
لعديد لا أنها تثير اليها، إم لتو لشغل الوظائف العمومية، وأنجعها لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بينهالمرشحين 

اة وتكافؤ المساو  بدأيمفي التوظيف، وتحد من فعاليتها في تكريس  يات التي تضعف موضوعيتهامن الإشكال
 الفرص بين المرشحين لذلك.

 ظيفالإشكاليات المثارة حول مباريات التو ثالثا: 
ءات ف وكذا الإجراالتوظي ارياتالقانوني المنظم لمب لإشكاليات العميقة من خلال الإطارتثار العديد من ا

 بين المتقدمين ؤ الفرصة وتكافالمساوا مقوماتف تحد من نجاعتها وتضعأن ة في تنظيمها، والتي من شأنها المتبع
  لاجتيازها.

المباراة لن تمكن بالضرورة من الجودة في  جلى في كونل يثار في هذا الشأن، يتولعل أول وأهم إشكا
لا  ،148الاختيار على المستوى المهني باعتبارها مجرد آلية شكلية لشغل مناصب شاغرة، وكمساطر قانونية بحثة

ترقى إلى مستوى الكشف عن الكفاءات والاستجابة للحاجيات الحقيقية للإدارة. والثاني يتمثل في ثقل التكلفة 
والإدارية لمباريات التوظيف بالمقارنة مع عدد المترشحين المتزايد باستمرار مقابل محدودية المناصب الشاغرة، المالية 

 .149والإنصاف في التوظيف قد ينعكس سلبا على معايير الاستحقاق مما

كفاية   الصعوبات التي يواجهها أسلوب المباراة في مجال التنفيذ، والتي يمكن إجمالها في عدم لىبالإضافة إ
، والتي غالبا ما تكون ثم عدم موضوعية الاختبارات المرتبطة بها عنصر الإعلان عن تنظيم مباريات التوظيف،

                                                           

المعدل بموجب ، 1978لسنة  47رقم  لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اللائحة التنفيذيةمن  21و 20، 18، 17، 16وذلك حسب المواد  147
 .2000لسنة  504القانون رقم 

الأساسي العام للوظيفة العمومية وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية"، مقال  عبد الخالق علاوي: "إصلاح النظام 148
 .  108، ص 2010غشت -، يوليوز93منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 

149 Mariem MESSAOUDI : Op.Cit, page 53. 
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تحيز المكلفين إمكانية مواضيعها عامة ونظرية ولا تتناسب وطبيعة المهام المرتبطة بالمنصب الشاغر، بالإضافة إلى 
 ين. باختبارات التوظيف لفائدة فئات أو أشخاص مُعين

لمغربية تتبع الإدارة اأن  حيثما سبق ذكره، التوظيف، والتي لا تقل أهمية ع تعدد مباريات ثم إشكالية
طاق نمبارياتها في  بتنظيم زارةنسق تعدد المباريات عملا بما تنص عليه الأنظمة الخاصة التي تمنح الحق لكل و 

عامة انت المصلحة الكا إذا  عمَّ  . وهنا يجب التساؤلمستقل دونما اعتبار للإشكاليات التي تكتنفها هذه الطريقة
اراتها ة بين مختلف إدومشترك ريدةتقتضي تعدد المباريات مراعاة لخصوصية مرافق الدولة؟ ولما لا إجراء مباراة ف

 لشغل المناصب الشاغرة التي تتطلب نفس المستوى والتخصص العلمي؟ 

واضيع الاختبارات من شأنه أن يمس بوحدة الإطار كما أن إعطاء كل وزارة حق التصرف في إعداد م
وبمقوماته القانونية، وبالتالي إلى خلق مجال للتمييز وعدم المساواة نتيجة لاختلاف مواضيع الاختبار وأنواعها 

بالإضافة إلى تعدد اللجان واختلاف بعضها عن بعض،  ومدتها ومعايير التقييم من خلالها باختلاف القطاعات.
 . 150الثقل المالي الذي تتطلبه هذه المباريات خاصة عند تعددها بتعدد الأطر والوزاراتناهيك عن 

إشكاليات يمكن تلافيها أو التخفيف من حدتها إذا ما أحسن استغلال أسلوب المباراة في التوظيف، 
كثر مهنية، وذلك عن طريق الاختيار الأمثل لنوع الاختبارات حسب طبيعة الوظائف الشاغرة، اعتماد معايير أ

من أجل تناسب وضبط مؤهلات وذلك  ،151ثم الاستغلال الإيجابي لفترة تدريب الموظفين الجدد قبل الترسيم
 .152المتمرن مع متطلبات الوظيفة أو إسناده وظيفة أخرى إن لم يقرر تسريحه

به السلطة وتوحيد الأنظمة الخاصة بمباريات التوظيف، والذي يمكن أن تقوم  بالإضافة إلى أهمية تنسيق
. مقتضى تعتمده العديد من الأنظمة الوظيفية المقارنة التي تعمل بنسق 153الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية

وحدة المباراة، أي اعتماد مباريات مشتركة بين القطاعات الإدارية لتوظيف الأطر المماثلة، بل وتكليف هيأة 
ف والمساواة من جهة، واختيار أجود العناصر لتولي الوظائف مستقلة للسهر على تنظيمها ضمانا للحياد والإنصا

 العامة من جهة أخرى.

 عطيات البالغةة من المموعولبلوغ هذا الهدف في الإدارة العمومية المغربية، لابد من التركيز على مج
وظائف ب اللى ترتيوم عة التوظيف على نظام توصيف وتصنيف الوظائف الذي يقياسالأهمية، أولها تأسيس س

طة الأعمال المرتبو لوظيفة عة اوتصنيفها بناء على المؤهلات والخبرة الواجب توفرها في شاغلها، وذلك حسب طبي
 بها وكذا البرامج التدريبية التي تتطلبها. 

                                                           

 .125 رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص 150
ذ تعتبر فترة التمرين وضعية مؤقتة تسمح للإدارة بالتحقق من كفاءة الموظف، وتكتسي أهمية بالغة في ظل أنظمة الوظيفة العمومية التي تأخ 151

فا على ختلاتعكس ا لسائدةابنظام المسار المهني، فهي بمثابة فترة اختبار كفاءة المتمرن ومدى استحقاقه للترسيم، إلا أن الممارسات الإدارية 
ي ا هو سائد فوفق م مستوى مضمون التمرين، وذلك باعتباره مجرد فترة زمنية يقضيها المتمرن في انتظار ترسيمه إن لم نقل حقه في الترسيم

، مرجع مومية"ة العالإداربالواقع. عبد الخالق علاوي: "إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية 
 . 105سابق، ص 

152 Mariem MESSAOUDI : Op.Cit, page 55. 
 .368محمد البخاري ومحمد الخلفي: مرجع سابق، ص   153
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كل لتوظيف الخاص بنظام ا وحيدبالإضافة إلى ضرورة توحيد الأنظمة الخاصة بالأطر المتشابهة، وبالتالي ت
ن حيث م فيها تعيينة لكافة القطاعات الإدارية، وذلك حسب طبيعة الوظائف ومتطلبات الإطار بالنسب

ة من تحقيق الإدار  تمكنتالتخصصات والمؤهلات العلمية والفنية. فبدون نظام لتوصيف وتصنيف الوظائف لن 
د نظام ييع توحستطلن ت أنها جودة التوظيف، ولن تضمن المساواة بين موظفيها بالشكل المطلوب، كما

 ف عموما.التوظي رياتالتوظيف بالنسبة للأطر المماثلة وبالتالي تجاوز الإشكاليات التي تثيرها مبا

نيف عتماد نظام لتصاغربية ة المووعيا منها بأهمية هذا المقتضى، قررت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومي
تعميمه على كافة و ، 2007يناير 10 و.ع. بتاريخ 1الوظائف بالإدارات العمومية بموجب المنشور رقم 

 دادوبالتالي إع ل قطاع،ة بكعن طريق إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاص القطاعات الإدارية
 تصور منهجي لتصنيف الوظائف كمنظور حديث لتدبير الموارد البشرية. 

ا بمدبيرها تليب حيد أساأن توحيد الأنظمة الخاصة والتقليص من عددها يسهل تنظيمها وتو حيث 
سبة هو الشأن بالن رات كمالوزايضمن النجاعة والإنصاف والمساواة، بالإضافة إلى أهمية خلق أطر مشتركة بين ا

م القانوني ، وتوحيد النظاداريينن الإلهيئة المتصرفين، هيئة المحررين، هيئة المساعدين التقنيين ثم هيئة المساعدي
 ت في إطار أنظمة أساسية خاصة.  المنظم لمختلف هذه الهيئا

يات يع مراحل مبار خلال جم اواةوفي الختام، لا بد من التأكيد على أن الإدارة مطالبة باحترام مبدأ المس
لى الوظائف لولوج إامن  التوظيف لتمكين الأشخاص ذوي الجدارة والكفاءة طبقا للمعايير المتعارف عليها

تقدير صلاحية لأنسب لاهي  روحا على هذا المستوى هو هل هذه المعاييرالعمومية. لكن السؤال الذي يبقى مط
صاف والمساواة يق الإنتحقلتكريس و  العمومية؟ ولعله السؤال الذي يستوجب الإجابة بهدف المرشحين للوظائف

 الفعلية في الولوج إلى الوظائف العمومية.

موعة من مجفر على ن تتو ب بالضرورة أولكي تستجيب مباريات التوظيف لمبدأي الإنصاف والمساواة، يج
ساعد يير موضوعية تماد معاى اعتالمعايير والشروط العامة التي يمكن إجمالها في الموضوعية أولا؛ أي الحرص عل

واتهم في ضمن مسا، وتعلى التحقق من مدى توفر المرشحين على الصفات والمهارات المطلوبة من جهة أولى
 التقييم من جهة ثانية.الخضوع إلى معايير وأساليب 

شفافية ووضوح الهدف من الاختبارات المعتمدة في التقييم، مع تجنب أي اختبار  بالإضافة إلى توخي
يفوق مستوى المرشحين أو يخرج عن نطاق المؤهلات المطلوبة، أو يهدف إلى محاباة فئة أو أشخاص لذواتهم. 

ن حيث احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس وبعبارة أخرى، لابد من مراعاة الضمانات الأساسية م
زم ذلك من النزيه والشفاف بين المتبارين من جهة، والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الإدارة الحقيقية مع ما يستل

 .154خلال كافة مكونات المباراة من جهة ثانيةتقوية ودعم المهنية من 
                                                           

عبد الخالق علاوي: "إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية"، مرجع  154
 .108سابق، ص 
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 خلاصة الفصل الأول
 أبرز الحقوق لها منط شغيهم شرو ة لكل من توفرت فمام الوظائف العام الحق في المساواة أيعتبر

دف ت التنظيمية بهجراءان الإر مجموعة مسط  التي يقرها الدستور والتشريعات الوظيفة المختلفة، كما ت  
 احترام هذا المبدأ.

 مع ما ،املي لهيق العتطبوال التوظيف أنه، وبعد دراسة مختلف الشروط والأساليب المتبعة في حيث
بأنه،  يمكن الجزمرص. فؤ الفوتكا من مظاهر التجاوز التي من شأنها المساس بمبدأ المساواة يمكن أن يصاحبه

باشر أو كالتعيين الم  يجابياتإمن  في التوظيف ى العمل بهار ه باقي الطرق التي جم مما يمكن أن توفر على الرغ
ي قى المباراة هقود، تبعوجب  معاهد التكوين أو بمسبق فيبناء على الشهادات، أو عن طريق الإعداد الم

 ع.لعدالة والإنصاف والمساواة بين الجميل الوسيلة الأكثر موضوعية وتحقيقا

ها حين، لارتكاز المرش ص بينالأسلوب الأكثر ضمانا للمساواة وتكافؤ الفر  وذلك باعتبار المباراة
ك إجراءها، وذل دف منها والهتنوعة من حيث طبيعتاختبارات ملا على عنصر العلانية، ثم تأسيسها على أو 

عناصر لشغل جود الأختيار اوهذا من شأنه تمكين الإدارة من  في نفس الظروف وتحت إشراف لجنة مختصة.
معايير موضوعية وبعيدة و تأسيسه على شروط عادلة  تم الوظائف العمومية بجدارة واستحقاق، خاصة إذا

من  عباء الوظيفةبألقيام للأصلح اجميع المرشحين على قدم المساواة لاختيار عن المحسوبية والمحاباة، تضع 
 حيث القدرة الفكرية والجسدية والمهارات المهنية.

 تكافؤ الفرص مفهومياق، و لى الترابط الوثيق بين مفهومي الجدارة والاستحقكما تجدر الإشارة إ
 بينها.ا فيمفي لتنال اء لا يترك مجالاوالمساواة، لأنها مفاهيم تتقاطع مع بعضها في تكامل بن

 ع إعمال مبدأتاتا متفي بفالحرص على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة أمام الوظائف العامة لا ين
لا يمكن  ا. كماتوليهلالاستحقاق وذلك بإقرار شروط ومعايير موضوعية للكشف عن الأصلح والأجدر 

 ي اعتماد شروطتستدع التي عتبار طبيعة بعض الوظائفالبحث عن المساواة المطلقة دون الأخذ بعين الا
و دافع إنساني أبة إما ة خاصتفضيلية لتوليها، بالإضافة إلى خصوصية بعض الفئات التي تحتاج إلى رعاي

 اجتماعي أو سياسي، والتي تستوجب اللجوء إلى التمييز لإنصافها.
ها؟ وراء اعتماد لدوافعاهي  توظيف؟ ومافما هي إذن الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في ال

ض مع مبدأي ر  تتعاامة ولالا تهدد المصلحة العوإلى أي حد يمكن اعتبارها استثناءات موضوعية بحيث 
 المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة؟
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  ثانيالفصل ال

 يفالاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التوظ
عي والإنساني جتماالا توجه، فإنه لا يتناقض مع الهي المساواة في التوظيف إذا كانت القاعدة العامة

من  العديد ى ذلكمخالفة هذا المبدأ لصالح بعض الفئات بطريقة مشروعة، كما تشهد عل الذي يقتضي
عامة. عض الوظائف البوج إلى لولل التشريعات التي تعطي امتيازات لضحايا الحرب أو قدماء المحاربين أو المعاقين

توفر عليها ياصة لا رات خأو الاستثناء المتعلق بتعيين الأجانب في بعض المناصب التي تتطلب خبرات ومها
لتوظيف ستثنائية في اراءات اج إجنهالمواطنون. إلى غير ذلك من الظروف والاعتبارات التي تضطر معها الإدارة إلى 

ات لعامة من كفاءصلحة ايه المء على أسباب ظرفية وانتقالية محددة، أو لما تستدعلفائدة فئات معينة، أو بنا
 ومهارات عالية.

 المبدأ العام تجاِّوزة  ميف، وعليه، تسمح جل التشريعات الوظيفية باللجوء إلى عدة استثناءات في التوظ
ها جانب، إلى غير وظيف الأف، تائالقاضي بالمساواة في الولوج إلى الوظائف العامة، ولعل أهمها نظام حجز الوظ

 ية. لانتقالأو ا ها طبيعة النظام الوظيفي نفسه أو بعض الظروف الطارئةقتضيات التي تفرضمن الم

سة اف المؤسن الأهدالحدود التي تؤطر هذه الاستثناءات لكي لا تزوغ ع كذاو  المقتضياتفما هي 
لى المصلحة سلبا ع ة ويؤثرواة أمام الوظائف العامخلال بمبدأ المسامع ما يمكن أن يصاحب ذلك من إ عليها،
 العامة؟

 للإجابة على هذا الإشكال، تم تناول هذا الفصل في مبحثين اثنين: 

 ونظام حجز الوظائفالمبحث الأول: مبدأ المساواة 
 اواة وتوظيف الأجـانبمبدأ المس: المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 ئفمبدأ المساواة ونظام حجز الوظا

 لمواطنين أمامة جميع اساواإذا كان الأصل أن يقوم التوظيف على أساس مبدأ عام وثابت ألا وهو مبدأ م
تكون مقتصرة  ف، بحيثلوظائاالوظائف العامة، فإنه قد ترد عليه بعض الاستثناءات بالنسبة للتعيين في بعض 

. ظائف المحجوزةظام الو ري بنالمجال الإدابالدرجة الأولى على بعض الفئات دون أخرى، والتي يصطلح عليها في 
بين لتنافي بينه و قي أو االتلا ؟ وما هي حدود؟ ما هي شروطه ومقوماتهالوظائف المحجوزةنظام فماذا يقصد إذن ب

 المساواة في التوظيف؟

أو الفئات  د"قصر التعيين في بعض الوظائف العامة في الدولة على بعض الأفرا يقصد بحجز الوظائف
، أو "قصر التعيين في بعض الوظائف لأفراد أو فئات معينة لظروف خاصة واستثنائية 155ارات إنسانية"لاعتب

لحقت بهم، ورأت الدولة أن من واجبها دعمهم بتوفير فرص العمل المناسبة لوضعيتهم دون منافسة من غيرهم من 
 . 156أبناء المجتمع كاعتراف لهم بالجميل"

لفئات معينة إما لأسباب سياسية مثل ما هو معتمد في الولايات وعموما، يرجع حجز بعض الوظائف 
المتحدة الأمريكية، حيث تحجز الوظائف القيادية للحزب الفائز في الانتخابات والذي تكون له سلطة الحكم، أو 
لأسباب اجتماعية وإنسانية كما هو الحال بالنسبة لحجز بعض الوظائف لمصابي الحرب أو لمنكوبي الكوارث 

وضمان الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء كما هو معمول به في  طبيعية أو المعاقين، ويكون ذلك بدافع التعويضال
 .157العديد من الأنظمة الوظيفية

 المواطنين، لمبرر بينير اغنم عن التمييز عمومية لأي سبب آخر يفي المقابل، لا يجوز حجز الوظائف ال
لمصلحة ير سلبا على ان التأث، ودو في إطار ضيق في حدود الهدف من إقرارهوأن لا يتم اللجوء إليه إلا استثناء  و 

 العامة.

وعموما، يتم تطبيق نظام الوظائف المحجوزة باعتباره استثناء يرد على مبدأ المساواة لتولي الوظائف 
نسبة مئوية  إما بتحديد نوع من الوظائف وحصر التعيين فيها على فئة معينة دون غيرها، أو بتحديد ؛العمومية

، حيث توزع عليهم بشكل 158معينة من بعض الوظائف وتخصيصها لمن لهم الحق في الاستفادة من هذا الاستثناء
  عادل مما يشعرهم بالإنصاف والمساواة مع باقي المواطنين.

مُعَيَّنا في إحدى هذه الوظائف بمجرد حجزها، وإنما  ائف لا يعني أن يصبح المستفيدكما أن حجز الوظ
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عني ذلك فقط أن تحدد الفئات التي يكون لها الحق في توليها، وإذا تم تعيين أفراد من غير مستحقيها يكون هذا ي
التعيين غير مشروع. أما إذا زاد عدد المرشحين المحدد لشغل الوظائف المحجوزة فإنه من الممكن أن يجرى اختبار 

  .159فيما بينهم وحدهم دون غيرهم لاختيار أصلحهم لتوليها

ة المنظم ط الخاصةلشرو اظيف يكمن في ولعل أهم ما يجعل من حجز الوظائف أسلوبا استثنائيا في التو 
طلوب منهم لمي المالع ؤهلله، كتجاوز شرط السن المطلوب في التوظيف العادي، أو التخفيض من مستوى الم

ذلك باختلاف خرى، و ات الأياز غيرهم من المرشحين، بالإضافة إلى استفادتهم من العديد من الامتمقارنة مع 
     الأنظمة الوظيفية وكذا طبيعة الوظائف المراد شغلها.

ين الذين ر المرشحتيابكيفية اخ ومن بين أهم الأسئلة التي تثار في هذا المقام، تلك التي ترتبط
تمتيعهم  عملتوظيف ررة ليهم الشروط العامة المقحجز الوظائف، هل يتم ممن تتوفر لد سيستفيدون من نظام

يتم  ثم هل لمرشحين؟اع باقي مارنة بالأولوية في الاختيار؟ أو يتم إعفاءهم من أحد أو بعض الشروط المقررة بالمق
ة ناصب المرتبطبعض الم م حجزحجز نسبة من المناصب الشاغرة كيفما كانت طبيعة الوظائف المرتبطة بها؟ أو يت

  بوظائف بعينها؟

هذا  ءة في ظلكفا  شغل الوظائف العامة بأصلح العناصر وأكثرها وأخيرا، إلى أي حد يمكن ضمان
 الاستثناء؟ وما هي حدوده حتى لا يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة في التوظيف؟

م ظانء إقرار ورا هذه التساؤلات وأخرى، سيتم دراسة مختلف الاعتبارات والأهداف للإجابة عن
ية بلعمومية المغر الوظيفة اظام ن، سواء منها عض الأنظمة الوظيفيةالوظائف المحجوزة، وكيفية اعتمادها من طرف ب

 أو الأنظمة الوظيفية المقارنة. 

ظمة في الأن وظائفنظام حجز الإلى إقرار  الأساسي الدافع ن قبل ذلك، تجدر الإشارة إلى أنلك
صله على كز في أيرت الذي الدين الإسلامي اعتبارات إنسانية واجتماعية، على خلاف الوضعية يقوم على

 لمصلحة العامةاتحقيق  هر علىالمهمة الأساسية للدولة الإسلامية هي السالتضامن الاجتماعي، وبالتالي تكون 
 يف ويعيشون فيي والضعالقو و الفقير، يتساوى فيها الغني و  خرجت للناس،وتمكين الأمة من أن تكون خير أمة أُ 

 .وتعاون تآزر وتكافل

لفائدة الفقراء والمساكين من  ة الماديةدر يتمتع بالقة الزكاة على كل مسلم لذلك، قرر الإسلام فريض
ينَ فيِّ أمْواَلهِِّّمْ حَقٌّ مَّعلْومٌُ لِّلسَّائِّلِّ واَلمحَْروُمالمسلمين، قال الله سبحانه وتعالى: " آتوُهمُْ ، ثم قوله عز وجل: "160"واَلَّذِّ

ي آتَاكُم  . 162"وآَتوُا الزَّكَاةَ : "، وقوله عز وجل161"مِّ نْ مَّالِّ اللهِّ الَّذِّ
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كما أقر واجب التصدق والإحسان إلى كل محتاج، الأمر الذي تحث عليه الكثير من الأحكام القرآنية 
يَن علَيْ هاَ والأحاديث النبوية الشريفة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: } اَ الصَّدَقاَت لِّلْفُقراَءِّ واَلمسَاَكِّين واَلعاَملِّ إنمَّ

يَن وَ واَلْمؤُلََّفَ  يمٌ فيِّ سَ ةِّ قلُوبهِِّّمْ وفيِّ الر ِّقاَبِّ واَلغاَرِّمِّ نَ اللهِّ وَالله عليمٌ حَكِّ وبالتالي لا  .163{بِّيلِّ الله وابنَْ السَّبِّيلِّ فرَِّيضةَ مِّ
حاجة لنظام الوظائف المحجوزة في إطار الدولة الإسلامية، لأنها تمد يد العون إلى كل من لم يجد عملا بسبب 

كان ذلك العجز ناتجا عن المشاركة في المعارك والحروب أو كان راجعا إلى مشيئة الله عز عجز أو مرض، سواء  
 . 164وجل

والأهم من هذا، فإن نظرية التكافل في الإسلام نظرية عامة تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والأحوال 
ظمة الوضعية فتراعي فئة معينة لجميع المحتاجين ولا تقتصر على فئة دون أخرى. أما نظام حجز الوظائف في الأن

من الناس من المصابين والمشوهين في العمليات الحربية أو المعاقين دون باقي الأفراد، مهما كانت ظروفهم أو 
، وفي ما يلي أهم مقومات نظام حجز الوظائف في بعض الأنظمة المقارنة وكذا 165حاجتهم إلى الرعاية والمساعدة

 ة.في الوظيفة العمومية المغربي

 : الوظائف المحجوزة في بعض الأنظمة الوظيفية المقارنة المطلب الأول
بار ظروف ين الاعتذ بعإن نظام الوظائف المحجوزة في تولي الوظائف العمومية يقوم على أساس الأخ
سياسية أو  عتباراتما لافئات معينة من المواطنين وتمتيعهم بامتيازات للحصول على مناصب عامة، وذلك إ

ن توحد الهدف م خرى وإنأإلى  اعية، مما يترجم اختلاف النظرة للوظائف المحجوزة وتعدد أسبابها من دولةاجتم
 إقرارها.

في التوظيف وبشكل ملحوظ في أعقاب الحربين العالميتين  ا، فقد تم اللجوء إلى هذا الاستثناءوعموم
والأرامل والأيتام، مما اضطرت معه أغلب الدول  الأولى والثانية، وذلك لما نجم عنها من أعداد كبيرة من الضحايا

في توفير فرص العمل لهذه الفئة،  166إلى تغليب الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية على معايير الصلاحية والكفاءة
طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها الدولة بهذا  في وظائف تتناسب ودرجات عجزهم وكذا صلاحياتهم

 .الخصوص

كية لمتحدة الأمريالولايات اة؛ دول التي لجأت إلى إقرار نظام الوظائف المحجوزة منذ تلك الفتر ومن بين ال
لى إرب، بالإضافة وهي الح ومشالتي قصرت التعيين في الوظائف التنفيذية خلال مدة معينة على قدماء المحاربين

صل عليها في نقط المح الزيادة فيتهم بامتيازات أخرى كال التعيين في باقي الوظائف، وخصمنحهم أولوية في
 . المؤهل العلميو لبدنية اياقة الامتحانات حسب درجة العجز، والتساهل في الشروط الخاصة بالتوظيف كالسن والل
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لم تقتصر الاستفادة من هذه الامتيازات على المحاربين الذين أصيبوا أو شاركوا في القتال الفعلي، بل و 
فادة منها كذلك. وضمانا لحقوق هذه الفئة، فقد أسند هذا الاختصاص إلى سمح لزوجاتهم وأمهاتهم للاست

إحدى هيئات ديوان الخدمة المدنية التي تعمل على تطبيق هذه المقتضيات، والتنسيق والتواصل بين ديوان الخدمة 
 . 167المحاربين وأعضاء الكونغرس في هذا الشأنقدماء المدنية ومنظمات 

وظائف الدنيا وبعض الوظائف العليا في إدارتها العامة لمصابي الحرب كما خصصت ألمانيا معظم ال
سرَّحين، وميزت انجلترا في مبارياتها للولوج إلى الوظائف العمومية بين المرشحين العاديين والجنود 

ُ
وللجنود الم

  168المسرحين بالنسبة لوظائف الكتابة والوظائف التنفيذية.

أي  لا تصدر لدولت الجسدية من غير ضحايا الحرب، فبعض اويختلف الأمر بالنسبة لذوي العاها
ا لشغل كل مانعكن يشتشريع خاص بهم، رغم الجهود المعتمدة لتمكينهم من التغلب على عجزهم إذا لم ي

 كما صاب معيننديد الوظيفة، وقد صدرت نصوص في دول أخرى لتمكينهم من ولوج الوظائف العامة دون تح
 في اليونان والنرويج. 

الإدارات  أكثر وضوحا في هذا الصدد، إذ تلزم اليابانتشريعات  رلندايوابينما سنت كل من اليابان 
إلى جانب  رلندايامن مجموع الوظائف العامة، ومنحت  %15و 14تعيينهم في حدود نسب تتراوح بين بالعامة 

 .169لهاتفبا المكلفةصالح المالعديد من الدول الأخرى الأولوية لفئة المكفوفين لشغل 

كما لم تستثنى الدول العربية من إقرار هذا النظام، حيث خص النظام الوظيفي في لبنان مثلا بهذا  
الاستثناء قدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، إذ تحفظ لهم، لاعتبارات إنسانية، بعض 

 .170راقب صحي، خفير جمركي...(الوظائف في الإدارة العمومية )حاجب، حارس، إطفائي، موزع بريد، م

وطرحت مسألة حجز بعض الوظائف في الجزائر غداة الاستقلال لتأمين حياة كريمة لقدماء المجاهدين 
وما تلاه من مراسيم معدلة أو متممة له لتحديد الحقوق  146-66والمعتقلين والمناضلين، فصدر المرسوم رقم 

كما وضح .  171في الوظائف العامة، وإعادة الترتيب في هذه الوظائفالخاصة بأفراد جيش التحرير الوطني بالتعيين 
، كما تساهل المشرع التوظيف الخاصة بهذه الفئة، واحتفظ بالمباراة كأسلوب للتوظيف فيها لهم دون غيرهم طرق

  .172لسن أو المؤهل العلمي لفائدة المنتمين لهذه الفئةا لشروطبالنسبة  الجزائري

نظام الوظائف المحجوزة في كل من فرنسا ومصر. وقد تم اختيار هذين النظامين  وفي ما يلي أهم ما يميز
للدراسة والتحليل، أولا لطول فترة اعتمادهما لنظام حجز الوظائف وكذا اتساع نطاق تطبيقه، ثم لتقاطع النظامين 
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ارتكازها على نظام الوظيفيين المعتمدين في كل من فرنسا ومصر مع نظام الوظيفة العمومية المغربي من حيث 
 المسار المهني. 

 الفقرة الأولى: نظام الوظائف المحجوزة في فرنسا
لقد عرفت فرنسا فكرة الوظائف المحجوزة منذ عهد بعيد، واتسع نطاقها في عهد الإمبراطورية إلى درجة 

لقوات المسلحة لم يسبق لهم شرف الخدمة في اظائف العامة أمام المرشحين الذين أنها أقفلت باب تولية الو 
والجيش. وهذا يرجع إلى النزعة العسكرية التي كانت سائدة آنذاك ومحاولة فرنسا تأسيس إمبراطورية على غرار 
الإمبراطورية البريطانية التي كانت قائمة في تلك الحقبة، وقد ألغي نظام الوظائف المحجوزة عند زوال النظام 

 . 173قيام الجمهورية الثانية الإمبراطوري ثم أعيد العمل به مرة أخرى مع

وبذلك تكون فرنسا من أقدم الدول التي عرفت نظام الوظائف المحجوزة، حيث أصدرت عدة تشريعات 
يناير  30، ثم عقب الحرب العالمية الأولى بمقتضى قانون 1872 يوليوز 27بهذا الخصوص يرجع تاريخ أولها إلى 

ظائف المحجوزة في مشوهي الحرب أيا كان نوع العاهة طبقا ، الذي حدد الفئات المستفيدة من نظام الو 1923
للمادة الأولى منه، الأرامل واليتامى بسبب الحرب، وكذا الأطباء والصيادلة والجراحون وأطباء الأسنان والبياطرة 

 .174الذين أصيبوا بتشوهات بسبب الحرب بناء على المادة السابعة من نفس القانون

النص على الوظائف من خلال  1959 فبراير 4وكذا قانون  1946 أكتوبر 26قانون  أطركما 
الذي نص على منح أولوية للمحاربين القدماء  1961 دجنبر 30، وبعد ذلك قانون منه 49في المادة  المحجوزة

لنص وضحايا الحرب لمدة معينة، وهكذا يلاحظ من خلال النصوص الخاصة بالوظائف المحجوزة في فرنسا أن ا
. وقد بلغ اهتمام فرنسا بهذا النظام إلى حد تعيين ما بين الحربين العالميتين خمسون ألفا بصفة مستمرةعليها كان 

 .175من مشوهي الحرب والأرامل والأيتام بسببها، وخمسون ألفا من قدماء المحاربين

ي ة من مشوهلرعايلتكفل واا لىإكما لم يغفل المشرع الفرنسي المعاقين طبيعيا باعتبارهم ليسوا أقل حاجة 
فضلية في الالتحاق أ 1957يناير 23الحرب والأرامل واليتامى، لذلك منحهم بمقتضى القانون الصادر في 

والخاص عام في القطاع ال ب العملأربا والذي يلزم جميع بالوظائف العامة التي لا تحتاج إلى القدرة المفقودة لديهم،
  لشغل وظائف معينة. لذوي العاهات الذين يصلحون من الوظائف %3بحجز 

إدماجهم في قين و اتسهيل توظيف المعبيسمح الذي أصبح  1987زيوليو  10الصادر في  القانونوبعده 
الوظيفة العمومية، بل وتخويلهم الحق في الاستفادة من التأهيل لتمكينهم من اكتساب الكفاءة اللازمة لتولي بعض 

نية اللاحقة التي ما فتئت تحف هذه الفئات بالرعاية إلى غيرها من النصوص القانو  ،176الوظائف العمومية
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 .177وتمنحهم الإمكانية في الالتحاق بالوظيفة العمومية الفرنسية بمختلف أصنافها

 ن الأسس أهمهاممجموعة  على والجدير بالذكر أن التشريعات التي تنظم الوظائف المحجوزة في فرنسا تقوم
لهاتف... كلفين باالماب و ي كالكتلإدار لدنيا القليلة الأهمية في التنظيم اأن المجال الطبيعي لتطبيقه هي الوظائف ا

  العام. لمرفقاأما الوظائف العليا فهي تخرج عادة عن نطاق الوظائف المحجوزة مراعاة لمصلحة 

تنافس حولها يجري ال ن لالى حجز نسبة معينة من المناصب الشاغرة للمجنديكما عمد المشرع الفرنسي إ
لة لهم المخو  متيازاتمن الا ضمانا لمصلحة المستفيدين وتخويلهم الحق في الاستفادةذلك و  ،هم وحدهمإلا بين

قدم لمباريات في الت ي الحقفي ظل غياب القدرة عند أفراد هذه الفئة من ذو بموجب نظام حجز الوظائف، خاصة 
 . ي المرشحينالتوظيف مع باق

الأيتام بسببها والمسرحين عقب انقضاء الخدمة، فيجري أما بالنسبة لفئة مشوهي الحرب والأرامل و 
التنافس بينهم على أسس تحددها الإدارة سابقا، حيث تبحث لجنة خاصة بتقدير درجة الضرر الذي أصاب كل 
مرشح، وتقييم مدى صلاحية كل منهم عن طريق فحص مؤهلاته وإجراء اختبارات شخصية. ثم يرتبون وفقا 

و قوائم خاصة، والتي يتم تعيينهم وفقا لترتيبهم فيها بعيدا عن الإجراءات العادية التي لتلك الدرجات في كشوف أ
فرض نشر القوائم التي تتضمن أسماءهم وبيان الوظائف الخالية و  تتخذ في الاختيار لتولية الوظائف العامة عادة.

الحرب حق الطعن في كل قرار يصدر في  والتعيينات التي يتم فيها تخويل الوزير المختص بالمحاربين القدماء وضحايا
 . 178هذا الشأن على خلاف أحكام القانون

في مقابل ذلك، لم يغفل المشرع الفرنسي على ضرورة التوفيق بين مصلحة المستفيدين من الوظائف 
مة المحجوزة وبين المصلحة العامة ومردودية العمل الوظيفي، فوضع من الشروط ما يضمن سلامة سير المرافق العا

بانتظام واضطراد، وأولها ضرورة توفر المستفيدين على الصلاحية البدنية والمهنية التي تتناسب مع طبيعة الوظائف 
حيث تتكلف لجنة تقنية للتوجيه والتأهيل المهني بتقدير مستوى الصلاحية البدنية لدى المعاقين المحجوزة لهم، 

 . 179لشغل الوظائف المرشحين لها

متابعتهم بعد التعيين لضمان استمرار توفرهم على الصلاحية المطلوبة، كما  كما حرص على ضرورة
تطرق إلى الحالة التي يفقد فيها أحدهم هذه الصلاحية بعد التعيين حيث قرر عدم جواز عزله من وظيفته إلا بعد 

ق ذلك يمكن نقله إخضاعه لفترة تدريب كافية لتمكينه من الاستمرار في وظيفته، وإذا انقضى التدريب دون تحقي

                                                           

177 Loi n° 2008-492 du 26 Mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la 

défense JORF n°0122 du 27 mai 2008.  
Décret n°  95-979 du 25 Août 1995 d’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 Janvier 1984 modifiée 

relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat JORF n°203 du 

1 Septembre 1995 . 

 Décret n° 2006-565 du 17 Mai 2006 modifiant le décret n° 97-185 du 25 Février 1997 relatif à certaines 

modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière JORF n°116 du 19 Mai 2006. 
 .397محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  178

179 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op. Cit. page 399. 
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 . 180إلى وظيفة أخرى تناسب مقدرته الفعلية على القيام بأعمالها

 الفقرة الثانية: نظام الوظائف المحجوزة في مصر 

في المادة  وذلك، 1971دستور منذ صراحة  نظام الوظائف المحجوزة بمصر يالدستور المشرع لقد أقر 
 اء أو أبنائهمت الشهدولزوجا صابين في الحرب أو بسببها"للمحاربين القدماء والمعلى أنه: منه التي تنص  15

 ".الأولوية في فرص العمل

ستور دمن  16 لمادةمن خلال امخصصا نفس الرعاية لمصابي الثورة، وذلك  ،وأكد على نفس المقتضى
قدماء لا والمحاربين  الثورة،تلتزم الدولة بتكريم  شهداء الوطن، ورعاية مصابيالتي جاء فيها: " 2014يناير 

يهم، أولادهم ووالدواجهم و ، وأز والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية
منظمات  مساهمة لدولةوتشجع ا .وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون

  "المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف

 504ب القانون رقم المعدل بموج، 1978لسنة  47العاملين المدنيين بالدولة رقم نص قانون يكما 
 فيلمصابين التي تحجز ل "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف ه:على أن 19في مادته  ،2000لسنة 

ين في يجوز أن يعا، و عد شغلهر قواالعمليات الحربية الذين تسمح حالاتهم بالقيام بأعمالها، كما يحدد ذلك القرا
هم ك في حالة عجز هم، وذلعالتهذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإ
  ء".للشهدا لنسبةعجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر با

 عاقين طبيعيا فئة المثل فيوعة من الفئات تتمومنه، يلاحظ أن نظام الوظائف المحجوزة في مصر يخص مجم
قوات لون في خدمة الالعامن صريو الم العاجزين عن العمل، فئة المصابين في العمليات الحربية، فئة المجندين، ثم

  .3619البريطانية ولدى إدارة قناة السويس إثر إلغاء معاهدة 

صر، بسبب ضعف قدرته في م 1975لسنة  49بالنسبة للمعاقين طبيعيا، فقد كفلهم القانون رقم  فأما
ه العقلية أو ى قدراتت إحدعلى المنافسة لتقلد وظيفة معينة مع غيره من الأصحاء نتيجة عجز أو عاهة أصاب
م بعمل يناسب ه للقيالاحيتالجسمانية، وأقر حقه في الحماية عن طريق التدريب والتأهيل وتسليمه شهادة بص

 حالته.

من مجموع عدد المناصب الوظيفية في كل وحدة  %5فئة المعاقين طبيعيا نسبة لذلك، تحجز في مصر ل
إدارية، حيث يتم تعيينهم إما بترشيحهم من طرف مكاتب القوى العاملة المسجلين بها، أو مباشرة من طرف 

رف على أن يتم إخبار مكتب القوى العاملة المخصص بذلك في ظ ،الإدارة بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة
 . 181عشرة أيام من تسلم الشخص المعاق عمله

                                                           

 .398محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  180
على " :(2000لسنة  450)المعدل بموجب القانون 1978لسنة  47رقم  لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اللائحة التنفيذيةمن  13 مادةال 181

لسنة  39المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم  % 5عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة  يجميع الوحدات أن تراع
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ق ممن أصيبوا في العمليات شاغرة المخصصة للمؤهلين مهنيا شخص معاوإذا تقدم لشغل الوظائف ال
الحربية أو أثناء أو بسبب تأدية الخدمة العسكرية كانت له الأولوية في التعيين عن غيره من المعاقين عند 

 .  182التنافس

انون تأهيل  يقصر قة ولملقانون المصري قد أعفى المعاقين من شرط اللياقة الصحيوعموما يلاحظ أن ا
ت دل مدبتابعة للدولة ادية اللاقتصالمعوقين تشغيل هذه الفئة لدى الإدارات الحكومية والهيآت العامة والوحدات ا

اية ولا ترقى لحم ى ضعيفةم تبقذلك إلى منشآت القطاع الخاص، إلا أن هذا لا يخفي من كون النسبة المحجوزة له
 هذه الفئة والقضاء على البطالة في صفوفها خاصة في الوقت الراهن.

بالإضافة إلى فئة المعاقين طبيعيا، تحجز للمصابين في العمليات الحربية أو أزواجهم أو أزواج الشهداء أو 
إذ يرتب مسبقا المرشحون  وفاتهم.حالة عجزهم عجزا تاما أو  أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم في

للاستفادة من هذا الاستثناء في كشف يحدد أفضلية كل منهم في الحصول على هذه الوظائف المحجوزة، وتكون 
الإدارة ملزمة بمراعاة ترتيبهم في هذا الكشف كلما خلت إحدى هذه الوظائف المحجوزة مراعاة لمبدأ المساواة 

 .183والإنصاف بينهم

وذلك  س مرتبة النجاح في نفرشحينفيتمتعون بالأولوية في التعيين على باقي الم ،لفئة المجندينأما بالنسبة 
ى عل 41ص في مادته نبشأن الخدمة العسكرية الوطنية في مصر الذي  1980لسنة  127وفقا للقانون رقم 

رتبة معه في ذات م لمرشحينا ملائهالأولوية في التعيين على ز  "...ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزاميةأنه: 
 النجاح..."

ويلاحظ أن هذه الأولوية المقررة للمجندين أو من أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية مرهونة بتوفر جميع 
شروط التعيين الأخرى في المجند كغيره من المتقدمين للوظيفة، إلا في حالة إعفائهم قانونيا من شرط ما كالإعفاء 

ة للحاصلين منهم على المؤهلات اللازمة مثلا. على أساس أن المجند لا يستفيد من هذه الأولوية من اجتياز المبارا
من مجموع المناصب  %10مع مراعاة النسبة المنصوص عليها قانونا والتي لا يجب أن تتجاوز إلا مرة واحدة، 

 .184الخالية في كل وظيفة

عتماد استثناء لإدماج العاملين في خدمة القوات أما في إطار البواعث القومية والسياسية، فقد تقرر ا
بين مصر وبريطانيا، وذلك بتوجيه الحكومة المصرية نداء  1936البريطانية ولدى قناة السويس إثر إلغاء معاهدة 

لجميع المصريين العاملين في خدمة القوات البريطانية ولدى إدارة قناة السويس بضرورة ترك العمل في هذه الجهات 
                                                                                                                                                                                   

نظيم والإدارة إلى الجهاز المركزي للت ويتعين على كل وحدة قبل اتخاذ إجراءات التعيين التقدم  .(1982لسنة  49رقم  المعدل بالقانون 1975

الوظائف التي  يها ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها، وذلك لتحديد نسبةف ببيان يتضمن مسميات الوظائف المزمع التعيين
من المعوقين، ويقوم  وعدد العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه ،يها في حدود نسبة الخمسة في المائة المشار إليهافتعيين المعوقين  يتم

لاتخاذ إجراءات  تخطر الوحدة الموافقة للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة إليه من الوحدة، وفى حالة الجهاز المركزي
بالقرارات التي  والإدارةالقرارات اللازمة ويتعين على الوحدة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم  تعيين العدد المخصص لها من المعوقين وإصدار

   ."تصدرها في هذا الشأن
 .487صلاح أحمد السيد جودة: مرجع سابق، ص  182
 .192محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  183
 .133كامل: مرجع سابق، ص  نبيلة عبد الحليم 184
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الذي يقرر حجز  1955لسنة  596التزامها بتوفير مناصب شغل أخرى لهم وذلك بموجب القانون رقم  مقابل
 . 185وقدراته سطة لعمال القناة كل حسب مؤهلاتهالوظائف الخالية أو التي تخلوا من المناصب الدنيا والمتو 

 معاهد للتدريبهيئات و  نشاءأما الضمانات التي تقررت لصالح المرفق العام في هذا الشأن، فتتمثل في إ
فحص  سبته، كما يتملعجز ونانوع  والتأهيل المهني لفائدة المصابين بعجز بدني، بناء على طلب يقدم إليها مبينا

 الإدارة بناء   لتتمكن عجزه المرشحين صحيا من طرف لجان مختصة التي تصدر قرارا نهائيا تحدد بموجبه مستوى
  تتناسب مع وضعيته.على ذلك من تعيينه في الوظيفة التي

كما أن إتباع تقنية الكشوف أو القوائم لترتيب فئة المستفيدين من الوظائف المحجوزة حسب نسبة 
العجز البدني وكذا المؤهلات التي يتوفرون عليها هو أمر فائق الأهمية، لكونه بمثابة الدليل الذي يرشد إلى توجيه  

با مع قدراته الفعلية من جهة، وحتى تناط كل وظيفة بأكثر كل مستفيد إلى الوظيفة التي تكون أكثر تناس
عض شروط اللياقة البدنية لأن إعفاء المستفيدين منه من ب ،186المستفيدين صلاحية وكفاءة لشغلها من جهة ثانية

 لجوانب الإنسانية والاجتماعية لا يجب أن يصل إلى حد الإضرار بالمصلحة العامة.مراعاة ل

كونه لا يقتصر على مصابي الحرب أو على زوجات نظام حجز الوظائف في مصر   ا يميزوعموما، أهم م
ضحاياها أو أحد أبنائهم، بل يتجاوزها ليضم أحد إخوتهم القائمين على إعالتهم في حالة عجزهم التام أو 

اق بب عجزه، كما يتعدى نطوفاتهم، ويتسع مجال الاستفادة منها كذلك ليشمل كل عاجز عن العمل أيا كان س
  .187الخاصالقطاع إلى القطاع العام  تطبيقها

يفة العمومية في الوظ عنه هذا بالنسبة لحجز الوظائف في بعض الأنظمة الوظيفية المقارنة، فماذا إذن
 المغربية؟ 

 الوظائف المحجوزة في المغرب: نظام المطلب الثاني
ما هو كنسانية،  ة وإاجتماعي لدوافعلمغرب حذو مختلف الدول وأقر نظاما لحجز الوظائف لقد حذا ا

ضافة بالإ المعاقين. كذا فئةو  مةومكفولي الأ ين وأعضاء جيش التحريرنسبة لاهتمامه بفئة قدماء المقاومالشأن بال
إجراءات  عته إلى إقرارالتي دفو قلال إلى بعض الظروف الخاصة والانتقالية التي عرفها المغرب في فترة ما بعد الاست

ين ن عدد المرشحلأشاغرة، ية ال، وذلك بهدف تمكين المغاربة من الولوج إلى الوظائف العموميفاستثنائية للتوظ
 .بن رحيل الأجانترتب ع الذي لا تسمح بملء الفراغ كالمتوفرين على شروط التوظيف التي كان معمولا بها آنذا

، والذي يرمي إلى 1955188ماي  3وقد تم تأطير هذه الإجراءات الانتقالية بموجب الظهير المؤرخ في 
تشجيع تكوين المرشحين المغاربة غير الحاصلين على شهادة تؤهلهم للتعيين في مناصب إدارية، وتوظيفهم دون 

                                                           

 .490صلاح أحمد السيد جودة: مرجع سابق،   185
 .492محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  186
 .408المرجع السابق، ص  187
 .952ص  1955يونيو  24بتاريخ  2226منشور بالجريدة الرسمية عدد  188
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اجتياز مباريات تنص عليها القوانين المتعلقة بالتوظيف في هذه المناصب. بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات 
ستوى التعليمي المطلوب في توظيف مختلف الأطر في الإدارات الانتقالية التي ساهمت بدورها في تقليص الم

 العمومية المغربية في تلك الفترة.

هذا بالنسبة لتوظيف المواطنين المغاربة بهدف ملئ الفراغ المترتب عن رحيل الأجانب، أما بالنسبة لإدماج 
فقد عمد المغرب بعد استرجاعه لأقاليمه ، في الوظيفة العمومية موظفي الإدارة الاستعمارية من المواطنين المغاربة

المستعمرة إلى طرح هذه المسألة سواء بالنسبة للمغاربة المنتمين للإدارة الاستعمارية الإسبانية أو الفرنسية، وذلك 
 14الذي صدر لإدماج الموظفين المنتمين إلى الإدارة الفرنسية، ثم ظهير  1960189يونيو 9بموجب ظهير 

ليمدد مقتضيات الظهير السالف الذكر إلى الموظفين المغاربة التابعين للأسلاك  الذي جاء 1963190يونيو
  الدائمة في إدارة دولة أجنبية.

المتعلق بتوظيف مغاربة من مواليد  1976فاتح أبريل  فيو.ع  14منشور الوزير الأول رقم  بالإضافة إلى
دارة لوائح بأسماء المرشحين المقترح توظيفهم الصحراء المسترجعة بأسلاك الإدارات العمومية، وذلك بوضع الإ

تتضمن بيان الوضعية النظامية المطلوبة عادة ولاسيما شروط السن والشهادات المحصل عليها..، وتوجه هذه 
لوظيفة العمومية إلى مراقب الالتزام بالنفقات المختص، وتتخذ بعد ذلك عد تأشيرة الوزارة المكلفة بااللوائح ب

  .191ردية لصالح هذه الفئة استنادا إلى هذه اللوائحمقررات توظيف ف

لمساعدة ان الأطر دد معفي الفترة ما بعد الاستقلال إلى توظيف  العمومية كما لجأت بعض الإدارات
ستمرارية سير لضمان او جهة،  الذي عرفته الإدارة العمومية آنذاك من النقصالمؤقتة والمتعاقدة كوسيلة لسد 

 ة.مصالحها من جهة ثاني

كلها إجراءات انتقالية اعتمدها المغرب لفترة محددة، ليأتي بعدها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  
 1958فبراير  24كانطلاقة أولى لتنظيم تدبير العنصر البشري في الوظيفة العمومية المغربية، وذلك بموجب ظهير 

وسطر طرقا محددة  مجموعة من الشروط العامة ي اشترط، الذ192بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية
في إقرار مجموعة من الاستثناءات كتلك المتعلقة  المشرع المغربي للتوظيف لضمان مبدأ المساواة. في المقابل، لم يتردد

  .مكفولي الأمة، ثم فئة ذوي الاحتياجات الخاصةبتوظيف فئة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و 

 لأمةفولي اومك : استثناء لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالفقرة الأولى
تحرير، ء جيش الأعضالقد طبق المغرب بدوره سياسة الوظائف المحجوزة خاصة بالنسبة للمقاومين و 

 حيث تم تنظيمها بنصوص قانونية متعددة أهمها: 

                                                           

 .2434ص  1960غشت  12بتاريخ  2494، ج.ر.عدد 1960يونيو  9الصادر في  1.60.047الظهير الشريف رقم  189
 .1504ص  1963ونيو ي 8بتاريخ  2644، ج.ر عدد 1963يونيو  14الصادر في  1.63.126الظهير الشريف رقم  190
 .38محمد البخاري ومحمد الخلفي: مرجع سابق، ص  191
بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد  1958فبراير  24بتاريخ  1.58.008الظهير الشريف رقم  192

 . 631، ص 11/4/1958بتاريخ  2372
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، والذي تم 193فة مقاومتخول بمقتضاه ص 1959مارس  11بتاريخ  1.59.076ظهير شريف رقم  -
 194 .1973يونيو 15بتاريخ  1.73.251تغييره وتعديله بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

ني سن الثامؤسسة الح المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربيين وبإحداث 34.97قانون رقم  -
 1.99.192قم    لشريف ر اهير الظ للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربيين، الصادر بتنفيذه

 .1999غشت  25بتاريخ 

بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات  1964غشت  19بتاريخ  2.64.389مرسوم رقم  -
  195العمومية المحتفظ بها للمقاومين.

بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات  2001يونيو 22بتاريخ  2.01.96مرسوم رقم  -
 .196لدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربينالتابعة ل

تحدد بموجبه كيفيات تطبيق  1971ماي  28بتاريخ  415.71قرار وزير الشؤون الإدارية رقم  -
بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب  1964غشت  19بتاريخ  2.64.389من المرسوم رقم  5الفصل 

في نفس  1966ماي  20الصادر في  284.66دارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين، ويلغى به القرار رقم الإ
 197الموضوع.

دة من من وحضيثبت أنه كافح  -ولو بعد وفاته-وبناء على ذلك، تمنح صفة مقاوم لكل شخص 
عضائها خلال تصال بأو الاوحدات جيش التحرير، أو شارك بالسلاح لغاية وطنية، أو قام بأعمال للمقاومة أ

 فترة الحماية، أو شارك في الكفاح من أجل استرجاع الصحراء المغربية... 

من المناصب الواجب  %25وتخصص لهؤلاء المقاومين إذا كان التوظيف يتم عن طريق المباراة نسبة 
ية أو المؤسسات لترابلعمومية للدولة أو الجماعات اشغلها، سواء كانت المباراة منظمة من طرف الإدارات ا

حيث تتضمن القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم هذه المباريات بنودا خاصة تسمح بتطبيق هذا  .198العمومية
المقتضى، ويرتب المرشحون المتبارين حول المناصب المحتفظ بها ترتيبا انفراديا حسب امتيازهم، بينما تخصص 

 .199درجة استحقاقهم المناصب الشاغرة المتبقية لباقي المرشحين حسب

كما كانت تستفيد فئة المقاومين وأعضاء جيش التحرير من الأسبقية المطلقة في التعيين في المناصب 
، أو إذا لم -قبل تجاوزها كأسلوب للتوظيف-الإدارية التي كان يتم التوظيف فيها بطريقة مباشرة بناء على شهادات

فائهم من الأحكام المتعلقة بالسن شريطة أن يتوفروا على يكن يتوقف على أي شرط خصوصي، بالإضافة إلى إع

                                                           

 .922، ص 1959مارس  20ريخ بتا 2421منشور بالجريدة الرسمية عدد  193
 .1973، سنة 3164منشور بالجريدة الرسمية عدد  194
 .2091، ص 1964أكتوبر 14بتاريخ  2711منشور بالجريدة الرسمية عدد  195
 .1702، ص 2001يوليوز 5بتاريخ  4914منشور بالجريدة الرسمية عدد  196
 .1579، ص 1971يوليوز  14بتاريخ  3063منشور بالجريدة الرسمية عدد  197
 السابق الذكر. 2.64.389من المرسوم رقم  2الفصل  198
 .65مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  199
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 سنة من الخدمة المدنية على الأقل قبل تاريخ استحقاق التقاعد.  15

من  21وعموما، يشترط في المرشحين المقاومين أن يكونوا في وضع لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 
على تطبيق هذه الامتيازات على أبناء المقاومين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقد جرت العادة 

 .200وأعضاء جيش التحرير كذلك

كما ارتأى المشرع المغربي أن يحف بالرعاية والاهتمام فئة أخرى لا تقل حاجة للدعم والرعاية من الفئة 
قانون رقم الالسابقة، وهي فئة مكفولي الأمة التي منحت لها الأسبقية في ولوج المناصب العامة وذلك بموجب 

، 1999غشت  25بتاريخ  1.99.191المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.97
المتعلق بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من  2001201يونيو 22بتاريخ  2.01.94المرسوم رقم ثم 

 ية.عات الترابالمؤسسات العامة والجماالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة و 

المتمتعين بصفة مقاوم من الأسبقية لولوج المناصب العامة  صالأمة مع الأشخا حيث يستفيد مكفولو
المشار إليه  1964غشت  19بتاريخ  2.64.389وذلك مراعاة لنفس الشروط المحددة بمقتضيات المرسوم رقم 

صلحة المكلفة بالتعيين من طرف رئيس مؤسسة سابقا. كما توجه ملفات الترشيح الخاصة بهذه الفئة كذلك إلى الم
 .202الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

وعموما، يمكن القول بأن إيجابيات نظام الوظائف المحجوزة عديدة، فهو أولا بمثابة اعتراف بالجميل من 
وإنسانيا. كما أن الدولة توفر عبره المبالغ  اجتماعيطرف الدولة لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن وحمايتهم ا

الكبيرة التي تصرفها كإعانات لهذه الفئة بدون مقابل، بالإضافة إلى اعتباره فرصة لاستفادة الدولة من هذه 
الطاقات خاصة لما تكتسبه هذه الفئة من صفات متميزة خلال فترة الخدمة العسكرية كالطاعة والنظام والانضباط 

 .203ور بالمسؤولية وغيرها من المزايا التي يمكن أن تخدم المصلحة العامة للدولة بشكل كبيروالشع
، ستثناء قائمابهذا الا لعملللكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا المقام، هو هل لا زال الدافع 
دد، والظروف في الع نصورو خصوصا المتعلق بالمقاومين وأعضاء جيش التحرير، خاصة وأن أعضاء هذه الفئة مح

   الأبد. العمل به إلىفيستمرار ن الاالخاصة التي فرضت الاعتناء بهم قد مر عليها زمن لا بأس به، وبالتالي لا يمك

امى أبنائهم اليت نفسهم أوأمين كما أنه إذا كان المبرر الذي يفرض الأخذ بهذا الاستثناء بالنسبة للمقاو 
بدأ سيشكل خرقا لم ، لأنهم مثلاول ومنطقي، فالأمر ليس كذلك بالنسبة لأبنائهيهم في فترة محددة مقبأو عائِّلِّ 

 الراهن.  الوقتفيكوين المساواة بينهم وباقي المرشحين باعتبارهم يستفيدون من نفس فرص التعليم والت

م وإذا كانت الغاية الأسمى من إقرار نظام الوظائف المحجوزة بالنسبة للجنود والمقاومين هي حمايته

                                                           

 .36محمد الخلفي ومحمد البخاري: مرجع سابق، ص  200
 .1700، ص 2001يوليوز  5بتاريخ  4914منشور بالجريدة الرسمية عدد  201
 كر.ذالسالف ال 2001يونيو 22بتاريخ  2.01.94لك حسب مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم ذو 202
 .180مرجع سابق، ص "التوظيف في النظم الإدارية الحديثة وفي الفكر الإداري الإسلامي"، الحاج شكرة:  203
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اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا لكونهم تحملوا مشاق الحروب والدفاع عن الوطن كما سبق بيانه، فإن الأمر سيان 
بالنسبة لمن حرمتهم القدرة الإلهية من التمتع بكامل قواهم الجسمانية، وأصبحوا في وضع لا يؤهلهم لمنافسة غيرهم 

 ة. يمصحاء في الولوج إلى الوظائف العمو من الأ

 ذوي الاحتياجات الخاصةة الثانية: الاستثناء الخاص بقر الف

آخر  غربي استثناءلمشرع المقر اأبالإضافة إلى الاستثناء المتعلق بقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 
خص ة بالنسبة للشالأهمي ا بالغتأهيل الشخص المعاق ومنحه فرصة العمل أمر  على اعتبار أنلمعاقين، خاص بفئة ا

ن عدم توظيف ى أساس أعل ي.، وضرورة ملحة تفرضها رعاية الأشخاص المعاقين في إطار التكافل الاجتماعذاته
لكاملة لدى درة البدنية افاء القم انتهذه الفئة يشكل عبئا ثقيلا على المجتمع بل وإخلالا بمبدأ المساواة، لأنه رغ

مه خاصة ام بمهاللقي ؤهله كأي شخص سليمالشخص المعاق، فهذا لا ينفي توفره على مؤهلات وقدرات قد ت
عاق باعتباره شخص الملى البالنسبة للوظائف التي لا تتطلب قدرة بدنية خاصة، الأمر الذي يستوجب النظر إ

 قادرا على الإنتاج إذا ما أحسن استغلال ما لديه من قدرات.

لفئة في سوق ل لهذه الفعاج اتم إصدار العديد من التشريعات التي تبتغي تحقيق الإدما ولهذه الغاية، 
 الشغل بما فيه القطاع العام، وفي ما يلي أهمها:

الظهير الشريف رقم  الصادر بتنفيذهالمتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين  07.92قانون رقم  -
 .1993204شتنبر 10بتاريخ  1.92.30

ة الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر بالرعاي تعلقالم 5.81 المتمم للقانون رقم 10.89 قانون رقم -
 .1993205 شتنبر 10بتاريخ  1.89.226الشريف رقم الظهير  الصادر بتنفيذه

بالرعاية  لقالمتع 05.81القانون رقم بتطبيق  1997دجنبر 19بتاريخ  2.97.218مرسوم رقم  -
 .جتماعية للأشخاص المعاقينالمتعلق بالرعاية الا 07.92 والقانون رقم الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر.

بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها  2000يوليوز 10بتاريخ  3.130.00قرار الوزير الأول رقم  -
 .206وية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيآت التابعة لهااقين بالأولوية، وكذا النسبة المئإلى الأشخاص المع

عاقين حاملي حول إدماج الأشخاص الم 2011ماي 23 بتاريخ 2011/4منشور الوزير الأول رقم  -
 الشهادات.

ومنه يستنتج أن المشرع المغربي قد أولى عناية خاصة بالأشخاص المعاقين، حيث بالإضافة إلى تأكيده 
على أنه لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان المواطن من الحصول على العمل سواء في القطاع العام أو 

                                                           

 .2041، ص 1993أكتوبر 20بتاريخ  4225منشور في الجريدة الرسمية عدد  204
 .2040، ص 1993أكتوبر 20بتاريخ  4225منشور في الجريدة الرسمية عدد  205
 .2345، ص 2000شتنبر 7بتاريخ  4828منشور في الجريدة الرسمية عدد  206
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ا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به، أكد على ضرورة تكليف كل موظف أو أجير أصيب ا مذالخاص إ
بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد بعمل آخر يتلاءم مع حالته، مع تمكينه من وسائل إعادة التأهيل لممارسة 

 .207لك على وضعيته النظاميةذمهمته الجديدة دون أن يؤثر 

ضعاف البصر الأولوية لشغل بعض المناصب التي تتناسب مع وضعيتهم في كما أقر للمكفوفين و 
فه من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب ذالقطاعين العام والخاص، ومنع من إحالة أي موظف على التقاعد أو ح

فقدان بصره أو ضعف طارئ في درجة إبصاره، بل ألزم الإدارة بالعمل على إعادة تأهيله لتمكينه من شغل 
 .   208ب يناسب حالتهمنص

لإدارات العمومية من المناصب العمومية المراد شغلها في كل من ا %7بالإضافة إلى تخصيص نسبة 
، حيث تلتزم هذه الأخيرة بالتنصيص على هذه النسبة في صلب 209ية والمؤسسات العموميةوالجماعات التراب

بالنسبة لكل  منصبا 15تبارى بشأنها يساوي أو يفوق قراراتها المتعلقة بمباريات التوظيف إذا كان عدد المناصب الم
حيث يخصص للأشخاص المعاقين ترتيبا انفراديا في حدود المناصب المحتفظ بها لهم، وإذا . 210درجة على حدة

بقي أحدها شاغرا أو لم يتوفر لدى المرشحين المعاقين شروط ولوجها، جاز للإدارات المعنية تخصيص هذه 
 لآخرين حسب درجة الاستحقاق.المناصب للمرشحين ا

؛ 211ددت قائمة المناصب والمهام الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين حسب طبيعة عجزهمكما حُ 
فبالنسبة لذوي الإعاقة الحركية مثلا يسمح لهم بالقيام بجميع الأعمال الإدارية بالإضافة إلى بعض الأعمال التقنية 

عاقة البصرية فيمكنهم القيام بمهام التوجيه والتأطير الإداري والتنشيط الثقافي ومهام التدريس، أما بالنسبة لذوي الإ
 وكذا العمل في مصلحة الهاتف. 

ي رافي والخرائطه الطبوغنواعأأما الصم والبكم، فتخصص لهم الأعمال التقنية خاصة المرتبطة بالرسم بكل 
ح لهم سملذهنية الذين عاقة اوي الإالمشرع المغربي ذ والمعماري، إضافة إلى باقي الأعمال الإدارية. كما لم يغفل

 بتولي الأعمال الإدارية وبعض المهام المرتبطة بالمعلوميات كمعالجة النصوص.

ارسة جميع ن على ممادريقلكن، ما يثير الانتباه بخصوص هذه القائمة، هو اعتبار الأشخاص المعاقين 
 الذين ثناء المكفوفينا، باستن منهنظر عن نوع الإعاقة التي يعانو الأعمال الإدارية كيفما كانت طبيعتها وبغض ال

 تخصص لهم وظائف التوجيه والتأطير الإداري والتنشيط الثقافي. 

بالإضافة إلى السماح لذوي الإعاقات الذهنية من ولوج المناصب العمومية مما يدفع إلى التساؤل حول 
 التوظيف ومتطلبات المصلحة العامة؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن إمكانية أو كيفية التوفيق بين حق هذه الفئة في

                                                           

 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين السالف الذكر. 1993شتنبر 10بتاريخ  07.92رقم من القانون  18و17المادتان  207
السالف  المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر 8910.بعد تتميمه بموجب القانون رقم  5.81رقم من القانون  5الفصل  208

 كر.ذال
 السالف الذكر. 2000يوليوز 10بتاريخ  3.130.00قرار الوزير الأول رقم من  2المادة  209
 السالف الذكر. 2000يوليوز 10بتاريخ  3.130.00قرار الوزير الأول رقم من  3المادة  210
 السالف الذكر. 2000يوليوز 10بتاريخ  3.130.00لأول رقم الوزير اقائمة مرفقة بقرار  211
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لشخص معاق ذهنيا أن يتحمل مسؤولية المهام الموكولة إليه في الوقت الذي يكون هو نفسه في حاجة إلى عناية 
 وتتبع مستمرين؟  

، المفارقة لكيل على ذالدلو وهذا في واقع الأمر، فيه الكثير من المغالاة على طبيعة ومنطق الأشياء، 
ا لا يتم مغالبا  ع. حيثعلى أرض الواق هو معمول بهالكبيرة بين ما هو مسطر في النصوص القانونية وما 

 ونقا يلحمل عادة بصحي، م تناسب وضعهم الالاستفادة من قدرات الأشخاص المعاقين عن طريق تكليفهم بمها
 وع آخر. نميش من ء وتهيم لقدراتهم وإقصابمصالح ثانوية وربما دون تكليفهم بأية مهام، وهذا فيه تقز 

دماج البناء إلى الإ ظاهره النصوص القانونية والمقتضيات التي تسعى في الذكما أنه بالرغم من كل ه
وية  النسبة المئفيلأساس باتجلى لك، ويذللأشخاص المعاقين في الحياة الوظيفية، فإن إشكالا جوهريا يعيق تحقيق 

 تأبان نية التيت المهالكفاءاو درات لتي تعتبر منخفضة بالمقارنة مع المؤهلات العلمية والقه الفئة واذالمخصصة له
 في العديد من المجالات.  عنها

نصبا فما فوق بالنسبة م 15 فيه النسبة بعدد المناصب المراد شغلها والمحدد ذبالإضافة إلى ربط تطبيق ه
 كان من الأجدر  بل واه.ن محتما التخصيص ذلربط إنما أفرغ ها اذ، وهالمعنية دارةدرجة مزمع شغلها في الإلكل 

 تسنح، حتى طاعة لكل قلمخصصاأو المناصب  جعلها في ارتباط مباشر مع المناصب المقررة في الميزانية العامة
 طنين.الموا ق التوظيف مثل باقيه الفئة بحذه لتفعيل هذا المقتضى، وبالتالي تمتيعفرصة ال

ن ن أن يعتريه ميمك مما لرغمبأن الاستثناء المرتبط بتوظيف الأشخاص المعاقين، با وعموما، يمكن القول
 ة،بحكم الطبيع من نقص عانيتة التي ه الفئذللإنصاف والعدالة الاجتماعية في حق ه اديسنقائص، فإنه يمثل تج

ا لا الاقتصادي. كمو تماعي جا الااتها واستقلالهذلك من حقها في تحقيق ذولا يمكن أن يحرمها المجتمع والقانون ك
 تطلبات العملستجيب لمانت تكيمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال إخلالا بمبدأ المساواة في التوظيف، كلما  

 الإداري وتضع المصلحة العامة في الاعتبار. 

وما  ،لعليالشواهد اا امليلححملات التوظيف المتكررة يمكن استيعابه في المقابل، هو ظاهرة لكن ما لا 
ه خلال يتم تأطير إ، لعامةوظائف ابين المواطنين في تولي الوتكافؤ الفرص تجسده من إخلال واضح بمبدأ المساواة 

 .بنصوص قانونية وإجراءات تنظيمية تكسيه بغطاء المشروعية

 ة: ظاهرة توظيف حاملي الشواهد العلياالفقرة الثالث
و تدارك للمساواة وتكافؤ الفرص بين أشخاص لا يتوفرون إذا كان الاستثناء المتعلق بالوظائف المحجوزة ه

على نفس الظروف أو نفس القدر من المؤهلات ليكونوا على قدم المساواة، وبالتالي هي وجه ثانٍ لكفالة المساواة 
هذا المقتضى لم يعد يقف عند هذا الحد، وعلى الأخص  لوالإنصاف لفئات تحتاج إلى رعاية خاصة. فإن استغلا

ملات التوظيف التي اعتادت الحكومات المغربية المتعاقبة اعتمادها لاحتواء الضغط يتعلق الأمر بح عندما
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 الاجتماعي الناتج عن ارتفاع البطالة خاصة في صفوف حملة الشواهد العليا. 

اك عدة وظيف آنذة التوقع في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، حيث تحكمت في سياسوذلك، ما 
من  اجيات الإدارةاعاة لحون مر ياسية واجتماعية بعيدة عن معايير الكفاءة أو الجدارة والاستحقاق، ودعوامل س

جتماعي ضغط الااص الالعنصر البشري. والتي دفعت الدولة إلى القيام بحملات توظيف واسعة بهدف امتص
 الناجم عن ارتفاع نسبة المعطلين خاصة في صفوف حاملي الشهادات.

سلبية أهمها سوء توزيع في عدد الموظفين وما صاحبه من ظواهر  كبير  نتج عنه تضخم مر الذيوالأ
الموظفين، وكذا إشكالية المطابقة بين الشواهد والمهام وعدم التناسب بين المؤهلات والوظائف، بالإضافة إلى 

واء من حيث التصور استمرار الصراع بين الجيل القديم الذي منحت له المناصب القيادية مع الجيل الجديد س
 .212الإداري وأهدافه أو أساليب التواصلالحديث للعمل الإداري 

ين لشارع والمنظممين في اعتصبالإضافة إلى الحملات السنوية للتوظيف لفائدة حاملي الشهادات العليا الم
ج مختصرا لولو  ال وطريقة، بفي إطار تنسيقيات، والتي كادت أن تكتسب صفة العرف الإداري في السنوات الأخير 

دم في لمجموعات الأقاون إلى ينتم الوظائف العامة في المغرب، وكلما وظف فوج يقدر بما يزيد عن الألف سنويا ممن
 الشارع، تخلق مجموعات جديدة ويزيد عدد المنخرطين فيها يوما بعد يوم. 

سلكوا طريق ذين لم يلا اوهنا، يجب التساؤل عن مصير أولئك المتخرجين من الجامعات والمعاهد العلي
تي ية السنوية الب الماللمناصالاعتصام في الشارع لسبب أو لآخر، أليس فيه تضييق على فرصهم للاستفادة من ا

لمتوفرين ايع المواطنين جمأمام  ترشيحظيف الذي يقتضي فتح باب التقررها الدولة، بل وتجاوز لمبدأ المساواة في التو 
 قدم المساواة؟  على لذلك على الشروط المطلوبة

الذي يحدد بصفة  2.11.100213بصدور المرسوم رقم  2011أبريل 8وقد تُ و ِّجت هذه الحملات في 
استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، بطريقة مباشرة ولمدة محددة تمتد بين فاتح 

ا العمل، المرشحين الحاصلين على خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بهو  2011دجنبر 31و 2011يناير
لدى  11الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 

 الإدارات العمومية والجماعات المحلية... 

 ومن هنا يمكن التساؤل عن موقع مبدأ المساواة من هذا المقتضى؟ وما هي الاعتبارات الاجتماعية
 ض الفئات التي تحتاج رعاية خاصة؟ات التوظيف المعمول بها لصالح بعانية الخاصة التي تقتضي تجاوز إجراءوالإنس

في الوقت الذي كان من الممكن توفير نفس عدد المناصب التي تم رصدها سنويا لاحتواء ضغط الشارع، 
لشواهد العليا بما يضمن المنافسة البناءة والإعلان عنها في إطار المقتضيات الجاري بها العمل لتوظيف حملة ا

                                                           

ق بدر عبد الحفيظ عفيف: "تقويم السلوك الوظيفي من خلال المفهوم الجديد للسلطة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقو 212
 .227، ص 2006-2005أكدال بالرباط، 

منشور ، يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات 2011أبريل  8صادر في  2.11.100مرسوم رقم  213
 . 2143، ص 2011أبريل 11بتاريخ  5933بالجريدة الرسمية عدد 
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 والمساواة بين جميع المرشحين وتفادي الانتقادات الموجهة لهذا الأسلوب في التوظيف.  

الذي يلغي الأسلوب المباشر في التوظيف لصالح  5005.214وتلاه وبوقت وجيز صدور القانون رقم 
حيث لم يتم نشره إلا بعد مرور  -قبل خروجه حيز الوجود المباراة، والذي انتظر طويلا في رفوف مجلسي البرلمان 

، أي بعد صدور المرسوم 2011فبراير 18تاريخ الظهير الشريف القاضي بتنفيذه بأشهر بعد صدور  ةثلاث
 ، وهو أمر يقبل العديد من التأويلات!- الاستثنائي السالف الذكر

اج باقي ر واحتجتضمُّ وم الاستثنائي، و بالإضافة إلى الإشكال الذي أثاره وقف العمل بهذا المرس
يدين من لأفواج المستفاكباقي   موميةالمعتصمين في الشارع، وتمسكهم بالمساواة في الإدماج المباشر في الوظيفة الع

، توظيف المباشرسلوب اللغي أذلك. في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بالمقتضيات القانونية الجديدة التي ت
ة سمح لهم الفرصين لم ت الذالتمسك بالمساواة مع باقي حملة الشواهد العليا من المواطنين وتدعو إلى ضرورة

 للوصول إلى الرباط والاعتصام في شوارعها.

حيث اختلفت المواقف حول الإشكاليات التي  ي وقضائي مستمرين،جدل فقه وما نتج عن ذلك من
لمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية؟ ثم ما هي  يثيرها التوظيف المباشر عموما وأولها ما مدى احترامه

؟ 215بالنظر إلى مختلف المقتضيات القانونية التي صدرت بالموازاة معه 2011يوليوز 20الحجية القانونية لمحضر 
وهل يولد حقا مكتسبا في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية للمعنيين به؟ ثم هل المباراة أصبحت 

المغير والمتمم للنظام الأساسي العام للوظيفة  05.50الأسلوب الوحيد للتوظيف بعد صدور القانون رقم 
 ؟2011أبريل  8العمومية، وبالتالي توقيف سريان العمل بالمرسوم الاستثنائي الصادر بتاريخ 

بتاريخ  لرباطلمحكمة الإدارية باعن ار ادصإشكاليات من خلال الحكم الوقد تمت مناقشة مختلف هذه 
لصالح الطاعنة التي تشبثت بحقها في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية ، والذي جاء 2013216ماي  23

، وتمسكها 217بين الحكومة وتنسيقيات الأطر العليا لهذا الغرض 2011يوليوز 20بناء على المحضر الموقع بتاريخ 

                                                           

 1.58.008بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  05.50بتنفيذ القانون رقم  2011فبراير  18الصادر في  1.11.10ظهير شريف رقم  214
، 2011ماي  19اريخ بت 5944بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منشور في الجريدة الرسمية عدد  1958فبراير  24الصادر في 

 . 2630ص 
أي في ظل  0112أبريل  8في إطار تنفيذ المرسوم الاستثنائي للتوظيف المباشر الصادر بتاريخ  2011يوليوز  20وقع المحضر بتاريخ  215

، ثم 2011فبراير  18الذي سبق أن صدر الظهير بتنفيذه  في  2011ماي 19بتاريخ  05.50وبعده بأيام فقط تم نشر القانون رقم ، 1996دستور 
يات التوظيف في يحدد شروط وكيفيات تنظيم مبار 05.50من القانون  22، ثم مرسوم ينفذ الفصل 2011صدور دستور جديد للمملكة في يوليوز

 .2011نونبر  25يخ المناصب العمومية بتار
 .، بين سناء يوسير والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة568/5/2012، في ملف رقم 2013ماي 23حكم إدارية الرباط بتاريخ  216

 )1ملحق رقم (
ير ملف حاملي نص المحضر على أنه "تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فيما يتعلق بتدب 217

 -ةليا المتخصصات العدبلوم الدراس -دبلوم الدراسات العليا المعمقة-الشواهد العليا الباحثين عن العمل والحاصلين على شواهد: الدكتوراه
مومية وظيفة العإطارا بمختلف أسلاك ال 4304وما قبلها، والتي همت إدماج  2010برسم سنة  -مهندسي الدولة -الماستر المتخصص-الماستر

الذي يخول للحكومة والصادر في هذا الصدد،  2.11.100والمؤسسات العمومية وشبه العمومية كدفعة أولى، وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 

 اعتماد الإدماج المباشر بدل المباراة.
ة المكلفة لوزارياليها من طرف المصالح سيتم في نفس الإطار إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها، وتم حصرها والتأشير ع

 بتدبير هذا الملف.
ن لك ابتداء مات، وذيشرع في عملية الأجرأة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف وممثلي المجموع

 ". 2012سنة العملية في القانون المالي للتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب المالية المخصصة لهذه  2011فاتح نونبر
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لمعطلين الذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم بمبدأ المساواة بباقي أعضاء المجموعات السابقة من ا
 الذي يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات. 2.11.100218

ج لشهادات، وخار اء على اة، بنللإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توظف مباشر  هذا المرسومأذِّنَ 
ر لوبة، في الأطيا المطت العلبها العمل، المرشحين الحاصلين على الشهاداإطار المقتضيات التنظيمية الجاري 

 2011ما بين فاتح ينايرة في الفتر ، وذلك 11والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 
 . 2012 دجنبر 31و

ر لإدماج المباشق في الحأن ااحتج الطرف المدعى عليه بكون المحضر المتشبث به تشوبه عيوب قانونية، و و 
ا في لتطبيق لسموهباة أولى انونيقالذكر يتعارض مع مقتضيات  ينالمزمع اكتسابه من خلال المحضر والمرسوم السالف

لوظيفة ير وتتميم النظام الأساسي العام لالمتعلق بتغي 05.50الدرجة التراتبية التشريعية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 
ف ولاسيما  التوظيأ المساواة فيمنه الذي يؤكد بعبارة صريحة على ضرورة التقيد بمبد 22 العمومية وخاصة الفصل

 عبر مسطرة المباراة.

 صادرلاستثنائي زاري الاالو  رسومالمكما يؤكد الحكم على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة الناشئة في ظل 
ساس ه، على أليا داخل أجللي الشواهد العالقاضي بالإدماج المباشر للمعطلين حامو  ،2011أبريل  8بتاريخ 

ن أكما .ظام العامها بالنتعلقلة قاعدة عدم رجعية القوانين التي تسمو وتتقدم على غيرها من القواعد الدستوري
مفتوح لجميع ه حقاق طالما أنو الاستواة أالإدماج المباشر المعتمد لم يقم تمييزا بين المواطنين ولم يخل بقاعدة المسا

 خرى.  أالمطلوبة المتماثلة مراكزهم القانونية، ولم يقص فئة على حساب  الشواهدحملة 

الأول ومؤشر  ة الوزيرؤسسلموحيث أن المحضر المتنازع حول طبيعته وحجيته القانونية، مشار في طليعته 
 لمكلفة بتحديثا لوزارةاممثل زمور زعير و عليه بطابعه وموقع عليه من طرف عامل ملحق بولاية جهة الرباط سلا 

عتباره ع المشروعية باليه طابضفي عالقطاعات العامة، كما تم توقيعه إبان سريان المرسوم الوزاري المذكور، مما ي
 .عملا إداريا قانونيا يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه

اذ إجراءات تسوية الوضعية وعليه، قضت المحكمة الإدارية على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخ
الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي وتنفيذا 
للمحضر المذكور، على أساس عدم قبول إقامة التمييز في الحق في الشغل بين الدفعة الأولى للأطر العليا المعطلة 

ج المباشر والدفعة الثانية التي عطل فيها المحضر بدون وجه حق عن إنتاج آثاره القانونية من الإدما  ادتالتي استف
 .219بالمخالفة للقانون ومبادئ المساواة

                                                           

-يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات،  2011أبريل  8الصادر بتاريخ  2.11.100المرسوم رقم  218

 .-السالف الذكر
رار إداري بالتوظيف، ارتأى القاضي بأن أما بخصوص الدفع بعدم قبول دعوى التسوية لعدم انطباقها على وضعية الطاعن لعدم صدور ق 219

و "طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أ
حق..." وذلك "...رغم أن الموظف لم الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه 

الموظف المحتمل الخاضع -يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل 
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المهتمين لقانون و اجال ر وفي الواقع، فإن صدور هذا الحكم لم يخفف من حدة النقاش، بل أثار حفيظة 
الحكم  هبما جاء  ىوالتعليق عل ازلة،شكاليات التي تثيرها هذه النالذين لم يبخلوا بمواقفهم عبر مناقشة مختلف الإ

تي أسست لائل الج والدواختلفت الحج حيث تعددت الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض، ثيات،من دفوع وحي
 عليها. 

سبت حقا بالإدماج قد اكت 2011 يوليوز 20أن الأطر العليا المعنية بمحضر هناك من يؤكد على ف
لتوظيف االمساواة في  س بمبدأو مساها أن إقصاءها من التوظيف المباشر أسلاك الوظيفة العمومية، معتبر  في المباشر

دة لمساطر خلال مشروط وافس البالأطر التي تم توظيفها خلال الدفعة الأولى، إذ يجب أن يخضع الجميع لن أسوة
م ق لكل من تقديح، بل قطف كورفي المحضر المذ  سريان المرسوم الاستثنائي، والأمر لا يعني المتضمنة أسماؤهم

 اشر. بطلب التوظيف من حاملي الشهادات خلال تلك الفترة أن يستفيد من التوظيف المب

أن على أساس ، 2011أبريل  8لم ينسخ مرسوم  05.50أن القانون رقم  ويضيف صاحب هذا الرأي
بل عبارة "لاسيما" جاءت في هذا الفصل لتفيد  منه لا يلغي إمكانية التوظيف عن طريق الشواهد، 22الفصل 

تفضيل أسلوب المباراة وليس حصر إمكانية التوظيف إلا عبرها، وعليه فإن كل من المحضر والمرسوم مطابقين 
 220للقانون وللدستور الجديد.

ي يشمل قواعد هو نص تنظيم 2011أبريل8المعارض، على أساس أن مرسوم  وهذا ما يدحضه الرأي
لمعنيين به ت فردية تخص ابقرارا سيدهردة، وبالتالي فهو لا يولد في حد ذاته حقوقا مكتسبة طالما لم يتم تجعامة ومج

لى لمباشر بناء عتوظيف ابال بالقيام وم المذكور لا يلزم الإدارة مطلقاوالقاضية بتوظيفهم. خاصة وأن المرس
بناء  يف أم لا وذلكى التوظام علحريتها في الإقد الشهادات، وإعدام سلطتها التقديرية في هذا المجال على أساس

 ك...ير ذلغعلى حاجياتها والمناصب الشاغرة التي تتوفر عليها، ثم مواصفات المرشحين إلى 

بشأن التوظيف بصفة استثنائية لم يتم إلا  2011أبريل  8كما أن اعتبار المحكمة أن نسخ مرسوم 
وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف، رغم عدم وجود أي علاقة  المتعلق بشروط 2011نونبر  25بصدور مرسوم 

بين النصين. لأن الأول جاء استثناء من المقتضيات النظامية الواردة في الأنظمة الأساسية والمشتركة بين الوزارات، 
. أما 221في تكريس آلية المباراة والتخلي عن التوظيف بناء عن الشهادات 05.50والتي سبقت القانون رقم 

إلا كيفيات تنظيم يحدد لا و ، 1967يونيو  22بتاريخ  67.401الثاني فجاء معدلا للمرسوم الملكي رقم 
  مباريات التوظيف.

                                                                                                                                                                                   

 ".-لمسطرة الولوج
 لكترونية للدراسات والأبحاث القانونية،يوليوز في ميزان القانون والدستور"، مقال منشور بالمجلة الإ 20نور الدين أشحشاح: "محضر  220

 www.droitplus.netالموقع الإلكتروني: 
ولاسيما الفقرة الأولى منه، لا ينبغي أن تفتح المجال لأي تأويل بوجود مساطر أخرى  05.50من القانون  22إن قراءة أحكام الفصل  221

التي تختص  المؤسساتواثنين وحيدين هما امتحانات التخرج من بعض المعاهد للتوظيف إلى جانب المباراة، باعتبار أن المشرع حدد استثناءين 
ي لأمن الداخلني أو ابالتكوين حصريا لفائدة الإدارة التي تدخل في حكم المباراة، وكذا الترخيص للسلطات الحكومية المكلفة بالدفاع الوط

واردة في  خرى غيرأويل بإضافة مساطر أخرى يعتبر تحديدا لاستثناءات والخارجي بعدم الإعلان عن التوظيفات المعتمدة. ولهذا، فإن أي تأ
 النص. 
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قد أقر استثناء  أسلوب التوظيف المباشر عوض  2011أبريل  8وخلاصة القول أنه إذا كان مرسوم 
ماي  19، فإن العمل به انتهى قانونيا منذ 2011بر دجن 31المباراة في الفترة الانتقالية المحددة بين فاتح يناير و

يوليوز يصبح بدون سند  20بالجريدة الرسمية، وبالتالي فإن محضر  05.50تاريخ نشر القانون  2011
 . 222قانوني

أن الأمر يستوجب، وقبل النظر في القيمة القانونية للمحضر المتنازع حوله، مناقشة مدى دستورية  حيث
ي الذي اتخذ على أساسه، والدواعي التي دفعت إلى اعتماد إجراءات استثنائية وانتقالية للتوظيف المرسوم الاستثنائ

 .223خارج المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إذ أن الأمر يبدو برمته غير مقبول

باشر وظيف المقرار التإمن  رغم أن المحكمة ركزت على الجانب الاجتماعي والإنساني الذي توخاه المشرع
في تولي  أو الاستحقاق لمساواةااعدة عن طريق المرسوم المذكور، والذي لا يقيم أي تمييز بين المواطنين ولم يخل بق

الة خى تحقيق العدأنه يتو و وبة، المناصب العمومية طالما أنه مفتوح في وجه جميع حملة الشهادات العلمية المطل
 مة دائما.ف المحكب موقحس النسيج الاقتصادي والاجتماعي الاجتماعية بتعزيز انخراط الطاقات الشابة في

ماد غربية في اعتمومية المالع موقف لا يصمد كثيرا أمام الممارسات غير المشروعة التي عرفت بها الإدارة
عي بين اء موضو انتق التوظيف بناء على الشهادات، والذي عادة ما كان يتم بشكل مباشر دون إعلان أو

لتي اجات المستمرة الاحتجاطلين و بغض النظر عن الارتجالية التي طبعت تدبير الحكومة لملف المعالمرشحين. هذا، 
  نجحت في إخضاعها للاستجابة لمطالبهم بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية.

فالمساواة في التوظيف بناء على الشهادات لا يتحقق إلا بالإعلان عن المناصب الشاغرة وفتح باب 
في هذا الملف، وبالتالي  يح أمام جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المحددة لولوجها، الأمر الذي لم يتحققالترش

لا مجال للحديث لا عن مبدأ المساواة والاستحقاق، ولا عن العدالة والسلم الاجتماعيين، لأن هناك من حاملي 
تمسَّ  بب غير أنهم غير مسجلين في المحضرالشواهد والمتوفرة فيهم شروط التوظيف تم إقصاؤهم لا لس

ُ
ك الم

 .  224بمشروعيته

وعموما، رغم هذا الاختلاف في القراءات، فإن كلا الاتجاهين يدافع على المبدأ العام الذي هو ضرورة 
ته سواء الالتزام بمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية المقرر دستوريا وقانونيا، والذي لا يمكن بتاتا مخالف

                                                           

، بتاريخ 568عبد الخالق علاوي: "القاضي الإداري ومفهوم التوظيف بناء على الشهادات"، تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  222
-162، ص 2013دجنبر –، شتنبر 113-112ة، سلسلة دراسات، عدد مزدوج ، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمي2013ماي  23

164. 
لقد كان القضاء الدستوري الفرنسي واضحا عندما وضع على عاتق المشرع إقرار الأسلوب الأمثل لضمان احترام المساواة في تقلد  223

 Erreur manifeste d’appréciationفي التقدير  الوظائف العمومية واعتماد الشروط الموضوعية لذلك، شرط أن لا يرتكب خطأ ظاهرا
ض الوظائف بأن المشرع يستطيع حجز بع 1984شتنبر  12، كما أكد بموجب قرار آخر بتاريخ 1984يناير  14وذلك بموجب قراره بتاريخ 

 لفئة من الأشخاص نظرا لكفاءتهم شريطة أن لا يشوب تصرفه خطأ ظاهرا في التقدير. 
الاتفاقات التي قد تبرم بين الإدارة وموظفيها أو المرشحين للتوظيف لأي قيمة قانونية في حد ذاتها، ولا تلزم الإدارة أو تفتقد المحاضر أو  224

لا إذا تجسدت إرا قانونية تج آثاالحكومة من الناحية القانونية، لأنها فقط إعلان عن النوايا وذات حمولة أخلاقية وسياسية ليس إلا، ولا يمكن أن تن
بنظام  ة التي تأخذلوظيفيدابير وإجراءات قانونية، وذلك بحكم الطابع القانوني والنظامي الذي يجمع الإدارة بموظفيها من خلال الأنظمة افي ت

حاملي الشهادات  يوليوز ومحاضر التوظيف السابقة له،  التي اعتادت الحكومة عقدها مع 20المسار المهني. وهذا ينطبق تماما على محضر 

 لعقد الأخير.طيلة ا
 .166-165مرجع سابق: ص عبد الخالق علاوي: "القاضي الإداري ومفهوم التوظيف بناء على الشهادات"، 
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تعلق الأمر بالتوظيف عن طريق المباراة أو بناء على الشهادات، والذي، لابد أن تحترم من خلاله، وفي جميع 
 .225الحالات، خاصيتي العمومية والتجريد، وأن لا تطبق شروط ومقتضيات على البعض دون الآخر

ثيرت من ة التي أنونيلقاا ، ولا الدفوعفبغض النظر عن الجدل الذي أثاره هذا الحكم، وكموقف خاص
بل يضع  لقضائي،أو ا الأخطر من كل هذا وذاك، هو أن الأمر لا يقف عند حد الجدل الفقهي خلاله، فإن

 ومية. العم المواطنين بالإدارة نه هدم الثقة لدىالأمن القانوني على المحك، والذي من شأ

 القانونيةبالحجية  أو 2011وليوزي 20الإشكال لا يتعلق فقط بالمعطلين المعنيين بمحضر  كما أن
نطق الإنساني ، وبالملفاتهاغربية لممة المتدبير الحكو  يرتبط بكيفية، بل أو بقابليته للتنفيذ أم لا للمحضر في حد ذاته

 .خصوصا والاجتماعي بل والسياسي الذي تم التعامل به مع ملف المعطلين

؛ الأول مبدأ إلى مبدأين أساسينلعمومية التعيين في الوظائف ا الإجماع منعقد حول خضوعولعل 
المساواة أمام الوظائف العامة، وهو مبدأ عام تنص عليه مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا دساتير 
الدول على اختلاف إديولوجياتها وتوجهاتها، مما يستوجب احترامه نصا ومضمونا. والثاني مبدأ التعيين على 

و مبدأ متعارف عليه ضمن القوانين والأنظمة الوظيفية المختلفة، وتطبيقه يعني الاعتماد أساس الاستحقاق، وه
 أسلوب موضوعي في الاختيار، وعدم الاعتداد بالانتماءات السياسية للمرشحين أوباعتباره  التباريعلى 

 .226بالضغوط الاجتماعية في التعيين

 ي محل الخلاف،لاستثنائازاري ي جاء به المرسوم الو يجب التساؤل أولا عن الأساس القانوني الذنه، إلا أ
قه وما يعية مع ما سبة التشر لأجندوكذا الهدف العام من إصداره، ثم عن الظرفية التي جاء فيها وكذا ترتيبه في ا

فات بالنسبة للمل ية خاصةلمغرباتلاه من مراسيم وقوانين، كلها معطيات تؤكد نوع التدبير الذي تتبعه الحكومة 
تيجية شاملة ر إسترا إطافيساسة، والذي يتصف في مجمله بتدبير أزمات أكثر من اعتماد تدابير إصلاحية الح

 وبعيدة المدى.

لمرحلة انائي تدبر به سوم استث مر فلولا التدبير الترقيعي والمحدود الأمد لهذا الملف، لما كانت الحاجة إلى
تكافؤ الفرص ساواة و ئ المالقانونية التي تؤسس لمباد الانتقالية كما أريد لها أن تكون، بين المستجدات

خرق صريح  مله منتحع ما والاستحقاق في تولي مناصب العمومية، وبين حملات التوظيف السنوية للمعطلين م
ت نضواء تحفرصة للام اللهلمبدأ المساواة بين عموم المواطنين من حاملي الشواهد العليا، وبين من سمحت 

لتي تنظم الية لشكااءات أسلاك الوظيفة العمومية عبر مسلك سهل، ثم الإجر  طاعت أن تلجمجموعات ضغط است
 لاكتساب المشروعية القانونية.  همإدماجفي إطارها عملية 

                                                           

، )غير مشار لرقم الحكم(، والذي يسقط 2012دجنبر  27بتاريخ  199/5/2012وهذا ما أكده حكم المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد  225
وهو إقصاء  ،2010على الحاصلين على الشهادات المطلوبة قبل  2011أبريل  8لمباشر بناء على مرسوم المشروعية عن تخصيص التوظيف ا

لمغربية ر بالمجلة ام منشوغير مبرر ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف، وذلك باعتباره شرطا إضافيا يفتقد للقيمة القانونية. حك
 .214، ص 2013دجنبر -، شتنبر113-112اسات، عدد مزدوج للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة در

226 François GAZIER : « La fonction publique dans le mande », Edition Cujas à Paris, 1972, p.103. 
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بهدف تفادي أزمة قد يثيرها التفعيل المباشر جاء المرسوم الاستثنائي  ، يمكن القول أنوفي قراءة أخرى
تكافؤ الفرص والاستحقاق التي كثيرا ما تعطلت بين الرفوف، والاستمرار عبره، دونما لآليات الشفافية والمساواة و 

به أمام البرلمان،  ةطالبتتم الم "حقا مكتسبا"بل و 227اد أن يصبح عرفاكتراث، في تكريس وضع تمييزي قائم  اك
، وصدور به أمام القضاء جباشر أصبح يُحتوالنتيجة إشكالية محضر تنفيذي بقي عالقا، يؤسس لحقٍ  في الإدماج الم

السالف الذكر، لتتوالى القضايا ثم الأحكام المؤيدة للحق في  -2014ماي  23أول حكم بخصوصه يوم 
 .ابتدائيا المباشر الإدماج

ع اللبس حول بها ورف لمتشبثا، اتضح جليا ضعف الدفوع استئنافا في هذا الملف وبعد النظر في المقابل، 
صرحة  بإلغاء م لرباطرية باالإدا الاستئناف وذلك بعدما أوضحت محكمةرة من خلاله، مختلف الإشكاليات المثا

  وضع خارج عنفية لأنه لفردي، على أن المعني بالأمر لا يحق له اللجوء إلى دعوى الوضعية االحكم المستأنف
ستثنائي م الارسو الم وأن تغطية هذه الدعوى طالما لم يكتسب بعد صفة موظف بصدور قرار يقضي بتوظيفه،

ت ترجم في قراراام لم يف مادالمتمسك به هو فقط إطارا قانونيا لإجراء التوظيف، ولا يكسب أي حق في التوظي
  بالتعيين. إدارية فردية

أن الحكم بالتوظيف المباشر سيؤدي إلى أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط دائما، على كما 
، بل وتوجيه أوامر للإدارة مما يمثله ذلك من اختصاص السلطة التشريعيةاستحداث مناصب مالية التي هي من 

من النظام الأساسي العام للوظيفة  22خرق لمبدأ فصل السلط. هذا بالإضافة إلى سوء تأويل المقتضيات الفصل 
مكانية التوظيف باعتبارها أسمى من المرسوم الاستثنائي المخول للإدارة إ العمومية وتجاوز مقتضيات دستورية صريحة

 228المباشر خارج المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وأكيد ليس المقتضيات التشريعية.

قة استثنائية ا هي طريسميته، يمكن القول بأن الوظائف المحجوزة كما تدل عليها تهذا المبحث ختاموفي 
لجنود لوطن كاات لدموا تضحيمن طرق التوظيف، مخصصة لفئة معينة من المواطنين سواء أولئك الذين ق

ولوج يعهم بفرصة الدف تمتذلك بهو والمقاومين، أو لمن حرمتهم القدرة الإلهية من التمتع بكامل قواهم الجسدية، 
 . العامة صلحةإلى الوظائف العامة لضمان استقرارهم المادي والمعنوي في حدود ما تسمح به الم

وباقي المرشحين المستفيدون من نظام الوظائف المحجوزة فإنه ينبغي أن لا يخضع  واستنادا إلى ذلك،
في المقابل، لا ينبغي أن يطغى الاستثناء على القاعدة التي هي مساواة لنفس الشروط ولنفس مقتضيات التنافس. 

ب جميع المواطنين أمام الوظائف العامة، وإلا فتُح مجال المحسوبية والمحاباة في استغلال هذا الاستثناء، لهذا وج
                                                           

ناقشة القيمة السالف الذكر، قد تبنت فكرة العرف الإداري في م 2013ماي  23يلاحظ أن المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها بتاريخ   227
وآليات  دكما أن قواع يوليوز، متجاهلة أن العرف لا يمكن أن يخالف قاعدة قانونية مكتوبة أو يحل محلها على الإطلاق، 20القانونية لمحضر 

موقف أن هذا الى هيك علالتوظيف كانت دائما محددة بدقة في النصوص القانونية، وبالتالي لا يمكن اعتماد العرف في ظل وجود هذه القواعد. نا
 ية والكفاءةالشفافويدعو بشكل أو بآخر إلى تكريس ممارسات تتنافى مع القواعد القانونية التي تحكم التوظيف، وتتجاهل معايير المساواة 

غط ن والضوالاستحقاق، والأكثر من ذلك، فهي تضفي المشروعية على تدبير سيئ دأبت الحكومة على اعتماده في معالجة ملف المعطلي
ناء بوم التوظيف ي ومفهالاجتماعي الذي يولده. للمزيد من التفاصيل حول هذا الإشكال، الاطلاع على مقال: عبد الخالق علاوي "القاضي الإدار

 .171-169على الشهادات"، مرجع سابق، ص 
بتاريخ  888ية بالرباط عددضد حكم المحكمة الإدار- 01/08/2014، بتاريخ 3610قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  228
 .-567/5/2012في الملف عدد 23/5/2013
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 . ف كيفما كانت الفئة المستهدفةفي إقرار نظام حجز الوظائصلحة العامة كأولوية مراعاة الم

 ؤهل علمي عاليمتاج إلى  تحولهذه الغاية، تكون المناصب المحجوزة في الغالب وظائف قليلة الأهمية ولا
كن قية وعادلة، لنها منط أولىأو إعداد فني خاص، وهو عرفٌ جرى العمل به لاعتبارات شتى قد تبدو للوهلة الأ
 فيدفيها المست تي يكونلك الإذا تم التفكير فيها بإمعان، فإنها قد تجانب الصواب في بعض الحالات، خاصة ت

 . ستحقاق وجدارةعن ا يةالقيادو على تولي المناصب العليا  على قدر من الكفاءة، تؤهله لمنافسة باقي المرشحين

كن ت، بل يملفئااالعام لا يمكنه أن يستوعب لوحده كل هذه  كيد كذلك على أن القطاعمع التأ
في  معيات الناشطةات والجلمؤسساللقطاع الخاص أن يلعب دورا رياديا في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع ودعم 

ج رعاية خاصة تي تحتا ات المجال التضامن والتكافل الاجتماعي لمساعدة الدولة على تحمل عبء التكفل بالفئ
 ما تعددت الاعتبارات.مه

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه رغم وجود هذه الاستثناءات التي تقتضي الخروج عن إجراءات التوظيف 
المعمول بها عادة، وتجاوز بعض الشروط المقرر توفرها قانونيا في كل مرشح لتولي وظيفة عمومية، إلا أن الأمر لا 

الضرورية للقيام  ضماناتبالإضافة إلى ال ،229شروط العامة لذلكيعفي من ضرورة التوفر، على الأقل، على ال
بالمهام والواجبات المرتبطة بالوظيفة المراد شغلها. قاعدة تتحقق كذلك باشتراط الجنسية الوطنية في كل مرشح 

حة لتولي إحدى الوظائف العمومية، مما يحتم ضرورة تأطير الاستثناء المتعلق بتوظيف الأجانب بما يحقق المصل
العامة ويصون حقوق المواطنين من جهة، ويستجيب لمقتضيات مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وبين الأجانب 

 السياسية والقومية من جهة ثانية.بما تقتضيه الاعتبارات 

 المبحث الثاني

 مبدأ المسـاواة وتوظيف الأجـانب

عتباره من باجانب، ن الأالمواطنين دو  تقصر أغلب التشريعات الوظيفية حق تولي الوظائف العامة على
هم وتدبير كم دولتح في ومظهرا من مظاهر مساهمة المواطنين الحقوق السياسية التي لا حق للأجانب فيها،

ماء سبب عدم الانتدولة  بو الشؤونها، بينما يعتبر إشراك الأجانب في ذلك تهديدا كبيرا لافتقادهم الولاء نح
لهامة ذات الوظائف خاصة اصل في الوظائف العمومية أن تقتصر على المواطنين، و كان الأ  ،ومن ثمَّ  إليها.

 وإخلاصا ء  ولا كثرلأاهم  اطنينالمو  نلأ طبيعي أمر وهذاالمسؤوليات المرتبطة بسيادة الدولة وأسرار مجتمعها. 
تقتضيه  بما لالعم في قحلل مالاإع بالاستفادة من التوظيف ومزاياه ولىالأ أنهم كما  ،وطنهم وحرصا على مصالحهل

  .ةالدول حقوقهم اتجاه

مغربي  كني لم ما العمومية الوظائف في يعين أن شخص لأي يمكن لا نهبأ المغربي المشرع يقرر ومنه،

                                                           

229 Omar MOUDDANI: Op. Cit, page 249 . 



 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

83 

، متفقا في ذلك مع جل التشريعات الوظيفية التي تشترط التوفر على الجنسية الوطنية لاستحقاق تولي الجنسية
  الوظائف العمومية.

 أساس على و، أالنسب أو الدموية الرابطة أساس على أصلا إما كوني الجنسيةالتوفر على  أن العلممع 
، أو تكتسب بناء  على شروط محددة 230الأنكلوسكسونية الدول بعض في به معمول هو كما  الترابية الرابطة

  تنص عليها قوانين الجنسية الخاصة بكل بلد.

لتجنيس اية بعد زمن الوطنية في التوظيف، وبين اشتراط مدة وهنا يجب التمييز بين شرط الجنسية
د مية بموجب عقو ة العمو لوظيفلاكتساب الحق في تولي الوظائف العمومية، وبين الاستعانة بالأجانب في مجال ا

القومية ياسية و ت السمحددة المدة ووفق شروط تختلف من نظام لآخر، وذلك في ظل مجموعة من الاعتبارا
 التي تحكم حظر أو إباحة تولي الأجانب للوظائف العمومية. والإنسانية

 يةالمطلب الأول: اعتبارات حظر أو إباحة تولي الأجانب للوظائف العموم
فإن من  لأجانب،ون اإذا كان من حق كل دولة أن تقصر حق تولي الوظائف العامة على المواطنين د

 ون بموجبها إلىتي ينتمهم المعينة، وذلك تبعا لجنسيت الدول من تجيز توظيفهم إما بصفة مطلقة أو وفق شروط
رى من حيث إلى أخ دولة دولة الإقامة. وعلى أساس ذلك، اختلفت الاتجاهات التي تحكم توظيف الأجانب من

  الاعتبارات التي تستوجب حظره أو إباحته.
 الفقرة الأولى: اعتبارات حظر توظيف الأجانب

ر وظائفها ة في قصلخاصلأجانب، اعتمدت كل دولة على اعتباراتها ابالنسبة لاعتبارات حظر توظيف ا
قيق سياسة ية في تحلعموماالعامة على مواطنيها دون الأجانب، والتي ترجع في مجملها إلى أهمية الوظيفة 

أن  كناجدهم بكثرة يمب أو تو لأجانوتوجهات الدولة، والتي يعتبر مُهمًّا تركيزها في يد المواطنين، وأي إشراك ل
ريعات في منع مل التشدت مجيشكل عرقلة وتعطيلا لها إذا لم يستغل في إطار محدد ومعقول. وعموما فقد استن

 توظيف الأجانب على عدة حجج يمكن إجمالها في:

يتحمل الموظف عادة عبء ومسؤولية تحقيق النفع العام لبلده ومواطنيه، وذلك راجع إلى توفره  -أولا
القومية التي تدفعه بكل جدية إلى تحقيق ذلك. بواعث لا تنحصر فقط في الحوافز المادية على البواعث الوطنية و 

التي يتقاضاها الموظفون مقابل أدائهم للأعمال الموكولة إليهم، بل إن الباعث الأقوى هي تلك الروابط الحسية 
يشغل وظيفة في الدولة المقيم  تقابلها البواعث المادية لدى الأجنبي الذي .231التي تربط الموظف بوطنه وقوميته

فيها والتي تدفعه إلى القيام بواجبات وظيفته، إلا أنه يفتقد الباعث الوطني الذي يربط المواطن بوطنه وبقوميته 
 أينما كان موقع عمله وكيفما كان حافزه المادي. 
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رتب أعلى مقابل الذي يشغل وظيفة عامة في بلد الإقامة إذا ما أغري بم الأجنبي ويترجم ذلك في كون
إلى حيث الحافز المادي الأكبر دون تفكير في المصلحة  عمله في دولة أخرى، فسرعان ما يترك وظيفته متجها

العامة للبلد الذي يقيم فيه أو مدى الحاجة إلى خبراته لتحقيق النفع العام لمواطنيه. وهذا من الخطورة بما كان، إذ 
انسحاب اليد العاملة الأجنبية فجأة، خاصة إذا  ل بانتظام سيرها في حالة يهدد بتوقف المرافق العامة أو الإخلا

كان الاعتماد عليهم بشكل كبير، وكانت وراء ذلك أسباب سياسية هدفها تعجيز وضرب مصالح الدولة التي 
  ، الأمر الذي لم يكن ليقع لو كان من يشغل هذه الوظائف من المواطنين.232يعملون بها

لة تلافي هذا الخطر برفع قيمة الامتيازات المادية، إلا أن ذلك قد لا يتيسر إذا كان وقد لا يتسنى للدو 
وأبرز مثال على ذلك ما حدث في مصر عند إقدامها على تأميم شركة  سياسية، االدافع إلى ترك العمل أهداف

عهم على ترك ، إذ قامت الدول الأجنبية بجلب رعاياها العاملين بالقناة وتشجي1956قناة السويس سنة 
 . 233أعمالهم حتى يتعطل هذا المرفق الحيوي

وعلى إثر ذلك، أقر القضاء الإداري المصري عدم التسوية بين المواطنين والأجانب في شغل الوظائف 
العامة في أحد أحكامه الشهيرة، في إطار إجابته عما أثاره مدعي أجنبي من أنه مجاف للعدالة أن تميز الدولة بين 

واطنيها على الرغم من قيام الجميع بعمل واحد، بل قد يفوق الأجنبي زميله المواطن في القيام بالمهام الأجانب وم
"من المستقر في الفكر العام أن ممارسة الوظيفة العامة تعتبر من الحقوق السياسية المقصورة فأقر بأنه:  الموكولة إليه.

ت تفرض عليه دون سواه، فإذا التجأت الدولة إلى غير على المواطن دون الأجنبي، وهي حقوق تقابلها التزاما
   .234"أبنائها لشغل وظائفها العامة تعين الاقتصار على أضيق الحدود مع عدم الإغراق في المزايا

يرجع قصر تولي الوظائف العامة على المواطنين دون الأجانب كذلك إلى طبيعة الوظيفة  -ثانيا
غلها الاطلاع على أسرار الدولة، والتي من الخطر أن يطلع عليها الأجنبي العمومية، وخاصة تلك التي تتيح لشا

الذي قد لا يتورع عن إفشائها، خاصة بعد رحيله، أو في حالة ما إذا قدمت له إغراءات مادية مقابل ذلك، أو 
 .235مورست عليه ضغوطا معينة

المادية والاجتماعية، الأمر ة مصدرا لتحسين وضعية الأجانب يمومن جهة ثانية، تكون الوظيفة العمو 
الذي يسمح لهم بالتغلغل واكتساح مختلف الميادين التي يقوم عليها كيان الدولة، مما قد يجعل من هؤلاء الأجانب 

 .236بوضعهم هذا تهديدا لأمن الدولة وعقبة في سبيل فرض سيادتها

نين، ومن واجب المشرع أن الوظيفة العمومية أحد مصادر الدخل لشريحة عريضة من المواطتمثل  -ثالثا

                                                           

مرجع  محمد طلعت حرب محفوظ: ، وكتاب516-513للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى كتاب محمد السيد الدماصي:  مرجع سابق، ص: 232
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يحيطها بالضمانات التي تكفل قصر مزاياها على مواطنيها شأنها في ذلك شأن الثروات الطبيعية. ومنه، فإن 
 .237إجازة تعيين الأجانب بصفة مطلقة يمثل اعتداء  على حقوق المواطنين في التمتع بثروات بلدهم

لى عيترتب  ، وقديشغلونها عن المواطنينكما أن توظيف الأجانب يؤدي إلى حجب الوظائف التي 
لوظائف التي اكم أن بحجانب ذلك الزيادة في حجم البطالة، أو يصبح المواطن في مركز أقل شأنا من مركز الأ

  يشغلونها والمرتبات التي يتقاضونها تكون عادة أكبر وأهم.

مة إلى التأثير سلبا على يمكن أن يؤدي توظيف الأجانب خاصة بأعداد كبيرة وفي مناصب ها -رابعا 
ا الأجنبي الذي  يتمتع بهالتي ةالمادي لمواطنين، خاصة الذين لا يخولون نفس الإمكانياتنفسية الموظفين من ا

بسبب رواتبه المرتفعة وامتيازاته المادية، مقابل قيامه بنفس الوظيفة في بعض الحالات. مما قد  يعمل في بلده
من المواطنين في أدائهم لوظائفهم نتيجة الأحقاد أو الضغائن النفسية الناتجة ينعكس سلبا على جدية الموظفين 

  .238عن مثل هذا الوضع
طلقة دون مب بصفة جانوالواقع أن مختلف هذه الاعتبارات تصح لو أن الدولة أقرت سياسة توظيف الأ

صفة مطلقة لأجانب بر اظحفي الوقت ذاته، يمكن أن يتعارض و قيد أو شرط على قدم المساواة مع مواطنيها.
امة، مما المجالات اله في بعض براءمع تحقيق المصلحة العامة للدولة، خاصة في حالة الحاجة الماسة إلى الأطر والخ

 يضطر الدول إلى الاستعانة بالأجانب للتغلب عليها.

 الفقرة الثانية: دواعي إباحة توظيف الأجانب
 سبقت رات التيعتباكل خطورة على البلد المضيف للاإذا كان الاتجاه نحو توظيف الأجانب قد يش

كم توظيفهم، تحة التي لموضوعيايمكن تلافي هذه المخاطر إذا اعتمدت الدولة على بعض الضوابط  فإنه مناقشتها،
يفي ى النظام الوظذلك عل يؤثر بحيث يتسنى الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم غير المتوفرة أو النادرة دون أن

  وما.لة عمدولة، أو على الحالة النفسية للموظفين من المواطنين أو على أمن الدو داخل ال
برتهم في يد من ختستففقد تدعو ظروف خاصة دولة ما، إلى قبول الأجانب في بعض وظائفها العامة ل

 في دول قع فعلاو هذا ما مة. و بعض المجالات الفنية أو التقنية، أو تتخذ منهم مستشارين في بعض الشؤون العا
ر في أبناء كن تتوفلم ت إفريقيا مباشرة بعد استقلالها، حيث كانت في أمس الحاجة إلى اختصاصات وخبرات

جلة عبهم في تحريك م وتجار براتهالوطن، مما يدفع بهذه الدول إلى الاستعانة بالخبراء الأجانب للاستفادة من خ
 التطور وتسيير أجهزتها الإدارية والاقتصادية. 

طرت دول كل من أمريكا الشمالية والجنوبية غداة إعلان استقلالها إلى توجيه نداء إلى العالم كما اض
تدعو فيه الأفراد من مختلف الجنسيات إلى القدوم والاستقرار فيها، وتضمنت دساتير كثيرة في تلك الدول 
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، ودستور البرازيل 1888 نصوصا صريحة تؤكد حق الأجنبي في دخول أقاليمها مثل دستور بوليفيا الصادر سنة
 .1891239الصادر سنة 

لتي تجمع بين دولية ات الوقد يكون وراء إباحة توظيف الأجانب كذلك اعتبارات دولية أخرى كالمعاهدا
ما قد كظائف العامة.  ولي الو نها تدولتين أو أكثر، والتي يترتب عليها حقوقا لرعايا كل منها على الأخرى ومن بي

ل اتحاد كما حص قارب أوتحداث إلمبدأ المعاملة بالمثل والذي تلجأ إليه الدول في سبيل  يتاح هذا الحق نتيجة
قا، ت لا يكون مطلعتباراذه الابين العديد من الدول العربية. مع الإشارة إلى أن توظيف الأجانب بناء  على ه

 بل يتم التحكم من خلاله في العدد وكذا الجنسيات المسموح بتوظيفها. 

، على نحو محدود ومؤقتوظيف الأجانب، حتى في هذه الحالات، يبقى استثناء لأنه يتم غالبا غير أن ت
ووفقا لأنظمة خاصة تختلف عن المعمول بها بالنسبة للمواطنين، كما تحرمهم من بعض الحقوق والضمانات بما 

نات خاصة. حيث عادة ما الموظف العام بما يترتب عنه من حماية وضما ةيمكن القول معه أنهم لا يتمتعون بصف
يتم التوظيف عن طريق عقود مؤقتة، مما يقلل من المخاطر المذكورة سابقا، مع الاستجابة لحكم الضرورة وتحقيق 

  .240المصلحة الظرفية

 جانبف الأتوظيالمرتبط بستثناء لاالمطلب الثاني: مبدأ المساواة وحدود تطبيق ا
ياسة تستجيب س إطار فيانب ول تميل إلى إباحة تعيين الأجإن القاعدة العامة التي تتبعها غالبية الد

  فرص التوظيفلدولة فيطني الضرورة المصلحة العامة، مع الحرص في ذات الوقت على عدم مزاحمة الأجانب لموا
 تشريعات تجنبهتلف الولت مخوتوخي الحذر من أن يشكل ذلك تهديدا على كيان الدولة أو سيادتها. وهذا ما حا

 بدأ المساواةبممساسا  رقا أوقيود عدة على توظيف الأجانب، دون أن يعتبر ذلك بأي حال من الأحوال خبإقرار 
 في التوظيف.

 الفقرة الأولى: نطاق تطبيق الاستثناء المتعلق بتوظيف الأجانب
تضع له جنبي، و لأني لما خاصة بتحديد المركز القانو أحكاعادة تتضمن التشريعات الداخلية للدول 

روط لجنسية تحدد شوانين اأن ق ا خاصا يميزه على المواطن من حيث التمتع بالحقوق العامة أو الخاصة، كمانظام
 اكتساب جنسية الدولة وحالات فقدانها.

صورها على مر التاريخ وطبقا لقواعد القانون تطورت  قدعلاقة الأجانب بالدول المقيمين بها  كما أن
ف الأجانب أو إباحته ليس موحدا في كل الدول بل يختلف الأمر حسب الدولي العام، كذلك فإن حظر توظي

 . 241ما يرد في قوانينها الداخلية في هذا الشأن

ومنه، تجدر الإشارة إلى الاختلاف الحاصل بين الدول حول المدة اللازمة لحيازة الجنسية كشرط لتولي 
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 الإدارة أسلاك في وإدماجهتولي وظيفة عامة الوظائف العامة، ففي كل من فرنسا ومصر مثلا لا يجوز للأجنبي 
 بعد سنتين في الانتظار مدة الجزائري التشريع يحدد كما  قبل مضي خمس سنوات على اكتسابه الجنسية الفرنسية،

وفي بريطانيا يشترط في الموظف أن يكون بريطانيا بالمولد أو من رعايا دول الكومنولث أو مقيما  .التجنيس
  سنوات على الأقل.بإحداها لمدة خمس 

في في الموظف أن يكون مواطنا يحمل جنسية الدولة المعنية، دول الخليج العربي عامة، فإنه يكأما في 
وهذا ما يقره التشريع  .242بغض النظر عن تاريخ الحصول عليها، مع إعطاء الأولوية لمواطني البلدان العربية

عام أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد بعد الإعلان الكويتي كذلك عندما اشترط في من يعين لتولي منصب 
عن الوظيفة، فالأفضلية تكون حينئذ لأبناء البلدان العربية، ويكون التعيين آنذاك بصفة مؤقتة أو عن طريق 

 243التعاقد.

سنوات على  10وفي لبنان اشترط التشريع الوظيفي في كل طالب وظيفة عامة أن يكون لبنانيا منذ 
أما المتعاقدون والأجراء فيمكن تعيينهم من غير  ق هذا الشرط على الموظفين الدائمين والمؤقتين،أقل، ويطب

المواطنين اللبنانيين. ولا يفرض شرط الجنسية فقط على المرشح للدخول إلى الوظيفة العامة، بل يجب أن تستمر 
 .244ممارسة وظيفته مع الموظف ما دام يشغل الوظيفة لأنه متى فقدها يفقد حق الاستمرار في

تجنيسه  بعد اشرةمب ة المغربيةكتسب للجنسييتمتع الم بل ،انتظار مدة أي يشترط لمف المغربي النظام أما 
 .ةميالعمو  فإلى الوظائ الولوج حقن المغاربة بالأصل، بما فيها واطنو الم بها يتمتع التي الحقوق بكافة

 منصب تولي من المتجنس لتمكين المدى متوسطة مدة انقضاءبضرورة  القاضي الموقف يعتبرعموما، و  
 المواطنة واجبب التزامهمدى و  نواياه حسن من لتأكدوا ختبارهلاانتقالية  مرحلةو  ،ضروريا أمرا الدولة مناصب من

 الإدارة أسلاك في إدماج دون ةعموميلا صبانالم تقلدسمح لهم بفي المقابل، ولتجنب كل خطر ممكن، يُ  .المقدس
 .245الأجانب لتوظيف بالنسبة الشأن هو كما  عام أو خاص عقد وجببموذلك إما 

الأنظمة و تشريعات الل جالعملية للاستثناء المتعلق بتوظيف الأجانب، فإن  قاتأما بالنسبة للتطبي
ة دون أن لجنسية الوطنيتعون بان يتمالوظيفية الحديثة تتجه إلى اعتبار الوظائف العامة قصرا على المواطنين والذي

 مح للأجانب الذين يقيمون على إقليمها بشغل هذه الوظائف. تس

 244-95من القانون رقم  16حيث نصت المادة فرنسا،  بهذا المقتضى التي تعمل ومن الدول
على أنه لا يجوز تعيين أي فرد في وظيفة عامة ما لم يكن متمتعا بالجنسية الفرنسية،   1959فبراير 4الصادر في 

منه الحكم القاضي بانفصام الرابطة الوظيفية بفقدان الموظف لجنسيته، ويظل هذا الحظر  50كما تضمنت المادة 
 الأجانب إلا استثناء  خمس سنوات. ولا يمكن استخدام  هتجنسسبة للمتجنس ما لم يمر على قائما حتى بالن
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بهدف الاستفادة من وبعقود محددة المدة، كالسماح للأساتذة الأجانب بالتدريس في الجامعات الفرنسية وذلك 
  خبراتهم في المجال العلمي.

المتعلق بحقوق  1983يوليوز 13بتاريخ  83-634كما أقر المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 
مكرر منه، الذي يعطي لمواطني دول الاتحاد الأوروبي حق تولي  5وواجبات الموظفين استثناء عليه بموجب المادة 

ة الفرنسية حسب الشروط المقررة في النظام الأساسي، دون تمتيعهم بصفة موظف المناصب في الوظيفة العمومي
عمومي، وفي غير الوظائف السيادية أو تلك المتعلقة بالمشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ممارسة 

 .246للدولة أو للهيآت العمومية الأخرى السلطة العامةاختصاصات 

لس الدستوري الفرنسي، بمخالفة المادة المذكورة لمقتضيات الدستور وفي نفس السياق، دُفع أمام المج 
شرط التوفر  طابقتها للدستور على أنها لم تلغِّ ومساسها بمساواة المواطنين أمام الوظائف العامة، والذي قضى بم

س في المادة على الجنسية الفرنسية، ولكنها فقط وضعت استثناء عليه تطبيقا لمعاهدة الاتحاد الأوربي، وبأنه لي
 .247المذكورة ما يخالف مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العامة

تعيين في قصر اليُ يث ح، بذات المقتضى التشريعات الوظيفية في الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل
لا  ة مدنيةوبوظيف قد مؤقتلا بعالوظائف العامة على من يتمتع بالجنسية الأمريكية، ولا يجوز تعيين الأجانب إ

إلا من  لوظائف العامةين في االتعي وفي انجلترا لا يتم يتوفر في المواطنين الأمريكيين الخصائص اللازمة لشغلها.
و سبة لتخصصات أقت بالنقد مؤ المتمتعين بجنسيتها، ولا يجوز التعيين من بين الأجانب إلا استثناء وبموجب ع

  خبرات خاصة.

 ةفأما بالنسب م لا،مصر، فيختلف الأمر إذا كانوا من بلد عربي أوبالنسبة لتوظيف الأجانب في 
 ما الأجانب غيرألمثل. بااملة للأجانب العرب، فقد أجاز المشرع المصري تعيينهم في الوظائف العامة شرط المع

لإدارة ة اك نظرا لحاجنا، وذلقانو  العرب، فلا يحق لهم شغل الوظائف العامة إلا على سبيل الاستثناء ولمدة محددة
 القصوى إلى خبراتهم في بعض التخصصات. 

يجوز تعيين الأجانب مثلا في هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحث، وذلك لمدة لا تتجاوز و 
من أصحاب الاختصاصات النادرة أو التي  انبالسنتين قابلة للتجديد. بالإضافة إلى جواز تعيين الخبراء الأج

ين المواطنين المصريين، وفي هذه الحالة، يتم التعيين عن طريق التعاقد لمدة سنة واحدة يتعذر الحصول عليها من ب
مواطنين وأجانب، حيث عملت  ؛لكن بعض الأصول المثالية قد تقتضي المساواة بين الجميع .248قابلة للتجديد

السياسية التي تستلزم بعض الدول على منح الأجنبي كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون باستثناء الحقوق 

                                                           

246 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op. Cit. page 400. 
247 CC. Décision n°91 -293 DC, du 23 Juillet 1991, www. Conseil-constitutionnel.fr.    
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 . 249الانتماء إلى الجماعة الوطنية

مبدأ المعاملة بالمثل في توظيف الأجانب من البلدان العربية، والذي تم تواتره في  وخير مثال على ذلك،
والعرب في تولية الوظائف  معظم الدول العربية ما عدا فلسطين، حيث ساوى المشرع الفلسطيني بين الفلسطينيين

والعرب خصوصا الذين شاركوا  رغبة منه في تجسيد القومية العربية، وتأكيد الروابط المتميزة بين الفلسطينيينالعامة 
 .250الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته للاحتلال الصهيوني

ل منها على رعايا كوقا لوالاتفاقيات بين دولتين أو أكثر، والتي ترتب حق بالإضافة إلى المعاهدات
شروط استحقاق و لتوظيف لنظمة ث يتعين عليها الالتزام بما تعهدت به ولو كان مخالفا للأحكام المالأخرى، حي

اء التي ق ونصر الضعفوالأخلا عدالةتولي المناصب العامة في قوانينها الداخلية. أو في إطار الاستجابة لمبادئ ال
 منظم م بمركز قانونيتراف لهالاعع الأجانب و نادى بها الدين الإسلامي، والتي كان لها الدور الكبير في تطور وض

 خاصة في البلدان الإسلامية. 

، بمقتضى السلوك الفاضل، والمعاملة الجميع مواطنين وأجانبمع تتأسس على وجوب العدل مبادئ 
ريصة على حماية الح تميزت الشريعة الإسلامية وبهذه المبادئ، ،251في حالة السلم كما في الحرب ونصر الضعفاء

 سواء بالنسبة لأبناء الوطن أو الأجانب.قوق الح

 يم الدولة التيفي إقل جنبيويبقى الإشكال مثارا  حول تحديد نطاق الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأ
يز بين تي تحتم التميلبلد الليا ليقيم بها، الأمر الذي يستوجب التوفيق بين الاعتبارات السياسية والمصلحة الع

ساواة الأدنى من الم ام الحداحتر  ن في إقرار ترسنة الحقوق والحريات الخاصة بكل منهما، وضرورةالأجنبي والمواط
 التي تمت مناقشتها في الفقرات السابقة.  مختلف الاعتباراتالتي تفرضها 

 ظيفجانب في التو ين والأواطنالفقرة الثانية: التوفيق بين اعتبارات التمييز أو المساواة بين الم
وط اللازمة ين الشر من ب خلال الإطلاع على مختلف التشريعات الوظيفية أنها تشترط الجنسيةيتضح من 

ز يوإن كانت تج لشأن،لشغل الوظائف العامة، ومن ثمة فهي لا تسوي بين المواطنين والأجانب في هذا ا
  وط.مجموعة من الشر  ا في بعض الظروف الخاصة ووفقللأجانب تقلد الوظائف العامة به

إطار التوفيق بين الاعتبارات التي تقتضي حظر توظيف الأجانب، وما تتطلبه المصلحة العامة في وفي 
إطار الاستفادة من التخصصات والخبرات الناذرة، وكذا مراعاة تمتع الأجانب بالحد الأدنى من الحقوق التي 

دمجة تأخذ بعين الاعتبار جميع يفرضها القانون الدولي في هذا الصدد. ومنه، يتعين على الدول تبني سياسة من

                                                           

وذلك في  دد نطاقها،يعتبر دستور الإمارات العربية المتحدة من الدساتير القلائل التي تقر في صلبها بالمساواة بين المواطنين والأجانب وتح 249
 ي المعاهداتعية، أو فمنه التي تنص على أنه: "يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المر 40المادة 

ات السياسية قوق والواجبى الحلإوالاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها". ومبدأ المساواة في هذا الصدد لا يمتد 
طفى وسى مصممثل حق الترشيح وحق الانتخاب وواجب الخدمة العسكرية، فهذه الحقوق والواجبات مقصورة على المواطنين دون الأجانب. 
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 التالية:  الإستراتيجية ة كأول اعتبار، وذلك وفقالاعتبارات المذكورة في توازن يخدم المصلحة العام

التي يقيمون  الدولة ة فيالعمل بالقاعدة العامة التي تقتضي حظر تعيين الأجانب في الوظائف العام -
ك ن، وأن يتم ذللمواطنو اليها الات أو تخصصات ناذرة لا يتوفر عفيها، واستثناء  يسمح بالاستعانة بهم في مج

 ة.لحديثبصفة مؤقتة وعن طريق التعاقد، وهذا ما تضمنته فعلا جل التشريعات الوظيفية ا

لأجانب في اييد حق بتق ذلكو  ،من المنافسة الأجنبية حق المواطن في تقلد الوظائف العموميةحماية  -
 ات طبيعة خاصةذلوظائف احتكار ا ، معزها إلا في حالات استثنائيةعينة لا يجوز تجاو نسبة م وفق، الولوج إليها

 ط.ين فقوالتي تتصل اتصالا مباشرا بسيادة الدولة أو بمصالحها الحيوية في يد المواطن
لاستثناء على يطغى ا  لاالقيام بتتبع ومراقبة عمليات توظيف الأجانب باعتباره استثناء، وذلك حتى -

ة يكون من ى الدولمستو  دة وتضيع معه حقوق المواطنين. على أن تناط هذه المهمة بجهة مركزية علىالقاع
اري التعاقد از الإدالجه واجبها حصر الخبرات والتخصصات وتحديد النقص فيها، بحيث لا يجوز لإحدى وحدات

لما تقرره  ا الدولة طبقاقر إليهتفت تيمع أي أجنبي إلا إذا كانت الخبرة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة من الخبرات ال
  هذه الجهة.
في المقابل، لابد من حماية الأجنبي وضمان حقوقه في فترة مزاولته لوظيفته، وذلك بتحديد مدة عمله  -

وأجره وكافة الامتيازات المخولة له بموجب عقد تعيينه. بالإضافة إلى كفالة الضمانات التي يستوجبها الاستمرار 
ة من زيادة في الأجر كلما زادت مدة بقائه في عمله، والتعويضات المرتبطة بالأعمال الإضافية في الوظيف

والمجهودات غير العادية التي يبذلها في وظيفته، بالإضافة إلى الحق في التمتع بالعطل والرخص وكذا الحق في مكافأة 
 . 252نهاية الخدمة مثله في ذلك مثل الموظف المواطن

 ت والخبرات الذيتعمل الدولة على تجاوز النقص في التخصصا أن ن كل ذلك، هوغير أن الأهم م
 يضطرها إلى الاستعانة بالأجانب لتغطيتها، وذلك عبر:

التخطيط السليم للموارد البشرية عبر مدخلي التعليم والتكوين المهني بحيث يمكن توجيهها إلى  -
الاستغناء عن خدمات الأجانب بعد فترة زمنية معينة المجالات التي تعرف نقصا أو ندرة، وبالتالي يمكن 

. بالإضافة إلى أهمية إعادة تأهيل العناصر البشرية الفائضة في مجالات 253وتعويضهم بالكفاءات والخبرات الوطنية
أخرى، خاصة من ذوي التخصصات القريبة من تلك التي تتطلب اللجوء إلى الخبرات الأجنبية، الأمر الذي 

  ويستفاد منهم في المدى القصير. يسهل تدريبهم
ستعانة بهم لابحيث يمكن ا وضع حد لهجرة المواطنين ذوي التخصصات المطلوبة أو الناذرة في الدولة، -

  الخارج.في للعمل لهجرةلبقاء في الوطن بدل امحل الأجانب، ولو أدى الأمر إلى منحهم أجورا تشجيعية ل
ت الأجانب وتعويضهم بالكفاءات الوطنية، باعتبار أن بهذه الخطوات، يمكن الاستغناء عن خبرا
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توظيفهم أمرا استثنائيا على القواعد العامة للتوظيف كما سبق بيانه، وبذلك تفتح مجالات وفرص أكبر للتوظيف 
في وجه المواطنين في هذه المجالات، بالإضافة إلى توفير المبالغ الهائلة التي يتقاضاها الأجانب كمرتبات وأجور 

  تكاليف أخرى يقتضيها توظيفهم.و 
يهم ن تتوفر لداص الذيلأشخن يكون لكل اوعموما، فإذا كان مفهوم مبدأ المساواة في الوظيفة العامة أ

ائفها لدول وظاتلف مخشروط شغل الوظيفة العامة أن يتقدموا لها، فإن ذلك ليس على إطلاقه حيث تقصر 
، ولا ديا واجتماعياا اقتصااطنيها على سلامتها وأمنها، وحماية مو العامة على المواطنين دون الأجانب حرصا منه

  لذلك.ضمانا يتم الاعتماد على الخبرات الأجنبية إلا في حالات استثنائية ووفق شروط محددة
ط لى أساس اشتراتوظيف ع الوبالتالي، يمكن القول بأن مختلف الأنظمة تميز بين المواطنين والأجانب في

الاتفاقيات و المعاهدات و لمثل أملة بافي التوظيف كما سبق بيانه. كما أنه حتى في إطار مبدأ المعا الجنسية الوطنية
ن  ظلها لا يكو فيوظيفهم إن تف، ين المواطنين والأجانبالدولية أو الاعتبارات الأخرى التي تقتضي المساواة ب

 بتوظيفها.  مطلقا، بل تتحكم فيه عدة ضوابط تحدد العدد وكذا الجنسيات المسموح
، حيث يتم ينلمواطنبة لكما يكون في الغالب مؤقتا، ووفق أنظمة خاصة تختلف عن المعمول بها بالنس

والتقليل من  العامة لمصلحةتحقيق االمجال، مما يمكن من التوفيق بين  محددة التوظيف عادة عبر عقود مؤقتة
  عمومية.فتها ال وظيفيثر تواجد الأجانب المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن وسلامة الدولة ومواطنيها إ
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 خلاصة الفصل الثاني
توفر لديهم لذين تاشخاص إذا كان مضمون مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة أن يكون لكل الأ

لك لا لتوظيف. فإن ذة في المتبعاالشروط المقررة قانونا الحق في توليها، وذلك وفق الأساليب والإجراءات 
ة جراءات لفائدوط والإه الشر الاستثناءات التي تسمح بإمكانية تخطي هذإمكانية إقرار العديد من  ينفي

 ولية.أو د بعض الفئات، وذلك لاعتبارات قد تكون اجتماعية، إنسانية، سياسية، قومية
 أ المساواة فيلى مبدع اءاتبعض الاستثن في المقابل، مهما اختلفت الاعتبارات الداعية إلى إقرار

الضمانات  كافةباطتها قة، وإحتأطيرها ورسم حدودها بدضرورة ئف العمومية، فإن ذلك لا ينفي تولي الوظا
متع واطنين في التين المبمييز الكفيلة بتحقيق الهدف منها دون الانحراف بها إلى ما من شأنه تكريس الت

 هة ثانية. ة من جلدوللعليا بالحقوق والحريات المقررة لهم قانونا من جهة، أو تهديد المصلحة ال

لوظائف، وهو حجز ا نظامب ك المتعلقلولعل أهم استثناء وارد على مبدأ المساواة في التوظيف، ذ
ة الوطن، أو فئ  سبيلفينفسهم بأالمقاومين الذين ضحوا معينة من المواطنين كفئة نظام مخصص لفائدة فئات 

مان ائف العامة لض الوظوج إلىك بهدف تمكينهم من الولالمعاقين الذين هم في حاجة إلى رعاية خاصة، وذل
 استقرارهم اجتماعيا واقتصاديا في حدود ما تسمح به المصلحة العامة. 

لى علعامة ائف اوهناك استثناء آخر يخص توظيف الأجانب، والخروج على قاعدة قصر الوظ
مة، المصلحة العا تدعيهاد تسقارات المواطنين فقط، إذ قد تضطر الدولة للاعتماد على الأجانب لعدة اعتب

ريق طستثنائية وعن الات احلا في إفي إطار المعاهدات الدولية أو المعاملة بالمثل. إلا أن ذلك لا يتم أو 
 اطنين.ة للمو لنسبباعقود مؤقتة وفي مجالات محددة، ووفق أنظمة خاصة تختلف عن تلك المعتمدة 

دت اباة، وه دية والمحسوبلقاعدة، وإلا ف تح مجال المحومنه، لا ينبغي أن يطغى الاستثناء على ا
ا كانت الفئة ف كيفملتوظياالمصلحة العامة في استغلال الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في 

 المستهدفة من إقراره. 
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 خلاصة القسم الأول
مة، وكذا ف العائلوظااالذي يتطرق لدراسة مختلف الشروط المقررة لتولي  هذا القسم في ختام

ات تلف الاستثناءليل مخ، وتحالأساليب والإجراءات المعتمدة في التوظيف ومدى تكريسها لمبدأ المساواة
لعامة ة، والمصلحة امن جه مادهاالواردة على هذا المبدأ وحدود التوفيق بين الاعتبارات التي تستوجب اعت

 ثم مصلحة باقي الفئات من المواطنين من جهة ثانية. 
نأى عن تحقق بميف لن يمكن الخروج بخلاصة هامة مفادها أن تفعيل مبدأ المساواة في التوظي

ند عللتوظيف، أو  ط عامةشرو  رارمدخلي الجدارة والاستحقاق، ال ذيْن يجب الاحتكام إليهما سواء في إق
حترام با يبقى رهينا ذيمر الالأ ،الانتقاء، أو حتى باعتماد مقتضيات استثنائية عليهإجراءات ومعايير ا وضع

 مجموعة من المبادئ في عملية الاختيار، والتي يمكن إجمالها في:

 ثملوظائف اليل تأسيس سياسية التوظيف على نظام تصنيف وتوصيف الوظائف، بحيث يتم تح -
 ميةلمتطلبات العلتها واؤولياترتيبها وتصنيفها، وذلك حسب طبيعة المهام المرتبطة بها ودرجة صعوبة مس

 والعملية لأدائها، مما يسهل عملية الانتقاء.

راتهم  ومهارشحيناعتماد شروط ومعايير واضحة وموضوعية تمكن من الكشف عن مؤهلات الم -
ئل المرجعية الدلا طر فيوبالتالي تقييم مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المحددة، وذلك وفق ما هو مس

 للوظائف والكفاءات.

على قدم  يننواطع الماف للتوظيف يمكن من إتاحة الفرصة أمام جمياعتماد أسلوب عادل وشف -
ء أجود ال طريقة لانتقاة أفضلمبار ايهم الشروط المطلوبة للتنافس البناء، ولعل أسلوب المساواة ممن تتوفر ف

 والمساواة. ستحقاقالعناصر في إطار مبدأي الا
 ذلك بما يضمنظيف، و لتو ة المكلفة باتوفير عناصر الحياد، الاستقلالية والمسؤولية في الهيأ -

لطبقي أو ااء الحزبي أو الانتميمة كالقضاء على ظواهر التحيز والمحاباة أو التمييز على أساس معايير غير سل
 .يفالتوظ عمليةب، ولعل أنجع سبيل لتحقيق ذلك، إحداث هيأة مستقلة تعنى الديني أو الجنس

 و س طرت في جلال، أبالمج الدراسات النظرية التي تعنىولعلها مبادئ كثر الحديث عنها في مختلف 
بأهمية  لطات الإداريةي السعدى و النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية، إلا أن الأمر يظل رهينا بم

لإداري قابة القاضي االية ر على فعو بدأ المساواة في التوظيف وتجاوز الاعتبارات المخلة به، إلى م الاحتكام
 بيقه.على تط
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على  تعمل، و ةة طويلنذ فتر م مختلف التشريعات بمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية تفاعتر 
ا في  لتي يجب توفرهلخاصة اامة وا، وذلك بإقرار العديد من الشروط العبمقتضيات قانونية وتأطيره قضائياتكريسه 

ضمان تكافؤ  ا يفيدبمليها ينة، بالإضافة إلى تقنين طرق الولوج إكل مرشح يرغب في تولي وظيفة عمومية مع
 الفرص بين جميع المرشحين. 

تتجسد  والتي يف،لتوظهذا لا ينفي استمرار العديد من مظاهر الإخلال بمبدأ المساواة في ا لكن،
خذ صراحة أو  الأو فيوما، ألمقتضيات والإجراءات القانونية المنظمة لعملية التوظيف عمتخطي ابالأساس في 

د الديني اسي أو المعتقول السيالمي ضمنيا ببعض الاعتبارات الغير موضوعية في الانتقاء، سواء المتعلقة بالجنس أو
اضحا لمبدأ خرقا و  تي تشكلالتجاوز والإخلال المظاهر أو الانتماء الطائفي أو الاجتماعي، إلى غيرها من 

 المساواة أمام الوظائف العمومية.

ق ظيف، سواء تعللية التو لعم بالنسبة للإشكال الأول، والمرتبط بتخطي القواعد القانونية المنظمة فأما
ا يخص ختيار. أو فيمفي الا تبعةالأمر بالشروط المطلوب توفرها في المرشح لتولي منصب عمومي، أو بالأساليب الم

مناقشته  ة، فمن المفيدة العامصلحومراعاة الم ورود استثناء لفائدة فئة معينة وحدود اعتماده بما يخدم هدف إقرار
   هذا الجانب.فيلواردة ئية امباشرة في الفصل الثاني من هذا القسم، وذلك في سياق تحليل الاجتهادات القضا

تتمحور  لتوظيف، والتيواة في المساأما في ما يتعلق بالإشكال الثاني، والمرتبط بالاعتبارات المخلة بمبدأ ا
العديد من  مرة أماجر عثالاعتبارات المرتبطة بالجنس في التوظيف، والتي شكلت ولا زالت ح بالأساس حول

 مع بشكل خاص. والمجت لمرأةاالدول والأنظمة في تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي عموما، والنهوض بوضع 

يلة في رها ولفترة طو كمت بدو تحلتي عرقية والطائفية االالاعتبارات السياسية والدينية و  بالإضافة إلى مختلف
ة ستويات مختلفبمإن كان و يوم، مختلف الأنظمة الوظيفية، والتي لا زالت بعضها لم تتمكن من فك قيودها إلى ال

 حسب مستوى التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ي حد تتحكم أإلى و  ة؟ملعاافما هي إذن أهم تجليات ومظاهر الإخلال بمبدأ المساواة في تولي الوظائف 
 لمساواةابدأي بممساس وضوعية المختلفة باختيارات التوظيف وما يشكل ذلك من المالاعتبارات غير 

لمساواة أمام ابمبدأ  لإخلالثم إلى أي حد تمكن القاضي الإداري من التقليص من مختلف مظاهر ا ؟والاستحقاق
 الوظائف العامة؟ 

 ت، تم تقسيم هذا القسم إلى فصلين؛ للإجابة عن مختلف هذه الإشكاليا

 التوظيفمظاهر الإخلال بمبدأ المساواة في  الفصل الأول:
 وظيفمساهمة القضاء الإداري في تكريس مبدأ المساواة في الت الفصل الثاني:
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 الفصل الأول
 لإخلال بمبدأ المساواة في التوظيفمظاهر ا

مة الوظيفية، يع الأنظه جمالوجه الأول تتفق حول يمكن القول بأن لمبدأ المساواة في التوظيف وجهان،
وطنه تباط المرشح بمدى ار  تعكس والذي يفرض توفر الشروط الأساسية التي تؤثر في أداء الوظيفة مباشرة أو التي

 وولائه له.

أما الوجه الثاني فيقتضي استبعاد كل شرط قائم على اعتبارات لا دخل للإنسان فيها مثل الجنس  
 ادئلطبقة الاجتماعية، أو ذات علاقة بالمعتقد، دينيا كان أو سياسيا أو فلسفيا، والتي تعتبر منافية لمبواللون وا
 . 254في التوظيف وتكافؤ الفرص والاستحقاق المساواة

ل لجنس، الميو با ةتلك المتعلق ولعل أهم هذه الاعتبارات التي برزت بجلاء في مجال تولي الوظائف العامة،
 فيكم بشكل كبير أن تتح تطاعتقد الديني، الانتماء الطائفي ثم المستوى الاجتماعي. والتي اسالسياسي، المعت

 ية للحد منها،ية ودولداخل الوظيفة العمومية في جل الأنظمة ولعصور طويلة من الزمن، وتطلبت جهودا حثيثة
 . نع القائم في بعض البلدارغم استمرار بعضها ولو بشكل طفيف أو مكيَّفٍ مع الوض

 لتمييز في توليان مظاهر يد موعلى غرار مختلف الأنظمة الوظيفة، عرفت الوظيفة العمومية المغربية العد
 الوظائف العمومية، وإن اختلفت حدتها والاعتبارات المؤسسة عليها.

عتبارات تلف الامخا هي وم؟ في الانخراط في الوظيفة العمومية المغربيةفما هي أهم مظاهر التمييز 
 وإلى أي حد تؤثر على مبدأ المساواة في التوظيف عموما؟ ؟  تحكمة في ذلكالم

  لتاليين:ين ا، تم تقسيم هذا الفصل إلى المبحثلمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة وأخرى

 التوظيفمظاهر التمييز بين الجنسين في : المبحث الأول
 ظيفالمبحث الثاني: الاعتبارات المخلة بمبدأ المساواة في التو 
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 المبحث الأول

 ف بين الجنسين في التوظيمظاهر التمييز 
يمتد نطاق تطبيق مبدأ المساواة إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، لأن قاعدة المساواة 

دون على قدم المساواة متى وجدا في ذات الظروف  بالتالي فإن كلاهما يجب أن يعاملهي قاعدة عامة ومجردة، و 
ومنه، وجب على السلطة الإدارية تكريس المساواة بين الجنسين بالامتناع عن إصدار قرارات من  تمييز أو محاباة.

 .  255شأنها التمييز بينهما بالرغم من تماثل مراكزهما القانونية أو تمتيع أحدهما بحق وحجبه عن الآخر
وجه الخصوص ما  وظائف العمومية علىوفي تولي ال  256عموما موضوع المساواة بين الجنسين وقد كان

المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان، وتأكيده عبر دساتير  يزال محل جدل كبير، رغم كفالته عبر العديد من
 معظم الدول وقبلها الدين الإسلامي الحنيف. 

 مةمختلف الأنظ في توظيف الفيالاختلاف في تأويل وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين  لكن هذا لم يلُغِّ 
بعدة تمسكين معارض مؤيد و تضارب الآراء في الفقه الإداري الحديث بين م الوظيفية الوضعية، كما لم ينفِّ 
بى نها ما يزال يأيات، وملمستو ابفضل التطور الذي عرفته المجتمعات على جميع  يَ حجج واعتراضات، منها ما ألُغ

 لذكورية.لنزعة ااكمها المجتمعات النامية التي لا زالت تحأن يُمحى كالنظرة الدونية للمرأة خاصة في 

لوظيفية اتشريعات  الفيكما أن المجهودات الدولية لم تتمكن من توحيد الموقف اتجاه هذا الإشكال 
م ن الإطار العاما هو إذف قع.المختلفة، سواء على مستوى التنصيص عليه قانونيا أو في اعتماده على أرض الوا

 لحديثة؟اوظيفية مة الواة بين الجنسين في التوظيف؟ وما هو مجال تطبيقه في مختلف الأنظلمبدأ المسا

 المطلب الأول: الإطار العام لمبدأ المساواة بين الجنسين في التوظيف
ساواة متى توفروا على قدم الم يع المواطنين توليهاالوظائف العامة، أن يتاح لجم أماميقتضي مبدأ المساواة 

ة والاستحقاق التي تحددها القوانين، وذلك دون اعتبار لاختلاف الأصل أو الجنس أو اللغة الكفاءعلى شروط 
ظيفة ولقد كان لهذا المبدأ التأثير الكبير في اختفاء العديد من الممارسات التي كانت تجعل من الو ، 257أو المعتقد

 .لنساء لصالح الرجال، وتقصى منها ا، وتوزع على الأقارب والأتباعالعمومية تباع وتشترى

خدمة اجتماعية أوجبها على الجميع، وأقر لشغلها مبدأ المساواة العامة وجاء الإسلام ليجعل من الوظيفة 
بيانه، كما تمكنت الجهود  ز بين جنس وآخر أو بين فئة وأخرى، واجتهد الفقه الإداري الحديث فيدون تميي

                                                           

 .10خالد مصطفى فهمي: مرجع سابق، ص  255
جال يستفيدون من نفس الظروف التي تمكنهم من التمتع بكل حقوقهم، حيث يستطيع الرجال المساواة بين الجنسين تعني أن "النساء والر 256

به جوانب التشالتساوي والنساء المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والانتفاع منه. فالمساواة تعني التثمين الم
يوت ساو، في البشكل متمنهما. وهي قائمة على أساس فكرة أن النساء والرجال شركاء، ب والاختلاف بين الرجال والنساء والدور الذي يلعبه كل

 وداخل المجتمع". 
داء وتقييم الأ الترقيةوالدليل المنهجي في مجال إدماج المساواة بين النساء والرجال في سيرورة الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية 

 .12، ص 2011وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،  الوظيفي في الوظيفة العمومية، منشور
257 Eliane AYOUB: "La Fonction Publique en vingt principes"  :  Op. Cit, p 123. 
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ما هي إذن الحقوق والضمانات التي خولها الإسلام للمرأة في الدولية من تكريسه عالميا رغم بعض التحفظات. ف
مجال تولي الوظائف العامة؟ وما هو موقف الفقه الإداري الحديث من هذه المساواة؟ وإلى أي حد استطاعت 

  الجهود الدولية تكريسها على المستوى العالمي؟

 سلاميالفقرة الأولى: المساواة بين الجنسين في التوظيف في النظام الإ
لقد عرفت المرأة في العصور القديمة جميع أشكال العبودية والاستغلال والتهميش، إذ كانت تبُاع وتُشترى 
وتُمتلك كباقي ممتلكات الرجل، فعند الرومان كانت المرأة محرومة من كافة الحقوق حتى أنه كان ينظر إليها نظرة  

ي جميع ولم يعترف لها بحق مستقل عن أبيها  كراهية واحتقار، أو زوجها أو ولدها أو أحد أقارب زوجها إذا قُضِّ
، وظلت الوظائف ولم تتحرر في المجتمع الروماني إلا يوم تحرر الرقيق من العبودية على إثر التمرد والثورة هؤلاء،

  .258العامة مقصورة على النبلاء والأثرياء دون أن يسمح للمرأة بحق توليها إلى عهد طويل
على أحسن حال على ما كانت عليه في المجتمع الروماني بل وأشد، إذ    المجتمع الهنديولم تكن المرأة في

كما كان عرب الجاهلية قبل الإسلام ينظرون إلى  كان يقُضى عليها بموت زوجها فتحرق معه في موقد واحد.
وأد البنات حتى الممات المرأة نظرة حقد وكراهية، بل كانوا يعتقدون أن ولادتها عار سيلحق بهم فلم يترددوا في 

 .259درء  لعارهن

أما عند قدماء المصريين، فكان للمرأة مكانة عالية حيث اطلعت بأعباء الحكم فجلست على كرسي 
فتولت النساء  ،العرش وحكمت الدولة، بل وصل تمجيدهم لها إلى حد اعتقادهم بأن المرأة أكمل من الرجل

. ولعل خير دليل على ذلك، 260والكاهنات والملكات والأميراتآنذاك المناصب العليا فكان منهن القاضيات 
التي كانوا يوصون فيها بالاهتمام بالمرأة  الوصايا الكثيرة التي عثر عليها في كتابات حكام مصر القدامى

 .261واحترامها

ا من ليهن الحقوق وعمأقر لها ر، و فجاء الإسلام، وكرم المرأة وأعلا شأنها وجعلها جديرة بالاحترام والتقدي
في  توجدة جمعاء. و لإنسانيير لا فيه خالواجبات مثل شقيقها الرجل، واستبعد كل تفرقة أو تمييز بينهما إلا بم

نظر إلى لقديمة كانت تاتمعات المج نهور الإسلام، والتي تؤكد بأالقرآن الكريم آيات كثيرة تصور وضع المرأة قبل ظ
امل كائن إنساني كقوقها كحدنى لظلم والاستغلال، ولم تعترف لها بأالمرأة نظرة جائرة، وأذاقتها جميع أشكال ا

 الحقوق التي يتمتع بها الجنس الذكوري. 

يم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: }قال الحق  رَ أحَدُهُم بالأن ثْىَ ظَلَّ وجَْههُُ مسُْودََّا وهَُوَ كَظِّ وإَِّذاَ بشُ ِّ
ن القَومِّْ من سوُءِّ ما بشُ ِّ  كُهُ علََى هونٍ أمَْ يدَُسُّهُ فيِّ الت ُّراَب ألاَ ساَءَ ماَ يَحكُْموُني تََ واَرىَ مِّ  .262{ر به أيَُمسِّْ

                                                           

 .26، ص 1984"المرأة والوظيفة العامة"، دار النهضة العربية بالقاهرة، طبعة أميمة فؤاد مهنا:   258
 .351ص  محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، 259 

 .27أميمة فؤاد مهنا: مرجع سابق،  ص   260
 .21خالد مصطفى فهمي: مرجع سابق، ص   261
 .59سورة النحل، الآية   262
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ولقََدْ كَرَّمنْاَ بني آدمََ }كما جاء الإسلام مكرما لبني آدم ومساويا بينهم نساء  ورجالا، فقال الله تعالى: 
ن الطي ِّبَ  يلا{وحََملَْناهمُ في الب رَ ِّ والبحَْرِّ ورزَقَْ ناَهمُ مِّ َّن خلَقَْناَ ت فَْضِّ يٍر ممِّ ولم يقل سبحانه   263اتِّ وفَضََّلْناَهمُ علََى كَثِّ

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى سبحانه }كرمنا الذكور دون الإناث. ثم قال 
َّا اكْتسَبَوُا ولَِّلن ِّساَءِّ ، وقال عز وجل:}264{بعضكم من بعض يبٌ ممِّ َّا اكْتسََبْنَ لِّلر ِّجاَلِّ نصَِّ     .265{ممِّ

مع  نها ومساواتهاإعلاء شأو رأة ولعل هذه الآيات الكريمة خير دليل على أن الإسلام كان سباقا لتكريم الم
ها، وما قتضيها مزاولتالتي ت لشروطالرجل، كما تعتبر بمثابة ترخيص للمرأة بممارسة أية وظيفة طالما تتوفر على ا

اقها للأجر ى استحقلك علق الحميدة التي يوصي بها الإسلام، وتأكيدا كذدامت تحافظ على الآداب والأخلا
 دون تمييز في ذلك بينها وبين شقيقها الرجل. 

كما تستخلص العبرة كذلك من السيرة النبوية الحميدة، حيث من الثابت أن السيدة خديجة زوجة 
عائشة تتولى وظيفة الفتوى. وكان يستعين  الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تمتهن التجارة، كما كانت السيدة

صلى الله عليه وسلم بالنساء في حروبه وغزواته لخدمة وتمريض الجرحى، بل وكانت عائشة بنت طلحة حفيدة أبي 
بكر الصديق تناضل الرجال بالسهام والنبال، إذ جمع عليه الصلاة والسلام بين الرجال والنساء في كثير من 

 .266ى بينهم أحيانا في النصيب من الغنائمالغزوات والحروب وساو 
إلى جانب  في الحياة العامةالمشاركة لنساء لالإسلام قد أباح ا سبق، أن وأهم ما يمكن استخلاصه مم

ولم يفرق بينهما إلا حيث تدعو إلى ذلك وساوى بينهما أمام القانون وفي جميع الحقوق المدنية،  شقيقها الرجل،
ولعل أهم الأمور التي قرر الإسلام فيها التفرقة بين الذكور  سرة والمرأة بصفة خاصة.المصلحة العامة ومصلحة الأ

وعلى رأسها الإمامة العظمى استنادا إلى الحديث الشريف:  والإناث ترتبط بالأساس بالميراث والقوامة والشهادة،
 . 267"لن يفُلح قومٌ وَلوْا أمْرَهُمْ امْرَأةٌَ"

تتطلب مخالطة الرجال، وهذا غير محمود للمرأة، والحكم بين الناس وتحقيق  على أساس أن الولاية العامة
العدالة تتطلب من صاحبها الثبات وهو الأمر الذي يخشى أن لا تحافظ عليه المرأة بسبب ظروفها الأنثوية من 

هامة وجسيمة  حمل وولادة وحيض وغيره، ولما لذلك من تأثير كبير على نفسية المرأة، كما أن انشغالها في أمور
للمرأة حق إبداء الرأي والمشورة وولاية أمر النساء وممارسة   تبعدها عن وظيفتها الأصيلة وهي الأمومة. في المقابل،

 .268كافة الحقوق المدنية والسياسية غير أمر الولاية العامة
 المرأة لمنصب وفي إطار التفرقة كذلك يمكن الإشارة إلى الاختلاف الحاصل في الفقه الإسلامي حول تولي

                                                           

 .69سورة الإسراء، الآية  263
 .195سورة آل عمران، الآية  264
 .31سورة النساء، الآية  265
 .355. ومحمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص 142مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  266
روى البخاري بإسناده عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل  267

النساء في الحكم". كما  النهي عن استعمال"، وعقب عليه النسائي بقوله:  فارس قد مَلكُوا عليهم بنت كِسرى قال: "لن يفُلح قومٌ وَلوْا أمْرَهُمْ امْرَأةٌَ"
لحديث اممالك ويؤيده من سورة النمل، "وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لإدارة ال 23جاء في سياق تفسير الآية 

، دار الصابوني 2د السابق الذكر، هذا هو منطق الفطرة". للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني، المجل
 .407-406للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ص 

 .151خالد مصطفى فهمي: مرجع سابق، ص  268
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القضاء والذي يشترط بعضه فيمن يتولاه أن يكون رجلا، فهذا الشرط غير مجمع حوله إذ يرى المذهب الحنفي 
أنه يجوز للمرأة أن تقضي فيما عدى الحدود والقصاص، في الوقت الذي قال ابن جرير الطبري بتولي المرأة وظيفة 

 . الفقه الإداري الحديثذات الاختلاف لا زال مستمرا في، و 269القضاء في كل شيء قياسا على جواز إفتائها
ويتمسك بعض معارضي تولي المرأة لمنصب القضاء بكونها لا تتساوى مع الرجل في الشهادة فكيف لها 

 نْ مِّ  نِّ يْ دَ اهِّ وا شَ دُ هِّ شْ تَ واسْ ، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى}270أن تتساوى معه في القضاء والحكم بالعدل
ا اهمُ ر إحدَ تذك ِّ ا فَ إحداهمُ  لَّ ضَ تَ  نْ هداء أَ  من الشُّ نَ وْ ضَ رْ ن ت َ ممَّ  نِّ رأتاَ وامْ  رجلٌ  فَ ليْن جُ  رَ وناَ كُ ن لم يَ فإِّ  مْ كُ رجالِّ 

 271{ىرَ خْ الأُ 
أن تزاول أي و الدولة  فظائو وعموما يمكن الجزم بأن الإسلام قد أباح للمرأة أن تضطلع بأية وظيفة من 

وما دام لا  وحشمة، وقار عمل تصون كرامتها وتضمن لها تأديته فيخارج منزلها، ما دامت ظروف ال عمل ولو
 ا به. اقة لهطيعوقها ذلك في أداء واجباتها نحو زوجها وبيتها وأولادها، ولا يكلفها ما لا 

ظلت و عية، بل لأنظمة الوضاة استمر في العديد من عموميال فائوظبعض ال تقلد من المرأة حرمان أنإلا 
 لكتاب والسنة،ائل من الدلا ف الهامة منها إلا بنسب قليلة إلى اليوم، وذلك رغم كل هذهمستبعدة عن الوظائ

تلاف بقي إن الاخفعاب. صورغم ما أبانت عنه المرأة منذ القدم من قدرة وحنكة في تحمل مهام ومسؤوليات 
اء في جلما  يةلوظيفحاصلا سواء على مستوى الاتجاهات الفقهية أو على مستوى تبني مختلف الأنظمة ا

 الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

 وظيفالت الفقرة الثانية: الاختلاف الفقهي حول مبدأ المساواة بين الجنسين في
تعتبر المساواة بين الجنسين لتولي الوظائف العامة أحد مظاهر المساواة بين الجنسين عموما وصورة من 

الوظيفة العمومية بالبحث  لية المساواة بين الجنسين فيقد تناول الفقه الإداري الحديث إشكا، و 272صورها
 والدراسة، وأغلب الاتجاه يميل نحو إقرار المساواة بين الجنسين في تولي الوظيفة العامة ويشجع على ذلك.

اجبا و ذا كانت أمرا إالعامة  ظائفتولي الو إلا أن بعض الفقه يرى بأن المساواة بين الرجل والمرأة في مجال  
 ضروري تأطيرهال من القة، برا في الفقه الإداري الحديث، إلا أنه يجب أن لا تكون هذه المساواة مطلومستق

ميولها جية للمرأة، و لفزيولو يعة اببعض الحدود التي تكفل لها شكلا منطقيا وواقعيا، والتي ترتبط بالأساس بالطب
ا أكبر وتبذل ها نجاحقق فيتي يمكن أن تحالفطري الذي يدفعها إلى تخصصات تتفق مع طبيعتها الأنثوية، وال

 جهدا يتلاءم مع طبيعتها كامرأة. 

الأمر الذي يجعلها، حسب هذا الاتجاه الفقهي، أكثر كفاءة من الرجل في بعض الوظائف ومتساوية 

                                                           

 .370محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  269
ر النهضة "حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية"، دا. وعبد الغني محمود: 153خالد مصطفى فهمي: مرجع سابق، ص  270

 .60، ص 1991العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى 
 .282سورة البقرة، الآية  271

272.», R. D. P. 1983, page 1571 égalité des sexes dans la fonction publique’L : « Patrick AUVERT    

 .181عن موسى مصطفى شحاتة: مرجع سابق، ص 
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. ولعل 273معه في البعض منها. في المقابل، لا تستطيع أن تؤدي بعضها الآخر بنفس الكفاءة التي يؤديها الرجل
هذا ما يفسر التواجد الكبير للنساء في بعض القطاعات كالصحة والتعليم والعدل أو القطاع المكلف بالشؤون 

بة تواجدهن في قطاعات الاجتماعية، والتي يغلب عليها الطابع الاجتماعي والإنساني. في المقابل، انخفاض نس
 .274مراكز اتخاذ القرار ، وعلى رأسها الداخلية والخارجية والمالية وخاصة فيأكثر حيوية

لذا يؤكد هذا الاتجاه من الفقه، على أن الطبيعة الأنثوية قد تتفق مع متطلبات شغل بعض الوظائف 
عموما وظروف المرأة  بحيث تكون النساء أقدر لتحمل واجباتها، كما قد لا تتفق وظائف أخرى مع طبيعة المرأة

ترتيب الوظائف على أساس الجنس، وذلك بتحديد  . وعليه، نادوا بضرورة275المتزوجة على وجه الخصوص
الوظائف التي لا يكون للجنس اعتبارا في شغلها، والوظائف التي يقتصر شغلها على أحد الجنسين دون 

. رغم ما يمكن أن يشكل ذلك من تمييز على أساس اعتبارات ومعايير قد تغذي التمييز بين الجنسين 276سواه
 لى أساس معايير الجدارة والاستحقاق.  وتتناقض مع متطلبات التوظيف ع

كما يحتج مُؤي ِّدو نسبية المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العمومية، بكون المساواة المطلقة لا 
تكون إلا بين النظراء الذين تتماثل ظروفهم الشخصية والموضوعية ويشغلون نفس المركز القانوني، وبالتالي يكون 

ثابتة تستند إلى اختلاف الطبيعة النفسية و رجال والنساء في رأيهم مؤسسا على مبادئ عامة التمييز بين ال
والبيولوجية بين الجنسين أولا، ثم إلى متطلبات الوظيفة وشروط شغلها، ولذا فإن هذا التمييز يجسد إعمالا 

  .277لقاعدة المساواة وليس إخلالا بها
سْنَ لمرأة في تولي الوظائف العامة على أن النساء لَ أهم الاعتراضات على تقرير حق ا توقد تأسس

تهن لا طبيع. كما أن 278ن كُن محروماتٍ من الحقوق السياسيةدمة العسكرية كالرجال، ولأنهملزمات بالخ
، مما ينعكس على ميولهن والتعليمات الأوامر صدارإو  قوةحزم و  من يلزم ما بكل تحمل المسؤولية تساعدهن على
. 279الوظائف ذات الطابع القيادي والذي عادة ما لا يتوفر إلا عند نسبة قليلة من النساء وقابليتهن لتقلد

 انيولذلك، ذهب البعض إلى القول بأن الميول المهني للمرأة يتجه عادة إلى الوظائف التي تتفق مع تكوينها الجسم

                                                           

 .371و 370محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  273
يمكن الاطلاع على سبيل الاستئناس، على الإحصائيات المرتبطة بالقطاعات الأكثر تأنيثا في الوظيفة العمومية المغربية، "تقرير حول  274

 .56، ص 2013الموارد البشرية بالوظيفة العمومية"، منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة 
شريعات الوظيفية التي كانت تمنع المرأة من الاشتغال في وظائف الشرطة مثلا منها التشريع الفرنسي وهذا ما يستفاد من العديد من الت 275

شأن حضر ب 1959لسنة  91وكذا نصوص التشريع اليوغسلافي وقانون العمل رقم  -1968يناير  29بتاريخ  70-68اللائحة رقم –بموجب 

اس وعيا على أسظائف نقيا، ثم التشريع الأمريكي الذي قسم، في مرحلة سابقة، بعض الوتشغيل المرأة في الأعمال الشاقة والضارة صحيا وأخلا
 الجنس.

لقد نادى بعض الفقهاء في مصر بتقسيم الوظائف إلى ثلاثة أنواع: وظائف يصلح لشغلها كلا الجنسين ويفضل الرجل على المرأة عند  276

ن ممرأة تفوقه شحين االمرأة ويعين متى كان صالحا لها حتى وإن كان من بين المر التساوي في الكفاءة، ووظائف يكون الرجل أصلح لشغلها من
جلا شحين رحيث المؤهلات، ثم وظائف تكون المرأة أصلح لشغلها من الرجل وتعين متى كانت صالحة لشغلها حتى وإن وجد من بين المر

طبعة ، الالقاهرةب لعربيادار الفكر ي في كتابه "مبادئ الإدارة العامة" يفوقها من حيث المؤهلات. كما يؤيد هذا الرأي الأستاذ سليمان الطماو
 .481، ص 1980السابعة 

 .93عمر حلمي: مرجع سابق، ص  277
278 Eliane AYOUB: "La Fonction Publique en vingt principes", op.cit, p 85. 

 .371محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  279
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  .280والنفسي والعقلي

ل داخل الأسرة، إذ تتحدد وظيفة المرأة الطبيعية في التمييز بين مسؤولية كل من المرأة والرجبالإضافة إلى 
رعاية الأطفال وتدبير شؤون المنزل، أما وظيفة العمل خارج البيت فتترك للرجل بسبب ما تتطلبه من جهد 
وكفاءة قد لا تتوفر لدى المرأة. وأن الاعتراف للمرأة بالحقوق السياسية وتولي الوظائف العامة بالذات من شأنه 

 .281أسباب النزاع داخل الأسر، وقد يؤدي إلى تفككها وانهيار الروابط الأسرية داخل المجتمعأن يخلق 

ناهيك عن الاعتراضات الأخرى التي ترتبط بالتغيرات الفزيولوجية والسيكولوجية التي تعرفها المرأة خاصة 
ثم وضع الأمومة الذي يخلق أثناء فترة الحمل والولادة، والتي تضطر معها إلى التوقف عن العمل لمدة معينة، 

انشغالات كثيرة للمرأة قد يؤثر على أدائها في العمل. واجبات وانشغالات تضطر معها الكثير من النساء إلى 
. ومنه، يخلص معارضو 282التوقف وتركهن للعمل عند الزواج أو مبكرا على الأقل قبل بلوغهن سن التقاعد

الحياة السياسية والوظيفة العامة على الرجال خاصة منها الوظائف  صر ممارسةتالمساواة بين الجنسين إلى أن تق
 العليا.

رأي آخر وعموما، فإنه رغم وجود رأي يجيز للمرأة أن تتولى الوظائف العامة إذا كانت مؤهلة لها، و 
 نعقد على الأقل بالنسبة للدول العربية والإسلامية حول عدم جواز شغلهايعارض ذلك، فإن الإجماع يكاد ي

ما زال يلاقي بعض الاعتراض خاصة قضاء الحكم،  ،كما أن توليها لمنصب القضاء  ،283لمنصب رئاسة الدولة
 .284لاعتبارات دينية بالأساس

ويمكن الرد على هذه الاعتراضات التي أصبحت متجاوزة في العصر الحديث، وذلك بفضل تطور وضعية 
لدور الهام والمتزايد الذي أصبحت تلعبه في مختلف المجالات، المرأة وتمتيعها بكافة حقوقها المدنية والسياسية، وا

                                                           

 .94 عمر حلمي: مرجع سابق، ص 280
 357محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  281
 .149ص مرجع سابق، حمود حمبلي:  282
، والذي أقر بوضوح بإمكانية المرأة تولي منصب رئاسة الجمهورية ولم يترك 2014يجب التنويه بالدستور التونسي الجديد الصادر في يناير  283

ئيس الجمهورية حق الذي جاء فيه: "الترشح لمنصب ر 74لباب، وذلك بموجب الفصل المجال بعد للتأويل المغلوط أو التفسير الضيق في هذا ا

 لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية دينه الإسلام،..." 
 ترشح امرأة، مما يجسد تطورا هاما في هذا الاتجاه.   2014وفي موريتانيا، شهدت الانتخابات الرئاسية في يونيو 

 ،2003ة، منعت المرأة من ولوج سلك القضاء إلى عهد قريب، إذ كان تعيين أول امرأة قاضية في مصر سنة في الكثير من البلدان العربي 284

 اء بهذالازال توليها لمنصب قاضي أو مندوب مساعد في مجلس الدولة المصري محذورا إلى اليوم، وهناك قضايا معروضة على القضو
. كما تم 2010، وأصبحت اليوم عضوا في المجلس الأعلى، وفي قطر سنة 2006 سنة وفي البحرين لم تلج المرأة سلك القضاء إلا الخصوص.

طبيق الشريعة . أما باكستان باعتبارها أكثر الدول تشددا في ت2013امرأة في منصب وكيل نيابة سنة  22تعيين ولأول مرة في الكويت 
ى تي لم تمنح هذا الحق، بل حتالمقابل، لا زالت المرأة السعودية الوحيدة ال ، في2014الإسلامية، تم تعيين المرأة القاضية الأولى بها في يناير 

قى مطروحا لتساؤل يباتم تدشين أول مكتب محاماة نسائي بعد وعود طويلة في شأن منح الترخيص للمحاميات بمزاولة المهنة. وهنا  2014يناير 

ي تولي فلذكورة اع في ذلك، مع العلم أن التشريع السعودي لا يورد شرط حول حق النساء السعوديات من تولي منصب القضاء وطبيعة الموان
 القضاء بل الأهلية والكفاءة.

ارتها لهذا ت عن جدفي المقابل، هناك من الدول العربية من أوكلت إلى النساء مهمة القضاء منذ سنوات طويلة، وأثبتت تواجدها وبرهن
جه فتح في ولذي ا ربالمغالكثير منها، فهي لم تعارض من حيث المبدأ التعيين أو تحرمه. منها  المنصب، وإن كان تواجدها ما يزال محدودا في

من مناصب هذا  %50المرأة أكثر من  فيها تشغلالتي  الجزائرو ،%23، وهي تمثل به اليوم ما يناهز 1961منذ  المرأة تولي منصب القضاء

، %25 نسبة لبنانومن القضاة،  %29التي تمثل المرأة نسبة  تونسو ،2004سيدة منذ  ىرئاسة مجلس الدولة بالجزائر آلت إلكما أن  السلك

واخر أفي  ناليم، و1959قاضية بمرسوم جمهوري في  أولبتعيين سلك القضاء،  كان أول بلد عربي سمح للنساء بالعمل فيالذي  العراقو
 ...لعضوية المحكمة الجنائية الدولية تم اختيارها هذا البلد قاضيةباعتبار إحدى  الأردن، ثم الستينيات

حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات"، موقع مؤسسة -للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على: هايل نصر: "نساء قاضيات

 .2014ماي  5، تم الاطلاع عليه في www.ahewar.orgالحوار المتمدن: 

http://www.ahewar.org/
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وذلك إلى جانب دورها الأسري الأصيل. كما تساهم بنصيبها في الضرائب والأعباء العامة مثل الرجال تماما، 
 ، وإلا وجب285وتلتزم بالقيام في كثير من الأنظمة بالخدمة المدنية مقابل التزام الرجل بأداء الخدمة العسكرية

حرمان الرجال الذين يعُفَوْنَ من الخدمة العسكرية لأسباب صحية أو لأسباب أخرى، إذا كان هذا هو الأساس 
 المتين الذي يؤُسَّسُ عليه حرمان النساء من حقوقهن السياسية وخاصة حقهن في التوظيف.

ر ليه كل التقديحق عتست الذيبالإضافة إلى تحمُّل المرأة للأعباء الأسرية وأدائهن لوظيفة الأمومة، و 
 ن فيها المرأةلتي تكو اولية والتشجيع عوض حرمانها من التوظيف. أما بالنسبة للقدرة على تقلد مناصب المسؤ 

ليمات، ة وإصدار التعت الصعباقرار رئيسة على الرجال، والتي تتطلب بطبيعتها الشدة والحزم في المواقف واتخاذ ال
مثلة على الرجال، والأ كثير منها الدرة والحزم وقوة الشخصية التي يفتقر إليما أكثر النساء اللائي يتمتعن بالقف

 ذلك عديدة من تاريخ البشرية وحاضرها.

كما أن المساواة هي حق وليست فقط التزام، وبالتالي منع المرأة من الولوج إلى بعض الوظائف بذريعة 
ف تمييزي غير مقبول، لأنه يجب عدم الخلط بين أنها تتطلب مؤهلات وقدرات ومواهب يتميز بها الرجال هو موق

المساواة كهدف، والتشابه كأمر منتفي طبيعيا بين الجنسين. كما لا يعني المساواة بين المرأة والرجل أنهم يقومون 
، بل إن الصفات والملكات التي يتميز 286دائما ولزاما بنفس الأعمال، لأن ذلك من شأنه أن يعارض مبدأ الحرية

 تفيد التكامل في أداء الوظائف والمهام بشكل متميز.نس عن الآخر بها كل ج

لا  دة واقعيا بمامقي نسينالج لكن الحقيقة التي لا يختلف حولها اثنان، هي كون المساواة في التوظيف بين
ة، ملاواة بصفة كاذه المسهيفية يتفق مع نظام المجتمع وعاداته وتقاليده. إذ أنه حتى لو كفلت التشريعات الوظ

تحمل  غير قادرة علىكبلة و مُ فسها نفإن المرأة نتيجة لثقل كاهلها بالالتزامات الأسرية والاجتماعية عموما، تجد 
جتماعية ظروفها الاءم و ما يتلادها و لها وقتها وجه المزيد في الجانب الوظيفي، مما يدفعها إلى الاكتفاء بما يسمح

زال مجال ا الظروف واعتمه عليهتحت االمكوث في البيت والاستسلام لم تربعاداتها وتقاليدها الثابتة، هذا إن لم تخ
 العمل.

لقد ساهمت مختلف التمثلات الاجتماعية والسياسية السائدة في تشكيل الوعي المجتمعي المحدد لموقع كل 
القانونية من المرأة والرجل ودور كل منهما، كما ساهمت هذه التمثلات إلى حد بعيد في تفسير مختلف النصوص 

بشكل يوائم المجتمع الذكوري ويكرس ثقافته، وهو ما أفقد النصوص المؤطرة  االمنظمة للوظيفة العمومية، وتطبيقه
 .287للمساواة بين الجنسين في أحيان كثيرة دلالتها وعمقها

 ويجب التأكيد في الأخير، على أنه رغم هذا الجدل الكبير حول حق المرأة في تولي الوظائف العامة،
ومساواتها مع الرجل في هذا الحق بصفة مطلقة أو نسبية، فإن حدة الجدل اشتدت حول قدرتها على تحمل 
                                                           

 .370محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  285
286  Laila BABES et Tareq OUBROU : «Loi d’ALLAH, loi des Hommes : liberté, égalité et femmes en islam », 

Edition Albin Michel à Paris, Avril 2002, page 330. 
 .167بشرى التيجي: مرجع سابق، ص  287
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 موميةالوظائف القيادية، الأمر الذي يترجم على أرض الواقع باستمرار التمثيلية الضعيفة للنساء في المناصب الع
 ا الوظيفة العمومية المغربية.، إلى اليوم وفي جل الأنظمة الوظيفية بما فيهالعليا منهاخاصة 

رأة من تولي رمان المحفي  ولعل أبرز مثال على ذلك، تمادي بعض الأنظمة الوظيفية خاصة العربية منها
طبيعة  من حيث قاربهاوذلك رغم نجاحها في وظائف ت، وتأخر بعضها في تخويلها هذا الحق وظيفة القضاء

رأة التي لدونية إلى الملنظرة ارار اخرى ذات طبيعة قيادية بسبب استمالمهام. بل وتم منعها من الولوج إلى وظائف أ
ها تجاوز مظاهر ية ت الدولهوداحاولت المج تؤُطرها الاعتبارات السياسية والدينية الخاصة بكل مجتمع، وهذا ما

  السلبية إلى حد كبير.
 دوليةالفقرة الثالثة: المرأة والمساواة في التوظيف في ظل الاتفاقيات ال

فرص في كافؤ التبدأ مإن الاختلاف الفقهي حول حق المرأة ومساواتها مع الرجل في الاستفادة من 
ف بين ، وكذا الاختلاالمجال  هذاالولوج إلى الوظائف العامة، وتمتيعها بكافة الحقوق التي تكفلها التشريعات في

وذلك  لمستوى الدولي على انسينواة بين الجالمجتمعات في تبني هذا الرأي أو ذاك. لم يمنع من تكريس مبدأ المسا
ع لفرص ونبذ جمياتكافؤ  مبدأ بالاعتراف بكيان المرأة في مختلف المجالات المدنية والسياسية، والتنصيص على

 أشكال التمييز بما فيها التمييز بسبب الجنس.

لإعلان اتبنيه أولا في رأة بلمل واوترجع الصبغة العالمية لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة بين الرج
الرابعة على مساواة  ادتهم، والذي أكد في 1789 عامالفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته فرنسا 

ثم  لهم ومواهبهم.ير فضائخر لغآجميع المواطنين في القبول بكافة الوظائف العامة حسب قدراتهم ودون أي تمييز 
لمساواة بوجه عام وعدم والذي نصت مادته الأولى على ا، 1948سان لسنة في الإعلان العالمي لحقوق الإن

وظائف اة في تولي الالمساو  د علىبسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الآراء السياسية. كما أك التمييز
منه  23لمادة افي و ة في بلده، على أنه لكل شخص حق المساواة في القبول بالوظيفة العام 21العامة في المادة 

 .ذو نفس القيمةعلى أن المساواة وعدم التمييز وحق كل شخص في أجر مساو للعمل 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثمرة اتفاقيات وجهود سابقة للنهوض بوضع المرأة بمبادرة من كان قد  و 
لقرن العشرين، والتي نادت عصبة الأمم وميثاق منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي نشأت في بداية ا

بضرورة توفير شروط حياة كريمة للمرأة وتحريرها من التمييز سواء في تولي الوظائف أو من خلال إلغاء جميعها 
 .288تجارة الرقيق بغض النظر عن اللون أو الأصل

أن يؤكد على ضرورة المساواة بين الجنسين والتعيين لشغل  1919ولم يفت عهد عصبة الأمم سنة 
وقد أنيطت بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها عدة مهام  وظائف في العصبة وفي كل المصالح التابعة لها.ال

منها مهمة دعم حقوق الإنسان وتأكيد قاعدة المساواة في التمتع بها، حيث كان من اللجان التي أنشأها المجلس 

                                                           

 .6ق، ص عبد الغني محمود: مرجع ساب 288
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،  1948 دجنبر 10لحقوق الإنسان الذي صدر في لجنة حقوق الإنسان التي كُلفت بإعداد الإعلان العالمي 
 . 1954كما أعدت هذه اللجنة مشروع الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الذي أصبح نافذا في يوليوز

لجنة المرأة، التي عملت بالتعاون مع اللجنة السابقة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق  إلى جانب
من نشاطاتها ما تعلق بدعم المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية  العامة والخاصة على السواء، وكان

والاجتماعية الخاصة كالمساواة بين الجنسين في الأجر عن العمل المتماثل، وحماية الأمومة، وحقها في التعليم 
 .289والعمل والاشتراك في الحياة الاقتصادية

بحث رات الدولية لن المؤتممعديد القرن الماضي بعقد الكما ترجم الاهتمام الدولي بحقوق المرأة منذ بداية 
 لجنسين في شتىااة بين لمساو وضعية المرأة من مختلف الجوانب، وأبرمت بالتالي عدة اتفاقيات تبتغي تحقيق ا

جميع قضاء على ها اتفاقية المة، أهمالعا المجالات الاجتماعية والمدنية والسياسية بما فيها المساواة في تولي الوظائف
ها، نية التي تغطيات الزمالفتر أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤتمرات عُقدت لنفس الهدف رغم اختلاف شعاراتها و 

 أهمها: 

، 1953التي عرضت للتوقيع على أعضاء منظمة الأمم المتحدة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة:  -
قتضى مبدأ المساواة بجميع الحقوق التي يتمتع بها الرجل منها على أن المرأة تتمتع بموجب م 3والتي تنص في المادة 

وذلك  .290في شغل المناصب العمومية وممارسة جميع الوظائف المقررة بموجب التشريع الداخلي بدون تمييز
بموجب الاعتراف لها بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل من تصويت وانتخاب وكذا تقلد المناصب 

 امة بالمساواة مع الرجل.السياسية والع

، والذي أكد بدوره على القضاء 1967نونبر 7: والمؤرخ في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة -
على التمييز بكافة صوره وأشكاله، والعمل على إشراك المرأة على قدم المساواة في الحقوق والحريات مع الرجل، 

الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير المناسبة لكفالتها لتمكينها من مع التنصيص على ذلك في الدساتير والقوانين 
 .291المساواة في الحقوق المادية والمعنوية، بالإضافة إلى الحقوق النابعة من كونها امرأة

تفرقة تجاوز مظاهر اللكافية   عالميلم تكن المجهودات التي بذُلت على المستوى ال العقد العالمي للمرأة: -
جور واها، وكذا الأها ومستب نوع الجنسين، بل استمر التمييز في الوظائف التي تتولاها النساء حسوالتمييز بين

 تي تحد من فرصسرية الت الأالتي يحصل عليها كل من الجنسين، بالإضافة إلى القيود الاجتماعية والمسؤوليا
 العمل المتاحة أمام المرأة. 

تحدة لتخصيص عقد عالمي للمرأة تحت شعار "المساواة كان هذا دافعا قويا لمنظمة الأمم المحيث  
، وذلك بهدف إثارة انتباه الرأي 1985و 1975سنوات ما بين  10والتنمية والسلم" الذي امتد على مدى 

                                                           

 .153-152للمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى كتاب حمود حمبلي: مرجع سابق، ص  289
290 Mariem ELOUFIR : Op. Cit. page 14.  
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العالمي إلى وضع المرأة، وحثه على الاهتمام بقضاياها لتحقيق المساواة بينها وبين شقيقها الرجل والعمل الجاد 
لى جميع أشكال التمييز ضدها، لأنها بدون ذلك لن تتمكن من المشاركة بشكل إيجابي في تحقيق على القضاء ع

 .292التنمية والسلام العالميين

تتويجا لأعمال  جاءت والتي :cedaw 293اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -
ت جميع ويحسب لها أنها أثار  قد العالمي للمرأة،الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة خلال النصف الأول من الع

وجب والتي أقرتها وعرضتها للتوقيع والتصديق بم ،294أشكال التمييز وأنواع الحقوق والحريات التي للمرأة والرجل
 . 1981شتنبر 3، ودخلت حيز التنفيذ في 1979دجنبر 18بتاريخ  34/180القرار رقم 

الجنسين  قوق بينلمساواة في الحلمبادئ والتدابير الدولية لتحقيق امادة تحدد ا 30وتتضمن هذه الاتفاقية 
اسع و رأة على نطاق ضد الم تمييزعالميا، وعبرت ديباجتها عن القلق الذي يساور الأمم المتحدة بسبب استمرار ال

تعجلة اصة ومسدابير خاذ ترغم القرارات والإعلانات والتوصيات المعتمدة في هذا الصدد، وأوصت بضرورة اتخ
فكرة  ت القائمة علىلممارسااوكل  لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، والقضاء على التحيز والعادات العرفية

 ، أو على أدوار نمطية للرجل وللمرأة.على الآخر دونية أو تفوق أحد الجنسين
اس الجنس من شأنه تفرقة أو تقييد على أس به كل يقصد"التمييز ضد المرأة" حت الاتفاقية أن كما أوض

وأكدت على  عدم الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان وحرمانها من التمتع بالحريات الأساسية في شتى الميادين.
ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التربية والعمل والرعاية الصحية وكذا 

  .295ة والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخرالمجالات الأخرى للحياة الاقتصادي
حق المرأة في اختيار العمل والتمتع بنفس فرص الولوج إليه باعتماد معايير  نفس الاتفاقية وأقرت

كما اعترف لها بالحق في الترقية والأمن في العمل وفي جميع مزايا  موضوعية تستبعد التمييز بينها وبين الرجل.
ة والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني... وكذا الحق في المساواة في المعاملة وفي التمتع وشروط الوظيف

بالرعاية الصحية والتقاعد والتأمين ضد البطالة والعجز والمرض. ومنعت التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو 
مومة مدفوعة الأجر وحمايتها من الأمومة وذلك بحظر فصلها من الخدمة بسبب ذلك، وتمتيعها بإجازة الأ

 .296الأعمال التي يثبت أنها مُؤذية لها أثناء فترة الحمل

 لتدخل حيز التنفيذ 1980 زيوليو  2في  وذلك "CEDAW"أول دولة توقع على  السويد كانتوقد  

انضمت إلى الاتفاقية  2009 أخرى على الاتفاقية. وبحلول ماي دولة 20وبتوقيع  1981سبتمبر  3في 
                                                           

 . 154حمود حمبلي: مرجع سابق، ص  292
الثانية من  ، مع إبداء تحفظاته على المادة الثانية والفقرة1993سنة أشكال التمييز ضد المرأة  جميع اتفاقية القضاء على صادق المغرب على 293

ق على البروتوكول . كما صادعشرة والمادة التاسعة والعشرون ةسالمادة التاسعة والفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة والمادة الساد
ى لكية سامية موجهة إلفع الجزئي لهذه التحفظات بموجب رسالة م، قبل أن يتم الإعلان عن الر2006الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية في ماي 
، ص 2011 تنبرفاتح ش خ بتاري 5974الجريدة الرسمية عدد ، ثم نشره بعد ذلك في  2008دجنبر  10المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 

4346.   
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بعض  مع، ول العربية فقد وقعت عليها جميعاأما الد. 2009أبريل  19في  قطر هادولة كانت أحدثُ  186
لم تصادق على  دول هناكفي المقابل،  .ن وقطر والإمارات العربية المتحدة""عما باستثناء ثلاث دول ،التحفظات

  ...297قيا الوسطىأفريو ، الأمريكية، الكاميرون سويسرا، الولايات المتحدة الاتفاقية مثل

لتقييم الأعمال التي تمت خلال النصف الأول من  1980والذي عقد في يوليوز :مؤتمر كوبنهاكن
، والذي رصد بعض التطورات الإيجابية في وضع المرأة على المستوى (1980-1975)العقد العالمي للمرأة 

يم، الصحة، التشغيل، المشاركة في المجال العالمي، مع بقاء صور التمييز في العديد من المجالات أهمها: التعل
  .298وقد تم الخروج بعدة توصيات تهدف إلى تحسين وضع المرأة ومساواتها بالرجل السياسي واتخاذ القرار...

وكان يهدف كسابقه إلى تقييم الإنجازات التي حققت في النصف  1985عقد في يوليوز مؤتمر نيروبي:
، وقد وضع استراتيجيات تهدف إلى النهوض بوضع المرأة (1985-1980)الثاني من العقد العالمي للمرأة 

وتجاوز العقبات التي اعترضت سبيل تحقيق الأهداف والغايات المسطرة لهذا العقد، وتحديد الفترة الممتدة ما بين 
 299لتحقيق ذلك. 2000و 1986

المرأة و  ابية بين الرجليجتحقيق المساواة الإ، وكان يسعى إلى 1995 الذي انعقد سنة بكين:مؤتمر  -
ظمات غير ت والمنلحكوماأتاح لجميع اوالذي ، يالعالم على المستوى وتحسين أوضاع المرأة وتعزيز حقوقها

ذي اللمؤتمر لوضوع الأساسي لمجهودهم وتجديد التزامهم با الحكومية والقطاع الخاص والأفراد الفرصة لاستعراض
 ".السلموالتنمية و  جل المساواةأالعمل من و "ه

في جميع أنحاء على جميع المستويات و تحقيق المساواة بين الجنسين العام لمؤتمر بكين في  دفالهوتمثل 
وقد كان هو الآخر محط جدل كبير، بل و أثار حفيظة المجتمعات الإسلامية من خلال تبنيه لمجموعة من  العالم.

ندوات على السية، فنُظمت العديد من اللقاءات و التوصيات في غاية الجرأة خاصة ما تعلق منها بالحياة الجن
 .300خلفية ذلك، وأجمعت على ضرورة مناهضة توصيات هذا المؤتمر بعلة أنها تتنافى والدين الإسلامي

ا ي، والتي كان لهالعالم ستوىكانت هذه بعض أو أهم الجهود الدولية لدعم المساواة بين الجنسين على الم
بير في كان لها تأثير  ، كما كالاترأة وحصولها على المزيد من الحقوق في مختلف المجبليغ الأثر على تطور وضع الم

 ذا العمل وتبنيهديا في راط جالتحسيس بأهمية هذا الإشكال وضرورة تجاوزه. وبالفعل، فقد حاولت الدول الانخ
 رات. العديد من المقتضيات والتوصيات التي جاءت بها مختلف هذه الاتفاقيات والمؤتم

الات إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتغلب على بعض أوجه التمييز والتفرقة بين الرجال والنساء في مج
ة بمستوى يختلف باختلاف الدول. إذ رغم الاعتراف للمرأة بالحق في وميمة العفعديدة، بما فيها مجال الوظي
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لواقع العملي يؤكد على أن المرأة تمكنت في الولوج إلى الوظائف العامة دون تمييز بينها وبين شقيقها الرجل، فإنَّ ا
الكثير من الأنظمة من بلوغ أعلى المناصب، بينما بقيت في أنظمة أخرى رهينة القيود الثقافية والعادات 

 الاجتماعية، مستبعدة عن المجال السياسي ومراكز اتخاذ القرار بالخصوص. 

 ثةالحدي ظيفيةالأنظمة الو  المطلب الثاني: تطبيقات مبدأ المساواة بين الجنسين في
 جتماعيةوا ماديةاعد قو  اءرسمن إ ضعيف ككائن  للمرأة اهليالج عصرالموروث عن ال تصورلا مكن لقد

ا في عامة بملا ياةالح في الرجل نبجا إلى المشاركة في حقهالمنعها وحرمانها من حقوقها الأساسية، بما فيها  تأسس
 ذلك تولي الوظائف العامة.

ضعف مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام وخصوصا ضعف تواجدها في اعتبار على ذلك، وخير دليل 
ختلاف المي تتوحد حوله مختلف الدول بامشكل ع كل الإقليمي أو المحلي فقط، بلمراكز القرار ليس بالمش

العديد من رغم المجهودات الحثيثة للمرأة داخليا أو دوليا والتي مكنتها من تحقيق ذلك، و  .301مستوياتها
 .  اسية والاجتماعيةالدينية والسي هأسساختلف مداها من نظام لآخر حسب  المكتسبات، فقد

بية ارنة سواء الغر ية المقوظيففما هي إذن الاعتبارات التي تحكمت في توظيف المرأة في مختلف الأنظمة ال
 ؟ياا وواقعريعيتش ناتمنها أو العربية؟ ثم ما هو نصيب المرأة المغربية من هذه الحقوق والضما

 ةلمقارنفية االفقرة الأولى: المساواة بين الجنسين في التوظيف في الأنظمة الوظي
لقد اتسم تطور مبدأ المساواة بين الجنسين في التوظيف في مختلف الأنظمة الوظيفية بالبطء الشديد، 

ية، وظهرت لذلك تبريرات كثيرة منها كون ويعزى ذلك إلى النظرة الدونية للمرأة باعتبارها مخلوق من الدرجة الثان
المرأة لا تملك الحقوق السياسية ولا تستطيع أداء الخدمة العسكرية، ومنها أن الطبيعة الإنسانية وزعت الأعمال 
بينها وبين الرجل وجعلت من نصيبها الاهتمام بشؤون البيت وتربية الأطفال، ووجد مجلس الدولة الفرنسي في 

  .302دا قويا في تطبيق تلك المفارقات في اجتهاداته الأولىهذه التبريرات سن
مانات من انعدام الض ى الرغمة عللكن هذا التمييز لم يمنع المرأة من التسلل تدريجيا إلى الوظائف العمومي

الرجال  لىعتقصرها و  لسياسيةالمدنية وا تحرمها من الحقوقالتشريعات كانت أغلب بعدما  القانونية لذلك، حيث 
بل ومية، صب العمالمنا في تولي الحق تعترف لها بحقوقها السياسية بما فيهاالدساتير  هم، أصبحت جلوحد

 وأصبح حرمانهن من هذه الحقوق منافيا للديمقراطية ولحقوق الإنسان.

لرجل في ذلك ولوج الوظيفة العمومية ومساواتها باوتعالج التشريعات الوظيفية الحديثة حق المرأة في 
رد بشكل ضمني. وبوجه عام، اتجهت جميعها إلى تتضمن نصا صريحا على ذلك، وقد ي مختلفة، فقدبأساليب 

الاعتراف بكيان المرأة في كافة مجالات الحياة العامة إلى درجة تكاد تكون فيها المساواة بين الجنسين مساواة تامة 
                                                           

، حين اعتبرت أن قضية المرأة هي قضية عامة وواحدة في العالم 1995بيكين عام هذا ما أكدته توصيات المؤتمر الرابع للمرأة المنعقد في  301
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الولوج إلى كافة المناصب العمومية  ، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتمكين المرأة واقعيا من303من حيث التشريع
 وتجنيبها أوجه التمييز والإقصاء في التوظيف بوجه عام. 

 الدول الغربية  كل منفيسين وهذا ما سيتم إبرازه من خلال مناقشة مبدأ المساواة في التوظيف بين الجن
 والعربية، والوقوف على مظاهر تطوره وإبراز أوجه الإخلال به.

 في التوظيف في الدول الغربيةين الجنسين بأولا: المساواة 
، لتطورها مانعا الكنيسة ضغط كان  بل المرأة، لتحرير متفهمة نشأتها أوائل في الغربية الحضارة تكن لم
آنذاك، وصلت إلى حد التعهد بمعاقبة المرأة في حالة  العمومية الوظيفة في المرأة قبول في قوية معارضة وكانت

 إلى أدى ات،المجتمعومقاومتها للتهميش، والتغيرات التي شهدتها  كفاحها  أن إلا .304جلمحاولة حذوها حذو الر 
على المستوى العالمي في شكل اتفاقيات دولية، ثم على مستوى التشريعات الداخلية  ها الأساسيةقوقبح الاعتراف

رغم  الاتجاه هذا عن هالفق يخرج ولم وكرسها في العديد من اجتهاداته، القضاء لحمايتها تصدىكما   للدول،
 الاختلاف الحاصل بين مختلف شواربه بهذا الخصوص كما سبق بيانه.

ة، ناحية القانونيأ من اللمبدونتيجة لذلك، أصبحت أوربا وخاصة فرنسا من الدول الرائدة في تقرير هذا ا
رنسي هذا المبدأ في ولة الف. كما أقر مجلس الد1789ويرجع تاريخه إلى إعلان الحقوق والحريات الصادر سنة 

قة لأحكام المتعلا كافة في، أو الكثير من أحكامه وقراراته وفرض احترامه على الحكومة، سواء في مجال التوظيف
 بالوظيفية العمومية الفرنسية.

أما بالنسبة للدول الأمريكية، فقد نص الدستور الفدرالي صراحة على مبدأ المساواة بين الجنسين في 
إذ كان يسمح للمرأة الأمريكية بشغل بية تمهيدا لتولي الوظائف العمومية بمختلف أنواعها، الحقوق الانتخا

الوظائف العمومية أسوة بالرجل. وتأكد ذلك بقيام الحرب العالمية الثانية إذ أصبح الاعتماد عليهن ضرورة وطنية 
طة مجال التوظيف بعد أن كن خاصة في الصناعات الحربية، كما ولجت النساء المنحدرات من الطبقة المتوس

 . 305محرومات منه بسبب نظرة المجتمع التقليدية إليهن

عملت الدول الاسكندينافية على تقرير الحقوق السياسية للمرأة وأولها الحق في التصويت، كما سارت و 
بين المرأة والرجل في  الأنظمة الاشتراكية على نفس النهج منذ نهاية الحرب العالمية الأولى فاعترفت بالمساواة التامة

كما توسعت الحكومة الإنجليزية في استخدام النساء حتى أن بعض الوظائف كانت الحقوق السياسية والإدارية.  
مقصورة عليهن، وتقرر منح النساء العاملات نفس المرتبات والمكافئات والتعويضات الممنوحة للرجال كما شغلن  

 . 306ناصب الإدارية العلياكافة المناصب الإدارية بما في ذلك الم

                                                           

 .360محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  303
 مليكة. عن رجلا تكون أن تريد التي المرأة ةعاقببم 1880 سنة الفرنسي البرلمان أمام الفرنسي ئبالنا "lamille see" السيد توعد حيث 304

 .141 ص مرجع سابق، :الصروخ
 .144المرجع السابق: ص  305
 .361محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  306
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 يف، وكذا مسيرة التوظفيسين إلا أن هذا لا يلغي التعثر الذي عرفه الاعتراف بمبدأ المساواة بين الجن
نسي الإداري الفر  القضاء ي لعبالتطور التدريجي ومختلف الإشكاليات التي واكبت ترجمته على أرض الواقع، والذ

ء الخدمة عدم أداب ديمةقبرر حرمان المرأة في أحكام عدما كان يالدور الكبير في تكريس مقوماته. حيث ب
التي  أو اصة بالمرفقورة الخالضر  العسكرية، عدل عن هذا التبرير، لينتهي إلى أنه في غير الحالات التي تقتضيها

  العامة. لوظائفباتحاق ، يكون للنساء نفس الأهلية القانونية التي للرجال في الالينص عليها القانون

التي تحد من مساواة المرأة الفرنسية  الاستثناءات ببعض اعترفنه فإ الإيجابي، الموقف هذا ورغمإلا أنه 
يوليوز 3 بتاريخ "Bobard" بالآنسة المتعلق بالرجل في التوظيف، والتي ترجمها قرار مجلس الدولة الفرنسي الشهير

ولكنه ضيق من أثر المبدأ ومداه، إذ أجاز للإدارة  ة،بمبدأ صلاحية المرأة لتولي الوظائف العام قضى الذي 1936
أن تمنع النساء من تولي بعض الوظائف لأسباب تتعلق بمصلحة المرفق العام نفسه دون الخضوع لرقابة القضاء في 

 .307ذلك إلا في حالة الانحراف في استعمال السلطة

ساواة في التوظيف بين الجنسين وقد واكب تطور موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي في تكريس مبدأ الم
تطورا تدريجيا على مستوى التشريع. إذ بعدما كانت المرأة في فرنسا ولمدة طويلة محرومة من كافة حقوقها 

، للمرأة غير المتزوجة التي بلغت 1804السياسية والمدنية، نتيجة تبعيتها للزوج في المجال الأسري، اعتُرف سنة 
خاضعة لسلطة الزوج، والتي كانت سارية  المدنية، أما المتزوجة فقد بقيتلحقوق سنة بالأهلية لممارسة ا 21

الذي ألغى السلطة الزوجية المقررة  1965يونيو  13المفعول حتى على حقها في العمل، إلى غاية صدور قانون 
 . 308قانونا وأصبح للمرأة الفرنسية أن تعمل دون استئذان زوجها

، بل وجب 309في ذلكلم يكن للمرأة حق ثابت فرنسا، فئف العامة باأما بالنسبة للتعيين في الوظ
في  1946الانتظار حتى نهاية الحرب العالمية الثانية للاعتراف بصفة رسمية للمرأة بهذا الحق، حين نص دستور 

 . 310ديباجته على أن يكفل القانون للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في كافة المجالات

الضمانات الأساسية للموظفين  1946ساسي العام للوظيفة العمومية لسنة كما حدد النظام الأ
العموميين تتمحور بالأساس حول حرية الرأي والتعبير والمساواة بين الجنسين. والذي يلغي التدابير التمييزية التي 

زوجات منهن على العنصرية والتمييز الديني، والتي طالت كذلك النساء خاصة المت 1940أسسها نظام فيشي 
 .311اللائي حرمن من الالتحاق بالوظائف العامة

                                                           

307 CE Ass. 3 juillet 1936, Arrêt Demoiselle Bobard et autres, Rec.721, concl. R. Latournerie. 
 .134بدوى عبد العليم سيد محمد: مرجع سابق، ص   308
لأن المرأة الفرنسية مثل نظيراتها الأوربية، كانت محرومة من صفة المواطنة التي اعتبرت دوما شرطا أساسيا للتوظيف، إذ كانت هذه   309

اء مستبعدة ك النسل شريحة واسعة من أفراد المجتمع بما في ذلالصفة منحصرة في الرجال وتخضع لقيود مرتبطة بالعلم والثروة، وهو ما جع
عتراف بموجبها والا 1789من تولي الوظائف العامة، وذلك رغم أن فرنسا كانت السباقة إلى الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان والمواطن 

يل، تفاصلللمزيد من ا ها لم تكن تمتلك صفة المواطنة.بمساواة المواطنين في تقلد الوظائف العامة فقد ظلت تستثني المرأة من هذا الحق لأن
 .  116الاطلاع على أطروحة بشرى التيجي: مرجع سابق، ص 

310 Jean-François Lachaume, la fonction publique, 2ème édition , Dalloz à Paris, 1998, p.45. 
311  Loi de 1940 sur l’incapacité générale l’admission des femmes mariées aux emplois publics.  
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 1959312فبراير 4صدور عدة تشريعات في هذا الشأن أهمها نظام الموظفين بتاريخ  بالإضافة إلى
لاحقة، الذي يؤكد في المادة السابعة منه على أنه لا يجوز التفرقة بين الجنسين في المعدَّل والمتمَّم بعدة  نصوص 

هذا القانون، إلا إذا وجد نص خاص يقضي بغير ذلك وتُبرره طبيعة الوظيفة. ثم القانون الصادر  تطبيق أحكام
، والتي تسمح باستبعاد المرأة استثنائيا من بعض الوظائف 313في المادة السادسة مكرر منه 1983يوزليو  13في 

  بسبب طبيعتها.
 نسينلجا بين اةالمساو  بمبدأ تعمل بأن ملزمة كانت  وإنفي فرنسا  العمومية الإدارة أن على يوضح ما وهذا

ء بنا لوظائفا بعض لشغل لمرأةا صلاحية مدى تحديد في تقديرية بسلطة تتمتع فإنها العمومية، الوظائف تولي في
 مصلحة المرفق العام. كذا و  والمهام المرتبطة بها على طبيعتها

القانونية الجديدة وكذا الأجهزة التي تعمل تقديرية بإصدار العديد من النصوص السلطة ال تم تأطير هذه
على تكريس المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية الفرنسية عموما، وفي التوظيف على وجه الخصوص، 

ة وبتحسين تعلق بالولوج إلى المناصب الدائمالم 2012 مارس 12بتاريخ  2012.347ومنها القانون رقم 
في الوظيفة العمومية، ومكافحة التمييز، والمحدد لمختلف التدابير المتعلقة  شروط توظيف الأعوان المتعاقدين

، والذي يخصص الفصل الأول من عنوانه الثالث، لوضع التدابير المتعلقة بالمساواة المهنية 314بالوظيفة العمومية
 بين الرجال والنساء ومكافحة التمييز.

لنص على إعداد انسين، ين الجبفي إطار دعم المساواة  التي جاء بها القانون المذكورومن أبرز التدابير 
ية، لتكوين، الترقاتوظيف، ة بالتقرير سنوي حول المساواة المهنية بين النساء والرجال، يضم المعطيات المتعلق
 ة. توقيت وظروف العمل، التعويضات، التوفيق بين المهام الوظيفية والحياة الشخصي

 جنس، في اختيار الأشخاص المرشحينعلى الأقل من كل  %40نسبة إلزامية احترام  بالإضافة إلى
على أساس مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبرتهم الإدارية، لعضوية المجالس الإدارية ومجالس المراقبة تحت طائلة بطلان 

 المشترك للوظيفةالأعلى التعيينات التي تتم خارج هذا الالتزام. كما تراعى نفس النسبة في عضوية المجلس 

                                                           

312 Ordonnance n° 59-244 du 4 Février 1952 relative au statut général des fonctionnaires, J .O de la République 

Française du 8 Février 1959, page 1747.  

 313 Article 6 bis de la  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 50 : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être 

faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou 

les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue 

une condition déterminante de l’exercice des fonctions.  

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par 

l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et 

l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions 

individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au 

fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes 

dans ces organes…» 
314 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique. JORF n°0062 du 13 mars 2012. 
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 العمومية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للدولة، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للجماعات الترابية وكذا

 المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للمستشفيات.

و أالمباريات  اناء، أو لجعضاوية الأونفس المقتضى يجب احترامه في اختيار أعضاء اللجان الإدارية المتس
لاثة ثذه اللجان من إحدى ه فيها ء المعتمدة بمناسبة التوظيف أو الترقية، وفي الحالة التي تتكونلجان الانتقا

ل تواجد ا تفعين شأنهمأعضاء فقط، يجب تعيين على الأقل عضو واحد من كل جنس. ولعلها تدابير أساسية 
 لأصعدة.جميع ا ل علىالنساء في مختلف الوظائف العمومية والحرص على مبدأ المناصفة مع شقيقها الرج

وفي نفس السياق، ودعما لتقوية تواجد النساء في جميع المراكز الوظيفية بما فيها المناصب العليا في 
كيفيات التعيين المتعلق ب 2012أبريل  30بتاريخ  2012.601الوظيفة العمومية الفرنسية، صدر المرسوم رقم 

مكرر من القانون رقم  6لذي جاء في إطار تفعيل المادة ، ا315المتوازن في الأطر العليا للوظيفة العمومية
 المحدد لحقوق وواجبات الموظفين. 1983يوليوز 13بتاريخ  634.83

ا وظائف العلي في الالجنسين التكريس الفعلي لإلزامية التعيين المتوازن بينإلى هذا المرسوم هدف وي  
كذا مبلغ ا الالتزام، و نية بهذا المعا لائحة المناصب العليمحددية والمستشفيات، بإدارات الدولة والجماعات التراب

ل كالإدارية من   العليا ناصبأن تبلغ نسبة الأشخاص المعينين في الم م احترامه. ويتوقعالغرامات في حالة عد
عتمدة سنتي بالنسبة للتعيينات الم %20، على أساس أن تصل إلى 2018سنة  %40جنس على الأقل 

  .2017-2015ما بين سنتي  %30، و2013-2014

 Ministère de la parité et de l’égalité professionnelle’‘ بالإضافة إلى تخصيص قطاع وزاري

(femmes et hommes)’’  ،،ثم إحداث يعنى بمهمة تفعيل مبدأ المناصفة والمساواة المهنية بين النساء والرجال 
 L’Observatoire la parité entre les femmes et »ير الأولللوز  بين النساء والرجال التابعمرصد المناصفة 

les hommes « والمكلف بتتبع وضع المساواة والمناصفة بين النساء والرجال في جميع المجالات، وذلك عبر ،
وتحديد معيقات  لإطار، ثم تقييم مكامن التمييزتجميع، إعداد وتوزيع مختلف الدراسات والأبحاث المنجزة في هذا ا
أي تعديل من  وص التشريعية والتنظيمية واقتراحتفعيل مبدأ المناصفة بين الجنسين، وإبداء الرأي حول مختلف النص

 .316شأنه تجاوز مظاهر التمييز بين الجنسين وتفعيل مبدأ المناصفة
                                                           

315 Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement 

supérieur de la fonction publique.  
316 L’article 2  de Décret n°95-1114 du 18 octobre 1995 portant création d’un Observatoire de la parité entre 

les femmes et les hommes (Modifié par Décret n°98-922 du 14 octobre 1998, JORF n°240 du 16 octobre 

1998) : 

 « L’Observatoire la parité entre les femmes et les hommes a pour mission, dans ce domaine, de : 

 - centraliser, faire produire et diffuser, au besoin par des programmes d’actions spécifiques, les données, 

analyses, études et recherches sur la situation des femmes aux niveaux national et international ; 

- évaluer la persistance des inégalités entre les sexes et identifier les obstacles à la parité, notamment dans les 

domaines politique, économique et social ;  

- émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires dont il est saisi par le Premier ministre ; 

- faire toutes recommandations et propositions de réformes au Premier ministre afin de prévenir et de résorber 

les inégalités entre les sexes et promouvoir l’accès à la parité. » 
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 La Haute Autorité de Lutte Contre" الهيأة العليا لمكافحة التمييز ومن أجل المساواة إحداث بالإضافة إلى 

 la Discrimination et pour l'Egalité" 317 وهي هيئة إدارية مستقلة تختص برصد وتتبع جميع أشكال ،
عضوا يعينون بقرار من رئيس الجمهورية، الذي يختار اثنين منهم  11التمييز المباشرة أو غير المباشرة، مكونة من 

ورئيس الجمعية العامة، والوزير الأول عضوين، ويختار   بما فيهم الرئيس، كما يختار كل من رئيس مجلس الشيوخ،
كل من نائب رئيس مجلس الدولة والرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

 عضوا واحدا.

بالنظر في كل تظلم أو شكاية مقدمة من طرف كل من يعتبر نفسه ضحية تمييز أو هذه الهيأة تختص و 
ق الشروط المحددة بقرار من مجلس الدولة، أو بوساطة من أحد النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ أو ممثل إقصاء وف

فرنسا في البرلمان الأوربي، أو أي جمعية معترف بها تعنى بمجال مكافحة التمييز، كما يمكن للهيأة تحريك ملف 
 . 318التمييز من ذاتها شرط موافقة الضحية

ز أو إخلال غير مبرر بمبدأ المساواة، وذلك عبر طلب توضيحات من الطرف وبعد التحقق من وجود تميي
المتهم بواقعة التمييز، والزيارات الميدانية والاتصال بكل من يمكنهم الإدلاء بما يفيد في الملف، وفي حالة عدم 

على الجهة القضائية  التوصل إلى مصالحة بين الطرفين عبر آلية التحكيم والوساطة، تعمد الهيأة إلى إحالة الملف
 .319المختصة بتقديم طلب معلل يلتمس من خلاله رفع التمييز أو الإقصاء المرصود

كما تقوم الهيأة بأنشطة تواصلية بهدف دعم وتكريس مبدأ المساواة، وتعقد برامج تكوينية في هذا 
دعم جميع تصاصها، و اث المتعلقة بمجال اخالإطار، كما تعمل على قيادة وتنسيق مختلف الدراسات والأبح

ح أي تعديل تشريعي أو ا قتر االأجهزة سواء منها العامة أو الخاصة على الوفاء بالتزامها باحترام مبدأ المساواة، و 
تمييز ودعم المساواة، تستشار من طرف الحكومة بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة ال، كما تنظيمي

 .320تعمل في هذا المجال ل فرنسا في المنظمات الدولية التيوتمث

وتتوج أنشطة الهيأة العليا لمكافحة التمييز ومن أجل المساواة، برفع تقرير سنوي عن ممارستها لمهامها، 

                                                           

317 Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 (Dernière modification : 1 mai 2011) portant création de la Haute 

Autorité de Lutte Contre la Discrimination et pour l'Egalité  
318 Article 4 de la Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004: «Toute personne qui s'estime victime de 

discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.  

La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a 

connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas 

opposée.  

Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l'intermédiaire d'un député, d'un 

sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen.  

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses 

statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité 

conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord.  

La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en 

matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux. »  
319 L’article 7, 8 et 9 de la Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 prés cité. 
320 Pour plus de détail, consulter l’article 15 de la Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 prés cité. 
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وعن مختلف وقائع التمييز التي تم رصدها إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والبرلمان، قبل أن يتم نشره 
الفرنسية ملزمة بأخذ رأي المجالس العليا للوظيفة العمومية، عند إعدادها تكون الحكومة  إلى العموم. وأخيرا،

لحصيلة التدابير المتخذة لضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية على كافة المستويات 
 الهرمية، وذلك بمناسبة إعداد وتقديم تقريرها كل سنتين إلى المجالس البرلمانية. 

لإجراءات، كان لها وقعا إيجابا وبوضوح على نسبة تواجد النساء في الوظيفة العمومية الفرنسية كل هذه ا
، الأمر التشكيلات الحكومية فيالمناصفة في المناصب العليا كما  مبدأ، ثم تكريس 321بما فيها مراكز اتخاذ القرار

 .الواقعتفعيله على أرض ديهم لالحقيقية ل لمساواة بين الجنسين، والإرادةجم بجلاء إيمان الفرنسيين باالذي يتر 

الوحيدة التي اعتمدت تدابير جريئة لدعم لم تكن الوظيفة العمومية الفرنسية  وتجدر الإشارة إلى أن
المساواة بين الجنسين، بل تميزت الوظيفة العمومية الكندية هي الأخرى بالحرص على تمكين المرأة من المساواة 

                          لمرأةايعنى بوضعية مجلس ير دليل على ذلك إحداث خولعل  ،322بشقيقها الرجل
«Conseil du statut de la femme» ،  ريع ت بهدف تسثأحدذات فروع جهوية، وهو مؤسسة استشارية

  لها المكانة المناسبة لها في المجتمع.تخويالارتقاء بقضايا المرأة و 

ام لمساواة واحتر باعلاقة  لها بكل القضايا التي الاهتمامف المرأة و تطور ظرو  ومن مهام هذا المجلس، رصد
عين بخذ على الأفين جيع الطر تشو ار ولوج المرأة لمناصب القر  ، وتحسيس النساء وجميع الفاعلين بأهميةحقوق المرأة

  .كل الآليات لتحقيق هذا الرهانالاعتبار  

قتراحات تفيد في وضع البرامج لمثارة والخروج باكاليات االإشمختلف حول م بدراسات وأبحاث ياقثم ال
في التنمية تساهم فيه المرأة  بناء مجتمع متكافئبين الجنسين، وذلك بهدف المساواة  والآليات الكفيلة بتكريس

وسيطا بين الحكومة والحركات النسائية على الصعيد  هيجعل مما ،بشروط وضمانات أفضل الاقتصادية والاجتماعية
 .323بصورة عامةالمرأة الكندية متابعة تطور وضع في إطار لجهوي الوطني وا

ختاما، ومن خلال ما سبق، يلاحظ أن المرأة في الدول الغربية رغم بعض التحفظات، قد أوشكت أن 
تتخبط في مجموعة من  ها في الدول العربية التي لازالتتكون مساوية للرجل على جميع الأصعدة، بخلاف وضع

ل المرأة ة العائلية التي تثقل كاهلتعليم وصعوبة التوفيق بين المسؤوليعية كعزوف الفتيات عن االمشاكل الاجتما
 ، بالإضافة إلى النظرة الدونية التي تكبح الكثير من طاقاتها في مجتمعات ذكورية بامتياز. ووظيفتها العملية

                                                           

321 En France en 2011, les femmes représentaient  plus de 62% des effectifs de la fonction publique dont 58% 

des cadres. Et leur part dans les emplois de direction varis entre 25.9% dans la fonction publique de l’Etat, 

34.6% dans la fonction publique territoriale et 45.4% dans la fonction publique hospitalière.  

Rapport  annuel sur la  "Fonction publique : chiffres-clés 2013", Ministère la de Réforme de l’Etat, de la 

Décentralisation et de la Fonction Publique, 2013. 
322 Au Québec, le pourcentage des femmes cadres dans la fonction publique est passé de 12% en 1993 à 28% 

en 2003 et 37% en 2008. Rapport sur «la gendarisation dans la fonction publique », Ministère de la fonction 

publique et la modernisation de l’administration, 2013. 
، مقال منشور بمجلة "الإدارة "المرأة والمناصب القيادية في الوظيفة العمومية" ثريا جروندي: التفاصيل، الرجوع إلى مقال للمزيد من 323

 .22، ص 2003العدد الرابع، سنة  ، إصدار المرصد المغربي للإدارة العمومية،المغربية"
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 في التوظيف في الدول العربيةبين الجنسين : المساواة اثاني
لمرأة انها لم تخول إفلجنسين، اة بين بدأ المساوارغم تبنيها لمبالنسبة للدول العربية، أنها ا يسجل لعل أهم م

 لرجال إما بنصا على ات قصر هذا الحق في ولوج المجالين السياسي والإداري إلا مؤخرا، بل ظلت بعض المجالا
 صريح أو بمقتضى الواقع العملي مع بعض الاختلاف من نظام إلى آخر.

يث أن من الدول العربية من توسعت في منح المرأة حق تولي الوظائف العمومية نصا وتطبيقا، مع ح
الجزائر ومصر. ومنها تونس، مراعاة بعض الاستثناءات الخاصة ببعض الوظائف كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، 

جتماعي لاداري واالإطابع ال وجعلت عمل المرأة مقصورا على مهام معينة وخاصة ذات ضيقت من هذا الحقمن 
  324مان والإمارات العربية المتحدة...ثقافي كما هو الأمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، قطر، سلطنة عالو 

وذلك، رغم أن جل الدول العربية تعلن صراحة عن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات في صلب 
لدستور الجزائري مثلا المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات حيث يكفل ا دساتيرها وتشريعاتها الوظيفية.

 .325منه 51مكرر و 31، 31، 29ويمنع أي تفرقة على أساس الجنس في المواد 

كما   ،326منه 74 كما يؤكد قانون الوظيفة العمومية الجزائري على المساواة في التوظيف بموجب المادة
 أو الشخصية ظروفهم من ظرف أي بسبب أو أصلهم أو جنسهم أو همآرائ بسبب الموظفين بين التمييز يمنع

منه، دون أن يتضمن ما يشير إلى إمكانية منع المرأة من تولي أي وظيفة كيفما   27 لك في المادةذالاجتماعية و 
من مجموع  %31.8 أن نسبة تواجد النساء في الوظيفة العمومية الجزائرية لا يتجاوز إلا كانت طبيعتها.

  .327وهي أكثر تواجدا في قطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية ،ظفينالمو 
وريا الف مبدأ دستلعامة، يخئف اأما بالنسبة إلى الدستور اللبناني، فيعتبر أن أي إبعاد للمرأة عن الوظا

الحق في تولي "لكل لبناني لى أن ع منه 12هاما ألا وهو مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، فقد نصت المادة 
 لقانون..."اعليها   ينصالوظائف العامة لا ميزة لأحد إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي

في المقابل، يرُجع بعض الباحثين تفضيل الرجال على النساء في شغل بعض الوظائف العامة في لبنان إما 
بيعة الوظائف ذاتها بحيث يكون الرجال أكثر استعدادا إلى طبيعة المجتمع وما يسوده من قيم وعادات، وإما إلى ط

لشغلها بسبب قوتهم الفيزيولوجية أو بسبب تفرغهم وحريتهم الواسعة في السفر والتنقل، ولذلك ينبغي في رأيهم 
  .328ألا يفسر هذا الأمر على أنه تحيز لجنس على آخر في تولي المناصب العمومية

                                                           

 .144مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  324
 كل:  92 المادة، وفق تعديلاته المتتالية، حيث ينص في 1996دجنبر 8 بتاريخ 76 رقم ر. ب ج. ، منشور1996الدستور الجزائري لسنة  325

 ظرف أو شرط أي أو رأي،ال أو الجنس، أو العرق، أو المولد، إلى سببه يعود تمييز بأي يتُذرّع أن يمكن ولا. القانون أمام سواسية المواطنين
 العقبات إزالةب والواجبات الحقوق في والمواطنات المواطنين كل مساواة ضمان المؤسسات "تستهدف :31 المادة .اجتماعي" أو شخصي آخر،
 31 المادة .والثقافية" والاجتماعية، والاقتصادية، السياسية، الحياة في الفعلية الجميع مشاركة دون وتحول الإنسان، شخصية تفتح تعوق التي

 في المواطنين جميع يتساوى": 51 المادة .المنتخبة" المجالس في تمثيلها حظوظ بتوسيع للمرأة لسياسيةا الحقوق ترقية على الدولة "تعمل: مكرر
 .القانون" يحددها التي الشروط غير أخرى شروط أية دون الدولة في والوظائف المهام تقلد
 الجزائرية. العمومية للوظيفة العام الأساسي يتضمن القانون 6200يونيو 15 بتاريخ 03-06 رقم أمر 326
 www.dgfp.gov.dz،  المصدر: الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر، 2013إحصائيات يناير  327
 .108فوزي حبيش: مرجع سابق، ص  328
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الحقوق ه في الفصل السادس منه على مساواة جميع المواطنين في بدور  السابق وأكد الدستور التونسي
، أكثر تفصيلا في تناول الحقوق والواجبات 2014الصادر في يناير  الدستور الجديدوكان  ،329والواجبات

 والحريات العامة، بل وأكثر إنصافا للمرأة وتوضيحا لمساواتها مع الرجل. 

ير القانون من غ واء أمامم سطنين في الحقوق والواجبات، وبكونهلم يكتف بإقرار المساواة بين الموا حيث
ى دعمها الحرص علسبة للمرأة و على التزام الدولة بحماية الحقوق المكت بل أكد منه، 21من خلال الفصل  تمييز

الات، وضمان يع المجفي جمو وتطورها، ثم ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات 
نصب لم شحتر ال ك، منحها فرصةوالأهم من ذل ،46ما جاء به الفصل وفق  صفة بينهما في المجالس المنتخبةالمنا

  .74بموجب الفصل  رئيس الجمهورية

الفصل  في إقرار المساواة بين الجنسين، وخاصة في ونفس التوجه تبناه نظام الوظيفة العمومية التونسي
ناك ما يميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء الأحكام الخاصة "ليس هعلى أنه:  ينص الذي منه 11

بلدان العربية التي إلا أنه رغم اعتبار تونس من ال .330التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد"
 بقيتساء فيها ، فإن تمثيلية الن-عربيبغض النظر عن وضعها بعد الربيع ال-يرة نحو التقدمكب  اقطعت أشواط

، وتزيد ضعفا على مستوى مراكز اتخاذ القرار سواء على مستوى الإدارات 331ضعيفة في الوظيفة العمومية
 . 332العمومية أو على مستوى الهيئات السياسية عموما

الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين  ،2014 الصادر في يناير الدستور المصري الجديدلزم ويُ 
ويضع مسؤولية   منه، ويؤكد على المساواة بين الجنسين في كافة المجالات 9، وذلك من خلال المادة ييزدون تم

: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل التي جاء فيهاو  11المادة كفالتها على عاتق الدولة من خلال 
لثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وا

اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون،  
يئات كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات واله

 .333"القضائية، دون تمييز ضدها

                                                           

بتاريخ  0082لسنة  52وفق تعديله بموجب القانون الدستوري رقم  1959بتاريخ فاتح يونيو  1959لسنة  57صادر بموجب القانون عدد  329
 . 2008يوليوز 28
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  1983دجنبر 12بتاريخ  1983لسنة  112عدد  قانون 330

 .1997دجنبر 20بتاريخ  1997لسنة  83العمومية ذات الصبغة الإدارية وفق تعديله بموجب القانون عدد 
 %13.4من المناصب الوظيفية القارة، و %25بينما لا تشغل سوى  %44.3من مجموع موظفي الدولة تصل إلى  التونسيات اءتمثيلية النس  331

)حسب إحصائيات  من رؤساء المصالح %29.2من المدراء و %22من الكتاب العامين للوزارات أو المدراء العامين أو مناصب مماثلة، و
 بالأرقام" عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة التونسية، الموقع الإلكتروني(. المصدر: "النساء التونسيات 2009

 www.credif.org.tn 
لعام، جامعة عبد المالك السعدي المرأة والتنمية الإدارية بالمغرب"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون اسميرة البريري: " 332

 .109، ص 2007-2006بطنجة، سنة 
Voir aussi, Sophie BRIERE : «La progression des femmes dans les postes de direction dans l’administration 

publique en Tunisie et au Maroc», Thèse de Doctorat à l’ENAP au Québec, Septembre 2006, page 13. 
من الدستور المصري السابق على أنه: "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع  11المادة  كانت تنص 333

 .لامية"ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإس

http://www.credif.org.tn/
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ريات ، وفي الحقوق والحمنه، على مساواة المواطنين أمام القانون 53المادة  يجدد التأكيد فيكما 
و اللغة، ، أو اللون، أو العرقأصل، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأ

 آخر... ي سببجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأأو الإعاقة، أو المستوى الا

والجدير بالذكر، أن مختلف التشريعات الوظيفية بمصر بما فيها التشريعات الخاصة، وإن لم تتضمن صراحة 
ذا مبدأ المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الوظائف العامة، إلا أن هذا لا يعني عدم اعتراف المشرع المصري به

المبدأ الدستوري، بل يعني ترك الأمر للقواعد العامة، والمبادئ المستقرة في هذا الشأن، كما يعني أيضا تأييد المشرع 
لما استقر عليه رأي الفقه والقضاء الإداري من ترك الأمر للسلطة التقديرية للإدارة وعدم إلزامها بإتباع مسلك 

  .334الوظائف العامة في مصر معين بصدد المساواة بين الجنسين في تولي
ن لم يقرها ، وإن كالأولىالجنسين في التوظيف منذ أحكامه ا بين لمساواةباإذ تشبث القضاء الإداري 

ر المشرع أو ، وتقرية شيءعلى إطلاقها، بدعوى أن الحكم الدستوري الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العام
 ة شيء آخر.ف العاملوظائية المرأة للاضطلاع بمهام بعض اسلطة الإدارية المختصة بالتعيين لمدى صلاحال

وذلك بناء على مجموعة من الاعتبارات أهمها البيئة الاجتماعية والتقاليد السائدة وطبيعة الوظيفة 
ومسؤولياتها، والتي يمكن أن تلعب دورا محددا في التوجه الذي سيسير عليه المشرع أو السلطة الإدارية تحقيقا 

لعامة ومراعاة لحسن سير المرفق العام. وبالتالي فإن تقدير الأفضلية بناء على الجنس أو لاعتبارات للمصلحة ا
أخرى، هو من صميم السلطة التقديرية للإدارة التي لا معقب للقضاء عليها ما دامت بعيدة عن الانحراف في 

  335استعمال السلطة.

حت الفرصة أمام ا لمرأة المصرية للدخول وبنجاح إلى كافة المجالات ومن حيث التطبيق العملي، فقد فُسِّ
الإدارية باستثناء وظيفة القضاء، مع العلم أنها تقلدت وظائف النيابة الإدارية ونيابة الأحوال الشخصية ونيابة 

لعقود  الأحداث، إلا أنها بقيت محرومة من الجلوس على منصة القضاء لتصدر حكما مثلها مثل شقيقها الرجل
 . ة للشريعة الإسلاميةختلاف الفقهي والتأويلات الضيق، تحت رحمة الا336من الزمن

 نزاهتها، فيو شكًّا تها أأن ذلك ليس راجعا إلى قصور في قدرة المرأة وكفاءالإجماع على  وذلك، رغم
 كومية، ومن بينرات الحالإداخاصة وأنها قد نجحت كباحثة قانونية في المصالح القانونية لمختلف الوزارات و 

لقانون، اتطبيق  ن حيثاختصاصاتها في هذا المجال بحث التظلمات والشكاوى المقدمة من طرف العاملين م
حكرا  ضاء التي بقيتهمة القمع م وإبداء الرأي فيها مسببا تسبيبا قانونيا، وهذا الاختصاص يتقاطع إلى حد كبير

   على الرجال في مصر دون سبب منطقي وموضوعي يُحتج به.

                                                           

 .133و 132لعليم سيد محمد: مرجع سابق، ص بدوى عبد ا 334
 .375محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  335
ثم تخرج أول فوج  ا،في المحكمة الدستورية العلي ، وذلكفي مصرقاضية مرأة لتعيين أول ا 2003كان لابد من الانتظار حتى سنة  336

لاته بما فيها قضاء امرأة في مختلف مجا 240از القضائي المصري ما يفوق . واليوم، يضم الجه2007للقاضيات من المعهد العالي للقضاء سنة 
 دولة.الحكم والنيابة العامة، ورغم النجاح الذي حققته على هذا المستوى، إلا أنها لازالت ممنوعة من التعيين في مجلس ال
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لتوظيف في مصر، حيث لا يوجد أي مانع فإن القاعدة العامة هي المساواة بين الجنسين في ا وعموما،
شغل الوظائف العامة، لكن دون أن تحرم الإدارة من ممارسة  ها فيحقدستوري أو تشريعي صريح يحرم المرأة من 

لات التي يقصر فيها التشريع وحتى في الحا .337سلطتها التقديرية في الاختيار بينهما بما يحقق المصلحة العامة
بعض الوظائف على أحد الجنسين فإن تقدير ملائمة أعبائها ومسؤولياتها يترك للجهة الإدارية المختصة بالتعيين، 

 .338تمارسه في إطار الضوابط الموضوعية التي تستلزمها ممارسة هذا الاختصاص

 فيكريسه واقعيا لعامة وتف اتولي الوظائ وفي الختام، يمكن التأكيد بأن مبدأ المساواة بين الجنسين في
 قاء العديد منلك هو بذعلى  مختلف الأنظمة الوظيفية المذكورة لم يتم إلا حديثا وبصورة تدريجية، والدليل

ة سؤوليات الهامذات الملعليا و انسبة تواجد النساء في المناصب كما أن   ف حكرا على الرجال لمدة طويلة،الوظائ
التي  لدول المتقدمةتى في اح يسجل لدول العربية أو النامية، بلا، وهذا الأمر لا يرتبط فقط باضئيلة جدلا زالت 

 يُشهد لها بالديمقراطية وإن اختلفت النسب والحالات في كل منها.

ا داخل رض تواجدهفمن  المرأةفكيف هو الوضع إذن بالنسبة للوظيفة العمومية المغربية؟ وهل تمكنت 
 وإثبات مساواتها بالرجل في هذا المجال؟ الإدارة العمومية

 الفقرة الثانية: المساواة بين الجنسين في التوظيف بالمغرب
 مرتبطا كان  وضعهاف لم تكن المرأة في المغرب على أحسن حال من مثيلاتها في الدول العربية وحتى الغربية،

 العسير من كان  ففي السابق، .التخلف ةمقاومعلى  تهاقدر  ومدى ميتعلالتحاقها بركب الو  الاجتماعي بتطورها
 التقاليد نلأ منعدم شبه هافي المرأة حضور كان  إذ ة،العمومي وظيفةال ولوج إلىالالمساواة بين الجنسين في  فكرة تبني

في غياب أي  . وكان ينحصر دورها في الاهتمام بالأسرة وتربية الأبناء،339بشدة ذلك تعارض كانتوالعادات  
 قوة فاعلة في المجتمع. تواجدها كبالتالي، و ن، يتكو الو  والتشغيل التعليمماجها في حقل محاولة كفيلة بإد

ة اضي، في مواكبلقرن المذ اين منولقد بدأت البوادر الأولى لاهتمام المغرب بمبدأ المساواة بين الجنس
ة قوقها السياسيحكافة ب غربيةلتغيرات التي عرفها وضع النساء على المستوى العالمي. حيث مُتعت المرأة المل

، لعموميةلوج الوظائف اا فيه و غل بمو ِّلَ لها الحق في التربية والتعليم والشوالاجتماعية مثل شقيقها الرجل، فخُ 
لمسلمين متساوون "جميع اعلى أن:  17حيث نص في فصله  1908وذلك منذ أول مشروع للدستور المغربي 

فذي الكلمة ء والنالوسطااسب الكفاءة الشخصية، وليس بواسطة في الحقوق أمام وظائف المخزن التي تعطى بح
 ولا بالأموال".

كما أكدت الدساتير المغربية المتتالية على عدم التمييز بين الجنسين، في كافة المجالات بما فيها المساواة 
المساواة أمام الشروط أمام القانون، المساواة في التمتع بالحقوق السياسية، المساواة في تقلد الوظائف العامة و 

                                                           

، 5200، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى، "منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفين"سامي جمال الدين:  337
 .230ص 

 .447محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  338
 .710 ص بوجمعة: مرجع سابق، نارضو 339
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المطلوبة لنيلها، المساواة في التربية والشغل، المساواة أمام واجب الدفاع عن الوطن وفي تحمل التكاليف العامة..، 
الصادر في وجاء الدستور الجديد   .1996من دستور  17، 16، 13، 12، 8، 5وخاصة في الفصول 

، وأكثر وضوحا في إقرار المساواة بين الجنسين بتبنيه لمبدأ المناصفة ليكون أكثر إنصافا للمرأة المغربية 2011يوليوز
 منه، والذي جاء فيه:  19في الفصل 

اعية صادية والاجتمة والاقتياسي"يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والس
  ،الدولية لمواثيقوا قياتفاالات في وكذا الأخرى، تضياتهمق وفي الدستور، من الباب هذا في والثقافية والبيئية، الواردة

  .ينهاوقوان المملكة وثوابت الدستور أحكام نطاق في ذلك وكل المغرب، عليها صادق كما
حة  لمناصفة ومكاف، هيئة لغايةتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. تحدث لهذه ال

 كل أشكال التمييز". 
لمساواة أمام القانون، المساواة في ممارسة  ا من نفس الدستور 154 ،31، 30، 6الفصول  رتؤطكما 

كافة الحقوق المدنية والسياسية والتشجيع على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، 
ية وفي التربية والتكوين والشغل ثم التزام الدولة بتيسير المساواة في الاستفادة من الحماية الاجتماعية والصح

المساواة في الولوج إلى المرافق  مية حسب الاستحقاق، بالإضافة إلىوالتشغيل الذاتي وكذا ولوج الوظائف العمو 
 340 العامة والإنصاف في تغطيتها للتراب الوطني.

سُ غرب وتؤُ ت في المرياة الحقوق والحالعديد من المقتضيات التي تعطي نفسا جديدا لمنظوم جانب إلى  س ِّ
ن استعمال يستشف م الذي اة بين الجنسين على وجه الخصوص، الأمرلعهد جديد من المساواة عموما، والمساو 

كافؤ الفرص، ، المناصفة، تواطنينت والمالعديد من المفاهيم التي تخدم هذا المجال بإيجابية كبيرة من قبيل: المواطنا
 اف،... الإنصو الاستحقاق والكفاءة والشفافية،  

ة ع الفعلي لحرييم الطابن تعممبتوفير الظروف التي تمكن  العديد من فصول الدستوروكذا إلزام الدولة في 
تاحة ل الوسائل المكتعبئة   ل علىالمواطنات والمواطنين، وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة بينهم، وحثها على العم

إحداث هيئة  صيص علىالتن ضى الدستور، بالإضافة إلىلتيسير الاستفادة من كافة الحقوق المخولة لهم بمقت
ى البناء لها علو لحقيقي افعيل للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مقتضيات يجب التنويه بها في انتظار الت

 أرض الواقع. 

، حيث بالإضافة 341كما يؤكد نفس التوجه التعديل الذي عرفه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

                                                           

والذي  1420يوليو 4بتاريخ  14/1400م.د في الملف عدد  943/14من المفيد الإشارة في هذا الجانب إلى قرار المجلس الدستوري رقم  340

ية النساء لى أن تمثيلي تنص عفيه مخالفة الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية للدستور، والتقرر 
 شيح، دون أنوالتر في العضوية بالمحكمة الدستورية تتم من خلال نسبة مضمونة سلفا. على أساس أن ذلك لا يتأتى إلا على مستوى الاقتراح
 دستورية لا لشروط يفضي ذلك إلى تخصيص نسبة مسبقة لا للرجال ولا للنساء في هذه المحكمة التي يخضع اختيار أعضائها، تعيينا وانتخابا

 يجوز الإخلال بها اعتمادا على أي معيار، بما في ذلك التمييز  بين الجنسين المحظور دستوريا.  
بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه بموجب  1958رايرفب 24بتاريخ  1.58.008الظهير الشريف رقم  341

 .2630، ص 2011ماي 19بتاريخ  5944، منشور ب ج.ر. عدد 2011فبراير 18بتاريخ  05.50القانون رقم 
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"لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على الفصل الأول منه الذي ينص على أنه  إلى
درجة المساواة. ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو 

 التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية".
منه، الذي استُهل بالتأكيد على أن  22لال الصيغة المعدلة للفصل تم تعزيز هذا الطرح من خلقد 

التوظيف في المناصب العمومية يجب أن يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المرشحين ولاسيما مسطرة 
على تكافؤ  02.12342بموجب القانون التنظيمي رقم  تأسيس التعيين في المناصب العلياالمباراة. ناهيك عن 

والاستحقاق والمساواة، وعدم التمييز بجميع أشكاله بما فيها التمييز بسبب الجنس، مع إقرار مبدأ  الفرص
  من الدستور. 19المناصفة بين الجنسين تفعيلا لمقتضيات الفصل 

  قود، والتيعرب لمدة لمغالتوظيف با لكن هذا لا يمنع من إبراز العديد من النقائص التي تخللت نظام
 ن ولوج العديدحرمها مرأة و دأ المساواة بين الجنسين في التوظيف، وانعكس سلبا على وضع المتجاوز مب تكرس

لإدارة استغلال لال امن الوظائف التي بقيت حكرا على الرجال إما صراحة بنص قانوني، أو عمليا من خ
 .لسلطتها التقديرية في هذا المجال

 النظام من الأول الفصل الفقرة الأخيرة من في جاء ما ولعل أهم ثغرة سمحت بتجاوز هذا المبدأ تتمثل في
، الذي يترك للسلطة الإدارية حق حرمان النساء من ولوج بعض الأطر أو الوظائف، العمومية للوظيفة العام

. 343ومادام لم ينفي محتواها أو يؤكده أي نص لاحق، فإن التمييز على أساسه كان على مستوى الواقع العملي
لمدة طويلة، وذلك عندما سمح بتجاوز  العمومية الوظائف ببعض للالتحاق نسينالج بين لتمييزل المجال فتححيث 

 مبدأ المساواة بين الجنسين في الحالات الاستثنائية التي تحكمها نصوص خاصة.
وأبرز مثال على ذلك، اقتصار مجموعة من الوظائف ولمدة طويلة على الذكور فقط، كاستبعاد النساء من 

كثر حيوية في المجال الأمني كمحاربة الإرهاب والمخدرات والفساد، ومن العمل الميداني في قطاع الجمارك. مهام أ
  ،من القيام بالمهام الفعلية الموكولة لهذا القطاع 344بالإضافة إلى استبعادهن بموجب النظام الخاص برجال المطافئ

في  المساواة مبدأ بأن لقولل يدفع مما ،للموظفات قيتطر  لم المساعدة للقوات الخصوصي الأساسي النظامكما أن 
  .345ينالجنس بين التمييز مظاهر العديد من عرف التوظيف

وتجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءات أخرى كرسها العرف الإداري رغم غياب التأطير القانوني لها، قبل 
النسوي من تولي مهام رجال السلطة رغم  أن تعدل عن ذلك في السنوات القليلة الماضية، مثل استبعاد العنصر

                                                           

 19بتاريخ  6066من الدستور، ج.ر. عدد 92و 49يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين  02.12القانون التنظيمي رقم  342
 .4235، ص2012يوليوز

343 Omar MOUDDANI: Op. Cit, page 247. 
 20بتاريخ  4336بشأن النظام الخاص بهيأة رجال المطافئ، منشور في الجريدة الرسمية عدد  1977فبراير  5المرسوم الملكي الصادر في  344

 .1153ص  1977أبريل 
صيل حول التمييز بين الجنسين في تولي بعض الوظائف بناء على طبيعتها، والذي كان مقررا بنصوص قانونية، الاطلاع للمزيد من التفا 345

 .110رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص . ثم كتاب 56-54على رسالة سميرة البريري: مرجع سابق، ص 
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، ثم استبعادهن من 346بمثابة النظام الخاص لمتصرفي وزارة الداخلية لم يشر إلى ذلك 1963 أن ظهير فاتح مارس
بمثابة النظام الخاص بهيأة  1964 فبراير 2مهام المفتشية العامة للمالية مع أن المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 

 للمالية لم ينص على ذلك.المفتشية العامة 
لكن، لابد من التأكيد على أن زمن الإقصاء والتمييز بين الجنسين في تولي هذه الوظائف أو تلك قد  

، حتى في 347تتخرج من جميع المعاهد وتتقلد كافة الوظائف وبدون استثناءفي المغرب ، فأصبحت النساء ولىَّ 
والوقاية المدنية والجمارك والدرك الملكي وكذا القياد  348ةالوظائف التي كانت حكرا على الرجال فقط كالشرط

 تكريس طى  حثيثة نحوبخُ سير المغرب ي...، وإن كان ذلك بأعداد قليلة، إلا أنه دليل على أن 349والولاة والعمال
 المساواة بين الجنسين واقعيا في الوظيفة العمومية المغربية.

كاتب عام   وزير أو نصبم رأة في المناصب السامية مثلكما يتجلى التمييز كذلك، في ضعف اعتماد الم
ما  رغم الرجل. إذ شقيقها نة معأو تقلد مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية إلا بنسب ضعيفة مقار  أو سفير،

د قريب، ورغم منذ عه عنها يسجل من تطور ملحوظ في تواجد النساء في العديد من الميادين التي كانت غائبة
 الي.عصر الح الفي بقى ضعيفا، في غياب ما يبرره أعلى المناصب، إلا أن هذا التواجد يبروزها في

من  ة التي تمكنهاة المهنيكفاءوذلك، طالما أن المرأة المغربية أصبحت تتوفر على المؤهلات العلمية وال 
ة، ولعل رة وجدياكل مهبقدرتها على تحمل المسؤولية  واستحقاق. بل وأثبتتتحمل هذه المناصب عن جدارة 

 ة، بل وعضوة فييدة كلية وعمخير تتويج لها على ذلك تنصيبها كوزيرة وبرلمانية وسفيرة وقاضية ورئيسة محكم
كان   ، وإنلرجال فقطارا على ت حكانالهيآت الدستورية العليا في البلاد، إلى غيرها من المجالات الحيوية التي ك

 .ذلك بعدد جد محدود

                                                           

بشأن النظام  9631يلات المتعددة التي عرفها ظهير فاتح مارس للإشارة، فإنه حتى بعد تعيين المرأة كقائد وعامل ووالي، ورغم التعد 346
متعلق بكيفية (، لازال الجزء الثاني منه وال2002، و1999، 1987، 1981، 1977الأساسي الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية إلى اليوم)

 (.1963مارس  15اريخ بت 2629". )ج.ر.عدد رجال السلطةن ب "ولوج وظائف السلطة، الترقية والتأديب يعُنَْوَ 
347 « Aujourd’hui, il n’y a pas au Maroc un secteur qui reste le monopole des hommes,  puisque la femme est 

:Conseillère de Sa Majesté le Roi, Parlementaire, Présidente de Commission Parlementaire, Présidente de 

Conseil Préfectoral, Présidente de Conseil Communal, Conseillère, Ministre, Ambassadrice, Consule Générale, 

Consule, Secrétaire Générale de Ministère, Directrice, Chef de Division ou de Service, Présidente d’Université, 

Doyenne, Directrice de Lycée, de collège et d’école, Professeure, Institutrice, Procureur du Roi, Magistrate, 

Conseillère juridique, Médecin, Pharmacienne, Ingénieur, Architect , Officier  ou élément des Forces Armées 

Royales, Agent d’Autorité : Gouverneur – Caïd,  Présidente de Cour Régionale des Comptes, Commissaire, 

Inspecteur, Gardien de la Paix...». 
 Intervention de Najat ZARROUK, Ex-Gouverneur-Directrice de la Formation des Cadres  Administratifs 

et Techniques au Ministère de l’Intérieur, sous titre «Le Leadership Féminin dans la Fonction Publique», 

Journée d’étude sous le thème:« Pour la Parité dans la Fonction Publique», organisée à l’occasion de la Journée 

Internationale de  la Femme par la Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration, le Vendredi 8 Mars 2013 à Rabat.  
صر دور المرأة في قطاع الشرطة على السكرتارية أو كمساعدة اجتماعية ومساعدة شرطة، ولم يسمح لها قانونيا بولوج معهد كان يقت 348

ا أصبح بإمكانها ، كم2004وأصبح بإمكانها ارتداء اللباس الخاص بالشرطة، وتخرج بذلك أول فوج للشرطيات سنة  2001الشرطة إلا في سنة 

 لأمن وعمداءضباط اولتي تنظمها الإدارة العامة للأمن الوطني وأن تلج مختلف أسلاك حراس الأمن ومفتشي الشرطة اجتياز جميع المباريات ا
 الشرطة وجميع المناصب بما فيها والي الأمن.

 ،2014في سنة كعامل منسقة وطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و 2009، وثانيه 2006كان أول تعيين لامرأة كعامل مقاطعة سنة  349
ن فتحت أمامها إمكانية أبعد  2007شرف جلالة الملك المرأة بتنصيبها والية لأول مرة. أما منصب "قائد" فلم تلجه المرأة إلا ابتداء من سنة 

 ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية. 
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لمغربية بعد عمومية ايفة اللم يكن يتجاوز في الوظتواجد النساء هذا الإطار، أن  وما يمكن تسجيله في
سنة  %1630,وارتفعت هذه النسبة إلى ،1986سنة  %5,28، و1979سنة  %6,16الاستقلال نسبة 

سنة  %37، 2006سنة  %36و  2002سنة  %34، ثم إلى 1999سنة  33,22%و 1990
تساب عدد موظفي المديرية )دون اح 38,6%يفة العمومية المغربية اليوم لتصبح نسبة التأنيث في الوظ ،2010

 %4.16و  %6.44 ث فيهمالتأنياالعامة للأمن الوطني والمديرية العامة للوقاية المدنية التي لا تتعدى نسبة 

 . على التوالي(

 نساء فيها نسبةلآخر، إذ هناك من القطاعات التي تمثل الوزاري وتختلف نسبة التأنيث هذه من قطاع 
شر تتجاوز النصف كالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ثم وزارة الصحة، بينما تبقى ضعيفة لا تصل حتى عُ 

 %58تتراوح نسبة التأنيث فيها ما بين  من القطاعات %75وعموما، فإن  الموظفين في وزارة الداخلية،

 350.%32و

في  يها ومثابرتهاجة لتفانو نتياليوم لم يكن وليد الصدفة، بل هوأكيد أن ما وصلت إليه المرأة المغربية 
 هاتدلب التي اتالمجهودإلى  بالإضافة ،نسوية ومنظمات اتحادات عبر مطالبها لتحقيق المستمر نضالهاالعمل، و 

 ضورالح جعل امم. السياسي قلالح كما في  الإداري الحقلهامة في  عمومية مناصب تولي من المرأة لتمكين الدولة
ولي المناصب ترجل في شقيقها اللمنافسا حقيقيا  أصبحتيتطور تدريجيا، ف المغربية في الوظيفة العمومية النسوي

 .المناصب العلياالعمومية بما فيها 

تخاذ القرار حتلال مراكز اانَّ من كَّ وهذا ما تترجمه أكيد، المجهودات الحثيثة التي تقوم بها النساء اللائي تمَ 
، اة بين الجنسينالمساو  ت لدعمة، وإخراج العديد من المشاريع والاستراتيجياالنضال من داخل الإدار  وبالتالي

ة لأيام الدراسياءات وااللق والانضواء في إطار شبكات ولجان تعنى بنفس الهدف، ولعل خير دليل على ذلك عدد
 .ذلك غتها إثرالتي تنظم في هذا الإطار، ثم مختلف الدراسات والتوصيات التي تمت صيا

والذي  ،2004نة سحدث المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة الذي أ إلى جانب
، لالمجاة في ناشطشرية الد البت ومؤهلات الموار ساعد على القيام بالأبحاث والدراسات ونشرها والرفع من قدرا

 لتدخل. تدعي  اتي تسالقضايا البالتالي و  اتلمؤشرات والمعطيوتتبع وتقييم أوضاع المرأة مع تحديد ا
 ، والتي 2006سنة الجنسين" بين للمساواة الوطنية "الإستراتيجية من صياغة وبالفعل، فقد تمكن المغرب

 الدولية ومجموعات والمنظمات المدني المجتمع ومنظمات الحكومية القطاعات بين لدينامية التعاون تتويجا جاءت

 القطاعية العمل وبرامج مخططات في مقاربة النوع إدماج على عملت حيث السياسية، والأحزاب العلمي البحث

                                                           

: جدول 2ملحق رقم ( .2013ة العمومية وتحديث الإدارة، المصدر: "تقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية" منشور لوزارة الوظيف 350

 )متعلق بنسبة التأنيث حسب القطاعات الوزارية في الوظيفة العمومية المغربية.
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 .351التنموية المشاريع في وأيضا

 يجيين يتمثلاناسترات دفينوتقوم هذه الإستراتيجية على أساس رؤية واضحة وشمولية، ترمي إلى تحقيق ه
مج التنموية، والبرا ياساتيه وتنفيذ السفي مشاركة النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في الإعداد والتوج

وق المدنية م الحقتهويات فادة كل من المرأة والرجل من ثمار هذه المشاركة. وذلك من خلال خمس مستواستِّ 
لوسائل ، إضافة إلى الجماعيةة واالفردي توالتمثيلية واتخاذ القرار والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسلوكيا

 م الإنصاف والمساواة.والآليات لترسيخ قي
 2007مارس  8 بتاريخ 2007/4وقد تعززت هذه الإستراتيجية بصدور منشور الوزير الأول رقم 

في البرامج والمخططات  كافة القطاعات الحكومية إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي  فيهالذي يدعو 
حات الإصلا فيين الجنسين كما توجت بمخططات قطاعية متوسطة المدى لدعم المساواة ب.352القطاعية

 ، وتكريس آليات كفيلة بمأسسة المساواة والمناصفة على كافة المستويات.العمومية والبرامج التشريعية

 الميزانية الاجتماعي في مقاربة النوع بإدماج ا مع ذلك، كان لابد من مواكبة مختلف هذه الإنجازاتوتماشي
الاعتمادات وتعميم  تحسين تدبير بهدف ،2002منذ سنة  وذلكية التخطيط والبرمجة والميزان على مستوىسواء 

وتقييم السياسيات العمومية لتأخذ بعين الاعتبار  صياغة وتنفيذ تكما تم  مقاربة جديدة متمركزة على النتائج،
يزانية والرجال والأولاد والبنات، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل حول مشروع الم المصالح والحاجيات الخاصة للنساء

  .353للمرأة البرلمانيين والبرلمانيات من طرف وزارة المالية وبتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لفائدة

وقد جاء مُسلسل برمجة الميزانية مواكبا لسياق التحولات الهامة التي يشهدها المغرب، والمتميزة بانطلاق 
مية الاجتماعية المندمجة، وبتطوير مسلسل اللامركزية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتطبيق إستراتيجية التن

واللاتمركز وتحديث القطاعات العمومية ودعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وبإنجاز إصلاحات مهمة على 
 . 354جميع المستويات بما فيها الوظيفة العمومية

قييم مدى إشراك كل من النساء النوع الاجتماعي تقوم على ت بعدإدماج إستراتيجية  على أساس أن 
يادين وعلى كافة المستويات، مما والرجال في كل عمل تخطيطي يشمل التشريع والمساطر أو البرامج في جميع الم

تيح إدماج انشغالات وكفاءات كل من المرأة والرجل في التصور والتنفيذ والمراقبة وتقييم المساطر والبرامج على ي
                                                           

للجنة وضع المرأة، بعنوان "النهوض بالمساواة ومحاربة العنف ضد النساء  57تقرير المملكة المغربية خلال مشاركتها في أشغال الدورة  351
، منشور في الموقع الرسمي لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية 8بنيويورك، ص  2013مارس 15-4حصيلة وآفاق" أيام -بالمغرب

  .www.social.gov.ma الاجتماعية، 
بالرجال والنساء على حد سواء في السياسات التي تهدف إلى رفع  إدماج مقاربة النوع الاجتماعي تفيد "إدراج الأولويات والحاجيات الخاصة 352

لمساواة هدف تحقيق اعامة بالأنشطة المبنية على مبدأ المساواة بين النساء والرجال، أو تلك التي تهدف إلى تسخير جميع السياسات والمعايير ال
رض أنزيلها على ذها وتى الوضعية الخاصة للنساء والرجال أثناء تنفيوأخذها بعين الاعتبار انطلاقا من مرحلة التخطيط والآثار المتوقعة عل

 الواقع وكذا أثناء تتبعها وتقييمها"
لأداء ية وتقييم اوالترق الدليل المنهجي في مجال إدماج المساواة بين النساء والرجال في سيرورة الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية 

 .5، ص 2011ارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الوظيفي في الوظيفة العمومية، وز
والأسرة  إعمال اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، لوزارة التنمية الاجتماعيةب المتعلقين المرحليين الثالث والرابع التقريرين 353

 .30 ، ص2008يناير  24والتضامن، 
 .2بهيجة التيجي: مرجع سابق، ص  354

http://www.social.gov.ma/
http://www.social.gov.ma/


 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

124 

وبالتالي والاقتصادية والاجتماعية حتى تكون الاستفادة متساوية بالنسبة لهما معا  جميع المستويات السياسية
    .355اللامساواة الراهنة القضاء على مظاهر

، التنصيص دستوريا على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع كل هذه المجهوداتولعل خير تتويج ل
قارنة حول دراسة المال داثها، وتجدر الإشارة إلىأشكال التمييز، وتنصيب لجنة استشارية لبحث تفاصيل إح
في أفق إحداث الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز، وذلك "

 . 356بشراكة مع هيأة الأمم المتحدة للمرأة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعدها "، التيجميع أشكال التمييز

ثالي في مد نموذج  يوجالدراسة من خلال تحليل مختلف التجارب المقارنة، إلى أنه لاوقد خلصت هذه 
ضيل لاتجاه نحو تفاا دفع ية، ممحد ذاته، بل لابد من الأخذ بعين الاعتبار السياق المغربي وخصوصياته المجتمع

ية قانونية، ة معيار اعدلى قإتحظى بوضع وتدبير مستقلَّيْن وتستند مؤسسة قائمة على "مبادئ باريس"، نموذج 
شقي النهوض  ختصاصهااشمل يساس الجنس أو النوع الاجتماعي، و ترتكز في مهمتها على التمييز المباشر على أ

على ميزانية و  ة والكفاءة،ز بالخبر تتمي بالمساواة والحماية إلى جانب وظيفة شبه قانونية، كما تتوفر على موارد بشرية
 شراكات إستراتيجية وناجحة.  على ةنفتحمعقولة ومستقلة، وم

الأجندة الحكومية للمساواة "الإعلان عن وفي إطار الخطط والإستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالمجال، تم 
أسسة المساواة بين الجنسين، والتي عرفت بعض التعديلات تماشيا مع كركيزة أساسية لم  "2011-2015

-2012الخطة الحكومية للمساواة }إكرام{ في أفق المناصفة "صبح المستجدات التشريعية والدستورية الأخيرة لت
 .357تنفيذهاتتبع اللجنة الوطنية المكلفة ب الخاص بتشكيل ثم صدور المرسوم، "2016

إجراء، بهدف مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة،  150هدفا و 24مجالات و 8وتتضمن هذه الخطة 
عية المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع المجالات، فضلا وإرساء قواعد المناصفة عبر تتبع وتقييم وض

 . 358عن مكافحة كل أشكال التمييز أو الإقصاء عبر التشريع ثم الحماية والوقاية منه

حماية حقوق المرأة في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى ية تهدف كوموذلك باعتماد عدة إجراءات ح
                                                           

 .2، وزارة الاقتصاد والمالية، ص2008 لسنة الاجتماعي النوع ةيزانيم حول ريرالتق ملخص  355
دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة -"في أفق إحداث الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز دراسة 356

 :الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان علىمنشورة ، 2011من إعداد أمينة لمريني وربيعة الناصري، نونبر  "-التمييز
       http://www.ccdh.org.ma 
-2012المناصفة  بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق ،2013 زيوليو 4بتاريخ  2.13.495مرسوم رقم  357

 .2013 غشت 8بتاريخ   6176الجريدة الرسمية عدد ب ، منشور.2016
  :كالآتي هي ثمانية، مجالات في الحكومية، القطاعات جميع فيها انخرطت التي الخطة، هذه صياغة تمت وقد" 358

 المناصفة؛ قواعد إرساء في والشروع والمساواة الإنصاف مبادئ ونشر مأسسة -

 النساء؛ ضد التمييز أشكال كل مكافحة -

 والمساواة؛ الإنصاف أساس على والتكوين التربية منظومة أهيلت -

 الصحية؛ للخدمات والمتساوي المنصف الولوج تعزيز -
 والفتيات؛  النساء عيش ظروف لتحسين الأساسية التحتية البنيات تطوير -
 للنساء؛ والاقتصادي الاجتماعي التمكين -

 والسياسي؛ الإداري القرار تخاذا لمناصب والمتساوي المنصف الولوج من التمكين -

ة وضع المرأة، بعنوان للجن 57تقرير المملكة المغربية خلال مشاركتها في أشغال الدورة " .الشغل سوق في الجنسين بين الفرص تكافؤ تحقيق -

 .12ص  حصيلة وآفاق" السابق الذكر،-"النهوض بالمساواة ومحاربة العنف ضد النساء بالمغرب

http://www.ccdh.org.ma/
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، وتحقيق كز اتخاذ القرارسؤوليات الانتخابية والتمكين من الولوج المنصف والمتساوي لمرا الوظائف العمومية والم
 45..، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوربي بمبلغ شغل الاجتماعي والاقتصادي للنساءتكافؤ الفرص في سوق ال

 . ا بهذه المناسبةتوقيعه مليون أورو في إطار الاتفاقية المتعلقة بدعم إستراتيجية المساواة التي تم

ه في مجال تمايل التزاتفع ودائما في إطار دعم الشراكات والتعاون الدوليين، وبهدف تمكين المغرب من
بين  لمساواةعم اد"صندوق حقوق الإنسان عموما والمساواة بين الجنسين على الخصوص، سبق أن أحدِّث 

لإرادة   ترجمة المغرب، فيلدولية انمية وكالة الكندية للتالذي تم اعتماده في إطار إستراتيجية التعاون للالجنسين"، 
 اعية. الاجتم دالةكل من البلدين في تقاسم قيم مشتركة متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والع

، بهدف تكريس وحماية المساواة في الحقوق الأساسية بين النساء والرجال في هذا الصندوققد جاء و 
التنمية وخصوصا منها المرتبطة بالتعليم، التشغيل والتكوين المهني، الاتصال مختلف السياسات ومخططات 

وتحديث القطاعات العامة. وكذا تمويل مشاريع ومخططات إصلاحية تتبنى مقاربة النوع والقضاء على جميع 
ا كنديا، ويمتد أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك باعتماد يقدر بما يفوق أربعة ملايين ومائة وسبعة وثمانون دولار 

 359 .2011ومارس 2004ما بين يوليوز

ف ام من طر ائج تنفيذ الالتز بمناسبة نهاية فترة الدعم وتقديم نت ،2011علِّن في مارس وبالفعل، فقد أُ 
ين الجنسين من ساواة بالم مختلف القطاعات المعنية، عن تقرير يلخص مختلف التجارب المعتمدة لمأسسة مبدأ

ة لجيدة المستخلصبيقات االتطتبطة بالقطاعات العمومية، وكذا مختلف الدروس المكتسبة و خلال الإصلاحات المر 
 في مجال ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين.

نية، عات المعلقطاابالإضافة إلى عرض مرتكزات تبني ورش مأسسة المساواة بين الجنسين من طرف 
 والتكوين لدراسةلبحث واالال خمن  الورش في إطاره العاموذلك عبر؛ أولا المرحلة التحضيرية المتمثلة في وضع 

 مرحلة تحضير ثملمعني. اطاع والتحسيس، وكذا تعيين الجهاز الذي سيعهد له بمهمة قيادة هذا الورش داخل الق
اريع لمخطط عبر المشاتنفيذ  رحلةواعتماد "المخطط المتوسط المدى لدعم مأسسة المساواة بين الجنسين"، وأخيرا م

 ق المخطط. ة تطبيل فتر لمعتمدة في إطاره، وتتبع وتقييم وضع المساواة بين الجنسين بصفة منتظمة طواا

كما أوضح هذا التقرير، أن النجاح في استثمار المكتسبات والحفاظ عليها في إطار مقتضى مأسسة 
ن التحديات المرتبطة أساسا المساواة بين الجنسين من خلال التدبير العمومي في المغرب، يبقى رهينا بمجموعة م

بخلق هيآت تعنى بمأسسة المساواة بين الجنسين، وكذا مراكز متخصصة في التحليل والإرشاد في مجال مأسسة 
المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية، ثم تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لتبني مختلف الأنشطة لتحقيق 

                                                           

359 Pour plus de détail, voir l’intervention de Abdelhamid El Iraki :''Présentation du Fonds d’Appuis à l’Egalité 

entre les Sexes II'' au Séminaire de Sensibilisation organisé par MMSP et l’ENA sous le 

thème ‘‘l’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans l’administration publique’’2 Mai 2006. 

Et le Rapport sur la «Place des femme dans les postes de responsabilité dans l’administration publique au 

Maroc », Ministère de la fonction publique et la modernisation de l’administration, Novembre 2012.  
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ثل في استمرارية الجهود لغرس قيم المساواة وتهديم ثقافة النماذج الجاهزة في ذلك. لكن، التحدي الأكبر، يتم
 .   360الأنظمة والأساليب العمل العموميو مختلف السياسات 

مأسسة مبدأ  ؤولين عنالمسو وفي إطار تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، وكذا جميع الفاعلين 
بانت عن لتشبيك التي أآلية ا عتمادية تخدم تفعيله على أرض الواقع، تم االمساواة بين الجنسين ونشر ثقافة إيجاب

 فعاليتها في دعم مبدأ المساواة بين الجنسين على العديد من المستويات. 

، الإنصاف والمساواة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة" دعم "لجنةوفي هذا السياق، تم إحداث 
م الدراسية وإعداد مختلف الدراسات الكفيلة بتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، والتي تسهر على تنظيم الأيا

وذلك بتتبع وتقييم وضع المرأة الموظفة والبحث في مختلف المعيقات التي تحرمها من الحق في المساواة مع الرجل 
ات لتمكين المرأة من خاصة في تقلدها لمناصب المسؤولية، ثم وضع توصيات لتجاوز هذه المعيقات واقتراح آلي

  .361ذلك

 فيوارد البشرية دبير المت في "شبكة التشاور بين الوزارات لإدماج مبدأ المساواة بين الجنسينكما أحدثت 
القطاعات  ن مختلفعضاء مأديث الإدارة، وتضم الوظيفة العمومية وتحتحت رئاسة وزير  الوظيفة العمومية"،

ين سة المساواة بقة بمأسلمتعلط وتنسيق وتتبع وتقييم مختلف الأنشطة االحكومية، أحدثت بهدف السهر على تخطي
الموارد  منظومة تدبير بدأ فيذا المهالجنسين في الوظيفة العمومية، وكذا تدعيم المكتسبات المحققة في مجال إدماج 

 البشرية. 

لوظيفة العمومية، على تفعيل مختلف الإجراءات الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة في ا أيضا تشرفو 
والعمل على بلوغ تمثيلية متكافئة بين الرجال والنساء في الإدارة العمومية. كما ساهم أعضاء هذه الشبكة بشكل 

 . 362"2016-2012الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة مباشر في مناقشة البرامج المدرجة في "

لمنظم اعالمي للمرأة ليوم الباتفال بمناسبة الاحث الإدارة وقد أعلن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحدي
 لجنسينبالمساواة بين ا عن انطلاق العمل بالموقع الالكتروني المتعلق 2014مارس  11بمقر الوزارة يوم 

www.égalité.ma ، لعموميةالوظيفة ا"المرصد المغربي لمقاربة النوع في ووعد بالإسراع في تأسيس." 

المغير والمتمم  17.08رقم  القانون من 14التنصيص بموجب المادة  تمفقد ى المحلي، على المستو أما 
لدى المجلس الجماعي،  "لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"على إحداث  الجماعي، المتعلق بالميثاق 78.00للقانون 

                                                           

360 ''Expériences d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans les réformes publiques sectorielles au 

Maroc  - Référentiel des leçons apprises et des bonnes pratiques'', Rapport publié en Mars 2011 par le Ministère 

du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, voir site web : www.faes.ma. (Fonds d’Appuis à 

l’Egalité entre les Sexes) 
 من بين الدراسات التي أنجزتها لجنة دعم الإنصاف والمساواة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة: "تمثيلية النساء الموظفات داخل 361

نتائجها في مارس  ، "التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة" التي أعلنت عن2009قرار" التي أعلنت عن نتائجها في مارس مراكز ال
2012. 

ديث مداخلة السيد عبد المغيث فهيم، رئيس قسم تثمين الموارد البشرية بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتح 362
بقصر المؤتمرات  2013نيويو 21دارة، في المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المنظم بتاريخ الإ

 بالصخيرات.  

http://www.faes.ma/
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دني يقترحها رئيس شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع الم تتكون منوهي لجنة استشارية 
في القضايا  وتبدي اللجنة رأيها الجماعي، الذي يرأس اللجنة ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها. المجلس

المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، بطلب من المجلس أو رئيسه ويمكن لأعضاء اللجنة 
 .مجال اختصاصاتها تقديم اقتراحات تدخل في

، تجسيدا لمطلب ملح لمختلف على المستوى المحلي إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص عموما، يعتبرو 
المساواة  مبدأ سسةأم ورش ودعموتكافؤ الفرص،  فعاليات المجتمع المدني، في إطار العمل من أجل إقرار المساواة

إلا أن الواقع العملي،  .رامج التنمية المحليةمخططات وب مختلف وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيبين الجنسين، 
مقتضهذا الم تفعيلمحدودية  يعكس من آليات  آليةالتفافا واضحا حول مقتضى قانوني هام، و  ى، والذي يترجِّ

 ساواةالمو  الإنصافوتكريس مبادئ لية من تعزيز الديمقراطية المح تفعيلهاستمكن بالتي ، 363الديمقراطية التشاركية
  .على المستوى المحلي والعدالة الاجتماعية صتكافؤ الفر و 

الات، ودعم يع المجفي جم من شأنها إعطاء نفس جديد للنهوض بوضع المرأة المغربيةكل هذه المجهودات 
لتي لازال افي القطاعات  ها خاصةتواجدو مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية المغربية بما يعزز مكانتها 

ذلك و ية المغربية، العموم داراتأو القيادية في الإ العليافيها حصة الأسد، وخاصة منها المناصب  يحتكر الرجال
ن ما سيتم بيانه بير، كمالتع لأسباب ثقافية واجتماعية وسيكولوجية أكثر منها تشريعية أو إستراتيجية إن صح

 .    الأطروحةخلال المحور المرتبط بتولي مناصب المسؤولية في الباب الثاني من هذه 

عتبارات التي ية، والاعموم، وبعد دراسة مختلف مظاهر التمييز بين الجنسين في تولي الوظائف العموما
استخلاص عدة  ا، يمكنداركهد المبذولة لتينبني عليها في كل من التشريعات العربية والغربية، وكذا الجهو 

 أهمها: ،اقتراحاتخلاصات تساعد على بلورت بعض 

لأنها  عد كذلك الآن،يابقا لم هام سالتأكيد بأنه ما كان يمثل عائقا أمام المرأة في مزاولة بعض المضرورة  -
إلى  تاجم لم تعد تحن المهامعديد أصبحت تحظى بنفس فرص التعليم والتربية التي يحظى بها الرجل، مع العلم أن ال

كها، قدرة على إدرا  في اللجنسيناة التي يتساوى لى الإلمام ببعض المبادئ وأصول المهنمجهود بدني كبير وإنما إ
 وذلك بفضل التطورات العلمية والتكنولوجية وتطور وسائل العمل. 

شغل الوظائف العمومية حسب طبيعة أعبائها ة ذلك عند تحديد الشروط اللازمة لوبالتالي، يجب مراعا
تستطيع القيام بها، فذلك ينبغي أن يندرج ضمن  ومسؤولياتها، وإذا ما ثبت عمليا أن المرأة لا تحسن أداءها أو لا

  .364الشروط الصحية والجسمانية لولوج الوظيفة ولا أن يكون تمييزا على أساس الجنس
ة على جميع ، خاصة في ظل تطور وضع المرأنس لم يعد مقبولاأن تقرير أي استثناء على أساس الجحيث 

                                                           

محمد الطيب: "لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الإخباري: مغرس  363
(http://www.maghress.com تم الاطلاع عليه بتاريخ ،)2013أكتوبر  4. 

 .379محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  364

http://www.maghress.com/
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ولي عدة وظائف ومسؤوليات هامة، بما فيها تلك التي كانت قدرة وكفاءة عاليتين لتالمستويات، وبرهنتها على 
 الرجال فقط.  حكرا علىولوقت قريب 

ها أثناء ممارست تعرض لهاتقد  وحتى بافتراض حسن نية المشرع في ذلك بحجة حماية المرأة من المتاعب التي
فة قانونية. بقا وبصا مسهلبعض المهام، فالضرورة تقتضي تنبيهها لذلك قبل الإقدام على التوظيف عوض منع

لترشح التراجع عن ا قدام أو الإفيالحرية  -سواء كان ذكرا أو أنثى-ليكون كل من لم يجد في نفسه القدرة والميول 
 للوظائف التي تستند إلى ممارسة بعض المهام المتعبة أو الخطيرة.

للمرأة المتعلقة بالمجال  وجود تفاوت واضح بين ما تتضمنه النصوص الدستورية والقانونية من حقوق -
الوظيفي وبين الواقع العملي، وهو تفاوت يلقي الضوء على الكثير من المشاكل والاعتبارات المؤدية إليه، والتي 

ولعل أهم وأبرز هذه الاعتبارات هي الازدواجية الفكرية التي  رأة المغربية والعربية بصفة عامة،تعيق تطور وضعية الم
  .365عربية والتي تعامل على أساسها المرأة قانونيا ومجتمعياتعيشها المجتمعات ال

لاتفاقيات الدولية في ازدواجية تنعكس على التشريع المتأثر تارة بالفقه الإسلامي وتارة بالقانون المقارن وا
الجنسين ويفيد تحليل هذه المنظومة أن هناك نموذجين متقاطعين، يميل أحدهما نحو ترسيخ المساواة بين  هذا المجال.

بينما يسعى الآخر نحو تقليص أدوار المرأة، ذلك أن القانون كنتاج اجتماعي وسياسي يعكس ميزان القوى داخل 
    .366المجتمع والتمثلات السائدة فيه، ولا يمثل بالضرورة قيم الإنصاف والمساواة بين الجنسين

متساوية مع الرجل من الناحية القانونية في الحقوق  فبالرغم من أن المرأة أصبحت في معظم الدول مواطنة
واعتُرف لها بكافة حقوقها الوظيفية من مساواة في الولوج إلى الوظائف العامة وفي الترقية والأجر  والواجبات،

ة والتأمين الصحي والمعاش، ومُت ِّعت بكافة الحقوق السياسية والنقابية. في المقابل، تلتزم بأداء الضريبية وبكاف
 الواجبات المفروضة على شقيقها الرجل.

تخضع في الواقع العملي لموروثات اجتماعية تتلخص في مفهومي العادات والتقاليد،  بيد أن المرأة
ولتفسيرات فقهية متضاربة تسلبها الكثير من الحقوق المعترف لها بها. مما يجعل معدل مشاركة المرأة في بعض 

لاقا مع المساواة المؤطرة قانونيا، وخير مثال على ذلك الوصول إلى مراكز اتخاذ المجالات الحيوية لا يتناسب إط
القرار بنسب ضئيلة جدًّا. بالإضافة إلى توليها لمناصب هامة في بعض الدول العربية دون تمكُّنها من ذلك في 

لنصوص الدستورية وذلك بالرغم من تماثل ا جامعة أو قاضية، ةأنظمة أخرى، كمنصب وزيرة أو سفيرة أو رئيس
 .367والتشريعية ووحدة النص الشرعي بين هذه الدول

قاعدة المساواة بين الجنسين ليست بالقاعدة المطلقة، بل يجب دراستها في إطار المبادئ والقيم التي يقوم  -
عليها كل نظام، وأن أي نقل لقاعدة معينة نشأت وترعرعت في مجتمع معين، إلى مجتمع آخر دون العمل على 
                                                           

جورجين فليني: "المرأة وحقوقها في مصر الفرعونية"، مقال منشور بسلسلة الندوات تحت عنوان "نساء ودولة الحق والقانون"، العدد  365
 .150، ص 2004الأول، سنة 

 .111بهيجة التيجي: مرجع سابق، ص  366
 .150جورجين فليني: مرجع سابق، ص  367
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كما قد تتطلب وقتا   .سجامها وتفاعلها بشكل جيد مع محيطها الجديد، فإنها قد تأخذ مفهوما وشكلا مختلفينان
طويلا لتظهر نتائجها، ولعل هذا ما يفسر التأخر الحاصل في تمكين المرأة العربية من كافة الحقوق المعترف لها بها 

 بهذا الخصوص. واقعيا، وكذا الاختلاف الحاصل بين الدول العربية نفسها
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 المبحث الثاني

 الاعتبارات المخلة بمبدأ المساواة في التوظيف
ظيفة ماعية على الو والاجت ائفيةلا يمكن تجاهل التأثير القوي للعوامل السياسية والدينية والعرقية والط

يل تحكم ولوقت طو اعت أن تستط أنها االعمومية في مختلف العصور والأنظمة، والتي رغم المجهودات الدولية إلا
ن عقاليد الحكم م ىأو تسيطر عل في السياسة العامة للدول، وتزرع العنصرية والتمييز بين أفراد شعبها الواحد،

يد ممارستهم نين ويقُواططريق حزب وحيد أو مذهب أو طائفة مهيمنة. الأمر الذي ينعكس أكيد على حقوق الم
لوج إلى اواتهم في الو يُخل بمسو هة، ف بها في المواثيق الدولية والقوانين الداخلية من جللحريات الأساسية المعتر 

 الوظائف العمومية من جهة ثانية. 

بدأ المساواة ميا على ر سلبفما هي إذن أهم الاعتبارات المتحكمة في سياسة التوظيف؟ وإلى أي حد تؤث
 العامة؟ وتكافؤ الفرص بين المواطنين في الولوج إلى الوظائف

 وظيف في التاة على مبدأ المساو  والدينيةالاعتبارات السياسية تأثير المطلب الأول: 
ة الوظيفية الأنظم تحدتمن الاعتبارات التي تحكمت في منظومة الوظائف العمومية أكثر من غيرها، وا

 في سياسي والدينيلاعاملين لير االمختلفة في الخضوع لها هي الاعتبارات السياسية والدينية. فما هي مظاهر تأث
جميع  لفرص بيناتكافؤ و تمكنت التشريعات المختلفة من تجاوزها لفائدة المساواة حد ي التوظيف؟ وإلى أ

 المواطنين أمام الوظائف العامة؟

 عتبارات السياسيةالفقرة الأولى: الا  

بية هو حق دستوري أو نقاإن الميول السياسي للموظف وحقه في الانتماء إلى أي منظمة سياسية 
أغلب الدول، باستثناء الديكتاتورية منها التي تميل إلى حرمان الموظف من هذا الحق، معترف به صراحة في 

وتجعل الأفكار والآراء السياسية مانعة من التعيين في الوظائف العمومية. بل ولا تكتفي مثل هذه الأنظمة 
ن يكون المرشح غير مناهض لنظام الحكم بل تشترط أن يكون أ بالاشتراط في التعيين لشغل الوظائف العمومية

 .368منتميا إلى الحزب الحاكم الذي يكون لأعضائه الأولوية لتولي المناصب العمومية

ين والمرشحين للموظف لنسبةحرية الرأي باالانتماء السياسي أو في المقابل، تقل القيود المفروضة على 
 مريكية وكنداتحدة الأت المدول الديمقراطية، وإن كانت بعضها كالولايالى الوظيفة العمومية في الإللولوج 

ظام المناهضة للن الأحزاب بعض وبلجيكا وهولندا وسويسرا تحظر على الموظفين والمرشحين للتوظيف الانتماء إلى
 الحاكم. 

 من منصب لولوج الوحيده حزب إلى الانتماء يشترط سابقا السوفيتي الاتحادعلى سبيل المثال، كان 
                                                           

 .150مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  368
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وخير دليل على  ،عموميةال فائوظال تولي من الشيوعيين نعتم الأمريكية المتحدة الولايات تكانو الدولة،  مناصب
 رجلا وظفي لا هنأ الذي أكد فيه رئاسته فترة أوائل في الكونكريس أمام "واشنطن جورج" رئيسال خطابذلك 

 .سياسي انتحار بمثابة سيكون كهذا  عملا نلأ ،للبلاد ياسيالس النظام مع متناقضة السياسية أفكاره أن كدتأإذا 
 السوفياتي، الاتحاد انهيار بعدخاصة و  المعسكرين كلا  في الثانية العالمية الحرب انتهاء بعد المواقف هذه تراجع ورغم
 .369للعيان ظاهرة مازالت تأثيراتها فإن

اسي أو حزبي لضمان حياده في ممارسة حظر على الموظف الاشتراك في أي نشاط سيأما في إنجلترا، فيُ 
وظيفته، وأضحى نظام التعيين بها يقوم على استبعاد العوامل السياسية والنفوذ الشخصي في شغل الوظائف 

 . 370العمومية بعدما كان لها تأثير كبير في الماضي

رنسا من ولوج وبعدما كان يمنع على أفراد العائلات المالكة التي حكمت ف الفرنسي، للنظام بالنسبةو  
، 1950371يونيو 24بموجب قانون  لم يتم إلغاؤه إلا ، والذي1886يونيو 22الوظائف العامة بموجب قانون 

أصبح يمنع في فرنسا أي تمييز على أساس الانتماء السياسي أو المعتقد الديني أو المستوى الاجتماعي حيث 
  عامة.عموما بين المواطنين الفرنسيين في الولوج إلى الوظائف ال

عمومية لسنة وظيفة العام للالمشرع الفرنسي صراحة في النظام الأساسي اليستفاد من خلال منع  ما وهذا
إشارة لآرائه  ، من تضمين ملف الموظف لأي13في مادته  1959، وبعده نظام الموظفين لسنة 1946

داته الأولى ذ اجتهالذي رفض منسي االإداري الفرن القضاء موقف خلال منثم  .السياسية أو الفلسفية أو الدينية
 .الدينية أو الانتماء السياسي في التوظيف عتقداتأي تمييز على أساس الم

يه الدستور ا نص علمعلى  بناء   بالإضافة إلى منع التمييز السياسي في الوظيفة العمومية التونسية،
ن عمبدأ المساواة لا يقل أهمية "جاء فيه:  ، والذي1988نونبر 7وأكده الميثاق الوطني التونسي بتاريخ  ،التونسي

نتماء الرأي أو الا للون أوأو ا مبدأ الحرية وهي المساواة بين المواطنين رجالا ونساء بدون تمييز بسبب الدين
لعمومية شغل الوظائف ارشحين لين المبومنه، يمنع على الإدارة التونسية مبدئيا التمييز بين الأعوان أو  .السياسي"

 . بيلانتماء النقاوكذا ا سياسيساس أفكارهم أو انتمائهم السياسية، كما تعترف للموظفين بحرية الفكر العلى أ

غير أن هذه الحرية لا تعني أنه بإمكان الموظف التونسي الجهر بأفكاره أو بانتمائه السياسي إلى حد 
يجوز لها إقصاء  وفي هذه الحالة، التشكيك في حياد الوظيفة العمومية أو الإخلال بكرامة أو سلطة الدولة.

المرشحين أو معاقبة الأعوان الذين ثبت أنهم قاموا بأعمال تمس سمعة الإدارة أو أمن الدولة. واستثناء لهذه 
القاعدة يجوز للإدارة إسناد الوظائف الإدارية العليا بالاعتماد على الانتماء السياسي للمرشحين، وذلك بناء 

                                                           

 .113رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  369
370 Victor SILVERA : "la fonction publique et ses problèmes actuels", Éditions de l'Actualité juridique,1969, 

page 143. 
371 Jean-Marie AUBY et Jean- Bernard AUBY: Op. Cit. page 397. 
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  .372هذه الوظائف من ولاء مطلق إلى الدولةعلى ما تتطلبه ممارسة 

النهج الفرنسي في هذا الاتجاه، مما جعل الوظيفة العمومية  هاستقلالفقد اتبع منذ أما بالنسبة للمغرب، 
ولعل ما زاد في تعزيز هذا الطرح، هو تأكيد المشرع المغربي  المغربية بمنأى عن التيارات السياسية إلى حد كبير.

إلى هيئة سياسية أو نقابية لا يطرح أي إشكال بالنسبة للمرشحين الراغبين في الولوج إلى  على أن الانتماء
 .373الوظيفة العمومية، وما دام الدستور المغربي يخول حرية الانتماء السياسي والنقابي

 لا يجوز حرمان المواطنين من الولوج إلى الوظائف العمومية أو التمييز بينهم لمجرد ذلك، وعلى أساس
، خاصة وأن الدستور المغربي يقر بالتعددية الحزبية ذو الأغلبية الحكوميةانتمائهم لحزب سياسي معارض للحزب 

، وهذا يعني أن لكل مواطن الحق في الانتماء للحزب الذي يختاره دون أن 374ويُحر ِّم صراحة نظام الحزب الوحيد
 يؤثر ذلك على اختيارهم لشغل الوظائف العمومية.

منه على  14لفصل انص في  حيث دعمه كذلك النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الأمرهذا 
 ولا تنتج عن ه العمل.ري بيمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاأنه: "

ن  لهذا القانو ينالخاضع دمينالانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعية فيما يرجع لتوظيف المستخ
ة من فقرة الثانيلا كما يضيف في  ".الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة

الفلسفية و سياسية احبها الص"...لا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشارة لنزعات منه على أنه:  20الفصل 
 اري للموظف. ، وذلك في حديثه عن الملف الإدوالدينية"

إلا أن هذا لا ينفي وجود التمييز على أساس الانتماء السياسي بصفة مطلقة في الوظيفة العمومية 
حيث أن هناك بعض الفئات من الموظفين يمنع عليهم الانتماء الحزبي مثل فئة رجال السلطة بوزارة  المغربية،
ات المساعدة وحراس السجون وضباط وحراس والعسكريين المزاولين عملهم والقضاة ورجال القو  375الداخلية

الغابات وأعوان المصالح العامة بالجمارك، كما شدد العقوبات الجنائية الصادرة عن مخالفة هذا المنع. ولم يقتصر منع 
هذه الفئات من حرية ممارسة النشاط السياسي، بل طال كذلك ممارسة الحق النقابي باعتبارهم مكلفين بالسهر 

 دولة وبالمحافظة على النظام العام. على سلامة ال

وقد وسعت التشريعات نطاق المنع، حيث أصبح الانتماء النقابي محظورا على كل شخص يزاول لحساب 
. في المقابل، 376جماعة أو هيأة عمومية أو لحساب مصلحة ذات منفعة عامة مهمة تخول الحق في حمل السلاح

                                                           

ومية صلاح الدين شريف وماهر كمون: "الالتحاق بالوظيفة العمومية، المساواة في الالتحاق بالوظيفة العمومية، كيفية الانتداب بالوظيفة العم 372

 .5، ص 2006ل، سنة وشروطه"، سلسلة قانون الوظيفة العمومية في تونس، الجزء الأو
: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، 2011يوليوز 29من الدستور المغربي الصادر بتاريخ  29الفصل  373

 والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات..."
"...نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. لا يجوز أن تؤسس الأحزاب  :2011يوليوز 29من الدستور المغربي الصادر بتاريخ  7الفصل  374

 ن..."السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسا
 المساعدين للمتصرفين ولا للمتصرفين يجوز ه وتتميمه: "لابعد تغيير 1963لفاتح مارس  1.63.038من الظهير الشريف رقم  15الفصل  375

 عن مدبر انقطاع وكل .لماديةوا المعنوية مصالحهم لحماية جمعية في التكتل الموظفين يمكنهم هؤلاء أن على إليها، ينتموا أن ولا نقابة يؤلفوا أن

 (.1963مارس  15بتاريخ  2629)ج.ر.عدد  .أديبية"الت الضمانات من يجردهم النظام عن بالخروج يتسم جماعي عمل كل أو العمل
مكرر،  3722بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، منشور في الجريدة الرسمية عدد  1958فبراير 5بتاريخ  2.57.1465مرسوم رقم  376

 .1958أبريل  11بتاريخ 
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كرجال القضاء والمتصرفين بوزارة الداخلية يعهد إليها بمهمة الدفاع يجوز لبعض هذه الفئات تأسيس جمعيات مهنية  
 . 377عن المصالح الأدبية والمادية لأعضائها

ن مأو النقابية  لسياسيةاحزاب وفي قراءة أخرى لهذا المقتضى، يمنع تعيين الأشخاص المنتمين إلى أحد الأ
ل لى المرشحين قبعنية عات الملتي تقوم بها السلطالتحريات اواقع في التعيين بهذه الفئات، ويتجسد ذلك في ال

يفة العمومية ساواة في الوظبدأ المقا لمقبولهم النهائي لولوجها، وهذا بمثابة حرمان من الحرية السياسية للمواطن، وخر 
 خاصة في شقه المتعلق بالمساواة في التوظيف. 

لاء الحزبي ساس الو لى أها التوظيف عكما أن الواقع العملي يسجل العديد من الحالات التي يكون في
 في لبيةالأغ باحز أ ظاحتفبالإضافة إلى ظاهرة ا خاصة في فترة الانتخابات لضمان مقعد داخل البرلمان.

ر يعُث ِّ دأ المساواة و ارقا بمبإخلالا خ ، وهذا يشكلللوزارات العليا لوظائفبا لأتباعها بةتعاقالم الحكومية التشكيلات
  الذي يعتزم المغرب إتباعه. المسار الديمقراطي

التي تقدم  هر كذلك من خلال التعييناتبل تظ، الظاهرة لا ينفرد بها المغربوتجدر الإشارة إلى أن هذه 
التي غدت شائعة إلى درجة تم وصفها بتصفية بعد توليها السلطة، و  عليها الحكومات المتعاقبة في الجزائر مباشرة

ظاهرة تهميش  بالإضافة إلى تفشيسية، ثم شخصية، فجهوية وعشائرية. حسابات تكون بالدرجة الأولى سيا
واستبعاد المثقفين والمتعلمين باللغة العربية من عدة وظائف خاصة العليا منها، وبدون أي مبرر موضوعي، وهو 

  .378ةيتمييز من نوع خاص على أساس اللغة، تنفرد به الجزائر رغم تنافيه مع جميع القوانين الوطنية والعالم

لا يُمنع على القيادات العليا في الدولة اختيار مساعديهم من نفس حزبهم، الذين يعتبرونهم في المقابل، 
أهلا لثقتهم ويتقاسمون معهم نفس المبادئ والقيم، دون أن يتجاوز ذلك حدود المصلحة العامة أو يخل بمبدأي 

لعام هو عدم اشتراط انتماء سياسي معين في المساواة وتكافؤ الفرص عموما. وما دون ذلك، يظل المبدأ ا
الموظف العمومي أو الراغب في التوظيف أو حياده سياسيا، في المقابل لا يجب أن ينعكس ميوله على عمل 

 .379الإدارة أو على المواطنين تحت طائلة التأديب

مومية سياسيا في إلى التوفيق بين ضرورة حياد الوظيفة الع الإداريين ولقد ذهب بعض الفقهاء والقضاة
حالة تعارضها مع حق الموظف في ميوله السياسي، وذلك بالاعتراف لهذا الأخير بحرية إبداء رأيه السياسي مع 
مراعاة تحفظه في التعبير عن آرائه وأفكاره ومعتقداته، إذ يحظر على الموظف وكذا المرشح لشغل إحدى الوظائف 

 .  380ستها علنا تطبيقا لمبدأ حياد الوظيفة العموميةالعمومية تجريح الحكومة أو التهجم على سيا

أمام الوظائف العامة المنصوص عليه في مختلف المواثيق  المساواة مبدأوأخيرا يجب التأكيد على أن 
 بسبب المواطنين بين التمييز عدم من بين ما يقوم عليه، والإعلانات الدولية، وفي الدساتير والتشريعات الوظيفية،

                                                           

 .394، ص 1992ة الأولى إدريس البصري وآخرون: "القانون الإداري المغربي"، المطبعة الملكية، الطبع 377
 .236حمود حمبلي: مرجع سابق، ص  378
 .151مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  379

380 Victor SILVERA : Op. Cit, page 240. 
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 أن يجب بل حزبي، أساس على مبنيا العمومية بالوظيفة الالتحاق يكون أن يمكن لا بحيث السياسية انتماءاتهم
 . والاستحقاق والكفاءة الجدارة يريامع على ؤسسي

لأنظمة ذات اصة في اية خإلا أن الواقع يثبت التأثير القوي للأحزاب السياسية على الوظيفة العموم
ب من إلى هذا الحز   ينتميمن لا حوذ فيها الدولة على الوظائف الإدارية وتحرمالحزب الوحيد التي غالبا ما تست

منها. بل  وخاصة العليا لإداريةاصب اولوجها، أو الأنظمة التي تعطى الأولوية للحزب الحاكم لتعيين تابعيه في المن
 تسلم من ا كثيرا ما لاية، فإنهلسياسوحتى تلك الأنظمة التي تتمتع فيها الوظيفة العمومية بالاستقلال عن السلطة ا

 ا.حاق بهالتجاوزات التي تمس باستقلاليتها وحيادها، وكذا بمساواة المواطنين في الالت

لة في لمدة طوي تحكم الذي ينيالد العامل إلى مداه يتجاوز بل فقط، السياسي العامل على يقتصر لا تأثيرٌ 
ه مبدأ ضيتيقا بذلك م الفالعديد من الالتحاق بها، مخوظائف الدولة ومنح بعض الفئات امتياز شغلها وحرم ا

 .المذهبيةتهم توجهاو  ةالديني تهممعتقداائف العامة على أساس وظال لشغل واطنينالم ينب التمييز عدم المساواة من

 لاعتبارات الدينيةقرة الثانية: افال
ع قد عرف ذا الوضه أن إلاعائقا أمام بعض المواطنين لتولي الوظائف العمومية،  لطالما شكل الدين

مية على أساس ئف العمو لوظاابعض التغيير حيث لم تعد الدول في الغالب تميز بين رعاياها الراغبين في شغل 
 ة مهما اختلفتفة العاملوظيبافي الالتحاق لتفرقة بين مواطني الدولة الواحدة لا يجوز امعتقدهم الديني، إذ 
  .ساواةدياناتهم تطبيقا لمبدأ الم

ذا هيثار  تلفة، بلية المخلوظيفإلا أن ذلك لا يعني انعدام كل تمييز على أساس الدين في جميع الأنظمة ا
 بالنسبة لبعض أو بها، عددةفة تبعا لوجود قوميات متالإشكال بالنسبة للبلدان التي توجد بها ديانات مختل

 ة.دولنقين لدين الالوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي لا يمكن إسنادها إلا إلى المعت

ذلك أن المغرب  ،أما في المغرب فحرمان الفرد من مزاولة وظيفة معينة بسبب الدين مسألة مستبعدة
المغاربة جميعهم سواء أمام  مما يجعل 381،يدين بالدين الإسلامي وهو دين الدولة وقد تقرر هذا بمقتضى الدستور

فإن الإدارة العمومية لا تشترط شروطا ترتبط بدين  وعليه، ه.عقيدته وفي كيفية ممارسة شعائر  الدين الإسلامي وفي
المرشح للولوج إلى الوظيفة العمومية إلا بالنسبة لتلك الوظائف الدينية كأئمة المساجد أو أصحاب الفتاوى في 

 .382الشريعة الإسلامية

ة لحرمان أي مواطن لا القانون ولا القضاء بإمكانهما التذرع بالمعتقدات الديني ه،وبناء على ذلك، فإن
مغربي من تولي الوظائف العمومية متى استوفى الشروط الضرورية. بل أكثر من ذلك فإن المغرب دولة التسامح 
والتعايش، بل وتذهب إلى حد عدم التمييز بين المواطنين المسلمين واليهود حيث حضي هؤلاء بنفس الحقوق 

                                                           

 .الدينية" شؤونه ممارسة حرية واحد لكل تضمن والدولة الدولة، دين "الإسلام :2011يوليوز 29من دستور  3 الفصل 381
 .149، ص مليكة الصروخ: مرجع سابق 382
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 .سامية في الحكومة المغربية وظائف بل وتم تقليدهم ملوا نفس الواجبات،التي يتمتع بها المسلمون وتح

قاشات نينية أو دعات ، تحت طائلة التأديب، أن لا يثير أي صراالمقابل، يجب على الموظف لكن في
 ه، لأن ذلك منه لمهامارستمممذهبية يمكن أن تتسبب في اضطرابات ومناوشات داخل الإدارة العمومية أو خلال 

قة المواطنين ثضعف من مية ويالوظيفة العمو  سير العمل الإداري، ويقلل من قيمةى حسن شأنه أن يؤثر سلبا عل
 بها.

: على أن لسابقا الفصل الخامس من الدستورونفس التوجه سار عليه المشرع التونسي، حيث نص 
ليناير  يدمن الدستور الجد 6ويدقق الفصل  ""الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد ما لم تخل بالأمن العام

نات اطنين والمواطمن للمو ما تضكية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية،  ر على أن الدولة كافلة لح 2014
نظام اء في الفصل العاشر من الوضمانا لهذه الحرية ج .منه 21بموجب الفصل  والحريات الفردية والعامة الحقوق

لى الأفكار إا يشير ملشخصي يمكن بأي حال أن يتضمن الملف الا الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية: "
 الدينية للمعني بالأمر".

ولعل ما يمكن استنتاجه من هذه النصوص القانونية، هو منع التمييز بين المواطنين التونسيين في 
ين الذين ثبت الالتحاق بالوظيفة العمومية على أساس عقائدي. في المقابل، يحق للسلطة الإدارية إقصاء المرشح

لا يمكن إسناد بعض المهام إلى غير المسلمين من  كما أنهم قاموا بأعمال تخل بالأمن العام تحت غطاء ديني،
 . 383ذلك مثلا وظيفة مفتي الجمهورية أو واعظ

ذكر على ويُ  ض الواقع،على أر  التطبيق يخص فيمافي السابق  التجاوزات بعض عرف المبدأ هذا أن غير
 التعليم قطاع حيادى حرصا عل يفرنسال الذي أصدره المشرع 1886 مارس 28 قانون الحصر لا ثالسبيل الم
 سلبية اتتأثير  -ئهقبل إلغا- له والذي كان ،العلمانية الدولة فكرة مع اانسجام الكنيسة عالم عن وعزله العمومي

  .القطاع هذا ولوجمن  حرموا الذين الكنيسة رجال على

 Abbé"راهبلل الشهيرة قضيةال في الحرمان هذا لفرنسيا الدولة مجلس أكد ولقد

 BOUTEYERE"384 ،على القانون السابق الذكر وعلى حساسية المرفق المراد ولوجه، على اعتبار أنه  اعتمادا
 لا يتوافق تولي الراهب لمهنة التدريس مع المذهب العلماني للدولة.

ى أساس المعتقد الديني في هذه القضية لم يدم المؤيد للإقصاء علالفرنسي  مجلس الدولة موقف أنإلا 
 من الفئات بعض استبعاد بأن ياضاقالمساواة،  فرض مبدأتشبث فيها ب مجموعة من القرارات التيتلته  بل طويلا،

، شريطة الالتزام بواجب التحفظ والحياد في للقانون مخالفة يعتبر الدينية معتقداتهم بسبب العمومية الوظائف تقلد
  .385لواجبات الوظيفيةأداء ا

                                                           

 .8مرجع سابق، ص صلاح الدين شريف وماهر كمون:  383
384 CE 10 Mars 1912, Abbé Bouteyère, concl. Heilbronner. 
385 Eliane  AYOUB : "La Fonction Publique en vingt principes",  Op.Cit, page 143. 
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 30 قانون إلى لإشارةادر ودائما في إطار التشريعات المكرسة للتمييز على أساس المعتقد الديني، تج
 قالالتحا نم اليهود نعيم انك  والذي ،الثانية العالمية الحرب أثناء "فيشي" حكومة اتخذته الذي 1940 أكتوبر

اسي ر النظام الأسعد إصدافرنسا ب امهم. الأمر الذي تم تجاوزه فيمه من ي الموظفين منهمعفوي العمومية بالوظيفة
 مشروعية ف الذكر وبالتالي عدم، الذي أكد عدم مشروعية القانون السال1946العام للوظيفة العمومية الفرنسية 

 التمييز بسبب الانتماء العنصري أو المعتقد الديني.

 بعض نفإ ،ذلك من أكثرو  بل بما فيهم اليهود، واطنينالم ميعمفتوحة لج الوظيفة أبوابأما في المغرب، ف
 أن على يدل إنماإن دل على شيء، ف وهذا .المغربية الحكومة في وزارية مناصب تقلدوا اليهودية الشخصيات

 أن غير من المساواة مبدأبذلك  اترممحُ  ،الدينية عائرالش ممارسة حرية فرد لكل ضمنبكونه بلدا إسلاميا، ي ،المغرب
 .  386مذهبي أو ديني بعامل يدهقيُ 

إلى جانب الحرية السياسية والدينية، هناك حرية تُكم ِّل وتتكامل مع الحريات السابقة الذكر، وهي حرية 
 387الرأي والتعبير، فهي حق أصيل للإنسان، ومعترف بها في معظم الدساتير الحديثة بما فيها الدستور المغربي

والذي على أساسه لا يجوز منع شخص  رأي وحرية التعبير بجميع أشكاله.الذي يضمن لجميع المواطنين حرية ال
 يتجاوز الحدود والضوابط في ممارسة هذا لمأساس توجهاته الفكرية طالما أنه  من الالتحاق بالوظيفة العمومية على

 الحق، سواء قبل أو بعد تعيينه. 

خص بكل حرية وفي أي مجال من المجالات ويقصد بحرية الرأي الحق في تبني الآراء التي يقتنع بها الش
السياسة أو الدينية أو الاجتماعية أو الثقافة، أما حرية التعبير فتعني الحق في التعبير عن هذه الآراء بأية وسيلة 

 . 388سواء بالإيجاب أو بالسلب

إشارة  ج أيةنع إدرا ك بموقد اعترف المشرع المغربي للموظف العمومي بحرية الرأي بصورة شاملة، وذل
المعترف  ين حرية الرأيبعناية  يز بكلغير أنه ينبغي التمي لنزعاته السياسية والفلسفية والدينية في ملفه الإداري.

 بها بصورة شاملة وبين حرية التعبير عن هذا الرأي الخاضعة لبعض الشروط.

سلبا على العمل  وإذا كانت حرية الرأي شاملة فهذا لا يعني أنها مطلقة، لأن شموليتها قد تنعكس
تعلق الأمر بأحد الموظفين الذين يتقلدون مناصب سامية في الدولة أو مكلفون  إذاالإداري والسياسي. خاصة 

بمراكز إدارية مهمة أو حساسة، لأنه في هذه الحالة تكون لآراء الموظف المخالفة للنهج السياسي العام للدولة 
لمناصب العليا التي من المفترض أن يتوفر أصحابها على الولاء السياسي تأثير في عدم تعيينه أو استمراره في أحد ا
والتي تتمتع السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين فيها بنفوذ تقديري  وحتى على الولاء الإيديولوجي للدولة،

 .389واسع
                                                           

 .112رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  386
 ."حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها..على أن: " 2011زيوليو 29من دستور  25ينص الفصل  387
 .241مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  388
 .241. ومليكة الصروخ: مرجع سابق، ص 392إدريس البصري، وآخرون: مرجع سابق، ص  389
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ارة انتقاد الإدظف لى المو ر عالتي تحظ تعبير فتخضع لبعض الضوابطهذا بالنسبة لحرية الرأي، أما حرية ال
ن شأنه أن ، كما ملامتهالأن ذلك من شأنه أن يمس بأمن الدولة ويهدد سالتي ينتمي إليها بصفة علانية، 

الحه. ففي على مص السهريشكك في حياد الإدارة، وفي الهدف الذي وجدت من أجله ألا وهو خدمة المواطن و 
ة مانه من ممارس حد حر صل إلىيعقاب عليه، والذي قد هذه الحالة، يحق للإدارة التدخل لمنع الموظف وتوقيع ال

ديد من فتنة أو ته ا يثيرهنما مالوظائف العمومية، حيث يكون أساس العقاب هنا ليس متابعته في فكره وآرائه وإ
سة ر المخصص لدرال المحو ن خلاللنظام العام، ويبقى للقضاء الإداري حق الرقابة على ذلك كما سيتم مناقشته م

   قاضي الإداري في تجاوز الاعتبارات المخلة بمبدأ المساواة في التوظيف.دور ال

 وظيففي الت العرقية والطائفيةالاعتبارات الاجتماعية، تدخل : المطلب الثاني

العمومية منذ العصور القديمة، إذ كانت شكلت الطبقية سمة مهيمنة على اختيار شاغلي الوظائف 
لغيرهم، لأن  اوالمستوى المتميز تحتكر الوظائف العامة، الأمر الذي لم يكن متاح الإمكانيات الماديةالفئات ذات 

 .390التفاضل بين الناس وتقسيمهم إلى طبقات كان ينعكس بشكل مباشر على التمتع بالحقوق والمزايا

، حيث كان الغنى والمركز إلى وقت قريب وفي جل الأنظمة الوظيفية الوظيفي واستمر الاحتكار
ي للمرشح يتحكم بشكل كبير في ولوجه إليها، وذلك رغم أن المنطق الإنساني يعطي الأولوية في العمل الاجتماع

 . 391يه الصلاحية اللازمة لممارستهاواجتماعيا قبل غيره طالما تتوفر لدلغير القادر ماديا 

ب لعمومية لأسباوظيفة الى الإإلا أن الوضع قد تغير الآن، حيث لم يعد ممكنا رفض قبول المرشح للولوج 
طاع بسن در المستقظاهرة ، لأن مختلف التشريعات تحاول التقليص من هذه الكانت أو اجتماعيةمادية  خاصة 

ة، كما أن لاجتماعيلة اشروط موضوعية للتوظيف وبيان كيفية اختيار الموظفين بطرق تضمن نوعا من العدا
 ذلك القضاء.  يؤيده فيعي و ال أو المركز الاجتماالقانون بدوره يمنع التمييز بين المرشحين على أساس الم

أصحاب يؤثر  قع، حيثالوا ل بهذا المبدأ فيفي المقابل، هذا لا ينفي وجود العديد من مظاهر الإخلا
لشروطه و ة في التوظيف المساوا بدألمالمراكز والنفوذ المالي على الجهاز الإداري لتوظيف أبنائهم وذويهم، ضاربين 

 ز والمحاباة فيع التمييواق يظل الوعي السياسي والاجتماعي والإداري المفتاح السحري لتجاوزعرض الحائط، ل
 التوظيف.

 مية، فهناك منف العمو لوظائابالإضافة إلى التمييز على أساس الحالة المادية للمرشح في قبوله بإحدى 
ظمة لعديد من الأناسابق في ال به في كما كان معمولا  لية كالعزوبة أو الزواجيأخذ بعين الاعتبار حالته العائ

 ايهب أن ترتكز علالتي يج وعيةلاعتبارات الموضمن مساس بمبدأ المساواة وتجاوز ا الوظيفية، رغم ما يشكل ذلك
 عملية اختيار الموظفين العموميين. 

                                                           

 .15أميمة فؤاد مهنا: مرجع سابق، ص  390
يث الجدارة، يفضل من يثبت أنه الأكثر احتياجا للوظيفة من الناحية الاقتصادية. للمزيد من في "بنما"، في حالة التساوي بين المرشحين من ح 391

 . 8، ص 1983عة "، دار النهضة العربية بالقاهرة، طب-دراسة مقارنة -التفاصيل، الرجوع إلى كتاب أنور أحمد رسلان: "تقارير الكفاية
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ن يكون لأنه إذا كانت الأعمال المرتبطة بالوظيفة أو بمكان ممارستها تستدعي أ ،وهذا أمر غير طبيعي
المرشح غير متزوج مثلا، فإن تقدير مدى ملاءمة الوظيفة لهذا الظرف يجب أن يترك للمرشح الذي يريد شغلها 
لا للإدارة، لأنه هو الذي يكون مسؤولا عن أداء المهام المرتبطة بها، ولا تملك الإدارة إلا حق الاستغناء عنه إذا 

وفي هذه الحالة، لا يكون الاستغناء عنه بسبب حالته العائلية ولكن ثبت أن ظروفه العائلية تأثر سلبا على أدائه، 
 . 392بسبب تقصيره في أداء واجباته الوظيفية

واء سظائف العامة، مام الو أاة لمساو رات المذكورة، والتي تخل باعموما، فإنه رغم التراجع عن جل الاعتباو 
ك التي لم لجنسية، أو تلية أو اجتماعية والسياسية والاتلك التي تم تناولها بالدراسة والتحليل كالاعتبارات الدين

لما  فية والتي لطاو الطائأاللغة  عرق أو اللون أورغم أهميتها، كتلك المرتبطة بالبشكل مستفيض تتسنى مناقشتها 
كان لطالما   حيث من.ن الز مكانت حائلا دون تولي الوظائف العمومية في العديد من الأنظمة ولفترات طويلة 

ه امة. وكانت هذائف العالوظ ، ومنها حق توليقوام، يحرمون بسببه من حقوقهمنِّقمة على الكثير من الأ رقالع
لذات، أو تأمين اللآخر تقويها كالشعور بالخوف والاعتداء على ا العنصرية تؤسس على مبررات الممارسات

 . العدوانالاستعلاء والرغبة في السيطرة على الفئة الأخرى بشتى الطرق بما فيها 

، تمكنت من 393التي عززتها ولكن، بفضل العديد من ثورات التمرد للفئات المضطهدة والجهود الدولية
أساس تحقيق نتائج جد ملموسة في مقاومة مظاهر العنصرية في شتى أشكالها. إذ يمكن القول أن التمييز على 

 المواثيقكذا الدساتير و مختلف التشريعات و ن ، لأشغل الوظائف العموميةمجال في نطاق  لم يعد له اللون والعرق
 تؤكد مساواة الجميع أمام القانون والوظائف العامة بغض النظر عن لونهم أو أصلهم.  الدولية

ن أصول منحدرين الم بل هناك من التشريعات من تقرر امتيازات معينة لبعض الفئات من المواطنين
ييز قضاء على التماقية الب اتفبار ذلك مساسا بمبدأ المساواة حستعرف حرمانا وتخلفا أكثر من غيرها، دون اعت

  .قرارهإالعنصري، بشرط أن يكون تدبيرا مؤقتا وينتهي بانتهاء المبررات التي استوجبت 
الذي  فريقيا جنوب إ نظامكوهذا باستثناء بعض الأنظمة التي عُرفت بالتمييز العنصري إلى عهد قريب،  

تضاها تتمتع الأقلية البيض ، والتي بمق1948 سنة هو السياسة الرسمية للدولة منذ كان التمييز العنصري فيه
 بكافة الحقوق والامتيازات، في حين يحرم السود من أبسط الحقوق الإنسانية. 

لكن، وتحت ضغط المقاومة والنضال المريرين في السنوات الأخيرة، وفضلا عن الإدانة العالمية، أقدم نظام 
على جملة من المواقف الإيجابية لفائدة السود، وكان أهمها إعلان رئيس جنوب إفريقيا الترخيص  جنوب إفريقيا

                                                           

 .153مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  392
التي صدرت بقرار من الجمعية العامة لدولية في هذا المجال بالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، توجت الجهود ا 393

فت التمييز في مادتها الأ04/01/1969، ودخلت حيز التنفيذ في 12/12/1965بتاريخ  2106للأمم المتحدة رقم  ولى بأنه )أي تمييز . حيث عرَّ

لاعتراف اء أو إعاقة ه إلغاقييد أو تفضيل مؤسس على العنصر أو اللون أو الانتماء القومي أو العرفي والذي يكون هدفه أو نتيجتأو استبعاد أو ت
لثقافية أو تماعية أو او الاجأو التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها على قدم المساواة في المجالات السياسية أو الاقتصادية أ

ل ى جميع أشكاضاء علها من مجالات الحياة العامة(. كما حددت في مادتها الثانية التزامات الدول سواء التشريعية منها أو قضائية للقغير
ة أنشئت لجنة لمكافحوطريق الرقابة على الدول في احترام الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية،  25إلى  8التمييز، كما نظمت في المواد من 

 ز العنصري.التميي
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للمعارضة السوداء المحظورة والإفراج عن زعيمها التاريخي نيلسون مانديلا، والاتفاق في إطار مفاوضات سلمية 
ريق القضاء على التمييز الأولى من نوعها لوضع دستور جديد، ولكن عقبات وتعثرات لا زالت تعترض ط

  .394العنصري في جنوب إفريقيا إلى اليوم

لعامة للأمم الجمعية ته اوالذي هو وفقا للقرار الذي أصدر  بالإضافة إلى الوضع في فلسطين المحتلة،
جانب   تقتصر علىلاشكل من أشكال التمييز العنصري، حيث أن مظاهر التفرقة  10/11/1975المتحدة في 

س كما لا تمار   لوظائف،اتولي ئة دون أخرى. بل تشمل حريات التنقل والحق في التعليم والعمل و دون آخر، أو ف
فضيل اليهود لهم. كتسب أصوضعا، حيث يلاحظ التمييز بين اليهود ح المسلمين وحدهم وإن كانوا الأسوأ على

أصل  دها اليهود منلتي تقلاية يسالغربيين على باقي اليهود وخاصة الملونين منهم، حتى بلغت نسبة الوظائف الرئ
 في بعض السنوات وفق التصريحات الرسمية. %64أوروبي في إسرائيل 

لمبدأ  كانت تعرف انتهاكات صارخة  ولم يكن الوضع أفضل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي
في مركز أدنى من المساواة في حق الزنوج السود، حيث حل محل الرق نظام طبقي عنصري يكرس بقاء الملونين 

البيض. ورغم كل ما صدر من تشريعات ومواثيق تنبذ التمييز العنصري، ورغم المجهودات المبذولة من أجل تسهيل 
التحاق الفئات المستضعفة بالوظائف العامة، وتكريس تكافؤ الفرص في العمل في القطاع الخاص. إلا أن الواقع 

صرية وعقدة الاستعلاء والتفوق عند الأمريكيين البيض، وخير شاهد لازال يشكو من التمييز بفعل بقاء روح العن
 . 395على ذلك واقع البلاد ووضع الفئتين الاقتصادي والمعيشي

استمرار اشتراط الانتماء إلى مذهب معين أو عرق معين للولوج إلى الوظائف العمومية   بالإضافة إلى
التمييز الطائفي الذي يعرف به لبنان، حيث  جيكا. ثملكما هو الأمر بالنسبة لدول عديدة كسويسرا وكندا وب

تستأثر بعض الطوائف التي يقوم عليها النظام اللبناني بالوظائف الهامة في الدولة دون الطوائف الأخرى، مما 
 . 396يشكل إخلالا سافرا بمبدأ المساواة في التوظيف

من الدستور  95يحية، تطبيقا للمادة المحمدية والمس الوظائف العليا مناصفة بين الطائفتينتوزع  حيث
منه على أن لا تمييز بين اللبنانيين في تولي الوظائف العامة إلا على  12اللبناني، وفي الوقت نفسه تنص المادة 

. وبين المادتين تناقض كبير، كأن التعيين في الوظائف الدنيا تحكمه الجدارة والاستحقاق، بينما 397أساس الجدارة
 .398الطائفية اللبنانية ووجوب تكريسها والتوافق حولها إلا في الوظائف العليا ومجال الحكملا تظهر أهمية 

يستمر التمثيل الطائفي في مجال الحكم إلى اليوم، حيث جرى العرف على أن يكون رئيس الدولة و 
                                                           

 .163-162للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى كتاب حمود حمبلي: مرجع سابق، ص  394
 . 166-163المرجع السابق، ص  395
 .297شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص  396
على أنه: "تلغى قاعدة  التي تنص 21/9/1990من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ  95الفقرة "ب" من المادة  397

ت فقا لمقتضياوختلطة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والمؤسسات العامة والم
ن دون ين والمسلميلمسيحياالوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفيما يعادل الفئة الأولى فيها. وتكون هذه الوظائف مناصفة بين 

في تولي الوظائف  منه على أنه: "لكل لبناني الحق 12تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأ الاختصاص والكفاءة". وتنص المادة 

 العامة، لا ميزة لأحد إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون..."
 .109ابق، ص فوزي حبيش: مرجع س 398
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كل من مجلس مسيحيا مارونيا، ورئيس مجلس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس المجلس النيابي شيعيا، ونائب رئيس  
. بما في ذلك من 399النواب ومجلس الوزراء مسيحيا أرتودوكسيا، ويمثل أعضاء الوزارات مختلف هذه الطوائف

تقييد لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في المشاركة في الحكم وتدبير شؤون بلدهم، كل حسب 
 مؤهلاته وبغض النظر عن الطائفة المنتمي إليها. 

ى جميع لدول علتها افعموما، يمكن القول بأنه في العصر الحالي، وفي ظل التطورات التي عر لكن 
لوظائف اتولي  ساواة فيبدأ المخلة بم، تم تجاوز العديد من الاعتبارات المحقل الحقوق والحريات الأصعدة، بما فيها

  ق أو الدين أو المستوى الاجتماعي.خاصة تلك المرتبطة بالعر  العامة،

اري من رشوة اد الإدالفس إن وجدت بعض الاختلالات على هذا المستوى فإنها غالبا ما ترتبط بمظاهرو 
 أما تلك. التوظيف ص فيومحسوبية وعلاقات شخصية، والتي هي الأخرى، لها الوقع الكبير على تكافؤ الفر 

ى فيد الحفاظ عليولة، بما كل د  كييفها حسب النظام القائم فيتاء السياسي أو الطائفي، فيتم المرتبطة بالانتم
 .ازنات السياسية أو القومية والأمن الداخلي بهاالتو 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .109.وكتاب فوزي حبيش: مرجع سابق، ص179للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على كتاب حمود حمبلي: مرجع سابق، ص 399
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 خلاصة الفصل الأول
لتمييز المرتبطة با واء تلكة، سبعد دراسة مختلف مظاهر تجاوز مبدأ المساواة في تولي الوظائف العام

، أو اسي، الطائفيء السينتماغير موضوعية كالا بين الجنسين، أو مختلف الاعتبارات المؤسسة على معايير
لأنظمة العديد من ا ظيف فيالتو  النقابي، أو المعتقد الديني...، والوقوف على تأثيرها القوي على سياسية

لذي عرفه اية، والتطور الدول هوداتولفترة طويلة من الزمن. يمكن القول بأنه في العصر الحالي، وفي ظل المج
 . باراتلعديد من هذه الاعتريات، فقد تم التخلي التدريجي على االححقل الحقوق و 

عراف أو الأ لدينوذلك بالرغم من استمرار التمييز في بعض الأنظمة لاعتبارات خاصة كا
ر بالسلوك ل مباشط بشكوالتقاليد، أو تلك التي تمارس بشكل مستتر خارج الإطار القانوني، وترتب

لا  لنفوذ، والتيغلال اواست لفساد الإداري من رشوة ومحسوبية وزبونيةالمنحرف لرجل الإدارة ومظاهر ا
ل العناصر لشغ ر أكفءاختيا تسيء إلى الوظيفة العمومية في العديد من الأنظمة، وتؤثر سلبا علىزالت 

 الوظائف العمومية، وبالتالي على الأداء الإداري بصفة عامة.

لي في الواقع العم ة وبينانونيالنصوص الدستورية والق بالإضافة إلى التفاوت الواضح بين ما تتضمنه
ت ن المرأة أصبحأغم من بالر  هذا المجال. تفاوت يظهر جليا كذلك على مستوى المساواة بين الجنسين، إذ

ف لهاواجباتق والفي معظم الدول مواطنة متساوية مع الرجل من الناحية القانونية في الحقو  بكافة  ، واعتر 
اجتماعية  عملي لموروثاتاقع ال الو ية بما فيها المساواة الوظيفية. إلا أنها لا زالت تخضع فيحقوقها السياس

  نونيا.ا قابهبالية، ولتفسيرات فقهية متضاربة تسلبها الكثير من الحقوق المعترف لها 

ة يوظيفة العمومتوى اللى مسالتطور الذي عرفه وضع المرأة عموما، وع في المقابل، لا يمكن تجاهل
رجال، ى الا علعلى وجه الخصوص، حيث تمكنت من تقلد مناصب هامة كانت ولوقت قريب حكر 

س في الوقت س الجنلى أساقدر كبير من الكفاءة، ولم يعد مقبولا أي تمييز عوبرهنت من خلالها على 
 الراهن. 

التمييز  لف أشكاى مختلدون إغفال الدور الهام الذي لعبه القاضي الإداري في القضاء علهذا، 
دعائم  بير في تأسيساع الكه البوتجاوز الاعتبارات غير الموضوعية التي كانت تغذيه منذ عهود، كما كان ل

ح شروط الترشي عقلنة ن خلالمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العمومية، سواء مومقومات 
  ذلك؟فيوفق إلى أي حد تف أو دعم معايير وأساليب الاختيار السليم في عملية التوظيف.
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 الفصل الثاني 

 يفتوظالإداري في تكريس مبدأ المساواة في ال ءمساهمة القضا
ه لا كن الجزم بأنيما، لكن رارهكثيرة هي المبادئ التي جاءت بها الأنظمة الوظيفية المختلفة وتوحدت في إق

كريس شريعية، دون تئق التالوثا الدساتير و يكفي إصدار المبادئ العامة والقواعد القانونية والتنصيص عليها في
 منها الضمانة القضائية.  ،احترامها ومواكبتها بالضمانات الكفيلة بتطبيقها

سية لقانون ئ الأسابادالمحافظة على الم وترجع كفالة هذه الضمانة إلى القضاء الإداري المسؤول عن
داري فإن لح القرار الإه أن يصحياتفإذا كان من غير صلا الوظيفة العمومية والأصول المثبتة في الأنظمة الأساسية.

فع الضرر لى الإدارة بر عكم ن يحعة، وأارات الفردية الغير مشرو والقر  المنافية للقانونبإمكانه إلغاء كل الإجراءات 
  وبدفع تعويضات عما يمكن أن تكون قد ألحقته بالموظف من إجحاف.

الإداري بمثابة الحامي للمبادئ الأساسية لقانون الوظيفة العمومية عموما، فبالإضافة إلى اعتبار القضاء 
 .400والضامن لاحترامها، يرجع الفضل الكبير إلى اجتهاداته في تأسيس وتطوير الكثير منها

حية ي من ناالإدار  القاضي قابةوباعتبارها قرارات إدارية، تخضع قرارات التعيين في الوظيفة العمومية لر  
، لقرار الإداري تمس اب التيها إلى احتوائها على عيب من العيو إلغائ وترجع عموما حالات ة،عناصر المشروعي

عيب الشكل و  لمختصة،عيب الاختصاص الذي يتحقق عند صدور قرار التعيين من غير السلطة اأولا، وهي؛ 
ر ل لمخالفة قراالمح يبع، ثم الذي يرجع لعدم احترام الشكليات والإجراءات الواجب توفرها في عملية التعيين

ب يعها تمثل عيو ين، وجمالمع التعيين للقانون بالمعنى الضيق كما في حالة عدم توفر شروط التوظيف في الشخص
 المشروعية الخارجية. 

تُختصر عيوب المشروعية الداخلية في عيب السبب كأن يصدر قرار التعيين دون توفر المناصب  في المقابل،
ة أو الانحراف في استعمال السلطة والذي يتحقق عندما يصدر قرار التعيين ليس بهدف الشاغرة، ثم عيب الغاي

 ... 401تحقيق المصلحة العامة وإنما لأغراض شخصية في إطار المحسوبية والزبونية

س مبدأ ف، تكريلتوظيامن خلال بسط رقابته على عيوب قرارات  ،فإلى أي حد استطاع القاضي الإداري
 مظاهر الإخلال به واقعيا في هذا المجال؟ المساواة والحد من

القاضي  ة رقابةناقشلم المبحث الأولهذا ما سيتم دراسته من خلال المبحثين الموالين، حيث سيخصص 
ن جهة، وعدم  ذلك مقررة فيللشروط والإجراءات الم الإداري على مشروعية قرارات التوظيف من حيث احترامها

 ات الواردة عليها من جهة ثانية. الانحراف في استغلال الاستثناء

                                                           

 .50نبيلة عبد الحليم كامل: مرجع سابق، ص  400
 .113مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  401
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لة بمبدأ ات المخعتبار لتحليل دور القاضي الإداري في تجاوز أهم الا المبحث الثانيبينما سيخصص 
 سين. الجن المساواة في التوظيف سواء السياسية والدينية، أو تلك المتعلقة بالتمييز بين

طور توجه تإبراز  دفبه، وذلك ترات مختلفةولعله من المفيد الاعتماد على قرارات وأحكام قضائية لف
 ارن.القضاء الإداري في دعم مبدأ المساواة في التوظيف، سواء منه المغربي أو المق
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 المبحث الأول

 التوظيفعملية  من خلالتفعيل القضاء الإداري للمساواة 
إن فون، وبالتالي م القانأما مبدأ المساواة يستمد مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة أساسه وأصوله من

تي يتطلبها مام الشروط الاطنين أالمو  تطبيق مبدأ المساواة في مجال الوظيفة العمومية جاء نتيجة إقرار مبدأ مساواة
صاء ن تمييز أو إقذلك دو  ها فيالقانون لشغل الوظائف العمومية، وكذا خضوعهم لمختلف الإجراءات المقرر إتباع

 وجب نص قانوني. إلا بم

ولم يتناول الفقه والقضاء الإداريين مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة في البداية كمبدأ مستقل بذاته وإنما 
من خلال مبدأ المساواة أمام القانون، وذلك باعتبار أن مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة هو نتيجة طبيعية 

 .402ون، وارتبط بشكل أدق مع مبدأ الحياد الذي يحكم عمل المرافق العموميةوبديهية لمبدأ المساواة أمام القان
 ،قوق المواطنينرعاية حو عامة وباعتبار الموظف العام ممثلا للدولة ومسؤولا عن تحقيق المصلحة العموما، 

صب أولا رمة تنائية صابة قضبرقا ورة عشوائية، بل لابد من مواكبتهبص من غير المنطقي أن يتم التوظيف فإنه
لشروط اال، بما فيها ذا المجفي ه على مشروعية قرارات التعيين من حيث احترامها للقواعد القانونية المعمول بها

راعاة من حيث مدى م ء. وكذانتقاات المتبعة في عملية الاالمحددة لولوج الوظائف العمومية ومدى احترام الإجراء
ف بها لما راتجنبا للانح لتوظيف،في ا ناءات الواردة على مبدأ المساواةالاعتبارات التي تخو ل الاستفادة من الاستث

ين بلتمييز اشكال أ، العمل على القضاء على جميع أو مصالح فئوية أو طبقية. أي يخدم أهداف شخصية
 عمل.قرات الم في المرشحين منذ الإعلان عن عملية التوظيف وإيداع الترشيحات، إلى مرحلة التعيين

 توظيف ت الول: الرقابة القضائية على المساواة من خلال شروط وإجراءاالمطلب الأ
نازعات المعروضة على القضاء الإداري المغربي، من الم نسبة مهمةعات المتعلقة بالوظيفة العمومية از نالمتمثل 

ين في الوظيفة إذ أن تدخل القاضي الإداري يمس الجوانب المتعلقة بالموظف خلال مساره المهني منذ مرحلة التعي
. لأن الضمانات التي يتمتع بها الموظف والواردة في النظام الأساسي هي من 403حتى الإحالة على التقاعد

وأي تجاوز لها هو  ،404اختصاص القانون، وهذا في حد ذاته يمثل ضمانة مهمة في مواجهة السلطة التنفيذية
 داري لإلغائها.بمثابة إخلال بقواعد عامة وملزمة تستوجب تدخل القاضي الإ

 
 فتوظيالفقرة الأولى: دعم القاضي الإداري لمبدأ المساواة من خلال شروط ال

                                                           

402 Jean Michel DE FORGES : Op.cit, page 133. 
403 Hamid RBII: "Femme, Principe d'égalité et juge administratif au Maroc", Revue ALMILAF N°10, Avril 

2007, page 9.    
404 Hassan OUAZZANI CHAHDI: « La non –discrimination et la Fonction Publique au Maroc », REMALD, 

série Etudes, n° 56, Mai- Juin 2004, page 127. 
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من الطبيعي أن تتقيد سلطة الإدارة في مجال تعيين الموظفين العموميين بمجموعة من القواعد والمبادئ 
الاختيار بما تقتضيه من  القانونية، وأولها الشروط العامة والخاصة المقررة لذلك، احترام إجراءات وأساليب

موضوعية وشفافية، بالإضافة إلى ضرورة توفر منصب شاغر مرصد له اعتماد خاص في الميزانية وإلا وجب إلغاء 
وكلها مقتضيات تخدم مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف  .405التعيين واعتباره مخالفا للقانون

 .ا يراعي المصلحة العامةوتكرس معايير الجدارة والاستحقاق بم

"جميع المغاربة أن:  الذي مفاده 1996وانطلاقا من الأساس الذي نص عليه الفصل الخامس من دستور 
ون هو أسمى تعبير عن "القانالذي جاء فيه  2011، ويؤكده الفصل السادس من دستور سواء أمام القانون"

 مامه، وملزمونأتساوون ممية، بما فيهم السلطات العمو  إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين،
 بالامتثال له..." 

عيين تفيها قرارات  تها بمارارايمكن القول بأن الإدارة العمومية ملزمة باحترام مبدأ المساواة في جميع ق
واء يا لذلك، سانونقررة قوط المالموظفين العموميين، بما يفرضه ذلك من التأكد من توفر المرشح على جميع الشر 

لوظيفة المراد ة لعملية المناسببرة الو الخألعلمية المتعلقة منها بالأهلية الخلُقية أو البدنية، أو المرتبطة بالكفاءة ا
 شغلها. 

سواء بصفة  لتوظيف،اة في رقابة على مدى تقيد الإدارة بمبدأ المساوايستوجب الأمر ال ومن جانب آخر،
ة لحقوق المكتسبلايتها حمطار ، أو في إوتكافؤ الفرص والاستحقاق عايير الشفافيةوتكريس م مباشرة أو عبر دعم

 رن.لمغربي والمقاالإداري اقضاء واحترام آجال تحصين القرارات الإدارية، وذلك من خلال العديد من اجتهادات ال

 أولا: تكريس القضاء الإداري المغربي للمساواة من خلال شروط التوظيف
ى تشبث على مد ابتهلقاضي الإداري المغربي على تكريس مبدأ المساواة من خلال رقفي إطار حرص ا

رص في اة وتكافؤ الفالمساو  عاييرالإدارة بالشروط المقررة لاستحقاق تولي الوظائف العمومية، أو انحرافها عن م
عدها المحاكم يه، وبلعأكيد إعمال هذه الشروط، الأمر الذي حرصت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على الت

 الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية المغربية.

ثل القرار ال، م المجفييمكن استجلاؤه بوضوح من خلال العديد من الاجتهادات القضائية  هذا الأمر،
فق و كمة النقض مح-الذي تقضي فيه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 1978 غشت 22بتاريخ  380عدد 

ن أو التكوي من حيث لغاء قرار رفض معادلة بعض الشهادات رغم أن المستوى واحد سواءبإ -2011دستور 
الرفض مشوبا  عل قرارا يجمن حيث اللقب، والتي يتأتى بها حق الإدماج في إطار معين في السلك الإداري مم

 بالشطط في استعمال السلطة لخرقه مبدأ المساواة في التوظيف. 

                                                           

الطبعة  ، مطبعة دار السلام بالرباط،"–دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة-ي الكتاني: "إجراءات الدعوى الإداريةمولاي إدريس الحلاب 405

 .381، ص 2002-2001الأولى 
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لقرار الضمني الصادر عن وزير التعليم الثانوي والتقني والعالي القاضي ة كذلك ات الغرفة الإداريلغكما أ
ة الاختيار لعلة أن ترشيحه قبُل برفض تسمية الطالب في إطار الأساتذة المكلفين بالدروس رغم نجاحه في مبارا

ل نقطة تسمح له ، وأن القرار الوزاري المنظم للمباراة يشترط لقبول الترشيح أن يكون الموظف قد ناخطأ  
 . 406بالمشاركة

هذا في ما يخص الرقابة على انحراف الإدارة في إعمال أو الاحتكام إلى شرط الكفاءة أو المؤهل العلمي في 
التوظيف، أما في إطار التأكيد على ضرورة التوفر على الشروط المقررة للتوظيف، أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس 

ن المرشح لمباراة لا تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا فإن اجتيازه لهذه المباراة لا يخوله إذا كاالأعلى على أنه "... 
  .407"أي حق مكتسب، وعلى الإدارة أن تلغي هذه المشاركة حتى ولو فاز فيها

ة صاصات الجراحيى الاختإحد تعيين الأساتذة المحاضرين في د المرشحين لاجتياز مباراةويتعلق الأمر بأح
ت ضاء أربع سنواطلبها قلتي تتانظمتها كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، التي تقتضي من بين الشروط التي 

 غاء مشاركته فية في إلة محقبالعمل كأستاذ مساعد، وهو الشرط الذي لا يتوفر عليه الطاعن، مما جعل الإدار 
 ز السلطة. ا بتجاو رارهون أن يتسم قالمباراة رغم الإعلان عن نجاحه وحصوله على الرتبة الأولى فيها د

 لى شروطفر عوهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى تشبث القاضي الإداري بضرورة التو 
هة، وتغليب ين من جلمرشحالتوظيف بغض النظر على الفوز في المباراة دعما للمساواة وتكافؤ الفرص بين ا

  عناصر الاستحقاق من جهة ثانية.

هوي لحوض كتب الجا الملغرفة الإدارية قضية تتعلق بمباراة للمهندسين أعلن عنهكما عُرضت على ا
 ئحة الناجحينئه من لاإقصا اللكوس وشارك فيها مرشحا لا يتوفر على الشروط المطلوبة، فعمدت الإدارة إلى

 :على أن عتمادااقرار الإقصاء  بعدما تبين لها عدم مشروعية مشاركته، فألغت الغرفة الإدارية

تطبيق  ر مهندسلوج إطاتعادله تؤهله لو "...طالب الإلغاء لا يتوفر على دبلوم مهندس أو شهادة  
سطرة ددة لمار الفلاحي المحمن القانون المنظم للمكاتب الجهوية للاستثم 55 وأن مقتضيات الفصل 10السلم 

 7و 1 ما بين السلم لمرتبيناوان عالتوظيف بالتعاقد صريحة في أن هذا التوظيف لا يمكن أن يتم إلا بالنسبة للأ
شفته من عدم ما اكت ه علىفقط، وأن الإدارة المعلنة عن نجاح طالب الإلغاء عندما سحبت هذا المقرر بنت

بحق  واجهة الإدارةاج في ملاحتجأحقيته أصلا في المشاركة في المباراة تكريسا للمشروعية ولا يمكن بأي حال ا
  مكتسب.

قها وقضاء أنه لئن كان من حق الإدارة سحب مقررها المشوب بأحد العيوب فإن لكن حيث من المقرر ف
يوما المحدد لطلب إلغاء المقرارات الإدارية بعدم مشروعيتها ما  60ذلك مقيدا بأن يتم هذا السحب داخل أجل 

                                                           

دعوى -، مذكور في كتاب مولاي ادريس الحلابي الكتاني: "إجراءات الدعوى الإدارية1971يونيو 22بتاريخ  27قرار المجلس الأعلى عدد  406
 .383، مرجع سابق، ص "–ء بسبب تجاوز السلطةالإلغا

 ، غير منشور.10147/90، الملف الإداري عدد 15/8/1991بتاريخ  283قرار المجلس الأعلى رقم  407
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دارة تحت طائلة لم يكن المقرر المسحوب صادرا نتيجة مناورات تدليسية للحصول عليها  وهو ما لم تتذرع به الإ
تحصين القرار المسحوب حماية للمراكز القانونية... ولذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف من إلغاء مقرر 

 . 408السحب مرتكزا على أساس وواجب التأييد"

 ما بعد أنه  لها فييتبينومفاد ذلك، أن الإدارة وإن كان من حقها سحب القرار الإداري الذي تتخذه و 
ك القانون، وذل خالفتهلمغيا لاروع، فإنه عليها احترام آجال السحب المحددة قانونا وإلا يعتبر سحبها غير مش

ما يمكن و  لمقررة قانونالشروط اارج احماية للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة... رغم أن هذا الحق تم اكتسابه خ
 ال.لة الحلمرشحين كما في ناز بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين ا أن يعنيه ذلك من مساس

ودائما في اتجاه التأكيد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التوظيف، ومساواة المرشحين في الخضوع 
إليها، اتبعت المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية للمملكة نفس النهج الذي سار عليه المجلس الأعلى. 

"...رفض التأشير على قرار تعيين الطاعن بعد نجاحه في لإدارية بالرباط، بأن حيث قضت محكمة الاستئناف ا
المباراة بحجة أن توظيفه جاء خارج المقتضيات القانونية، في حين سبق وأن تم التأشير على قرار تعيين مماثل يعتبر 

 409 صوص عليها."خرقا لمبدأ المساواة خاصة وأن هذا التوظيف جاء في إطار المقتضيات القانونية المن
ه حب ثم لارتكاز أجل الس خارج تم أولا لأنه ؛تعيينللفي إلغاء سحب قرار  لرباطبادارية المحكمة الإولم تتردد 

دة المقررة لم.. بانقضاء ا".على سبب يفتقد للقيمة القانونية. وقد أسس القاضي الإداري حكمه هذا على أنه 
تسب حصانة ا قد اكوظيفهتتاريخ توظيف الطاعنة، يكون قرار  قانونا للسحب، أي بمرور أجل الستين يوما من

ر اد بإلغاء قراار المضالقر  تعصمه من أي إلغاء أو سحب أو تعديل من جانب الإدارة، وترتب على ذلك أن إصدار
الشغل أو  في، ومسا بالحق قانونيةاع الالتعيين يعد أمرا مخالفا للقانون، وإخلالا بالحقوق المكتسبة وباستقرار الأوض

سي، مما مل تدليعة أي الوظيفة كحق دستوري وما يترتب عنه من استقرار وظيفي خاصة أنه لم ينسب للطاعن
 .يبقى معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفة القانون"

المتعلق بالتوظيف  2011ل أبري 8"...المرسوم المؤسس عليه قرار التعيين الصادر بتاريخ مضيفا على أن 
لمهلة ريخ انتهاء اه يهم تابوارد باشر لم يرد فيه أي شرط صريح بخصوص سنة الحصول على الماستر، وأن القيد الالم

قيدا إضافيا لذي يعد ، وليس تاريخ الحصول على الشهادة ا31/12/2012المحددة للتوظيف المباشر بحلول 
 فتقد في جميع الأحوال للقيمة القانونية.ي

لى سبب مستمد من حصول الطاعنة على الدبلوم سنة حينما استند إ الطعن لذلك يكون القرار محل 
علما أنها أدلت  متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لارتكازه على سبب مخالف للواقع وغير قانوني..." 2011

 410 .2010بصورة شمسية للدبلوم تؤكد حصولها عليه سنة 
                                                           

نزاعات الوضعية ، مذكور في كتاب عبد الوهاب رافع: 27/5/1/96الملف الإداري عدد  ،9/1/1997بتاريخ  46قرار المجلس الأعلى رقم  408

-681، ص 2006ى الأول لموظفين والعاملين بالإدارة العمومية من خلال العمل القضائي، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعةية لدالفر
169. 

 ، غير منشور.388/07/5، ملف عدد 08/07/2009بتاريخ  1737قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  409
، منشور بالمجلة المغربية 2012دجنبر 27، بتاريخ 199/5/2012مشار لرقم الحكم( في الملف عدد حكم المحكمة الإدارية بالرباط )غير  410

 . 214، ص 2013دجنبر-، شتنبر113-112للإدارية المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد مزدوج 
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ؤكد على يف، إلا أنه ي التوظاة فيكن يناقش مباشرة مبدأ المساو ولعله حكم بالأهمية بما كان، إذ أنه وإن لم ي
ي شرط إضافي لأقرارها از إو صيانة الحقوق المكتسبة بفوات أجل السحب من جهة، ثم يقيد سلطة الإدارة بعدم ج

اوز م تجلمساواة وعداس مبدأ تكريلمتينة  المشروعية القانونية من جهة ثانية. ولعل هذه المبادئ تعتبر أسسيفتقد ا
 الإدارة للسلطة المخولة لها في هذا المجال.  

ضرورة أكدت المحكمة الإدارية بالرباط على  حيث الترسيم كذلك، مبدأ المساواة إلى مجال امتد تطبيق كما
لئن كان للإدارة سلطة تقديرية لترسيم عندما قضت بأنه "...المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين للترسيم احترام 

توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لترسيم الموظفين لديها، فإن ذلك مشروط بعدم من 
مساسها بمبدأ المساواة بين العاملين في المرافق. وحيث إن الطاعن أدلى بقراريَنْ ... لعامليْن لا تتوفر فيهما شروطه 

 .411"جاوز السلطة ويتعين التصريح بإلغائهومع ذلك تم ترسيمهما ... وبالتالي يكون القرار متسما بت
يا المعروضة  القضااواة فيخرق مبدأ المس التأكد من ثبوت ، كان القاضي الإداري حريصا علىفي المقابل

 ن إثبات واقعةلابد م بل ي،اواة لطلب إلغاء القرار الإدار عليه، بحيث لا يكفي التذرع بعلة خرق مبدأ المس
 ار.الاعتب ء بعينهم في نفس الوضعية وإلا لا يأخذ القاضي هذا الادعاالتخطي أو التمييز بين من 

لغاء القرار لطاعن بإلب اطحكم المحكمة الإدارية بالرباط، القاضي برفض  وهذا ما تم استجلاؤه من خلال
 جميعنه يستوفي أبدعوى  امعيالصادر عن جامعة محمد الخامس بالرباط الذي حرمه من اجتياز اختبار التأهيل الج

ات المرشحين اسة ملفمن در  "...السلطة الممنوحة للجنة التأهيلالشروط المطلوبة، بينما احتج القاضي بأن: 
كن يما المشرع ولا تي منحهة، الوإعطاء تقاريرها لرئيس المؤسسة إيجابا أو سلبا تدخل في إطار السلطة التقديري

 استعمالها.الطعن في هذه السلطة إلا عن طريق إثبات الانحراف في 
وحيث إن استناد الطاعن على شهادة الدكتوراه الحاصل عليها ومجموع المقالات التي سبق أن ألفها، غير  
كاف لإثبات انحراف لجنة التأهيل في استعمال سلطتها لانتقائه لاجتياز اختبار التأهيل الجامعي، خاصة وأنه لم 

بولهم وأنه وقع تخطيه أو الإخلال بمبدأ المساواة في يثبت أن مؤهلاته ترشحه أكثر من غيره من الذين تم ق
  412.حقه"

مل مع مبدأ  التعافي بيالمغر  ومن خلال ما سبق، يمكن استخلاص التوجه الذي يتبعه القاضي الإداري
ما تم أ المساواة كلاج بمبدلاحتجمع إمكانية ا ،المساواة في التوظيف في إطار فرض رقابته على مدى احترام شروطه

ت القانونية، لمقتضيااطبيق تييز بين من هم في نفس الوضعية، وذلك ليس فقط في رقابته على مدى احترام التم
 بل كذلك في مجال السلطة التقديرية للإدارة.

بإلغاء القرار الإداري القاضي بإقصاء المرشح بعد نجاحه في المباراة بحجة أنه لا يتوفر  وكثيرا ما يحكم
على حماية الحقوق المكتسبة أو الهدف الخاص الذي نظمت  موقفهيف، وتأسيس على شرط من شروط التوظ

  من أجله المباراة.
                                                           

  ر.، غير منشو248/1/04، ملف رقم 22/05/2006بتاريخ  746حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم  411
 ، غير منشور.86/12/09، ملف رقم 24/02/2010بتاريخ  540حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم  412
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بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات  2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621المرسوم رقم  جاء وقد
ه إذا ثبت أن منه، أن 15التوظيف في المناصب العمومية الجديد ليحسم في هذا الاختلاف. حيث أكد في المادة 

مرشحا سبق أن أعُلن نجاحه لا يتوفر على واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة، والذي يتعين أن يتم على أبعد 
، تقوم السلطة المختصة بعد إخباره، بتعويضه بالمرشح الذي يليه في الترتيب في 413تاريخ التعيينتقدير عند 

 . حة الانتظاراللائحة النهائية، أو مرتب حسب الاستحقاق في لائ

ن مبدأ المساواة حترام مدى اهذا بالنسبة لأهم الملاحظات التي يمكن استخلاصها من الأحكام المرتبطة بم
 داري المقارن؟ضاء الإة للقإذن بالنسب، فماذا خلال فرض القضاء الإداري المغربي رقابته على شروط التوظيف

 لال شروط التوظيفثانيا: دعم القضاء الإداري المقارن للمساواة من خ
ولوج مبدأ المساواة في ال إن التوجه العام لمجلس الدولة الفرنسي وكذا المجلس الدستوري ينطلق من اعتبار أن

الذين للأشخاص المعاملة بالمثل  مفاده ، والذيمبدأ عدم التمييز إلى الوظائف العمومية أولا وقبل كل شيء
في  فكان هناك اختلا  ماإذا  المبرر التمييزبعض حالات  يفرضقد  الواقعإلا أن  ،يةفي نفس الوضعيوجدون 

  .414حة العامةالمصلتلبية  وذلك في حدود، تايوضعال

 تعارضعامة لا يناصب الالم وليتبدأ المساواة بين المواطنين في أن م الفرنسي المجلس الدستوري كما أكد
 من ف، والتيم للتوظيلقبول ترشيحهحين تقييم مهارات ومؤهلات المرشإلى  التي تهدفقواعد التوظيف  مع

 .ة ثانيةم من جهفق العاالوظائف والمهام من جهة، وحاجيات المر  تباينالاعتبار  بعين تأخذ المفترض أن

وبهذه المناسبة، أصدر العديد من القرارات تطبيقا لمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العامة، والتي لم 
رده كله وس 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة  6لاعتماد على الفصل يكن يتردد من خلالها في ا

، وهذا ما يفسر ثباته على موقفه حول مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف أو جزء كبير منه في صلب القرار
 .415العامة منذ السبعينات إلى اليوم

ارة بسلطة تقديرية تمكنها من رفض ملف وهذا ما أكده كذلك مجلس الدولة الفرنسي حين اعترف للإد
لا الترشيح نظرا لكونه لا يتوفر على الضمانات الأساسية التي تؤهله لممارسة الوظيفة المتبارى حولها. في المقابل، 

للرقابة  وظيفته، وهي تخضع في تقييمها هذا أداء مهامعلى  لا يؤثر على ما هرفض ترشيحليمكن أن تعتمد 
ضد  المتحفظ على أساسهاالوصف القانوني للوقائع التأويل أو التحقق من  هالذي يمكنداري الإالعادية للقاضي 

 .416ينرشحالم

عندما اعتبر أن إعطاء الأولوية لخريجي المدارس العليا للأساتذة وفق نظام ولوج المدرسة الوطنية  ذلك،و 

                                                           

 من نفس المرسوم. 16يوما بعد الإعلان عن نتائج المباراة بموجب المادة  60ويفترض أن يتم التعيين في ظرف   413
414 Eliane AYOUB : "La Fonction Publique en vingt principes", Op .Cit, page 140. 
415 Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN: Op .Cit, page 98. 
416 Eliane  AYOUB :" La Fonction Publique en vingt principes",  Op.Cit, page 148. 
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التوظيف في  التي يتطلبهاالخاصة وضعيات واللأنه ليس له ما يبرره من الظروف  منافيا لمبدأ المساواة، للإدارة
  417.العام رفقاحتياجات المالتي تفرضها ، أو المخصصة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة ناصبالم

كما أكد في العديد من قراراته أن النجاح في مباراة للتوظيف لا تخول المرشح حق التعيين مباشرة في 
وهذا يعني أن  طيه وتعيين من هو مرتب بعده في لائحة النجاح،الوظائف المتبارى حولها، بل فقط عدم تخ

التعيين يجب أن يحترم ترتيب المرشحين حسب الاستحقاق سواء في اللائحة الرئيسية أو التكميلية باستثناء طبعا 
 . 418التعيينات الخاصة بالوظيفة العمومية المحلية بفرنسا كما سبقت الإشارة

رفض تعيين أي مرشح تم قبوله في مباراة التوظيف إلا في حالة اكتشاف، بعد  في المقابل، لا يمكن للإدارة
عمق الأخلاق الحميدة، أو يظهر من خلالها سلوك مشين لهذا الأخير يضرب في الإعلان عن نجاحه، تصرف أو 

 يستجيب للشروط بأنه لا يتوفر على الضمانات الضرورية لمزاولة المهام المرتبطة بالوظيفة المراد شغلها، أو أنه لا
 .419القانونية المحددة في نظام التباري كتجاوز السن المحدد للولوج إلى الوظيفة العمومية مثلا

ن المساواة إذا كانت تمثل مطلبا دستوريا، فإنها لا الفقه والقضاء الدستوريين في مصر على أ كما استقر
أ دستوري عام يقوم على تحقيق العدالة بين جميع تكون إلا بين ذوي الظروف المتماثلة، أي أن المساواة هي مبد

عديد من حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا بمصر على مبدأ المساواة في ال .420من تتماثل مراكزهم القانونية
 :موضحة أحكامها المتواترة،

ليست مساواة حسابية ذلك أن  -السابق-من الدستور 40إن المساواة المنصوص عليها في المادة "
المشرع يملك بمقتضى سلطته التقديرية، ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط معينة تتحدد بها المراكز القانونية 
التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة 

سوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط الت
  .421لها القانون لهم"فيتمتعوا بالحقوق التي ك أنالآخر كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم 

الدساتير المصرية " وتؤكد نفس التوجه وذات المفهوم لمبدأ المساواة في حكم آخر لها، وذلك بقولها بأن:
يعا إلى قاعدة واحدة تقيم مساواتهم أمام القانون باعتبارها مناطا للعدل، وجوهر الحرية، جميعها ترد المواطنين جم

ومفترضا للسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الأغراض التي تتوخاها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين 

                                                           

417 C.E.Ass. 21 Décembre 1990, amicale des anciens élèves de l'école nationale supérieure de Saint-Cloud et 

association des anciens élèves de l'ENA, rec.adm.1991, p.34 note H.Ruiz-Fabri 
418 Eliane  AYOUB : "La Fonction Publique en vingt principes", Op.Cit, page 153. 
419 C.E.24 Juillet 1981, Arrêt Meron, rec.337 ; C.E.10 Juin 1991, Arrêt  vizier, rec.229 et C.E.27 Avril 1988, 

Arrêt Marabuto, rec.166. Cité en : Eliane  AYOUB, "La Fonction Publique en vingt principes", Op.Cit, page 

155. 
 .125بدوى عبد العليم سيد محمد: مرجع سابق، ص:  420
 39في القضية رقم  11/5/1991 ق. حكم المحكمة بجلسة10لسنة  38، في القضية رقم 4/5/1991حكم المحكمة الدستورية العليا، جلسة  421

مها وما بعدها. وحك 161، ص 1992، العدد الأول، يناير/مارس 36ق، دستورية، منشور في مجلة قضايا الدولة، السنة 10لسنة 
 .160ق، دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الأول، ص 1لسنة  7، في القضية رقم 7/2/1981بجلسة
بجلسة  . حكمها50ق، دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثاني، ص 1لسنة  10، القضية 16/5/1982جلسة

 .102ق، دستورية، مجموعة المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثالث، ص 5لسنة  40، في قضية رقم 5/1/1985
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ا التي نص عليها الدستور، أو وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها هدما لمحتواها أو تقييدا لممارساته
  التي كلفتها النظم المعمول بها ضمانا لمصالح لها اعتبارها.

على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بذاتها، هي تلك  40وإن نص في مادته  -السابق-الدستور
دة، إلا أن إيراد الدستور التي يكون التمييز فيها قائما على أساس من الأصل والجنس أو اللغة أو الدين أو العقي

لصور بذاتها يكون التمييز محظورا فيها يبلور شيوعا عملا ولا يثير البتة باستناده إليها دون غيرها وإلا جاز التمييز 
بين المواطنين فيما عداها فيما لا يقل عنها خطرا، كتفضيل بعضهم على بعض بناء على مولدهم، أو على 

أو مراكزهم الاجتماعية، أو على أساس من ميولهم وآرائهم أو لغير ذلك من صور  ثرواتهم أو لعصبيتهم القبلية
التمييز التي تفتقر في بنياتها إلى أسس موضوعية تسوغها، ولا يتصور بالتالي أن يكون الدستور قد قصد إلى 

ذ هي تعارضها ولا حمايتها ولا أن تقرها السلطة التشريعية في مجال تنظيمها للحقوق والحريات على اختلافها إ
  .422"تقيمها على ضوء من الحق والعدل

 1923"الدس   اتير المص   رية المتعاقب   ة ب   دء  بدس   تور كم   ا قض   ت المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا بمص   ر دائم   ا بأن: 

وانتهاء بالدستور الحالي رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون وكفلت تطبيق ه عل ى الم واطنين كاف ة باعتب اره أس اس 
ع  دل والحري  ة والس  لم الاجتم  اعي، وعل  ى تق  دير أن الغاي  ة ال  تي يس  تهدفها تتمث  ل أص  لا في ص  ون حق  وق الم  واطنين ال

وس يلة لتقري ر  -في ج وهره –وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارس تها، وأض حى ه ذا المب دأ 
ها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، ب ل يمت د الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيق

مج ال إعماله ا ك ذلك إلى تل ك ال تي كفله  ا المش رع للم واطنين في ح دود س لطته التقديري  ة، وعل ى ض وء م ا يرتئي ه محقق  ا 
  .423للمصلحة العامة"

في تقدير تعيين أي فرد  ليةستقلابا الإدارة تمتععقود، على  ذكما يؤكد القضاء الإداري السوري بدوره ومن
للحفاظ وتستعمل سلطتها التقديرية في حدود حاجاته إلى الموظفين  ،لأي وظيفة في أي مرفق من مرافق الدولة

ن المشرع قد وإذا كا من سيشغلها.صفات في موامن الوظيفة قتضيه توفي نطاق ما  ،دواضطرا مانتظباسيره  على
ضمانا لتكافؤ فرص جميع  ،ةأسلوب المباراخاصة صفة وبوبإجراءاته تعيين بمراعاة شروط الالعمومية ألزم الإدارات 

  .424الإلزام بالتعيين لا يعنيهذه الشروط  توفر فإن ،المواطنين حائزي الشروط المطلوبة

قرار آخر مدى تشبث القاضي الإداري السوري بمبدأ الحقوق المكتسبة، وإعمال  في المقابل، يعكس
 دارية بمرور مدة زمنية محددة وحماية المراكز القانونية الناتجة عنها، وذلك حين اعتبر أنقاعدة تحصن القرارات الإ

تم تنفيذه  أمر غير جائز، لأنه قدة رانجاحه في المبا الموظف إثر تعيين لى قراررفض الجهاز المركزي التأشير ع
ه وأصبح آثار أنتج كافة  وبالتالي يكون قد، دة تفوق الأربعة عشر شهرا  لم لوظيفته واستمراره فيها الموظف باشرةبم

                                                           

 . 5/10/1996ق، دستورية جلسة 12سنة ل 26حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر في القضية رقم  422
، مجلة هيئة قضايا الدولة، 14/1/1995ق دستورية، بجلسة 15لسنة  16راجع حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر في القضية رقم  423

 .126 -125. للمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى كتاب بدوى عبد العليم سيد محمد: مرجع سابق، ص 103ص  39، السنة 2العدد
 www.damascusbar.org، موقع منتدى محامي سوريا: 1966لسنة  80من الطعن  68 مجلس الدولة السوري رقم قرار  424
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 المحصن -حتى وإن جاء خارج المقتضيات القانونية-هذه الفترة وغدا بمثابة القرار السليمكل نهائيا  بعد انقضاء  
 425 ه.إلغائه أو الطعن فيه أو سحب إمكانية دون

ف الإجراءات ف ومختلظيلتو أهمية رقابة القضاء الإداري على جميع مراحل عملية ا وهذا ما يوضح جليا
 ة لذلك.طلوبالتي تمر عبرها لضمان المساواة من خلالها بين جميع المتوفرين على الشروط الم

 لتوظيفاءات الفقرة الثانية: تكريس القاضي الإداري لمبدأ المساواة من خلال إجرا
ميع النصوص القانونية تخضع إجراءات التوظيف لمجموعة من القواعد القانونية، بعضها مكتوب والمتعلق بج

المتعلقة بتنظيم مختلف مراحلها، وأخرى غير مكتوبة مستمدة من الاجتهاد القضائي والتي تتمثل في المبادئ العامة 
لعل أهمها مبدأ المساواة، مبدأ الحياد، مبدأ الحقوق المكتسبة إضافة إلى بعض القواعد الإجرائية أو  قانونلل

 .426لإداري على تكريسها في العديد من اجتهاداتهالمسطرية، والتي حرص القاضي ا

ظة أولية ص ملاحستخلااة بعملية التوظيف وإجراءاتها، تم ومن خلال جرد الأحكام القضائية المرتبط
رق أحد خها، أو ن عدممفادها أن أغلب الأحكام انصبت على الشروط المخولة لاجتياز مباراة للتوظيف م

ساواة بين رقا لمبدأ الما يعد خوز لهمباراة التي تعتبر من النظام العام، وأي تجاالمقتضيات القانونية المنظمة لل
 المواطنين في تولي الوظائف العامة يوجب الإلغاء. 

ولعل هذا ما توحد حوله الاجتهاد القضائي سواء في القضاء الإداري المغربي أو المقارن، على اعتبار أن 
سيطة فإنه يمكن اعتبارها تطبيقا لمبدأ المساواة، وأي إخلال بها فهو جميع الإجراءات المسطرية مهما كانت ب

 .427إخلال بالمبدأ العام

 أولا: المساواة من خلال مباريات التوظيف في القضاء الإداري المغربي
لى ات العمومية عالإدار  سلاكلقد نصت التشريعات المتعلق بتنظيم المباريات والامتحانات الخاصة بولوج أ

. لحاجة إلى ذلكا دعت اة كلمللسلطة المختصة أن تنظم بموجب قرار مباراة لولوج سلك أو درجة معين أنه يسوغ
اع المحدد للإيد ، الأجلباراتوالذي يحدد بموجبه تاريخ المباراة، عدد المناصب الشاغرة، أماكن إجراء الاخت

ن سير هذه فقط حس  تخدمقتضيات لاباعتبارها موذلك الترشيحات، عدد المناصب المحتفظ بها عند الاقتضاء، 
 .الاختبارات، بل تدعم إلى حد كبير مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين

ن تتقيد بهذه أجديدة  شريةولهذه الغاية، وجب على جميع الإدارات العمومية التي تعتزم توظيف عناصر ب
ناصر ، كما تنتفي علمرشحينابين  لمنافسة البناءةالمقتضيات، والتي بغيابها تغيب معايير الموضوعية والحياد وا

 المساواة وتكافؤ الفرص في عملية التوظيف. 

                                                           

 www.damascusbar.org، موقع منتدى محامي سوريا:6719لسنة  293الطعن  ،124 مجلس الدولة السوري رقم قرار  425
426 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op.Cit page 403. 
427 Mohammed EL YAAGOUBI: «La réception des droits de l’Homme en droit administratif au Maroc», 

article Publiée à REMALD, Série Etudes, N° double 48-49, Janvier-Avril 2003, page 32. 
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 ت التوظيف التي عمليافييات لكن الواقع العملي، يثبت أن بعض الإدارات العمومية لا تتقيد بهذه المقتض
أن تحدد   تنظيمها دون، أو إلىعمشرو  في غياب مبرر تعتزمها، والتي قد تعمد إلى إلغاء المباراة بعد اجتيازها مثلا

بب  المباراة لساحهم فينجعلان عدد المناصب المالية الشاغرة، أو قد تقوم أحيانا بإقصاء بعض المرشحين بعد إ
درة في ية الصالقضائمن الأسباب، وهذا ما سيتم العمل على إثارته من خلال مجموعة من الاجتهادات ا

 الموضوع.

جه لتي تعكس التو على، الس الأرة في البدء إلى بعض قرارات الغرفة الإدارية للمجولعله من المفيد الإشا
اءات لمتعلق بالإجر ا شقها فياصة ، وخظيفالعام الذي اتبعته منذ اجتهاداتها الأولى في الرقابة على عمليات التو 

ن ما من شأنه أ لغاء كلإها و المغربي على تأطير  الإداري ، والتي تعكس مدى حرص القاضيالمبارياتالمتبعة في 
ئ ا أو خرق مبادنظمة لهة الميقو ِّض الهدف العام الذي قررت من أجله، سواء بتجاوز أحد المقتضيات القانوني

 العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتبارين. 

 غياب مباريات التوظيف أو الترقية التي تجري في"... قرارا يؤكد فيه على أن حيث أصدر المجلس الأعلى
ضوابط قانونية ومخالفة للقانون لا تنتج أي أثر قانوني أو حق مكتسب، ... وذلك بعلة أن المباراة قد نظمت 
بتاريخ سابق عن تاريخ صدور قرار الوزير المعني بالأمر، مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة 

 .428"بالوظيفة العمومية يحدد كيفية إجراء الامتحان

...الإخلال الجوهري بمسطرة إجراء مباراة توظيف أو ترقية من شأنه "أن على  في قرار آخر كما أوضح
تبرير رفض التأشيرة على قرار التوظيف أو الترقية... وهذا ما يتبين من حيثيات هذه النازلة، حيث أن المباراة التي 

ن يجب أن يسبق إجراء المباراة للبث ي كات قبل يومين من اجتماع اللجنة الذيتمسك الطاعن بنجاحه فيها أجري
في تشكيل الهيأة المشرفة على المباراة، ليكون هذا الإخلال الجوهري كافيا لرفض التأشير على النجاح في المباراة 

بالإضافة إلى إلغاءه، بموجب قرار آخر، لمقرر نتائج مباراة توظيف بسبب خرق . 429"المذكورة كسبب مشروع
 .  430يات التنظيمية لإجرائهالجنة الامتحانات للمقتض

كما حرصت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بدورها على اعتبار القواعد القانونية المنظمة للمباريات 
"...إن احترام جاء فيه:  من النظام العام لأنها تؤثر على حق المواطنين في المساواة في التوظيف، وذلك في قرار لها

بر من النظام العام لكونه يرتبط بحق الفرد في شغل الوظائف العامة وضمان المساواة بين قواعد تنظيم المباريات يعت
 431جميع المواطنين".

وقد اختلف التوجه القضائي حول بعض إجراءات تنظيم المباريات ومدى مساسها بمبدأ المساواة، حيث 
                                                           

منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة  ، )غير مشار لرقم الملف(،20/4/2005بتاريخ  312قرار المجلس الأعلى عدد  428
 .135، ص 2006غشت -، يوليوز69دراسات، عدد 

، )غير مشار لرقم الملف(، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة 9/3/2005بتاريخ  183قرار المجلس الأعلى عدد  429
 .137، ص 2006غشت -، يوليوز69دراسات، عدد 

 ، غير منشور.536/4/1/2003و 535، الملف الإداري عدد 9/3/2005بتاريخ  172قرار المجلس الأعلى عدد  430
  ، غير منشور.238/08/5، ملف عدد 11/11/2009بتاريخ  2307قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم  431
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دم توصلها باستدعاء لاجتياز اعتبرت إدارية مراكش أن تقدم طاعنة أمامها بطلب تعويض عن ضرر لحقها بع
المباراة وحرمانها بالتالي من الحصول على وظيفة أمر غير مشروع، فقضت برفض الطلب لأن الضرر غير مؤكد 

. إلا أن توجه القاضي الإداري في هذه النازلة أثار العديد من 432حتى بافتراض وجود خطأ من طرف الإدارة
عتبار المدعية لا تستحق أي تعويض بحجة أن نجاحها ليس بالأمر الانتقادات الفقهية والتي تتلخص في أن ا

 .433المفترض لمن شأنه أن يشجع الإدارة على التراخي واللامبالاة

 كما أكد المجلس الأعلى على عدم صحة هذا التوجه بمناسبة النظر في قضايا مماثلة من حيث الحيثيات
كد ثبوت خرق الإدارة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، والذي أ2004434يناير 15بتاريخ  41منها القرار رقم 

بين المرشحين، باعتبار أن عدم تبليغ الطاعنة باستدعاء في الآجال المحددة لاجتياز المباراة بمثابة خطأ يستوجب 
 . 435التعويض

 حكم لرباط بثبوت خرق الإدارة للقانون ولمبدأ المساواة الموجب للإلغاء فيبادارية المحكمة الإكما صرحت 
"...يكون الطاعن باجتيازه للمباراة وصدور قرار بتوظيفه عن الآمر بالصرف باعتباره الجهة المختصة، جاء فيه: 

قد اكتسب مركزا قانونيا تطبيقا لقواعد تنظيمية. ويكون قرار السيد المراقب العام برفض التأشير على قرار توظيف 
لقانون الواجب التطبيق يشكل تجاوزا في استعمال السلطة مما الطاعن بدعوى أن الالتزام غير صحيح بالنسبة ل

مما  "...وأنه قد سبق أن أشر على عدة قرارات توظيف مماثلة لقرار توظيف الطاعن"خاصة  يتعين إلغاؤه..."،
 .436يثبت خرق مبدأ المساواة في نازلة الحال

ير التعليم العالي القاضي بإلغاء المباراة كناس بإلغاء قرار السيد وز بمدارية المحكمة الإفي المقابل، قضت   
"التذرع بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لإلغاء المباراة لتوظيف مساعدين للتعليم بكلية الآداب بالقنيطرة، مؤكدة  بأن 

يتعارض والقوانين التي نظمت في إطارها. وأن عدم تقيد القرار المطعون فيه بالقانون ولا بالهدف الخاص الذي 
من أجله وهو تنظيم المباراة بالشكل الذي يحفظ حقوق المعنيين بها ومنهم الطاعن، وصمه بعيب الانحراف صدر 

  437الواضح في استعمال السلطة، يكفي للقول بإلغائه".
وقد بررت المحكمة توجهها هذا بأن قرار إلغاء المباراة لم يكن جائزا ولا ممكنا، بل صدر مخالفا لروح 

مباراة الملغاة بدعوى أن المصلحة العامة قد تطلبت إلغاءها، وبأن القانون في كثير من أعمال القانون المنظم لل
الإدارة لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفا معينا عملا بقاعدة تخصيص 
                                                           

-، يناير42جلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد ، منشور بالم2001مارس 16حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ  432
 للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على مقال:  .208، ص 2002فبراير 

Hamid RBII: "Femme, Principe d'égalité et juge administratif au Maroc", Op. Cit. page 10. 
433 Michel ROUSSET et Mohammed Amine BENABDALLAH : «La répartition du préjudice pour perte d’une 

chance dans le contentieux des concours et examens : Note sous T.A. Marrakech du 16 Mars 2001», 

REMALD,n°42, Janvier- Février 2002, page 75. 
أكتوبر  -، يوليوز58-75لمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد ، منشور في ا2004يناير  15بتاريخ  41قرار المجلس الأعلى رقم  434

 .247، ص 2001، سنة 1، منشور بمجلة المحاكم الإدارية، عدد 1996يوليوز 19. وحكم إدارية فاس بتاريخ 206، ص 2004
435 Hamid RBII: "Femme, Principe d'égalité et juge administratif au Maroc", Op. Cit. page 11. 

 ، غير منشور.  215/06ملف رقم  7/5/2007بتاريخ  901حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  436
 غ، غير منشور. 14/2002/3، في ملف عدد 2/1/2003غ، بتاريخ 1/2003/3بمكناس رقم  داريةالمحكمة الإ حكم 437
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انون عن هذه الغاية ولو كان الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغاية المخصصة التي رسمت له، فإذا خرج الق
هدفه هو تحقيق المصلحة العامة ذاتها كان القرار مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة.  كما أن الإدارة لم 
تدُلِّ بما يفيد دفعها بعدم حياد أعضاء لجنة المباراة بما يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتبارين، وهو ما 

 ساس القانوني والواقعي لقرار إلغاء المباراة مما يستوجب إلغاءه. يوازي انعدام الأ

اجتياز  ثرها مرشحٌ منإرم على حلتي وفي إطار تصدٍ  قضائي لمحاولة الإدارة تغيير الشروط القانونية المحددة ا
نع أحد اضي بمنية القث الحسبإلغاء قرار مدير دار الحدي مباراة للتوظيف، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط

 توفر على ميزةها لا تل عليالمرشحين من اجتياز مباراة الالتحاق بالمدرسة بدعوى أن شهادة الإجازة المحص
لحديث ج دار اة ولو مستحسن بل على ميزة مقبول، فأوضحت المحكمة على أنه مادامت شروط تنظيم مبارا

ضا أو بموجب رسوم أيتضى مأن يكون بمق الحسنية محددة بمقتضى مرسوم ملكي فإن أي تغيير لهذه الشروط يجب
 مقتضيات قانونية أو تنظيمية.

في المقابل، لا ترقى التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للإعداد والتقييم، أو رسالة السيد وزير التعليم  
للجميع والواجب وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى مدير دار الحديث الحسنية المحتج بها إلى درجة القانون الملزم 

التطبيق، والتي بموجبها تم حرمان الطاعن من اجتياز مباراة الولوج إلى المدرسة بما في ذلك من إخلال بمبدأ 
 . 438يهم الشروط المحددة قانونا لولوجهاوتكافؤ الفرص بين جميع من تتوفر لدالمساواة 

تضح ى المبدأين، ويائية عللقضلرقابة اوفي تلازم وثيق بين مبدأ المساواة ومبدأ الحق المكتسب، تتداخل ا
لتي لا بادئ العامة امن الم بارهابالمناسبة، مدى حرص القاضي الإداري على حماية الحقوق المكتسبة للأفراد باعت

 يجوز الاتفاق على مخالفتها. 

ين المرشح قصاء أحدلغاء إبإاضي وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية في العديد من قراراتها، منها القرار الق
فوع لإدارية على دلغرفة ااردت  من لائحة الفائزين في المباراة بعد السماح له باجتيازها للمرة الخامسة. حيث

شرط وضع  ورات هوربع دالإدارة وأعطت الحق للطاعن موضحة أن شرط اجتياز امتحان الكفاءة المحدد في أ
 لقانون. اقا وفق تسب حمس ونجاحه فيه جعله يكللطاعن باجتياز امتحان خا حة الإدارة، وأن سماحهالمصل

أن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية أضافت الغرفة الإدارية و 
بالتراجع عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وخولت المستفيدين منها وضعية 

في حالات خاصة وحسب الظروف والملابسات. وأن المدعي المستأنف عليه قد اكتسب حقا  إدارية معينة إلا
لا يمكن للإدارة أن تحرمه من الاستفادة من آثاره إلا إذا ثبت أنه قد قام بمناورات تدليسية للحصول عليه، 

 .439الشيء الذي لم يثبت في نازلة الحال
                                                           

-، أبريل23مغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد ، منشور في المجلة ال13/9/1999حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  438
 .191، ص 1998يونيو 

. مذكور في كتاب عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، 93/5/1/98، ملف إداري عدد 21/10/1999بتاريخ  1289قرار المجلس الأعلى عدد  439
 . 170ص 
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، القاضي بإلغاء 2012 يونيو 21بالرباط بتاريخ ونفس التوجه يستفاد من حكم للمحكمة الإدارية 
عدما لسلطة، وذلك باتجاوز  بسبب برفض تعيين الطاعنة ر عن وزير التربية الوطنيةالقرار الإداري الضمني الصاد

بة صلت على المرتانية وحة الثثبت من وثائق الملف أنها قد اجتازت بنجاح مباراة توظيف المتصرفين من الدرج
ة، مما ستثناء الطاعناراة باالمب عت لدورة تدريبية على إثر ذلك، وفوجئت بتعيين كافة الناجحين فيالثانية وخض

 يظهر جليا معه الإخلال بمبدأ المساواة المقرر دستوريا.

لم تفصح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية لرفض تعيين الطاعنة رغم وضوح مركزها في المقابل،
تبر بمثابة سحب خارج أجله وغير مشروع لِّمسِّ ه بحقوقها المكتسبة، مما يجعل قرارها مشوبا القانوني، والذي يع

 .440بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون ويتعين إلغاؤه

وج ود لح ق مكتس ب  "...لا ، عل ى أن ه: 1998م اي  28بينما أعلن المجلس الأعلى في قرار ل ه بت اريخ 
ين ح   املي لمس   اواة ب   ادرج   ة أعل   ى م   ن الدرج   ة الممنوح   ة ل   ه، ولا دلي   ل عل   ى خ   رق مب   دأ بالنس   بة للط   اعن لول   وج 

اس   تعمال  دارة فيالش   هادات م   ن ص   نف الش   هادة ال   تي يت   وفر عليه   ا الط   اعن مم   ا ينف   ي ك   ل انح   راف م   ن ط   رف الإ
 ". سلطتها التقديرية

ه الجامع  ة في فرنس  ا ب  دكتوراه "... نظ  ام التعل  يم الع  الي في المغ  رب لا يس  مح بمعادل  ة دكت  ورا أنعل  ى أس  اس 
الدولة المغربية، التي تمكن حاملها من الحصول على رتبة أستاذ محاضر. ولا يسمح بهذه المعادل ة إلا بالنس بة ل دبلوم 
التأهي   ل لتس   يير الأبح   اث الفرنس   ية، وال   ذي يع   ادل فع   لا دكت   وراه الدول   ة المغربي   ة، ويمك   ن م   ن ول   وج درج   ة أس   تاذ 

 .441محاضر"

عديد من ة في الكتسبقول معه أن القاضي الإداري المغربي يتشبث بصيانة الحقوق الممما يمكن ال
توظيف ظمة لعملية الية المنجرائالمناسبات، إلى جانب حرصه الشديد على احترام جميع المقتضيات القانونية والإ

ا التي تم جرده ضائيةلقا اموالأحك اتة. حيث من الملاحظ أن جل القرار وخاصة تلك المتعلقة بأسلوب المبارا
شكل ذلك من كن أن يما يمو تتعلق أساسا بالشروط المخولة للمشاركة في مباريات التوظيف أو بإجراءاتها، 

 مساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. 

واة من خلال أ المساس مبدالقاضي الإداري المغربي في إطار تكري عموما، هذا كان أهم ما ميز توجهو 
 لصدد؟اجراءات التوظيف، فماذا إذن بالنسبة لتوجه القضاء الإداري المقارن في هذا إ

 نالمساواة من خلال إجراءات التوظيف في القضاء الإداري المقار  :اثاني
لقد اجتهد القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي، في إبراز العديد من المقتضيات الهامة التي 

للتوظيف، والتي ترتبط بمختلف مراحل وإجراءات مباريات التوظيف،  اة بين المرشحينضمان المساو  تساعد على

                                                           

، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 0122يونيو 21بتاريخ  2549حكم المحكمة الإدارية بالرباط  440
 .254، ص2012أكتوبر-، يوليوز106-105سلسلة دراسات، عدد مزدوج 

 غير منشور. ،1818/5/1/97، ملف إداري عدد 1998ماي 28بتاريخ  461قرار المجلس الأعلى عدد  441
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  بدء  بتحديد شروط اجتياز اختبارات التوظيف وانتهاء بالتعيينات التي تتلو النجاح فيها.

رارات قن خلال مذلك ولعله من المفيد التطرق ببعض التفصيل، لمختلف هذه القواعد والمقتضيات، و 
اواة في دأ المسيس مب، الأمر الذي يعكس مدى حرصه على تكر ةولة الفرنسي، وعلى فترات مختلفمجلس الد

 .  بسيطةو التوظيف من خلال فرض رقابته على مختلف المراحل والإجراءات مهما كانت جزئية 

 مبدأ المساواة من خلال الإجراءات التحضيرية للمباراة -
نسي منذ اجتهاداته الأولى في هذا الصدد، أولا، عدم جواز تنظيم من أهم القواعد التي أقرها القضاء الفر 

التي تبين أنها   أي مباراة للتوظيف خارج الإطار القانوني الذي ينظمها، أو تنظيم مباراة جديدة قبل إلغاء نظيرتها
نصر بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة الإعلان عن المباراة بشكل كافٍ يضمن تحقيق ع كانت غير مشروعة،

 .442العمومية وبالتالي تكافؤ الفرص في التوظيف

تم لم ي على اعتبار أنه تبلديانظمتها إحدى الة باراموعليه، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء 
يتقدم لاجتيازها، سواء من  ة أنطلوبالمؤهلات الم توفر علىي كل من  ينكالإعلان عنها بالطريقة التي من شأنها تم

كما كانت موضوع   ،مقر البلديةفي حيث أنه قد تم الإعلان عنها بالإلصاق  حدود البلدية.داخل أو خارج 
ين هتمالم لتمكين باقي هالم تنشر خارج الأمر الذي لم يكن كافيا لأنها ،البلدية أرسلت إلى مختلف مصالحمذكرة 

 .443موجبٍ للإلغاء المساواةعن مبدأ  اانحرافمما يعتبر ، من تقديم ترشيحهم

بما فيها ة، راابحد العناصر الأساسية للمأعلى يطرأ  تغييرأي  أكد كذلك على ضرورة الإعلان عن كما
بأي تغيير قد يطرأ جميع المرشحين ضرورة إعلام  ، بالإضافة إلىةبارالاختبارات قبل بدء المالمرتبطة با التحضيرات

المفترض أن يعين أعضاء لجنة المباراة  . كما أنه مننفس الظروف فيفي نفس الوقت و على برنامج الاختبارات 
 .444هم في الولوج إلى الوظائف العموميةزعزعة المساواة بينوذلك تجنبا ل مسبقا أي قبل بداية الاختبارات،

 مبدأ المساواة خلال سريان الاختبارات  -

ذلك و والمساواة، اد ير الحيعايبالنسبة لمرحلة الاختبارات، أكد مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة التقيد بم
   تالية:لنقط الاا في من خلال احترام جميع الإجراءات التي من شأنها تكريس ذلك، والتي يمكن إجماله

برامج والات ختبار الاطبيعة ، بما في ذلك باراةلمالقانونية المنظمة لقواعد إلى ال المباراةيجب أن تمتثل لجنة  -
 تفوقار يضع معايير الاختت تإذا كان غير قانونيةاة بار لمنظمة لالمقواعد كما تعتبر ال  ،445المعتمدة لإجرائها

                                                           

442 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : page 403. 
443 C.E.17 Février 1978, ville de Menton, rec.848; C.E.11 Janvier 1985, ville de Sarcelles, n°57.452 .Pour plus 

de détail, voir Eliane  AYOUB :"La Fonction Publique en vingt principes Op.Cit, page 148  
444 C.E.28 Novembre 1980, ministre de la Défense, rec. 763.cité en Eliane  AYOUB : "La Fonction Publique en 

vingt principes", Op.Cit, page 149 
445 C.E. 13 Mai 1988, Région Midi-Pyrénées, rec.839 
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  .446المرشحين اتقدر 

 لاأن  ينبغي أي تحيز من طرفها بانتجلا، و أن تكون محايدة خلال الاختبارات لجنة المباراةيجب على  -
 مواضيع عدم الكشف عن لأن ،447باراةاتصال شخصي مع المرشحين في تاريخ افتتاح الم يكون لأعضائها أي

الذين لديهم  أحد أو بعض الأعضاءمشاركة لاختبار. كما يجب تجنب نزاهة لجنة الضمان أول الاختبارات هو 
، بالإضافة إلى منع حضور شخص آخر أو المشاركة في المداولات غير أعضاء علاقات خاصة مع المرشحين

 اللجنة... 

عدم الكشف عن هوية المرشحين في ب ةيباكتالارات لاختببين المرشحين في ا والمساواة الحيادكما يترجم   -
المداخلات التي  عن الإعلانو  ختبارلامواضيع ابالقرعة في سحب ت الشفوية، راابتخالا. وفي 448وثائق الامتحان

أو الأدوات المسموح وثائق ال من حيث قدم المساواةبالإضافة إلى تمكين جميع المتبارين على  ،تجرى مع المتبارين
 .449ا بالنسبة لنفس الاختبارباستعماله

أن تنقض التي من المرجح و الاختبارات،  في المقابل، هناك العديد من الأخطاء التي قد تقع خلال سريان
بيان حالة وجود خطأ في  منها على سبيل المثال المباراة،إلغاء  مبدأ المساواة بين المرشحين وتؤدي بالتالي إلى

المقرر، أو عدم توصل جميع المرشحين بموضوع الاختبار في  البرنامج ارجخالسؤال  طرح أو موضوع الاختبار،
، القرعة في سحب المواضيعمن الاستفادة من  لمرشحا انشفوي، حرمالختبار الافي  كما يعتبر خطأ  ،نفس الوقت

 .450المخصص لتحضير الجواب قبل التقدم أمام اللجنةالوقت من  وأ

ة لمجرد معرفة عضو من لجنة المباراة أحد أو بعض المرشحين لأنه ليس يمكن الحكم بإلغاء المبارالا لكن،  
، ين غير كافٍ لإلغائهارشحعضو بلجنة المباراة رئيسا تسلسليا لأحد الم كونن  كما أ  بالضرورة دليلا على التحيز،

 إذا  المرشحينساواة بينبدأ الملم خرقد و وجثبوت واقعة التحيز في حقه. كما أنه لا يدل حتما على  إلا في حالة
ستخدام القاموس با مثلا سمحللمساواة إذا  اخرق عتبروبالتالي لا ي، ختبارات في ظل نفس الظروفلاا واتاز يجلم 

 . 451ينتبار لمبالنسبة للغات وليس ل جاء بالنسبة التمييزمادام  بالنسبة لبعض اختبارات اللغة،

وضعهم من حيث اختلاف  ذلك ما يبرر إذا كان للمتبارينلا يستبعد مبدأ المساواة معاملة مختلفة  كما
( بالنسبة للمعاقين مثلابعض المرشحين )لها وفير ت التي يتم مثلا بالتجهيزات ويتعلق الأمر ،ختبار معينبالنسبة لا

ن أي خرق وأكيد على أ .452هم وبين المرشحين الآخريناستعادة المساواة بين منها بالأساسدف  يكون الهتيالو 
                                                           

446 C.E. 20 Janvier 1986, fédération nationale des travailleurs de l'Etat C.G.T, rec.5; C.E.14 Mars 1986, 

syndicat national des directeurs d'écoles de pédicurie podologie, rec.368, concl. B.Lasserre.  
447 C.E. 21 Janvier 1966, Baumel, Prioton et Vidal, rec.50 
448 C.E.8 Avril 1987, Ass.indépendante pour la défense des élèves de l'ENA, rec.125 
449 C.E.4 février 1983, Liffran, rec.761 ; C.E. 20 avril 1988, rochelemagne, rec.840; C.E. 18 Juin 1986, 

Christian Randon, DA 1986 n°410 
450 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : page 403. 
451 C.E.7 Octobre 1983, Mme Limge, rec.403.  C.E.28 Mars 1984, Swoboda n°40172. Et C.E.3 Octobre 1973, 

Catsiapis, rec.543. Cité en Eliane  AYOUB :  " La Fonction Publique en vingt principes", Op.Cit, page 150. 
452 C.E. 21 Janvier 1991, Mlle Stickel, rec.21. Cité en Eliane  AYOUB :" La Fonction Publique en vingt 

principes", Op.Cit, page 151. 
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     ها.لم يكن له تأثير على نتائجتجاوز طفيفا و ة إذا كان هذا البارالغي بالضرورة المللمساواة لا ي

 لصلاحيةإن افعموما، وبما أن القدرات الشخصية والوضعيات القانونية تختلف من شخص لآخر 
ضرورة قيدة بصلاحية مهذه ال لا أنالتقديرية في الاختيار بين المرشحين تعود بصفة أساسية إلى لجنة الامتحان، إ

وأكثرهم  لمرشحينا كفأالمتبارين وحرصا على اختيار أ ارتكازها على أسس موضوعية ضمانا للمساواة بين
 .      ةاستحقاقا لشغل الوظائف العمومي

 جلجنة المباراة والإعلان عن النتائمداولات من خلال  ةمبدأ المساوا -
 الإجراءات التيو قتضيات الم ال، إذ أقر العديد منلقد كان لمجلس الدولة الفرنسي باع كبير في هذا المج

طير مختلف ها في تأودور  تحمي مبدأ المساواة في مباريات التوظيف والتي لم تقف عند شروط تشكيل اللجان
ينها من حيث تنسيق با والمراحل الاختبار، بل مست كذلك إمكانية تقسيمها إلى لجان فرعية وكيفية تداوله

 أسس التقييم.

ث لم يتردد في الإعلان عن عدم مشروعية المداولات الصادرة عن لجنة المباراة على أساس أن تشكيلها حي 
المرشحين من قبل نفس ملفات رس اتدحتمية كما أكد على   .453لم يكن صحيحا ولم يكن متفقا مع القانون

وإعادة ية، كتابلاختبارات البا المكلفةجنة للاتقسيم  مع إمكانية والإنصاف في التقييم،لمساواة لجنة ضمانا لال
التوصل أنه من المستحيل  في المقابل، يؤكدلكنه  .التقييم على مستوىلتنسيق تجميعها بعد ذلك كلما كان ممكنا ل

  .454للاختبارات الشفويةمن خلال عدة لجان فرعية بالنسبة  لمرشحينا منسجم ومتناسق بالنسبة لجميعتقييم  إلى

 لإيجاد مخرجالسلطة التشريعية  التي التجأت إلىلإدارة ل كبيرا بالنسبة  اجار حوقد شكل هذا الاجتهاد إ
 20. والتي ترجمت من خلال المادة 1979يوليوز 19باراة وذلك من خلال قانون تقسيم لجنة المبيسمح  قانوني

 1984ير ينا 26من القانون الصادر في  44المادة ، ثم  455بالنسبة لموظفي الدولة 1984يناير 11من قانون 
بالنسبة لموظفي المستشفيات.  1986يناير  9من القانون الصادر في  31والمادة الإدارة المحلية،  بالنسبة لموظفي

، في أي نوع من الاختبارات إذا كان الأمر ضروريامجموعات بمقتضاها للجنة المباراة أن تتشكل في  والتي يمكن
 لمداولات النهائيةوأن تتكلف با منحت من طرف كل مجموعةالتي  أن تقوم بمعادلة نسبية للنقط والتي يمكن لها

  رين.تبالمتقييم عادل لضمان من أجل 

 ن الاختبارات،ختبار ما أي في ايقانون لا يكون ممكنا باراةلجنة الم تقسيمأن  قتضياتويستنتج من هذه الم
يؤثر  لاكان   ذاإكذلك و  ختباروع الاونشحين ة، لاسيما بالنظر إلى عدد المر باراإذا كان ذلك ضروريا لتنظيم المإلا 
  لتحقيق ذلك. المساواة بين المرشحين بالنظر إلى الأساليب المستخدمةعلى  سلبا

                                                           

453 C.E. 20 Septembre 1991, Blazsek, A.J.D.A.. Février 1992, p163 et 164.  
454 Eliane  AYOUB : "La Fonction Publique", Op.Cit, page 102-103. 
455 L’article 20 de la loi du 11 Janvier 1984:"Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en 

groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, 

la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale".   
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وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في ما بعد، حين قرر أن تقسيم لجنة المباراة إلى مجموعتين مثلا في 
 ةثلاثة عشر مجموع إلى نفس الأمر بالنسبة لتقسيمهاو  ،يبررهما  لم يكن له امرشح 42امتحان شفوي يتبارى فيه 

في المقابل، فإن تقسيم لجنة المباراة إلى  ،المرشحين المؤهلينمن  417 في امتحان قدم إليه الفرعية نلجامن ال
ا بالنسبة لتقسيمها إلى ثلاث ذ، وك456مرشحا أمر قانوني 310ثلاث مجموعات في امتحان يتقدم إليه 

 .457مرشحا 122لنسبة لامتحان شفوي يتبارى فيه مجموعات با

ضرورة، ات إلا عند ال مجموعة إلىمع تأكيده في القرار الأخير على أن القانون لا يسمح بتقسيم لجنة المبارا
بيعة ا طذتبارين وكشحين المالمر  ك في جميع أنواع الاختبارات بما فيها الاختبارات الشفوية، مع مراعاة عددذلو 

ها ا يؤكد تواجدنفسها ممحان بمدته. كما أن المعادلة النسبية للنقط يجب أن تقوم بها لجنة الامتالاختبار و 
ه  ذوكل إخلال به لفرعية،الجان ومراقبتها لعملية التقييم، وحرصها على انسجام وتناسب عملية التنقيط داخل ال

 المقتضيات من شأنه أن يمس بمساواة المرشحين أمامها.

ه على تشكيل لجنة المباراة وتأثيرها على مبدأ المساواة في التوظيف، أكد مجلس الدولة وفي إطار رقابت
 التوظيف، لانتقاء أو التباري في عمليةالفرنسي على ضرورة احترام التوازن في تمثيلية الجنسين في اللجان المكلفة با

 . 458على نتائج المباراة لفائدة أحد الجنسينبما تقتضيها القوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر 

إلا على نتائج الاختبارات  لا تعتمدأن  باراةلجنة المعلى يجب أما بالنسبة لمرحلة الإعلان عن النتائج، ف
لتقييم المرشحين، ولا يمكن بأي حال أن يتم التمييز بين المرشحين في معيار التنقيط كأن تضاف نقط إضافية 

 .459ى أساس توليهم لوظائف معينة في السابقلبعض المتبارين عل

لك بالإعلان عن ذ، و المساواةويتم الإعلان عن المقبولين منهم بما يقتضي احترام مبادئ الاستحقاق و 
الناجحين في لائحة رئيسية مرتبين حسب الاستحقاق، وأخرى تكميلية أو لائحة انتظار للضرورة، والتي تبقى 

 . 460ن عن المباراة الموالية، أو على أبعد تقدير بعد سنتين من الإعلان عنهاسارية المفعول إلى حين الإعلا

ذا ارتأت لجنة المباراة عدم وضع لائحة تكميلية في غياب المؤهلات في المقابل، لا يعتبر مخالفا للقانون، إ
كتفاء بشغل بعض ، ونفس الوضع يخولها الا 461الضرورية عند باقي المرشحين غير الذين قبلوا في اللائحة الرئيسية

 . 462المناصب المتبارى بشأنها أو عدم شغل أي منها

                                                           

456 C.E. 20 Juin 1990, Perreti, rec.825 et C.E. 12 Juin 1987, Barbezier, rec.213 ; Cité en Eliane  AYOUB : "La 

Fonction Publique", Op.Cit, page 104. 
457 CE. 11 Juin 2004, Mme Brigitte Y., n° 253787. www.conseil-d’Etat.fr.   
458 CE. 9 Mars 2009, M. Jean A, n°312542 . Et CE. 15 Décembre 2010, Collectif pour la défense de l’université 

et autres, n° 329056   www.conceil-d’Etat.fr. 
459 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op.Cit, page 403. 
460 Article 20 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’Etat,  Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 28 JORF 6 février 2007 «…La 

validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant 

et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire » 
461 CE. 11 Juin 2004, Mme Brigitte Y., n° 253787. www.conseil-d’Etat.fr.   
462 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op.Cit, page 405. 

http://www.conseil-d'etat.fr/
http://www.conceil/
http://www.conseil-d'etat.fr/
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جميع المرشحين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة المباراة،  كما يمكن للسلطة الإدارية المختصة عدم تعيين
. وعموما، تمثل 463وكذا رفض تعيين مرشح قام بأفعال خطيرة تتعارض مع حق الولوج إلى الوظيفة العمومية

  .464ات المباراة وحدة متماسكة، وبالتالي فإن إلغاء أحد هذه الإجراءات يؤدي إلى إلغاء المباراةإجراء

وذهب القضاء البلجيكي إلى حد اعتبار رفض طلب الترشح لاجتياز مباراة توظيف ملحقين بالتعاون 
نفس الفرصة المتاحة لباقي ومنحه  رمان الطاعن من اجتياز المباراةالدولي مساسا بمبدأ المساواة، على أساس أن ح

المرشحين رغم توفره على شروط الترشح المطلوبة خرقا واضحا لمبدأ المساواة، وموجب لقرار رفض الترشح بشكل 
نفس المسار عرفه قرار رفض تعيين الطاعن في منصب وتفضيل مرشح آخر بناء على شروط لم  .465استعجالي

   466المساواة في المعاملة بين المرشحين لتولي منصب معين. يتم الإعلان عنها سلفا، مما يشكل خرقا لمبدأ

القضاء وبهدف الانفتاح أكثر على توجه القضاء الإداري المقارن في معالجة هذه الإشكالية، وخاصة منه 
الإحالة على مجموعة من الأحكام للمحكمة الإدارية بتونس في فترات زمنية مختلفة، والتي  كنالإداري العربي، يم

بالأساس في إطار الرقابة على أعمال لجنة المباراة ضمانا لحيادها ودعما لمبدأ المساواة بين المرشحين وعدم  تدخل
 .467التمييز بينهم

بأن لجنة المباراة تتولى بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة بمهمة  حيث أكدت المحكمة المذكورة 
فحص طلبات الترشيح وضبط قائمة المرشحين، واختيار ب الإشراف على كل مراحل وعمليات المباراة بدء  

مواضيع الاختبارات والإشراف على إجرائها وتصحيحها؛ ثم ضبط قائمة الناجحين ومرتبين حسب جدارتهم 
وتقوم لجنة المباراة بمختلف هذه العمليات بكامل استقلالية ودون تلقي أي تعليمات من السلطة  واستحقاقهم،

 .468مباراةالإدارية المنظمة لل
كما أقرت في قضية أخرى قاعدة أساسية ترمي إلى ضمان حسن سير المباراة واحترام المساواة بين 
المتبارين، ومفادها أن لجنة المباراة تتولى القيام بأعمالها بصفة جماعية، حيث يتعين على جميع أعضائها المشاركة في 

 . 469تطبيقهاوبقرارات اللجنة جميعهم ب ا لجنة موحدة، ويلتزمأعمالها وحضور جلساتها باعتباره

فتتولى اللجنة المعنية النظر في شهادات المرشحين وفي  وأما بالنسبة للاختبارات على أساس الشهادات،
 ،470ملفات ترشيحهم مع الحرص على احترام مبدأ المساواة وضمان الحياد وعدم التمييز بينهم في تقييم مؤهلاتهم

بمناسبة مباراة لانتداب أساتذة مبرزين بكلية الحقوق  مة أعضاء لجنة المناظرةوسمحت بإمكانية عدم نشر قائ

                                                           

463 CE. 24 Juillet 1981, Ministère de l’intérieur contre Miron, rec 337. 
464 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op.Cit, page 405. 
465 C.E. Belge Arrêt n° 86.416, 30 Mars 2000. www.conseil-d’Etat.be 
466 C.E. Belge Arrêt n° 194.667, 25 Juin 2009. www.conseil-d’Etat.be 

 .75-62أحكام مذكورة في كتاب صلاح الدين الشريف وماهر كمون: مرجع سابق، ص  467
 .1984يناير  25في رخ ؤالقرار الم ،650حكم المحكمة الإدارية بتونس، القضية عدد  468
 .1985يوليوز  16في رخ ؤ، القرار الم1230حكم المحكمة الإدارية بتونس، القضية عدد  469
 .1990نونبر 21، القرار المؤرخ في 139حكم المحكمة الإدارية بتونس، القضية عدد  470

http://www.conseil-d'etat.be/
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 . 471بتونس

في المقابل، يمكن للمرشحين أن يطعنوا في عمل أعضاء لجنة المباراة، وعليهم في هذه الحالة إثبات 
دارة تعويض أعضاء صحة ذلك، يتعين على الإ توتقديم كافة الحجج والدلائل اللازمة لذلك، وإذا ثبت إدعاءاتهم

اللجنة المطعون في حيادهم. وعلى إثر ذلك، قررت إلغاء القرار الصادر عن وزير التعليم العالي المتعلق بتسمية 
  .472اضرين استنادا إلى عدم حياد رئيسهاالمحساتذة الأأعضاء لجنة المباراة المتعلقة بانتداب 

لم تمكن المرشحين من المراجع التي تسمح كما عمدت إلى إلغاء عدة مباريات لأن لجنة الامتحان 
لم تقبل في نازلة أخرى طلب إلغاء مباراة للتوظيف  بينما ،473باستعمالها المقتضيات القانونية الخاصة بالمباراة

. وأكدت بالمناسبة أنه يجب 474بسبب انقسام اللجنة المعنية إلى عدة مجموعات لإجراء الاختبارات الشفوية
 لإجراء الاختبار الشفوي حسب ترتيب يقع إقراره على أسس موضوعية، كأن تتم المناداة المناداة على المرشحين

حسب الترتيب الأبجدي أو حسب نتائج المرشحين في الاختبارات الكتابية، كما يمكن المناداة على أساس القرعة 
 ضمانا للمساواة بينهم وتكافؤ فرصهم في النجاح.

ن طريق علتوظيف ية اء الإداري التونسي قد تمكن من تأطير عملوبهذه الأحكام وغيرها يكون القضا
القاضي  ، تعتبر كلماتالمقابل في .االمباراة وتأسيس مرتكزات هامة لدعم المساواة بين المواطنين في التوظيف عبره

سواء  لمبدأ،ار هذا اية لإقر تفصيلو الإداري المغربي في هذا الشأن قليلة ومقتضبة ولا ترقى إلى وضع قواعد واضحة 
  .ة بهافي ما يخص شروط القبول لاجتياز مباريات التوظيف أو مختلف الإجراءات المرتبط

 بين من ت العملار مقرااختي التعيين وفي التمييز في مرحلة من القاضي الإداري المغربي موقف إذنفما هو 
لا لتوظيف و عملة ا ة فير مرحلخباعتبارها آ يث الاستحقاق والظروف الاجتماعية،هم في نفس الوضعية من ح

ل السلطة دارة في استغلافات الإنحراباتقل أهمية عن باقي المراحل والإجراءات التي تسبقها، والتي كثيرا ما ارتبطت 
 التقديرية التي تتمتع بها في هذا المجال.

 لعملامقر  الفقرة الثالثة: الرقابة القضائية على التمييز في مرحلة التعيين في
حل في مختلف مرا خلال بهالإ ل جرد العديد من الأحكام القضائية المرتبطة بمبدأ المساواة ومظاهرمن خلا

 في حتىالتوظيف   ملفاتباة فيعملية التوظيف، يمكن استجلاء ملاحظة هامة تؤكد استمرار أوجه التمييز والمحا
   . الإداري قضاءعلى ال روضةعات المعمرحلة التعيين في مقرات العمل، والتي تم إثباتها في العديد من النزا

بالرباط من جدل في الرأي العام ونزاع  2007ولما أثاره ملف الطبيبات المتخصصات المتخرجات في فوج 
أمام القضاء، فإنه من المفيد تناوله بالدراسة لإثارة بعض الاعتبارات التي لطالما عملت بها الإدارة العمومية المغربية 
                                                           

 .1976يوليوز  23، القرار المؤرخ في 45حكم المحكمة الإدارية بتونس، القضية عدد  471
 . 2000ماي  10في رخ ؤ، القرار الم552.15لقضية عدد احكم المحكمة الإدارية بتونس،  472
القرار المؤرخ في  -2986القضية عدد  . ثم حكمها في1985ماي  27، القرار المؤرخ في 845حكم المحكمة الإدارية بتونس، القضية عدد  473

 .1994فبراير 16
 . 1977يونيو  24، القرار المؤرخ في 80المحكمة الإدارية بتونس، القضية عدد  474
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ن مساس واضح بمبدأ المساواة أمام القانون وفي تقلد الوظائف العامة، والتي تمثل أبرز مثال رغم ما تكتنفه م
 للمحسوبية والزبونية والعلاقات الشخصية وهي المتعلقة بالتعيينات في مقرات العمل. 

مع  ى السطحو علهذه الظواهر التي كثيرا ما بقيت بدون رقيب وبعيدة عن مكاتب القضاء، لتطف
ب َ ، عن2007ت المتخرجات في فوج الطبيبا ََ ن في ييز بينهه بعدما تم التميْنَ القبول بالحيف والسكوت عندما أَ

 . التعيين خارج الإجراءات المعمول بها قانونا والتي تقتضي إجراء عملية القرعة

قدمت من حيثيات الملفات المحالة على القضاء، أن الإدارة قد قامت بتعيينات تمييزية عندما أ يستخلص
تهن دون زميلاتهن ية قريبة من بيت الزوجية حسب رغبعلى تعيين بعض الطبيبات بمدينة الرباط وبمراكز استشفائ

المتواجدات في نفس الوضعية، وذلك قبل تاريخ التعيين الرسمي للفوج المنتمين إليه ودون إخضاعهن للقرعة. مما 
بين من هم في نفس المركز والظروف الاجتماعية، مما ارتأت معه يعد خرقا لمبدأ المساواة المكفول دستوريا، وتمييزا 

المحكمة الإدارية بالرباط إلغاء قرارات التعيين المطعون فيها لثبوت خرق المساواة في التعيين في الوظائف العمومية 
 .  475مما يجعلها قرارات مشوبة بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون

رق مبدأ بعلة خ تعيينوالحصول على الحكم النهائي بإلغاء قرارات الوبعد استكمال مراحل التقاضي 
ت باتشبثت الطبي لمقابل،ا. في المساواة، قامت الوزارة بإعادة تعيين المتضررات من جديد في الأماكن الشاغرة
تِّ تعنُّ  ستمرار فيج، هو االفو  بموقفهن بدافع أن أي إعادة تعيين لا تستند إلى مبدأ المساواة بين أطباء نفس

 الإدارة في تطبيق الأحكام الصادرة ضدها. 

 تي لا تمس فقطرة، واللإدااوهنا تثار إشكالية عميقة تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد 
 ة الديمقراطيةء الدولإرسا بحقوق وحريات الأفراد، بل تضرب بمصداقية جهاز القضاء برمته، وتشكك بدوره في

 والقانون كما جاء في ديباجة الدستور الجديد للمملكة. قالح التي يسودها

شد بالدار ي ابن ر شفائوفي نفس السياق، طعنت بالإلغاء طبيبات أنْ هَيْنَ تخصصهن في المركز الاست
عن توطين  تراجعت رة قدالبيضاء عن قرارات تعيينهن بمناطق بعيدة عن بيت الزوجية، على أساس أن الإدا

لقرب من باواجدهن تضي تا ثبت لها أن وضعيتهن الاجتماعية ورعايتهن لأطفال رضع تقطبيبات أخريات بعدم
 ات المستفيداتالطبيب وف معهن في الوضعية والظر تفُيد الطاعنات من ذلك رغم تماثل بيت الزوجية... دون أن

 من هذا الامتياز. 

ة بين الموظفين الموجودين في نفس مما أكدت معه المحكمة الإدارية بالرباط، على ثبوت خرق مبدأ المساوا
الوضعية، وتمتيع البعض دون الآخر باختيار أماكن ومقار العمل دون ثبوت وجه المصلحة الإدارية في ذلك، مما 
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 . 476يستوجب إلغاءها لعدم مشروعيتها

لموظف وفي قطاع آخر، وارتباطا بمرحلة التعيين بعد النجاح في المباراة وتأثيرها على الوضع الاجتماعي ل
وجدة حكما بدارية المحكمة الإمن جهة، وما يمكن أن يرافقها من صور التمييز والمحاباة من جهة ثانية، أصدرت 

معلما بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجدة  12قضت فيه أن نجاح الطاعنة في المباراة المعلن عنها لتوظيف 
نفوذ النيابة المذكورة وليس خارجها، مادامت المباراة المذكورة لم تنظم على  أنكاد، يجعلها محقة في التعيين في دائرة

 . 477الصعيد الوطني أو على صعيد الجهة

أن ز المباراة، و بل اجتيالفا قس"... يجب تعيين الطاعنة وفق الشروط التي تم تحديدها بأنه  المحكمة وتضيف
لطعن في مدى بوله واق عدم فيالذي يخول للطاعنة الحق الإخلال بهذه الشروط بمقتضى القرار المطعون فيه هو 

د حصلت على طاعنة قون الكمشروعيته... كما أن عدم احترام حق الأفضلية وخرق مبدأ المساواة المتمثل في  
 ستجابت لرغبات حين افيعيين الرتبة الأولى في امتحان التخرج، ورغم ذلك لم تستجب الإدارة لرغبتها في الت

 ا...  بعض زميلاته
ارها، وإن لم ابة اختول نيأومنطق معيار الأفضلية في التعيين يقتضي أن يعين صاحب الرتبة الأولى في 

لنقط، الأمر قل منها في اتها الأى زميلاوهي النيابة التي عُي ِّنت بها إحديمكن بها خصاص ففي النيابة الموالية..."، 
كثر ك الطاعنة الأكون بذله، وتوجب إلغاء القرار المطعون فيستنصر التمييز في نازلة الحال مما االذي يؤكد ع

 عيين في النيابة التي اختارتها.استحقاقا من غيرها في الت

ر جرأة وأكثر وضوحا في كانت أكث ،2012أبريل  5 ها بتاريخفي حكم لرباطبادارية المحكمة الإلعل و   
 في ذلك، ز بين الموظفينالتميي وعدم ورة احترام المساواةتحديد مجال تقدير الإدارة في التعيين في مقر العمل، وضر 

وهذا ما  نية،جهة ثا وظف منظروف ومصلحة المتحقيق التوازن بين المصلحة العامة من جهة و  محاولةوبالتالي 
 عبرت عنه المحكمة من خلال حيثيات حكمها الذي جاء فيه:

يره على ضوء رة بتقدلإداالمرفق التي تستقل "حيث إن التعيين في الوظائف العامة يتم وفقا لحاجيات ا
قبة نية تحت المراءة المهالكفاالمصلحة العامة ووفق ضوابط ومقاييس موضوعية ترتكز على المساواة والشفافية و 

 القضائية سواء من جانب المشروعية أو الملاءمة.

تخصصي لا يستند إلى أي وحيث إن التمسك بضرورة التعيين في المكان المجرى به التدريب والتكوين ال
أساس قانوني ولا يمكن أن يوصف بالحق المكتسب، لأن الإدارة من واجبها قانونا وقدر الإمكان التوفيق بين 
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حاجيات المرافق العمومية والأوضاع الاجتماعية للمعنيين بالأمر، وبين ضرورات التضحية في سبيل الصالح العام 
لي في الوظائف العامة طبقا لقاعدة المساواة بين الموظفين في تحمل الذي يعتبر من مشمولات التعيين الأو 

الواجبات العامة المفترض العلم بها بقبول الولوج للوظيفة من ناحية، ومساواة المواطنين في الاستفادة من الخدمة 
 العامة ومن تخصص الموظفين الملحقين بها بدون أي مفاضلة أو تمييز من ناحية أخرى.

لتوظيف علاقة قانونية ونظامية طبقا للفصل الثالث من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لا طالما أن ا
دخل للرغبات الشخصية في تحديد مقتضياتها، ولا فرق بين الجنسين في تطبيقه كأصل عام حسب الفصل الأول 

عيين أو النقل برسم المصالح من نفس القانون، إذ لا يمكن قبول تحميل الإدارة عبئا خاصا للاستجابة لطلبات الت
الخاصة وحيادا عن المصلحة العامة، والقول بخلاف ذلك سيؤدي إلى انكسار مبدأ المساواة أمام القانون وخضوع 

 .478الجميع لمقتضياته، ويحرم الإدارة من حقها في توزيع الموظفين لديها بصورة تضمن لها تحقيق الفعالية الإدارية"

ختيار مقرات اأو في  لتعييناأن أي تمييز أو محاباة في هو د من هذه الأحكام، ما يمكن أن يستفا إن أهم
ا كافيا شكل سببلك، يذالعمل بين من هم في نفس الظروف والوضعيات، دون ثبوت وجه المصلحة العامة في 

 لإلغاء قرار التعيين لعدم مشروعيته.

 استغلال دارة فيف الإن يحد من انحراوهذا تطور ملحوظ في عمل القضاء الإداري المغربي من شأنه أ
س بحقوق ا أن تمنهوالتي من شأ لعمل،سلطتها التقديرية في هذه المرحلة من التوظيف والمتعلقة بالتعيين في مقرات ا
ه على مبدأ  رقابتية فيدودبعض المح وحريات الأفراد أو التمييز بينهم على أسس غير موضوعية. مع تسجيل

ليب العادية والأسا لشروطي إجراءات ومراحل التوظيف، سواء في إطار التوظيف وفق االمساواة من خلال باق
 .لمطلب المواليخلال ا بين منأو تلك المؤطرة بالاستثناءات الواردة عليها كما سيتللتوظيف كما سبق بيانه، 

 لتوظيفات االمطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري على التمييز المرتبط باستثناء

ه لا يخرج عن فإن مة،ف العالولوج إلى الوظائا شروطمفترض بمناسبة وضع  م مبدأ المساواةاحتر ا انإذا ك
طار إا هو مقرر في ل كماثممانوني مرشحين ليسوا في وضع قظيف و مبدأ المشروعية إقرار شروط مختلفة أو تمييزية لت

لرقابة عليها اي فرصة ر لإدااعلى القاضي الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التوظيف، دون أن تفوت 
 ها.ادة منانحراف في تطبيقها لخدمة مصالح أشخاص أو فئات لا يحق لهم الاستفحتى لا يقع 

؟ اة في التوظيفالمساو  مبدأ فما هو إذن دور القاضي الإداري في ترشيد تطبيق الاستثناءات الواردة على 
 بها؟وإلى أي حد استطاع تأطير التمييز المرتبط 

لقد اجتهد القضاء الإداري في وضع معايير وحدود تطبيق الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في 
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التوظيف حتى لا تنحرف عن الهدف الذي قرُرت من أجله، والذي تفرضه الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية 
خاصة منه القضاء المصري الذي للتكفل ببعض الفئات ومساعدتهم على الاستقرار وضمان العيش الكريم، و 

 استطاع أن يؤطر هذا المجال بمجموعة من المبادئ الهامة كما سيتم بيانه. 

ريئة بة تارة وبالجلمتضار بافت التي وص غربي، فقد أصدر العديد من الأحكامي المأما بالنسبة للقضاء الإدار 
سطح في إلى ال ة طفتارتبط بظاهر  تارة أخرى، وذلك في جانب آخر لا يقل أهمية عما سبق ذكره، والذي

 العهد. لتوظيف من وليوصيات بائل وتالوظيفة العمومية المغربية في فترة زمنية ليست بالبعيدة، ويتعلق الأمر برسا
ية، كما الآراء الفقه ت حولهاتضاربو والتي اعتبرت استثناء على القاعدة، وأثارت الكثير من الإشكاليات القانونية 

 عديدة لم تستطع الحسم في الموضوع.  وره هذا الاختلاف في أحكامء بدأكد القضا

 وظيفالت الفقرة الأولى: تأطير القضاء الإداري لتطبيقات الوظائف المحجوزة في
 ن، وتتبناهلحقوق الإنسا لعالميةت اإذا كان مبدأ المساواة من المبادئ العامة للقانون الذي تقُِّرُّه الإعلانا

ظائف  في تقلد الو لمواطنينااواة سَّسُ عليه الديمقراطية الإدارية؛ يقضي بمسختلفة، وتؤُ النصوص الدستورية الم
تماعي أو ضع الاجو الو العمومية دون أي تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أ

 الاختلاف الجنسي. 

ة  وظائف المحجوز خذ بالالأ غربي إلىفإنه في مقابل ذلك، اتجهت الكثير من الأنظمة بما فيها النظام الم
ع  ينة من المجتمفئات معائف لكطريقة استثنائية في التعيين لشغل الوظائف العمومية، إذ تقوم بحجز بعض الوظ

ن ، إلى غيرها مصحراوي ن أصلمكفئة المعاقين أو فئة المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأبنائهم أو المنحدرين 
  لذكر.لى اعتبارات سياسية أو إنسانية واجتماعية كما سبق االاستثناءات التي تؤسس ع

فمثل هذه المعاملة بالإضافة إلى أنها تقررت بنصوص عامة ومجردة لصالح كل من يتوفر على الشروط 
المحددة للاستفادة منها، فإنها ليست تمييزا بين فرد وآخر، كما أنما راجعة لاختلاف المراكز والظروف التي تقتضي 

لة والإنصاف وتراعى المصلحة العامة في تطبيقها، مما يمكن القول معه أنها لا تُخل بمبدأ المساواة أمام العدا
  .479الوظائف العامة

قي صونا لحقوق بالعامة و الحة إلا أنه، واحتراما للاعتبارات التي قرُرت من أجلها من جهة، ومراعاة للمص
دة شدفرض رقابة م ا كان،بم ةهميالعامة من جهة ثانية، فإنه بالأالمواطنين وضمانا لمساواتهم في تولي الوظائف 

 على تطبيق الإدارة لهذه الاستثناءات وتأطيرها من طرف القاضي الإداري.

وفي هذا الاتجاه، أرسى الاجتهاد القضائي المصري بمناسبة رقابته على التعيين في الوظائف المحجوزة مجموعة 
يز تعيين غير أفراد الفئة المعنية في الوظائف المحجوزة في حالة انعدام الصلاحية من المبادئ الهامة، حيث أصبح يج

                                                           

فق التعليم العالي" مبدأ المساواة وتنظيم الاستفادة من ولوج مر -محمد الأعرج: "المنازعات الإدارية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي 479
محلية، سلسلة مواضيع ، منشور بالمجلة المغربية للإدارة والتنمية ال2004دجنبر  24بتاريخ  25تعليق على حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 

 .134، ص 2007، سنة 57الساعة، عدد 
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عند ذوي الحق، بعدما كان في بادئ الأمر يُشد ِّد على ضرورة التزام الإدارة بالتعيين في الوظائف المحجوزة في 
باعتبارها من القواعد التنظيمية حدود النسبة التي حددها المشرع، دون إمكانية التعيين فيها لغير المحجوزة لهم، 

  .480التي لا تبديل فيها
ر معيار رة تقديلإداومفاد ذلك، أنه إذا خلت وظيفة من الوظائف المخصصة لفئة معينة، وجب على ا

ن حجزت لهم ممو أصلح من ه الصلاحية باعتباره شرطا لازما عند جميع المرشحين عموما، وإذا وجدت من بينهم
 يها في ذلك.عينته دون تثريب عل

بالإضافة إلى إقرار شرط التوفر على شهادة التأهيل المهني للمعاق بدنيا مقام شرط اللياقة الصحية، والتي  
تمنح له بعد استفادته من تأهيل مهني يمكنه من استعادة قدرته على أداء عمل مناسب لحالته وطبيعة العجز 

لمام بالقراءة والكتابة خاصة إذا ارتبط عجزه بإحدى الحواس المصاب به. بالإضافة إلى إعفاء المعاق من قيد الإ
المؤثرة في التعلم، وذلك مراعاة للظروف الخاصة التي يعيشها المعاق مما يفرض إعفاءه ما أمكن من الشروط التي 

  .481لن تؤثر بشكل كبير على مردوديته في العمل الذي سيتولاه
ي المشرع في تقرير هذا الحق وجعل الاستفادة منها حقيقية أما في فرنسا، فقد ساند مجلس الدولة الفرنس

أن ا على كدمؤ ، العمومية فائبالوظفي علاقتها  الفئات هذه تخص هامة قرارات إصدار إذ عمل على وواقعية.
 قبيراالقاضي الإداري بل  لا يعتبر من قبيل سلطتها التقديرية المطلقة، الإدارةالذي تعتمده  تقييم اللياقة البدنية

 بعض أكد في بحيث ،ةيعنالموظائف اللا مع يتعارض أم المرض أو العجز  هليتحقق ، و الوصف القانوني للوقائع
  482.سامية عمومية وظيفة ممارسة من صاحبه يمنع لا البصر فقدان وأن ،صماء تكون أن يمكن الراقنة أنقراراته 

حالتهم ت مادام ةمالعا إلى الوظائف وجالولقين جسديا المعكما أكد في قرارات أخرى على أنه يمكن ل
ية التقن اللجنة رفطمن  نيةم البدتهم قدر يتقيالمعينين بها، مع إمكانية الاستعانة بوظيفة المع  متناسبةالبدنية 

عد ِّل 1987زيوليو  10بموجب القانون الصادر في وذلك  ،والتصنيف المهني المكلفة بالتوجيه
ُ
 30قانون ل الم

تفضيل تلك قانون لواسطة الى بإلزام الجهات الإدارية باحترام الشروط والنسب المحددة بقضكما   .1975يونيو
 ت. لحة هذه الفئاائف لمصجز الوظعية التنظيمات التي لا تحترم حو شر معدم رة لهم، مقررا الفئات بالوظائف المقر 

ا، وكذا ام المرتبطة بهعة المهطبي منح الإدارة الصلاحية الواسعة في مجال الوظائف المحجوزة بما يتناسب معو 
 ،لة الفرنسيلس الدو لى مجعالدوافع الإنسانية والاجتماعية التي تفرضها، وهذا ما يستخلص من قضية عُرضت 

منصبا للعسكريين  563ص تتلخص أهم حيثياتها في تقديم نقابة لطعن في قرار لوزير العدل يعلن فيه تخصي
أن يمس  د كبير من شأنهمعاقين عن طريق التعاقد، بدعوى أنه عدمنصبا لل 78المسرحين ولضحايا الحرب، و

 بمبدأ المساواة في التوظيف. 
                                                           

 .479صلاح أحمد السيد جودة: مرجع سابق، ص  480
. للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى كتاب 31/1/1993جلسة  86/3/858والتشريع بمصر، ملف رقم فتوى الجمعية العامة لقسمي الفتوى  481

 .497صلاح أحمد السيد جودة: مرجع سابق، ص 
482  Eliane AYOUB : "La Fonction Publique en vingt principes",  Op .Cit, page : 141. 
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أيد مجلس الدولة قرار الإدارة باعتبارها تتمتع بالسلطة التقديرية في هذا المجال، وأن عدد المناصب  وقد
 في وجه العموم بصفة عادية عبررة هي مفتوحة المحجوزة للفئة الأولى وإن تظهر كثيرة فإن باقي المناصب الشاغ

المباراة، كما أنه رغم ما يمكن أن يقع من أخطاء في التقدير بالنسبة لتوظيف الفئة الثانية بالنظر لعدد المناصب 
. 483المخصصة لهم، فإن ذلك لا ينقص من مشروعية القرار الإداري المتنازع حوله مما أوجب رفض طلب إلغائه

لة الفرنسي قرار وزير الدفاع بتخصيص وظائف في مؤسسات عسكرية لبناء السفن في المقابل، ألغى مجلس الدو 
 .484لأشخاص جاؤوا من ورشة خاصة لبناء السفن في وضعية صعبة، على أساس أنه تمييز غير مقبول

كما كان للمجلس الدستوري الفرنسي موقفا داعما للتخفيف من القيود المقررة على استثناءات 
المساواة، وخصوصا بالنسبة للأجانب، حيث قضى بأن تعديل قانون تنظيم القضاء بإلغاء  التوظيف لصالح مبدأ

بالمعهد الوطني للقضاء لا يخالف أحكام الدستور، بل  قشرط مرور مدة على اكتساب الجنسية الفرنسية لالتحا
 .485أن هذا التعديل يتفق تمام الاتفاق مع مبدأ المساواة

عتمدة، وذلك وزة الملمحجن التأكيد على ضرورة تطوير منظومة الوظائف اأما بالنسبة للمغرب، فلابد م
كتنفها تي تغرات الع الثمبتفعيل الاستثناء الخاص بالأشخاص المعاقين بما يفيد مصلحة هذه الفئة، خاصة 

لنظر دة الأمر. وإعااستدعيه لذي ية لذلك، وتهرب الإدارة من تفعيله بكل الاهتمام انظمالمقتضيات القانونية الم
 يضمن المساواةو ستجدة وف المفي تلك المتعلقة بتوظيف فئة المقاومين وأعضاء جيش التحرير بما يتناسب والظر 

 بين جميع المواطنين من الاستفادة من فرص التوظيف.

اب يغخاصة في ظل  ءات،بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة القضائية بهدف ضبط تطبيق هذه الاستثنا
رة  لتدخل الإداالمغربي لإدارياتأطير القاضي  ص هذا المقتضى، مما يؤكد محدوديةية في المغرب بخصو قضائأحكام 

 في اعتماد هذه الاستثناءات. 

فئة ئف المحجوزة لبالوظا فقط مع العلم أن الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التوظيف لا ترتبط
ع ما ف العمومية، مالوظائ ين فيؤسسة الملكية لصلاحياتها في التعيمعينة، بل قد ترد كذلك بمناسبة ممارسة الم

ن إخلال مبه ذلك ن يسبأساليب المعتمدة عادة في التوظيف وما يمكن الأيفرضه من خروج على المقتضيات و 
 بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

 را عن القواعداء  مبر تثنة اسفإلى أي حد يمكن اعتبار التوظيف عن طريق الرسائل أو التوصيات الملكي 
 ى؟لمقتضاالقانونية المقررة في التوظيف؟ وما هو موقف القضاء الإداري المغربي من هذا 

 ظيف بالتو  علقةتالفقرة الثانية: موقف القضاء الإداري المغربي من القرارات الملكية الم

                                                           

483 CE. 21 Mars 2007, Syndicat lutte pénitentiaire, n° 303432.  www.conseil-d’état.fr.  
484 CE. 14 Février 1990, Féd. Syndicaliste Force ouvrière de la défense. Pour plus de détail, voir : Jean-Marie 

AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op.Cit. page 398. 
485 C.C. 17 Janvier 1979, n° 87/103      196 مذكور في مقال موسى مصطفى شحاتة: مرجع سابق، ص  
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الملك في مجال الوظيفة العمومية،  بصفة عامة، تستثنى من الرقابة القضائية القرارات التي يتخذها جلالة
على أساس أن السلطة الملكية لا تعتبر في هذا المجال من السلطات الإدارية، وبالتالي لا تخضع القرارات الصادرة 

حسب الاجتهاد القضائي المتواتر للغرفة  عنها لرقابة القضاء مطلقا، لا من حيث المشروعية ولا الملائمة
 . 486الإدارية

خاصة على مجال التعيين في الوظائف السامية التي يباشرها جلالة الملك بموجب  وينطبق ذلك
الصلاحيات المخولة له دستوريا، والتي تتم عادة وفق اعتبارات ومعايير ذاتية وموضوعية في آن واحد نظرا للطبيعة 

 .487الخاصة لهذه الوظائف وأهمية المسؤوليات المرتبطة بها

ولة مع ما لطة الدسد سلقاعدة لا يرتبط فقط بالمناصب السامية التي تجلكن، يلاحظ أن تطبيق هذه ا
طريقة مباشرة ب فيها لتعيينتتطلبه من صفات خاصة في شاغلها، مما يمكن أن يبرر تخويل جلالة الملك سلطة ا

ية التعيين  إمكانلأمر إلىال يمتد بظيف. لقواعد والمقتضيات القانونية العامة المعمول بها في مجال التو دون التقيد با
ن المؤسسة أوامر مائل و في باقي الوظائف العامة، كما حدث في فترة سابقة في إطار التوظيف عن طريق رس

ف القاضي قعلى مو  نتيجةالملكية أو مؤسسة ولي العهد، والتي أثارت الكثير من الجدل الفقهي انعكس بال
 الإداري بهذا الخصوص. 

س قاعدة أولى مؤداها، أن القرار الصادر عن يكر دارية بالرباط بتوتطبيقا لذلك، قضت المحكمة الإ
صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد منسق مكاتب ومصالح القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، بإذن من 

 .488دهصاحب الجلالة يعتبر قرارا ملكيا، وبالتالي تكون المحكمة الإدارية غير مختصة للبث في الطعن المقدم ض
"صلاحية التعيين في المناصب المدنية كما أصدرت نفس المحكمة، حكما يؤكد قاعدة ثانية مفادها أن 

هي صلاحية مطلقة لا تخضع  -السابق-من الدستور  30 والعسكرية المخولة لجلالة الملك بمقتضى الفصل
المحددة في النصوص التشريعية  ممارستها لأي قيد أو شرط، ويباشرها جلالته خارج كل ضوابط ومعايير التوظيف

 . 489والتنظيمية المتعلقة بهذا المجال"

وذلك، رغم تبرير إدارة الأمن الوطني رفضها لتوظيف الطاعن، رغم حمله لرسالة ملكية، بطبيعة هذا الجهاز 
وجه سواء والمهام الجسيمة والحساسة الملقاة على عاتقه، ومما يستدعي تشدده في اختيار وانتقاء الراغبين في ول

على المستوى الثقافي أو طهارة ملفتهم أو قدتهم البدنية والصحية والنفسية، وأن هذا ما يفسر أيضا عدم قبول 
                                                           

لعدد عبد الله الإدريسي: "المشروعية والملائمة في قرارات الوظيفة العمومية"، مقال منشور في المجلة المغربية لقانون واقتصاد والتنمية، ا 486

 .118، ص 1989، سنة 21
مبدأ المساواة وتنظيم الاستفادة من ولوج مرفق التعليم العالي"  -في تطبيقات القضاء الإداري المغربي محمد الأعرج: "المنازعات الإدارية 487

 .135، مرجع سابق، ص2004دجنبر  24بتاريخ  25تعليق على حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 
غ مشار إليه في مقال بوعبيد الترابي وحسن 5412/97في الملف رقم  6/01/1998الصادر بتاريخ  14حكم المحكمة الإدارية بالرباط، عدد  488

ونيو ي-، ماي74د ات، عدوتاب: "طبيعة قرارات ولي العهد الخاصة بالتوظيف"، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراس
 .93، ص 2007

غ، منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية،  136/10، ملف رقم 13/5/2002بتاريخ  556حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  489

ة والنشر والتوزيع ، دار القلم للطباع2004، يناير 21. وبمجلة رسالة المحاماة، العدد 173، ص 2002العدد الثاني، السنة الأولى، دجنبر
 . 159بالرباط، ص 
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 توظيف مجموعة من الأشخاص الذين يوجدون في نفس وضعية الطاعن.

اة وفقا اء مبار إجر  كما أن التوظيف في سلك مفتشي الشرطة الذي يَ وَدُّ الطاعن وروده لا يقتضي
 نويا من تلقاءسستدعيه تبقيت و للمقتضيات القانونية، وأن الإدارة قد أجرت له اختبارا شفويا لم يتوفق فيه، 

 رسالة من ولي ره يحملعتبابانفسها لإجراء بعض المباريات رغم رفضه لذلك وتشبثه بحقه في التوظيف المباشر 
 له.  العهد توصي بتوظيفه مما يمثل استثناء على الإدارة الامتثال

وبناء على ذلك، اعتبر القاضي الإداري أن استمرار عدم تنفيذ رسالة ولي العهد إلى ما بعد اعتلائه عرش 
وما دامت تتعلق بالتوظيف فهي تجد سندها في  ،المملكة، تصبح حينئذ في حكم القرارات والتعليمات الملكية

 أساس احه في اجتياز المباراة هو تبرير لا يستند إلى، مما يجعل تبرير الإدارة عدم توظيفها للطاعن بعدم نجورالدست
 .490موقف أثار الكثير من الجدل الفقهي إلى حد ِّ اعتباره يخالف مبادئ دولة القانون قانوني مما يستوجب إلغاءه،

: لأخيرة ما يليارت هذه ى، قر هذا الحكم أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعل استئناففي المقابل، وبعد 
ضمن أنه قرار ، لم تتتج بهاصح ما تنتقده الجهة المطعون ضدها ذلك أن عبارات التوصيات السامية المح"حيث 

 لأنظمة... انين واالقو  بالتعيين، بل هي أمر بالعمل على التوظيف القصد منه تنفيذ المطلوب مع مراعاة
المذكورة، ولم ينجح فيها، تم وأن الإدارة المطعون ضدها عندما مكنت الطاعن من اجتياز مباراة التوظيف 

استدعاءه لاجتياز مباريات لاحقة، لاسيما أنها أشعرت الجناب الشريف بما قامت به ولا نزاع في ذلك تكون قد 
نفذت التعليمات السامية، ولم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة، وأن الحكم المستأنف عندما استنتج 

 .491القانون" خلاف ذلك لم يجعل لما قضى به أساسا في
ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من هذا القرار، أن المجلس الأعلى اعتبر التوصية السامية المحتج بها، لم 
تتضمن في فحواها ما يفيد بأنها قرار بالتعيين، بل هي أمر بالعمل على التوظيف القصد منه تنفيذ المطلوب مع 

ل التوظيف. وبالتالي تكون الإدارة قد طبقت مضمون التوصية مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجا
باستدعاء المستأنف عليه لإجراء مباراة الولوج كمفتش الشرطة والاستمرار في استدعائه رغم عدم نجاحه، وإشعار 

 . 492الجناب الشريف بما قامت به دون تلقي أي ملاحظة بهذا الخصوص

البيضاء توجه ا بالدار دارية الإ المحكمة لحكم السابق، اعتمدتلرباط في ابادارية الإ المحكمة وعكس توجه
آخر يتأسس على مرتكز صلب وثابت هو مبدأ المساواة، وذلك من خلال مجموعة من الأحكام في نفس 

كرست بموجبه قاعدة أساسية مضمونها أن الذي  ، 2003يونيو 25بتاريخ  هاحكم وخصوصا، 493الموضوع
ا وفقا للشروط المتطلبة، وهي مطبقة على جميع المغاربة بدون تمييز تماشيا مع روح التوظيف يخضع لقوانين تنظمه

                                                           

490 Michel ROUSSET: DE l’inégalité des marocains devant les emplois publics selon le tribunal administratif 

de Rabat, REMALD, série d’études, n° double 48-49, Janvier- Avril 2003, page 135. 
، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية 2004يونيو  30، بتاريخ 1632/4/2002، في الملف عدد 732قرار المجلس الأعلى رقم  491

 . 2004أكتوبر  -، يوليوز58-57، عدد مزدوج والتنمية
 .95بوعبيد الترابي وحسن وتاب: مرجع سابق، ص  492

493 Hamid RBII: "Femme, Principe d'égalité et juge administratif au Maroc", Op. Cit. page 19. 
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الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ولا يمكن لأي مواطن مغربي أن يشكل استثناء ويوظف خارج إطار 
وط المتطلبة القانون، وأن لجميع المواطنين الحق في تقلد الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء أمام الشر 

  .494لنيلها

من شغيل الطاعن و ونية لتلقاناخاصة وأن المجلس البلدي لواد زم المدعى عليه، قد استنفذ جميع الإجراءات 
نهم حسب ما ميف عدد  توظبحيث تم في نفس وضعيته من طالبي التشغيل من المجلس الحاملين للرسائل الملكية،

م في ملائه، بل إنهز وباقي  لطاعنالمتوفرة. وبأنه لم يرفض تشغيل ا تسمح به إمكانيات المجلس والمناصب المالية
تم بها تي تين الكيفية البة، كما لوصية اانتظار الموافقة على إحداث المناصب الإدارية التي تقدم بطلبها إلى الوزار 

 دراسة طلبات التوظيف والمساطر التي تتبع للاستجابة لها.

ا بالتوظيف يا ساميا ملكالمتمسك بها من طرف الطاعن لا تتضمن أمر  كما أضافت المحكمة بكون الرسالة
ا نظمة الجاري بهين والألقوانبقدر ما تفيد أمرا بالعمل على التوظيف القصد منه تنفيذ المطلوب مع مراعاة ا

 ددة، ممانية المحلقانو االعمل، والتي تقتضي بالأساس شغور منصب مالي وتوفر طالب التوظيف على الشروط 
  ظيف.يجعل هذه الرسالة مطابقة لمقتضيات الدستور ولم تخول الطاعن أي امتياز بالتو 

وبقيت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء متشبثة برأيها الرصين في مختلف القضايا المعروضة عليها لاحقا في 
دون أن تتعمق في دراسة  ، كما أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أيدت الأحكام الصادرة عنها495نفس الموضوع

.كما أثيرت بالمناسبة، إشكالية اختلفت حولها الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، والتي ارتكزت 496الأسباب
أساسا حول طبيعة قرارات ولي العهد في مجال التوظيف هل هي قرارات ملكية ملزمة أم هي مجرد توصيات 

 بالتوظيف؟ 

ضمن سائل تتولى ر التي تصدر عن ولي العهد بشأن التوظيف، الأأن هناك نوعين من الرسائل  حيث
ا بهدارة التقيد على الإ زاميةتعليمات سامية قصد التوظيف، وتدخل ضمن القرارات الملكية التي تتمتع بقوة إل

سائل ر انية عبارة عن والث ف.لتوظيااستنادا إلى الصلاحيات الدستورية المطلقة المخولة للمؤسسة الملكية في مجال 
 فيدارة الحرية صيات للإرد تو تتضمن تعليمات قصد دراسة إمكانية التشغيل، وهي لا تعتبر قرارات ملكية بل مج
فيه إذا كان  ن الطعني يمكتنفيذها أو لا حسب ما تسمح به القوانين، مع تبرير قرارها في حالة الرفض الذ

  الموجبة للإلغاء. العيوبمشوبا بأحد 

-من الدستور 30على اعتبار أن الفصل  ا رأي آخر من خانة القرارات الملكيةأخرجه في المقابل،
المحتج به في العديد من النزاعات جاء صريحا ويخص الملك لا ولي العهد، كما يرتبط بالتعيين في  -السابق

                                                           

منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  45/2003في ملف عدد  2003يونيو  25حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ  494

 .247، ص 2003دجنبر  –، نونبر53سلسلة دراسات، عدد 
 .421، ص2005ماي  ،6، منشور في مجلة الملف، عدد 2004مارس  3حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ   495

496 Michel ROUSSET: « De l’inégalité des marocains devant les emplois publics selon la cour suprême : une 

bonne et une mauvaise nouvelle », REMALD, série d’études, n° double 59, Novembre-Décembre 2004, page 

135-139. 
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الأمر الذي لا يوجد لقة في الاختيار، المناصب السامية والمرتبطة بالمسؤوليات الكبرى للدولة والتي تبرر سلطته المط
  .497شريفة بظهائر  يعين برسائل وتوصيات وإنمافي الوظائف البسيطة، ناهيك على أن جلالة الملك لا له مبرر

ساواة وتكافؤ بدأ المميخص  ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من خلال الاجتهادات القضائية السابقة في ما
  كون السلطاتفيتتلخص  لأولىيرتبط بملاحظتين هامتين؛ ا الفرص في التوظيف الذي تقوم به المؤسسة الملكية،

لضوابط ية، أي خارج االتنظيمعية و لملك في التعيين في الوظائف العمومية تمارس خارج المقتضيات التشريالمخولة ل
إذن فهو  ية.لرقابة القضائاكية من ت الملوالثانية تتعلق باستثناء القرارا التوظيف قانونا،عايير المؤطرة لعملية المو 

لى حد  امتياز يقلص إرجتين و من د وبعبارة أخرى، فهو استثناء وظيف يستثنى من الرقابة القضائية،استثناء في الت
 كبير من تكافؤ الفرص بين المواطنين ومساواتهم أمام الوظائف العامة. 

التمييز بين  الأولى تتمثل في ضرورة إلى ملاحظتين هامتين بهذا الخصوص؛لكن، لابد من الإشارة 
السلطة المخولة للمؤسسة الملكية للتعيين في أي منصب من مناصب الدولة، وبين التوظيف الذي لا يمكن أن 

والثانية تتعلق بالجديد الدستوري الذي جعل جميع  المعمول بها.القانونية يكون خارج الشروط والمقتضيات 
طرف الجهة القضائية الإدارية المختصة وذلك بموجب  تخضع للرقابة من داريالإالمتخذة في المجال القرارات 

الجدل حول  ي ولا شك أنه سيمكن من توضيح وتجاوز، الأمر الذ2011498من دستور يوليوز 118الفصل 
  .   شكاليات المثارة حول هذا المجالالإ

وري العام دستبدأ الو المويجب التأكيد في الختام، على أن ما يجب التمسك به في جميع هذه الحالات ه
رجع يهم سواء فيما ومية، و العم المواطنين في تقلد المناصب مساواةالذي يقضي بمساواة الجميع أمام القانون، و 

 للشروط المطلوبة لنيلها، وكذا الإجراءات المتبعة في عملية الاختيار. 

م الإدارة لتزاى ا مدفيمع ضرورة تكريس ذلك عبر الرقابة القضائية الصارمة، وذلك ليس فقط بالنظر 
خضاعهم إظيف أو ط التو شرو ى لعبمعاملة جميع المرشحين على قدم المساواة، سواء بمناسبة تقدير توفرهم 

رة ز الهدف المقر ون تجاو ئات دللإجراءات المقررة لذلك، أو بمناسبة تطبيق بعض الاستثناءات الخاصة ببعض الف
 موما.ظيف عة بمبدأ المساواة في التو ، بل كذلك في تجاوز مختلف الاعتبارات المخلمن أجله

 

 

 
 

                                                           

الرجوع إلى كتاب مليكة  للمزيد من التفاصيل حول طبيعة القرارات الملكية الخاصة بالتوظيف والاختلاف الفقهي والقضائي حولها، 497
 .99-95، ومقال بوعبيد الترابي وحسن وتاب: مرجع سابق، ص 12الصروخ: مرجع سابق، ص 

: "...كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة 2011من دستور يوليوز 118الفصل   498

 القضائية الإدارية المختصة".
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 المبحث الثاني

 الإداري في تجاوز الاعتبارات المخلة  ءدور القضا
 بالمساواة في التوظيف

يبا انون قرارا معكم القبحصبح تعتبر المساواة في التوظيف مبدأ دستوريا هاما، وأي قرار إداري مخل به ي
عتقد بالجنس أو الم لمتعلقةاتلك  أهم الاعتبارات المخلة بهذا المبدأ وقابلا للإلغاء بسبب تجاوز السلطة. ولعل

كافؤ تؤثر سلبا على تي قد تات الإلى غيرها من الاعتبار  ء الطائفي أو السياسي أو النقابي،الديني، أو الانتما
المساواة من بما يض تحقاقالفرص بين المرشحين لتولي المناصب العمومية، وذلك عوض معايير الكفاءة والاس

 والعدالة من جهة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من جهة ثانية.

مبادئ عامة  ي وأسسر لإداالقضاء اأهم الإشكاليات التي أثيرت في هذا الصدد، والتي تناولها  وتتجسد
ة التي ياسية والدينيلسرات اعتباتؤطرها؛ تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة، ثم الا

ي بسط رقابته الإدار  لقضاءتحكمت لوقت طويل في توازن القوى الإدارية في مختلف الأنظمة، والتي استطاع ا
 ى.ظمة أخر  أنفيفي ذلك  قعليها، والحد من تأثيرها سلبا على تولي الوظائف العامة دون أن يتوف

 يفالتوظ بين الجنسين فيالمطلب الأول: تطور الرقابة القضائية على المساواة 
م الذي يقتضي عدو الميا، عليها عمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة من المبادئ العامة المتعارف يعد 

عراف لتشريعات والأمة مع الملاءاالتفرقة بين المواطنين متى توفرت لديهم الشروط المقررة لذلك. إلا أن قواعد 
لعديد من ارت ذلك ما أقبدأ العام، حرمان المرأة من بعض الوظائف كالداخلية قد تتطلب دون إخلال بالم

 الأنظمة الوظيفية، وساندها في ذلك الاجتهاد القضائي لفترة من الزمن. 

ا فيها تطور بملأصعدة يع ا، كان لابد من مواكبة التطورات التي عرفتها المجتمعات على جمفي المقابل
 قضائية، وخاصةادات اللاجتهعرف هذا التوجه تطورا كبيرا مع توالي ا وضع المرأة وتغير النظرة إليها، حيث

لتذبذب في ايل بعض ع تسجاجتهادات مجلس الدولة الفرنسي بما يدعم المساواة بين الجنسين في التوظيف. م
 منيتم ملاحظته س،، كما لخصوصالمحدودية في الاجتهاد الإداري المغربي بهذا االإداري المصري و  توجه القضاء

  خلال الفقرتين المواليتين.

 ظيف التو دعم القضاء الإداري لنسبية المساواة بين الجنسين فيالفقرة الأولى: 
رجا، وشكل ورا متدف تطلقد عرف موقف القضاء الإداري عموما حول المساواة بين الجنسين في التوظي

 ليسير. ن بالهين أو اي لم يكالذ ال، الأمرالقضائية في هذا المج تمجلس الدولة الفرنسي المصدر الأول للاجتهادا

الرغم من التنصيص في المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي على مساواة المواطنين في و 
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على أنه يكفل القانون للمرأة  1946تولي الوظائف العامة، والتأكيد في ديباجة الدستور الفرنسي الصادر سنة 
 1959فبراير  4قانون الموظفين الصادر في  ما قررهاوية لحقوق الرجل، بالإضافة إلى يادين حقوقا مسفي جميع الم

بين الجنسين، وما يتطلبه ذلك من وجوب المساواة بينهما في  لا يجوز التفرقة أنهعلى  ،وما تلاه من نصوص
 تطبيق أحكام القانون سواء في التوظيف أو خلال المسار المهني. 

ع الفرنسي ويؤيده الفقه في ذلك، من إقرار إمكانية منع المرأة من مزاولة بعض لكن هذا لم يمنع المشر 
إذ تبنى ضمنيا التوجه القاضي بأنه في في العديد من القضايا، مجلس الدولة الفرنسي الوظائف، وأكد على ذلك 

نفس الأهلية القانونية  غير الحالات التي ينص عليها القانون صراحة أو التي تتطلبها طبيعة الوظيفة، يكون للنساء
بعدما كان يبرر حرمانها في السابق بعدم أدائها الخدمة  وذلك، التي للرجال في الالتحاق بالوظائف العامة

 . 499العسكرية

ولقد دشن مجلس الدولة الفرنسي مسيرته في دعم مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة في 
، والذي أقر بموجبه صلاحية المرأة لتولي الوظائف العامة  "Bobard"لآنسة قراره الشهير المتعلق بقضية ا

ومساواتها بالرجل في ذلك. إلا أنه لم يعترف لها بذلك بصورة مطلقة، بل ضيق من أثر المبدأ ومداه، وأجاز 
ون خضوع للإدارة أن تمنع النساء من تولي بعض الوظائف العامة لأسباب تتعلق بمصلحة المرفق العام نفسه د

 .500لرقابة القضاء إلا في حالة الانحراف في استعمال السلطة

ي يتضمن حجز الذ 1934غشت 15 ازلة بمشروعية المرسوم الصادر بتاريخقضى في هذه النحيث 
ومن معها في هذا  "Bobard" الوظائف العليا بالإدارة المركزية لوزارة الحربية للرجال فقط، فطعنت الآنسة

من  قررامة. والذي ائف العالوظ لس الدولة الفرنسي على أساس مخالفته لمبدأ المساواة في تقلدالمرسوم أمام مج
ييد بجواز تق رات المختلفة، الوزافيكزية خلاله مقابل اعترافه للنساء بالأهلية القانونية في الالتحاق بالإدارات المر 

 قية. أو التر  لولوجاصلحة سواء في استدعت ذلك ضرورة الم الإدارة حقهنَّ في تولي بعض الوظائف إذا

إلى أن القانون منح للإدارة سلطة تحديد القواعد المتعلقة بالتعيين في الوظائف العليا،  في ذلك داستنو 
انتهى مجلس الدولة إلى رفض الطعن بحجة عدم إثبات أن  ،وصعوبة إثبات ركن الانحراف في استعمال السلطة

بواعث أخرى غير المصلحة العامة، الأمر الذي يسمح بتضييق حق الولوج إلى  المرسوم المطعون فيه اتخذ بدافع
  .501هذا المرفق من طرف النساء

، فإلى لإداريا لقضاءبة اوقد توالت اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي لتأطير هذا المنع وإخضاعه لرقا
تم وني، وأن لا ينص قان نع فيذا المإقراره إمكانية منع المرأة من مزاولة بعض الوظائف اشترط أن يرد ه جانب

 لعام.المرفق بالعمل ابموجب التعليمات الداخلية للإدارة، وأن لا يرد إلا لضرورة يقتضيها حسن سير 
                                                           

 .136دوى عبد العليم سيد محمد: مرجع سابق، ص: ب  499
500 CE Ass. 3 juillet 1936, Arrêt Demoiselle BOBARD et autres, Rec.721, concl. R. Latournerie. 
501 Pour plus de détail, voir : M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOLVE et B.GENEVOIS : Les 

grands arrêts de la jurisprudence administrative, 16ème édition, 2007, DALLOZ à Paris, page 319. 
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وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلان النص الوارد في إحدى لوائح التوظيف والذي يقضي  
كما ألغى قرارات منعت النساء من   ،502ئفهن في حالة زواجهنبحرمان العاملات في إحدى البلديات من وظا

مع حرصه على التأكد من ضرورة  .503المشاركة في مباراة لولوج منصب القضاء أو رفض تعيينها بعد نجاحها
اتخاذ مقتضيات تمييزية بين الجنسين بما تقتضيه طبيعة الوظيفة في كل قضية عرضت عليه، فأيد بعضها لثبوت 

  .  504خرىذلك وألغى الأ
التي تقدمت بطلب إلى رئيس  " Buret"قضية السيدة  هذا ما يستفاد جليا كذلك من حيثياتو 

إحدى أكاديميات التربية الوطنية لإلحاقها بمؤسسة سجنية كمعلمة متخصصة، وقوبل طلبها بالرفض بدعوى أن 
وف الموقوفين في هذا المنصب سبق أن شغلته إحدى السيدات وثبت عجزها عن فرض الانضباط في صف

ألغى  1990يوليوز  12جنس الذكور. بينما كان لمجلس الدولة الفرنسي رأيا مخالفا، الذي أصدر قرارا بتاريخ 
 1946أكتوبر  27ستوركاديمية، مستندا في ذلك إلى أنه يتعارض وأحكام ديباجة دالأبموجبه مقرر رئيس 

 ة مع الرجل.متساوي اللمرأة في جميع الحالات حقوق التي تعترف أن

كما ذكَّر بالمناسبة، بحق النساء في تولي كافة الوظائف العمومية بنفس الشروط المطبقة على الرجال، 
وأقر إمكانية التمييز في شروط ممارستها بالنسبة لهذا الجنس أو ذاك، طالما كان ذلك مبررا بالشروط الخاصة التي 

ة المرأة ودعم المساواة في الحظوظ والفرص بين الرجال مقتضيات حمايف، وأن تتم فيها ممارسة بعض الوظائ
 . 505والنساء مستحب في هذا الإطار

بمناسبة النظر في بعض القضايا المعروضة عليه، أن يعلن ببطلان أي  مجلس الدولة الفرنسي،ولم يتردد 
ة، كحجز أو تحديد مقتضى من شأنه التمييز لصالح النساء في شغل الوظائف العمومية لا تحتمه المصلحة العام

 . 506يعتبر بمثابة إخلال بمبدأ المساواة في التوظيفوالذي بعض الوظائف لهن دون الرجال مثلا، 

عموما، ومن خلال ما تقدم، يمكن القول بأن التوجه العام للاجتهاد القضائي الفرنسي يدعم حق المرأة 
في إرساء قاعدة نسبية المساواة بين الجنسين في  في الولوج إلى كافة المناصب العمومية كمبدأ عام، دون أن يتردد

التوظيف، نسبية تتحدد أساسا بالمصلحة العامة أولا، ثم بطبيعة الوظيفة وشروط ممارستها، وكذا الحماية الخاصة 
 التي يتطلبها عمل المرأة عموما. 

بين الرجال والنساء حيث أجاز مجلس الدولة الفرنسي للإدارة العمومية إمكانية مخالفة مبدأ المساواة 
بأحكام تنص عليها قوانينها الأساسية الخاصة، شريطة أن تكون هذه المخالفات مبررة سواء بطبيعة الوظائف أو 

                                                           

502 CE Arrêt du 11 mars 1960, Arrêt Ville de strasbourg, Rec 194. 
503 CE Ass. 3 décembre 1948, Dame LOUYS, Rec. 451. Et CE 13 janvier 1956, Dame Defix, épouse Gaillard, 

Rec 14. 
504 M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOLVE et B.GENEVOIS : Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, Op.cit, page 322-323  . 
" مقال منشور بمجلة "إدارة" للمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، في الوظيفة العمومية ..مكانتهاوواقعها .. المرأةمقدم السعيد: المقدم سعيد: " 505

 .142-141ص  ،1999، سنة 1، العدد 9مجلد ال
506 CE. Arrêt du 23 février 1968, Arrêt Michel, n° 65169 www.conceil-d’Etat.fr. 

http://www.conceil/
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 .507بشروط ممارسها

بالإضافة إلى إمكانية إقرار شروط خاصة لحماية المرأة بمناسبة ممارستها لبعض الوظائف عوض منعها  
قاعدة ترددت في الكثير من قراراته، مفادها أنه لا يجوز التمييز بين الرجال وذلك بإقراره  من ولوجها أصلا.

والنساء إلا حينما يشكل الجنس شرطا جوهريا لمزاولة الوظيفة، باعتبار ذلك استثناء على المبدأ العام الذي هو 
 . 508المساواة بين الجنسين أمام الوظائف العمومية، والاستثناء يقدر بقدره وينحصر في غرضه

قدير مدى عة في تواس وقد اتبع القضاء الإداري المصري نفس النهج في منح الإدارة سلطة تقديرية
 نص عليهيغم ما ة. إذ ر لعربيمع بعض الخصوصيات المرتبطة بتقاليد المجتمعات ا حية المرأة لبعض الوظائفصلا

ساواة اوزا لمبدأ المعتبر تجإلا او العامة وظائف عدم جواز حرمان المرأة بشكل مطلق من تولي ال من الدستور المصري
ارات وعة من الاعتبصر لمجممع في الواقع يؤكد أن تطبيق مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية يخض عموما، إلا أن

 رأة.وظيف المقة بتخاصة الاجتماعية منها، ليتم تجاوزه في العديد من المناسبات خاصة تلك المتعل

ه توظيف، إلا أن في اللجنسيناي المصري بالمبدأ العام القاضي بالمساواة بين حيث اعترف القضاء الإدار 
يه يد ما ذهبت إلفأ صلا،وين ألا تكون إلا بين المتسا أخذ بالمساواة النسبية في ذلك على أساس أن المساواة

من  ين على العديد الجنسئم بينالإدارة من حرمان المرأة من شغل بعض الوظائف العامة بناء على الاختلاف القا
 انه.المستويات، والتي اجتهد الفقه الإداري المصري في تفصيلها بعناية كما سبق بي

"...الحكم الدستوري المجرد الذي أقرت الإدارية العليا بمصر في إحدى القضايا المعروضة عليها بأن:  كما
 لصلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض يقضي بالمساواة في الحقوق العامة شيء، وتقدير المشرع أو سلطة التعيين

الوظائف العامة شيء آخر، إذ عوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة ومسؤولياتها شأن كبير في توجيه 
المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التي يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرافق 

تترخص فيه الجهة الإدارية في هذا الصدد في ضوء هذه الاعتبارات إخلالا بمبدأ المساواة المقرر العامة، وليس فيما 
 509دستوريا..."

 لجنسين في شغلة بين اساواأكدت محكمة القضاء الإداري في مصر منذ اجتهاداتها الأولى على مبدأ المو 
،  بعض الوظائففيلتعيين لرأة ى صلاحية المفي المقابل، اعترفت للإدارة بحق تقدير مد االوظائف العامة، لكنه

يشب تقديرها  امة ولمة العوتقرير حرمانها من البعض الآخر، ولا معقب عليها في ذلك مادامت تتوخى المصلح
  سوء استعمال السلطة.

تمتع الإدارة في مصر بالسلطة التقديرية لتقرير مدى ملاءمة شغل المرأة لبعض الوظائف ومعنى ذلك، 
ة، مستندة في تقديرها إلى مجموعة من الاعتبارات منها: "أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة العمومي

                                                           

 .137-138ص مرجع سابق،  :مقدم السعيدللمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى مقال  507
 .901موسى مصطفى شحاتة: مرجع سابق، ص  508
. مشار إليها في 446، الجزء الأول، ص1965-1955، الإدارية العليا بمصر في عشر سنوات28/2/1965ق، جلسة7لسنة  898قضية رقم 509

 .128. وفي كتاب نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع سابق، ص184كتاب صلاح أحمد السيد جودة: مرجع سابق، ص
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ا عن مستواها ا من قيمتها ولا غضًّ وأوضاع العرف والتقاليد" دون أن يعتبر ذلك إجحافا في حق المرأة ولا حطًّ 
الوظيفة وملابساتها دون معقب عليها طالما  العلمي والثقافي، لأن الإدارة مرخص لها بملاءمة التعيين حسب طبيعة

  510خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة.

كما يترك لها سلطة تقدير ما إذا كانت المرأة قد أنهت مدارج التطور واستوفت شروط الصلاحية بالنسبة 
ساواة. خاصة وأن لمنصب معين، وإذا تحقق ذلك وجب على الإدارة أن تسمح لها بولوجه دون إخلال بمبدأ الم

المرأة المصرية قد برهنت في العصر الحالي على قدرتها على تولي الكثير من الوظائف عن جدارة واستحقاق،  
كالطب والتمريض والتعليم والوظائف ذات الطبيعة الاجتماعية والإنسانية، بل وقد تفضل المرأة على الرجل في 

  .511بر هذا التفضيل إخلالا بمبدأ المساواةبعضها لما تتميز به من صفات خاصة دون أن يعت

وبناء عليه، أكدت المحكمة الإدارية العليا بمصر بأن تجاوز المدعية وتعيين من يليها في لائحة النجاح في 
المباراة لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة اعتبارا بأن تفوقها يؤهلها لزاما للتعيين بحسب القواعد التنظيمية 

أساس أن الكفاءة ما هي إلا معيار من بين معايير أخرى تقُرر الإدارة بناء  عليها مدى صلاحية  العامة، على
  .512المرشح لشغل وظيفة معينة إلى جانب الحالة الاجتماعية والجنس وظروف البيئة وأحكام العرف

رتبط ظائف العامة يولي الو تفي  ولعل أبرز مثال يمكن أن يثار في إطار التمييز السلبي بين المرأة والرجل
م راتهذا الاتجاه مبر همؤيدو  يجد الذي كان، و لفترة طويلة من الزمن بحرمان المرأة المصرية من تولي منصب القضاء

اواة بين الجنسين وربطه منه على مبدأ المس 11في المادة  الذي كان ينص -السابق-في نص الدستور المصري
ا هو صب القضاء إنمرية لمنالمص مية"، على أساس أن عدم تولي المرأةبشرط عدم "الإخلال بقواعد الشريعة الإسلا

 نزول عند أحكام الدين الإسلامي.
وقد حاول القاضي الإداري المصري إيضاح هذا اللبس بمناسبة العديد من القضايا، وأولها تأكيده  

أن أن السبب راجع إلى: "بمناسبة النظر في طعن تقدمت به مدعية رفُِّض تعيينها في إحدى وظائف النيابة 
الوقت لم يحن بعد لتوليها هذه الوظيفة"، وأضاف بأن هذا القرار لا يعني "إقرار قاعدة عامة تقضي بأن المرأة لا 

 . 513تصلح في أي زمان لتولي هذه الوظائف"

وما يمكن استخلاصه من هذا الحكم هو اعتماد القاضي الإداري المصري على العنصر الزمني للقول 
م صلاحية المرأة لتولي منصب القضاء دون الاعتداد بمعايير الكفاءة والمؤهلات التي يجب أن يخضع لها الجميع بعد

ذكورا وإناثا، لأنه مهما اختلف الزمن وتطورت الظروف فإن الأمر لا يعني بالضرورة توفر الصلاحية عند الرجال 
ق مثل الحاضر، مثلما يمكن تماما وجود رجال أو عند النساء، بل يمكن أن تكون نساء مؤهلات في زمن ساب

                                                           

. حكم مذكور في 2637ص  3، جزء 1961-1946سنة  15ة القضاء الإداري في ، محكم2/1952 /20ق جلسة  4لسنة  33قضية رقم  510
 .127كتاب نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع سابق، ص 

 .137بدوى عبد العليم سيد محمد: مرجع سابق، ص:  511
. حكم 786، ص ، الجزء الأول1965-1955، الإدارية العليا بمصر في عشر سنوات 21/3/1963ق بجلسة  6لسنة  2536قضية رقم  512

 .296مذكور في كتاب طلعت حرب محفوظ محمد: مرجع سابق، ص 
. وكذلك القضية 2636ص 3، جزء 1961-1946سنة  15، محكمة القضاء الإداري في 12/1953 /22ق، جلسة  6لسنة 243قضية رقم 513
 .129ابق، ص . حكمان مذكوران في كتاب نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع س20/2/1952ق جلسة  4لسنة 33رقم
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 يفتقدون للصلاحية في جميع الأزمنة. 

ليها في كل إتَكم يحُ امة عكما أنه بخصوص عدم أخذ منع المرأة بمزاولة وظيفة القضاء في مصر كقاعدة 
ماذا ن الماضي، فلقر من ا اتستينيزمان، وبما أن الأمر هنا يتعلق بالاجتهاد القضائي المصري في الخمسينيات وال

لد قدرتها في تق ربية عنل العه في العصر الحالي الذي برهنت فيه المرأة في جميع دول العالم كما في الدو عن
ة لجلوس على منصاا فيها ، بمبالمسؤوليات الجسام، وتفوقها في مجالات لم يكن يسمح لها بولوجها إلى وقت قري

 .القضاء

، ختلف مجالاتهاامة وبمية هبعد صراع مرير للوصول إلى مناصب قضائ وبالفعل، فقد نجحت المرأة المصرية
في مقاومة  اسيرتهإلا أن م ل قاضية وكان ذلك في المحكمة الدستورية العليا،، عند تعيين أو 2003وذلك منذ 

ضت المحكمة قبعدما  وحتى لة إلى اليوم، بل، بل هي لا زالت ممنوعة من ولوج مجلس الدو التمييز لم تنقضِّ 
"مصري"  ناسبة تفسير لفظبوضوح بأحقية المرأة ولوج منصب القضاء، بم 2010مارس  14الدستورية العليا في 

ى ؤكدة عل، مدين من السيداتالخاص بتعيين مندوبين مساع من قانون مجلس الدولة 73" من المادة 1في البند "
 . كل من يحمل الجنسية المصرية من الجنسين بدون تمييز  علىأنه ينطبق 

حق  ،بكل وضوحمنه، و  11بموجب المادة يقر  2014في يناير  بل وحتى بعد صدور دستور جديد
التعيين في و  للدولة لعلياا لإدارةا ائفوظلعامة وفي التمثيلية النيابية و في المساواة أمام الوظائف ا المصرية المرأة

ففي  بة بهذا الحق،للمطال لقضاءحتجاج أمام اوهذا ما يترجمه استمرار الا ت القضائية دون تمييز.الجهات والهيآ
 قضائية، 68لسنة  25446في قضية رقم  ،قضاء الإداريمحكمة التقدمة طاعنة بدعوى أمام  2014يناير 

 11لك مع المادة خالفة ذرا لمالتعيين للمرأة في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، نظ تطالب فيها بفتح باب
 من الدستور.

نصب من ولوج منعها كانت تم، بل في العديد من الدول العربية  فقط النساء في مصر وهذا ليس حال
سلك ن غيرها في الوليها مت يمكن وبانتقاء المناصب التيبل  ،وبتحفظ كبير ،القضاء حتى السنوات القليلة الماضية

ا تولي تمييز بما فيهظاهر المن م أما في المملكة العربية السعودية، فلازالت النساء تعاني من العديد .القضائي
  منصب القضاء. 

؟ أم ئيك القضاة السلبلوغ قمتولي منصب القضاء أو صلاحية وجدارة لغير ذات  فهل لا زالت المرأة
؟ لمرأةل التمييز ضد امسلسار ستمر لاالأمر يتجاوز معياري الصلاحية والجدارة إلى معايير أخرى يتم التستر وراءها 

 لجد والحزم فيفيها با برهنت والتي القضائية،وظائف هامة بما فيها  هاتولي ي حققته عندبعد النجاح الذخاصة 
  القيام بمهامها.

وإنما في الصورة المرسومة  أو عدمها لشغل هذا المنصب أو ذاك،كفاءة المرأة   ليس في العيبلا شك أن 
 القضاةلتي تساهم في تكوين الحقوقيين والمحامين و ا المرأةلأن  .حتى بفعل الزمن القابلة للتغير الأذهان، وغير لها في
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  وتكتب في جميع المواد القانونية،  مراكز تكوين المحامين ومعاهد القضاء،فيو  أستاذة في كليات الحقوق،بعملها ك
 تحكم؟  أو ،لا يحق لها أن تقضيكيف 

 فظيلتو االفقرة الثانية: دعم القضاء الإداري للتمييز الإيجابي بين الجنسين في 
ساواة بين بدأ المام ملقد اعتمد القاضي الإداري لتأسيس توجهه الجديد في الرقابة على مدى احتر 

ن انها للمرأة مفي حرم لإدارةمعايير وأسس جديدة، وذلك خلافا لما كانت تتضرع به االجنسين في التوظيف على 
تناسب ة المرأة لا تن "طبيعأأو  ف المعينة"تولي بعض الوظائف من قبيل: "الوقت لم يحن لتولي المرأة بعض الوظائ

يرها غفقط"... إلى  الرجال ن طرفممع المهام المرتبطة بالوظيفة المعينة" أو أن "طبيعة الوظيفة تستدعي توليها 
يدها ويؤ  كام العرف،يئة وأحوف البكالحالة الاجتماعية والجنس وظر من التبريرات التي كانت تستند عليها الإدارة  

 القضاء الإداري كما سبق بيانه. في ذلك 
بل أضحى تشبث القاضي الإداري واضحا بعيب الانحراف في استعمال السلطة في رقابته على تقدير 
الإدارة لصلاحية المرأة لشغل بعض الوظائف من عدمه، والذي يعد ضمانة حقيقية لدعم مبدأ المساواة بين 

ل على القضاء مهمة مراقبة الإدارة في مجال سلطتها التقديرية في الجنسين. وذلك باعتباره أولا معيارا ماديا يسه
هذا الشأن، كما يمكن من الكشف عن انحرافها أو تعسفها في التقدير لحرمان المرأة في العديد من الأنظمة من 

 . 514حقها في المساواة مع الرجل في تولي الوظائف العامة بمختلف مستوياتها
 الثقافية التيماعية و لاجتالإداري على مسايرة المستجدات القانونية وا بالإضافة إلى مساعدة القاضي

هيئات  لعامة، وتنصيبوظائف الي العرفتها المجتمعات المعاصرة، من قبيل إقرار مبدأ المناصفة بين الجنسين في تو 
بشكل ملحوظ  المرأة ة إلىفي كافة المجالات، وكذا تطور النظر  نساء من كل تمييز أو تعسفلتولي حماية ال

 .نى تقصيرن أدالرجل بدو  لمسؤوليات الجسام إلى جانبوالاعتراف بمؤهلاتها وقدرتها على تحمل ا

ومنه، أصبح مجلس الدولة الفرنسي يتشدد في فرض رقابته على السلطة التقديرية للإدارة في اعتماد أي 
الوظيفة المراد شغلها تبرر ذلك. فلم يتردد إجراء تمييزي بين الجنسين في التوظيف، والنظر في ما إذا كانت طبيعة 

مثلا في الحكم بعدم مشروعية المقتضيات النظامية التي وضعت تمييزا بين الطلبة الذكور والإناث للقبول في سلك 
لتوظيف النساء في إطار مفوضية الجنود  %20ان بالمدرسة الجوية، وكذا تلك التي تحدد نسبة ضباط الطير 

 .515ذلك لا تبرره لا طبيعة الوظائف ولا ظروف ممارستهاالمشاة، معتبرا أن 

في المقابل، رفض طلب إحدى النقابات بإلغاء لائحة الناجحين في مباراة لتوظيف حراس السجون 
، والقاضي بتحديد عدد المناصب 2007يناير  10بوزارة العدل، وتعليق تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 

للنساء(، بحجة أنه يمس بمبدأ المساواة بين الجنسين في  98منصبا للرجال و 561) المخصصة لكل من الجنسين

                                                           

 .375محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  514
515 CE. 29 Décembre 1993, Melle Martel, rec 556, obs. Salon. Et CE. 11 Mai 1998, Melle Aldige, conl . 
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 تولي الوظائف العامة.

حيث أسس مجلس الدولة رفضه بأن الإدارة يمكنها أن تحدد عدد المناصب لكل من الجنسين، إذا كان 
، 1984يناير  11قانون من  21يمثل شرطا أساسيا في ممارسة المهام المرتبطة بالوظيفة، وذلك طبقا للمادة 

ظروف العمل اليومي الذي يفرض التعامل  الأمر الذي يتحقق في وظيفة حراس السجون بحكم متطلبات الأمن و
من قانون المسطرة الجنائية تنص  D275ضافة إلى أن المادة لإبا ،%96مع السجناء يمثل الرجال فيهم نسبة 

 .516فس الجنسعلى إلزامية أن يتم التفتيش من طرف أشخاص من ن

وتطبيقا لما أقره المشرع الفرنسي لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في التوظيف، خاصة بمناسبة تنظيم 
 1984يناير  11مكرر المضافة إلى قانون  20مباريات التوظيف، بموجب المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

ثيلية المتوازنة بين الجنسين في اللجن المكلفة ، والتي تقتضي التم2001ماي 9من قانون  25بموجب المادة 
بمباريات التوظيف، اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي بمثابة حثٍ  للإدارة باتخاذها كتدبير لتحقيق هدف يجب أن 
يتُخذ بعين الاعتبار وهو دعم المساواة بين الجنسين في التوظيف، وليس كقاعدة مُلزمة تُحدد نسبة معينة من كلا 

  .517في تكوين هذه اللجن الجنسين

ونفس المقتضى أكده كذلك بمناسبة الطعن المقدم من طرف أحد المشاركين في المباراة الوطنية للتبريز في 
التعليم العالي، مؤسسا طعنه على أن تشكيلة اللجنة لم تحترم توازن التمثيلية بين الجنسين، الأمر الذي من شأنه 

ين أكد مجلس الدولة أن الأمر يتعلق بضرورة احترام تمثيلية النساء في لجن أن يؤثر على نتائج المباراة. في ح
، دون اعتبار الأمر إلزاما يستوجب تغليب اعتبارات الجنس على اعتبارات 518التوظيف بنسبة الثلث على الأقل

 .519المؤهلات والكفاءة

يات ان مبار في لج ءللحسم في إشكالية تمثيلية النسانفس التوجه بمجلس الدولة الفرنسي تشبث و 
طلبات  7 ة رافضالسابقاالتوظيف ومدى مساسه بمبدأ المساواة بين الجنسين، حيث جدد تأكيده للمقتضيات 

 84-431وم رقم المعدل للمرس 2009أبريل 23بتاريخ  2009-460قُدمت أمامه لإلغاء المرسوم رقم 
ع التعسف في ، بدافتذة الباحثينبقة على الأساالمحدد للإجراءات التنظيمية المشتركة المط 1984يونيو 6بتاريخ 

    استعمال السلطة وخرق مبدأ المساواة بين الجنسين وفي المعاملة بين الأساتذة.

وبعد عرض المرسوم المطلوب إلغاؤه على أنظار المجلس الدستوري الذي أكد دستوريته، رفض مجلس 
أي إجراءات من شأنها المساس بمبدأ المساواة بين الدولة الفرنسي طلبات الإلغاء مؤكدا عدم احتوائه على 

الأساتذة الباحثين على أساس الجنس، وأن صلاحية تعيين أعضاء لجن الانتقاء أو التباري مخولة لرئيس الجامعة 

                                                           

516 CE. 21 Mars 2007, Syndicat lutte panitentiaire, n° 303432. www.conceil-d’Etat.fr.  
517 CE. 22 Juin 2007, Lesourd, obs. S. Brondel. Pour plus de détail, voir ; M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, 

P.DELVOLVE et B.GENEVOIS : Les grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, Op.cit, page 323.  
518 Selon le 1er article du décret du 3 Mai 2002 relatif aux modalités de désignations des membres des jurys de 

recrutement des fonctionnaires de l’Etat. 
519 CE. 9 Mars 2009, M. Jean A, n°312542 . www.conceil-d’Etat.fr. 
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 . 520الذي يتحتم عليه مراعاة التمثيلية المتوازنة بين الجنسين في تشكيلها، بما تقتضيها القوانين الجاري بها العمل

تمد امة، والذي يسائف العالوظ في إطار دعم القاضي الإداري للتمييز الإيجابي لصالح المرأة في توليما أ
أو نظرا  لطبيعة الصعبةف ذات الوظائامبرراته من الحماية الخاصة التي يجب إحاطة المرأة بها بمناسبة أدائها لبعض 

ب بأنه لا تثري القاضي ا بمصرموقف الإدارية العليللظروف الشاقة المرتبطة بممارستها. وخير مثال على ذلك، 
ناسب ها التي لا تتوف أدائة وظر على الإدارة إذا هي منعت المرأة من الاشتغال بوظيفة على أساس طبيعتها الصعب

 فقضت بأنه: مع طبيعة وقدرة المرأة، 

ارج القاهرة خراكزها ل ومبمصلحة المعام ي"...إذا استبان من ملابسات هذا الطعن أن وظيفة الكيميائ
واقع عمليات مال إلى لانتقامن صعيد مصر، وأن طبيعة هذه الوظيفة تتطلب كثرة  ىالمتناثرة في الريف الأقص

يق ر وبعيدة عن ط ئية،ناالشرب لإجراء التحاليل اللازمة، أو أخذ عينات لهذا الغرض، وأن هذه المواقع 
إلى  إلى الابتعاد عرة، أوالك و ظيفة في استخدام الدواب في مسالمواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الو 

 مسافات بعيدة سيرا على الأقدام بمفرده.
فإن هذه المشقة البالغة وهذا الاستهداف للمخاطر المخوفة والمسالك الوعرة، إذا فرضناها على المرأة  

ها لها حين تسند إليها وظيفة من الوظائف لكان فيها ما يتعارض مع الظروف الملائمة لطبيعة المرأة الواجب توفير 
العامة. وعلى أساس ذلك فلا تثريب على الجهة الإدارية لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها، وحبست عنها 

  .521وظائف ينبغي قصرها على الرجال باعتبارهم أقدر على احتمال أعباءها ومعاناة مشقتها ومسؤولياته"

قرير صلاحية تلتعيين طة االمصري من حيث إقراره لحق المشرع أو سل داريالإ ويلاحظ أن اتجاه القضاء
نطوي على أي يا، ولا صحيح المرأة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف دون أخرى في المنحى الإيجابي يعد اتجاها

م لمهاا ب المرأةقط تجنييس فنه يتوخى لإخلال بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العامة، لأ
 .ةالي المصلحة العامتحقيق المردودية وبالت اقة والمتعبة بل يستهدف بالأساسالش

ونفس التوجه أكده القاضي الإداري المغربي بتمسكه بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة، مهما اختلفت الآراء 
ل، فهناك قضية هامة قد حول مدى مشروعيته، وعلى الرغم من النقص الحاد في الاجتهادات القضائية في المجا

، بحيث جسدت بوضوح التمييز الإيجابي بين الجنسين في التوظيف وأخذه نتكون فريدة، لكنها بالأهمية بما كا
القاضي باعتبار  522كمٍ للمحكمة الإدارية بوجدةبعين الاعتبار خصوصيات النساء في العمل، ويتعلق الأمر بح

 أن: 

سات المشاق والانشغالات التي يتعرضن لها عند تعيينهم في المناطق "...العمل على تجنيب الإناث المدَُر ِّ 
                                                           

520 CE. 15 Décembre 2010, Collectif pour la défense de l’université et autres, n° 329056. www.conceil-

d’Etat.fr. 
. حكم مذكور 447، الجزء الأول، ص 1965-1955عشر سنوات  ، الإدارية العليا بمصر في8/2/1965ق، جلسة  7لسنة  898قضية رقم  521

 .138في كتاب بدوى عبد العليم سيد محمد: مرجع سابق، ص 
منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات،  ،01/11/2002بتاريخ  192/2002حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد  522

 .152، ص 2003برأكتو-، يوليوز51-50عدد مزدوج 
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النائية، وجعل هذا التعيين مقتصرا على المدرسين الذكور لا يمس بمبدأ المساواة وإنما يخدم المصلحة العامة المتمثلة 
ة المثارة في الطعن في الرفع من المردودية وتربية النشء في أحسن الظروف...وحيث أنه تبعا لذلك تكون الوسيل

 غير ذات جدوى ويتعين استبعادها".
دميته، ظرا لأقغر نويستفاد من حيثيات هذه النازلة أن الطاعن تمسك بحقه في شغل المنصب الشا

 
ُ
سسة د مدير المؤ ر  بينما جاء في ة.يعلمات التي تم تعيينها حديثا في المجموعة المدرسعوض إسناده إلى إحدى الم

 2000شتنبر 18ة في المؤرخ لوطنيةجاء في نطاق مذكرة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية ابأن هذا التفضيل 
 مين: تعيين المعلتالية فيير الالذي يحث فيها السادة مديري المجموعات المدرسية بتاوريرت على اعتماد المعاي

لأولوية اقناع باعتبار ار والإالحو  لوبإسناد الفرعيات النائية المنعزلة إلى المعلمين الذكور مع انتهاج أس. 1
 للمعلمات.

ل ن معا في العميترافق بحيث . مراعاة عنصر العشرة، أي يطلب تعيين المعلمة بمكان يكون لها به زميلات2
 والسكن والتنقل.

 عبدة.. ينبغي أن يكون مقر تعيين الإناث المدرسات متواجدا بمحاذاة الطريق الم3

علمات نيب الم تجفيبأن الدافع والهدف من إصدار هذه المذكرة يتمثل  وحيث أوضح السيد النائب
يتأقلمن مع  لهن حتىوف عمالإناث مشاقا وانشغالات هن في غنى عنها، وكونهن في أمس الحاجة إلى تحسين ظر 

 الوسط القروي ويتمكن من إعطاء مردودية تكون في مستوى الطموح.

الدوافع، أن قرار إسناد المنصب الشاغر للمعلمة عوض الطاعن ولعل أهم ما يستفاد من هذه التبريرات و 
له ما يبرره في إطار توخي حسن الأداء والمردودية في العمل بما تتطلبه المصلحة العامة، وليس فيه أي انحراف في 

 .523استعمال السلطة أو مساس بمبدأ المساواة كما دفع المدعي

تكريس المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة بما  حرص القاضي الإداري الفرنسي على ،في مقابل
، سمحت الجلوس على منصة القضاء ة فيالمرأ حول حقفيها الوظائف العليا، وتذبذب موقف نظيره المصري 

الفرصة للقاضي المغربي للتأكيد على مساواة المرأة والرجل في تولي مناصب المسؤولية بما فيها منصب القضاء، 
بأن  المشورة المكونة فقط من النساء، وتشبث المدعيفي تركيبة غرفة الأحوال الشخصية و  طعنٍ جب وذلك بمو 

 .524قضايا النسب لا يمكن النظر فيها إلا من طرف قضاة ذكور

في حين، رفض المجلس الأعلى دفوعه محتجا برزمة من النصوص القانونية، بما فيها فصول الدستور التي 
جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، كما أن الشروط المحددة لولوج منصب القضاء تؤكد على المساواة بين 

                                                           

523 Pour plus de détail voir ; Hamid RBII: "Femme, Principe d'égalité et juge administratif au Maroc", Op. Cit. 

page 17. 
، 145، منشور بمجلة القضاء والقانون، رقم 2001فبراير 21بتاريخ  214قرار المجلس الأعلى )غرفة الأحوال الشخصية والمشورة( رقم   524

 .155ص 
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بموجب فصول الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لا يتضمن أي معيار للتمييز على أساس 
      . 525الجنس

ساواة بين قضائية المنصبة على الموفي الختام، لابد من الإشارة إلى الندرة المثيرة للانتباه في الاجتهادات ال
لمغرب، مع التأكيد على أن هذا لا يعني بأن كل شيء على ما يرام، وبأن الوظيفة الجنسين في التوظيف با
من التمييز بين الجنسين في تولي المناصب العامة، بل الأمر راجع بالأساس إلى تجنب تماما العمومية المغربية خالية 
ي تحكمه عدة اعتبارات، وكذا الثقافة الذكورية التي لا زالت تسيطر على المجتمع المغربي اللجوء إلى القضاء الذ

 ...  526بما فيها المرأة بمختلف مكوناته

لتندرة  رات أخرى غير ى اعتبااء علكذلك في مجال الرقابة على القرارات الإدارية التي تتخذ بن  سُج ِّ
لال بالمبدأ ا الإخن شأنهاعي في عملية التوظيف، والتي مموضوعية مرتبطة بما هو سياسي أو ديني أو اجتم

نسي من س الدولة الفر كن مجلتمابل، الدستوري القاضي بمساواة جميع المواطنين في تولي الوظائف العمومية. في المق
ي لقضاء الإدار ا توجه فيذبذب إرساء جملة من المبادئ العامة عبر العديد من القرارات المشهورة، مع بعض الت

 المصري بهذا الخصوص.

 التوظيف نية فيالديو المطلب الثاني: حرص القضاء الإداري على تجاوز الاعتبارات السياسية 

لك يز بينهم في ذا التميكنهيمتلتزم الإدارة بالمساواة بين المواطنين عند شغل المناصب العمومية، ولا 
بعض الآراء للمواطن ناق اغير موضوعية. فاعت لاعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية أو أي اعتبارات أخرى

د ممارسته بدأ الحياد عنتزم بملأن ي السياسية لا يمكن أن يكون سببا لحرمانه من الحقوق المقررة له دستوريا شريطة
 ية.ه والتزاماته المهن، وأن لا ينشغل بسببها عن واجباتلوظيفته

كن كافيا يليه لم عنصيص ا المقتضى، إلا أن التإقرار هذ عملت مختلف التشريعات الوظيفية علىولقد 
ثر سلبا تجاه، مما يؤ هذا الا في لباحترامه، حيث أن الواقع لم يخلُ من العديد من مظاهر الاختلا لإلزام الإدارة

الأمر  تهم الأساسية،م وحرياقوقهعلى تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة ويقيدهم في التمتع بح
رة للمواطن وضرو  ترف بهاة المعالتوفيق بين الحرية السياسية والديني ومحاولةي حتم تدخل القاضي الإداري الذ

 صيانة المصلحة العامة وأمن الدولة عموما. 

  التوظيففيدينية ة والالفقرة الأولى: دعم القضاء الإداري الفرنسي لتجاوز الاعتبارات السياسي
نصيص على مبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، حرصت مختلف التشريعات على الت

وأقرت بما يضمن ذلك من قبيل التضرع بالانتماء السياسي أو الديني أو توجهه الفلسفي أو النقابي لمنعه من تولي 
مجلس وظيفة عمومية، ومنعت الإشارة في ملفات الترشيح إلى ما يفيد ذلك. كما عمل القضاء الإداري وخاصة 

                                                           

525 Hamid RBII: "Femme, Principe d'égalité et juge administratif au Maroc", Op. Cit. page 12. 
 موقف أكده بعض الممارسين في إطار اللقاءات المنجزة. 526
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الدولة الفرنسي منذ اجتهاداته الأولى على تأطير ذلك بما يفيد تجاوز الاعتبارات الغير موضوعية في التوظيف 
 وأساسا الاعتبار الديني والسياسي.

حيث تثُبت العديد من الدراسات حرص كل من التشريع والقضاء الإداري الفرنسيين على أن لا يكون 
فقد  ستمراره في شغل الوظائف العمومية.تقداته الدينية أي تأثير على توليه أو اللآراء السياسية للمواطن أو مع

والذي أكد ما سبق أن قرره قانون  13في مادته  1959قرر المشرع الفرنسي صراحة في نظام الموظفين لسنة 
الفلسفية أو أن ملف الموظف لا يجوز أن يشمل أي إشارة "لآرائه السياسية أو  1946الوظيفة العمومية لسنة 

 . 527الإداري  لك من ملفهذف ذالدينية"، كما يحق لأي موظف طلب ح

ما  وفيق بينه وبينتها للتراعاموقد عمل القضاء الفرنسي على تطبيق هذا المبدأ وبيان الضوابط التي يتعين 
اجباته من القيام بو ة ة العاملوظيفيقتضيه حسن سير العمل بالمرافق العامة، من وجوب التزام الموظف بما تتطلبه ا

 وعدم الزج بمعتقداته السياسية والدينية في نطاق وظيفته.

ظهر كل من يفي استبعاد   الإدارة بحقلمجلس الدولة الفرنسي القضائية  جتهاداتالا تعترفحيث ا
داري القضاء الإوهذا ما صرح به لأول مرة المستقبل.  في ا عمومياموظفالمنتظرة ليكون ضمانات ال افتقادهبوضوح 

إذا كانت الأفكار أنه -أو المقرر العام حسب التسمية الحالية–مفوض الحكومة أكدهو  1912في الفرنسي 
والتي بحكم طبيعتها لا  ،لني، وبفعل عتصرف فرديب ،والآراء ظهرت أو نشأت قبل الترشح للمناصب العامة

المرشح لهذا  ما إذا كانتقدير حق  ينيعختصة بالتلسلطة الملوبالتأكيد سيعود  المطلوبة، وظائفالمع  تتناسب
 .528بالمشاركة في مباراة التوظيف أم لا اجدير السبب 

ينية في أول مناسبة لتأطير الاعتبارات الد" Abbé BOUTEYRE" حيث كانت قضية الراهب
س دار لسفة في المادة الفريس مالتوظيف في فرنسا، عندما استبعده وزير التعليم الفرنسي من اجتياز مسابقة تد

رنسا. فه التعليم في يتميز ب الذي الثانوية على أساس أن انخراط المرشح في سلك الرهبنة يتنافى وطابع العلمانية
بتدائية ريس في المدارس الاتدالقاضية باستبعاد الرهبان من ال 1886أكتوبر  30من قانون  17تطبيقا للمادة 

مما أثار  ليم الابتدائيلى التعلمنع عرغم أن هذا القانون يقصر الك ذالطابع العلماني للتعليم بفرنسا، و  تماشيا مع
 الجدل حول حقهم في التدريس بالتعليم الثانوي. 

جة تنافيه مع عاده بحستبالغاء قرار ن أمام مجلس الدولة الفرنسي بإكور بطعذ وبعدما تقدم الراهب الم
أساسها  عة من المبادئمجمو  لىع اسبةلمجلس بهذه المنحرية المواطنين في اعتناق الآراء والمعتقدات الدينية، أكد ا

 ين لشغلها. المرشح ستحقاقلها الصلاحية في تقدير مدى اأن السلطة المختصة بالتعيين في الوظائف العامة 

، على ى مشروعية قراراتهالكن في المقابل، تخضع هذه السلطة لرقابة القاضي الإداري للنظر في مد
كنها الاعتماد على الآراء الفلسفية أو الدينية أو السياسية للمرشحين لاستبعادهم من أساس أن الإدارة لا يم

                                                           

527 CE. 25 Juin 2003, Arrêt CALVET,. Site Web: www.conceil-d’Etat.fr. 
528 C.E. Ass. 10 mai 1912, Arrêt Abbé BOUTEYRE, Lebon, Rec 553, concl. Helbronner.  

http://www.conceil/
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 ولوج الوظائف العامة، لأن ذلك يعتبر مسًّا بالحريات الفردية المكفولة دستوريا وخصوصا حرية العقيدة.

 داتهقساس معتلى أأو استبعادهم ع كما أكد كذلك أنه، إذا كان من غير الممكن قبول المرشحين
عة عنها بما يتناقض مع طبي حبيسة صدر المرشح دون التعبير الدينية، فإن ذلك رهين بأن تظل هذه المعتقدات

 .قديريةتها التسلط ميمباعتبار ذلك من ص حق استبعادهل الإدارة الوظيفة المرشح لشغلها، لأن هذا يخو 

الراهب من  ستبعاديم باوزير التعلوتطبيقا لذلك، رفض مجلس الدولة الفرنسي الطعن المقدم ضد قرار 
ارجي عن خبتصرف  د عبرالمسابقة، وأكد مشروعيته على أساس أن الراهب بحكم انخراطه في سلك الرهبنة ق

 ريس.التد معتقده الديني وبالتالي لن يستطيع الالتزام بالحياد الديني في ممارسة وظيفة

 بشروط الخاصة القانونية القواعد وجود نبأ قرار،هذا ال حول خلاصته في الحكومة مفوض وضح وقد
 المؤهلين غير المرشحين استبعاد من الوزير تمنع لا والشهادات الخدمة ومدة السن مثل معينة وظيفة لتقلد الأهلية
 يتعلق فيما التقدير من نوع ممارسة سلطة لها التسمية حق تملك التي فالسلطة المرفق، صالح في بالوظيفة للقيام

 .529رشحينالم بمؤهلات

قاضيا هذه "، Abbé BOUTEYRE" الراهبوقد صدرت قرارات أخرى لمجلس الدولة بعد قضية 
عدم مشروعية إقصاء الإدارة لأحد المرشحين للتوظيف لاعتبارات دينية، ومنها قراره في قضية الآنسة المرة ب

"BEISبسبب معتقداتها الدينية، ثم  " القاضي بعدم شرعية قرار الوزير المتضمن لاستبعادها من العمل كمدرسة
التي تم استبعادها من العمل كمساعدة اجتماعية في إدارة الصحة المدرسية  "PASTEAUفي قضية الآنسة "

 .530والجامعية بسبب معتقداتها الدينية
عموما، فقد استقر الاجتهاد القضائي في فرنسا، على عدم شرعية التمييز بين المرشحين للتوظيف 

داتهم الدينية احتراما للمساواة بينهم، وذلك نتيجة مبدأ العلمانية الذي تتبناه فرنسا، مبدأ المساواة استنادا لمعتق
 . 531الذي ينظر إليه باعتباره سمة من سمات الحياد بشتى تجلياته

ئف العمومية  الوظاييز فيخصيص حظر التمالفرنسي ولفترة طويلة، بت داريالإقضاء اجتهاد ال كما تميز
الترشيح قبول  مستوى ىعل قصاءالتمييز والإعادة  كان يظهر  ذإ ،الآراء السياسية وليس تقدات الدينيةالمععلى 

أسماء  حذفو ، لترشيحاائمة وضع قا لخولة لهالمالسلطة  الإدارة لاجتياز مباريات التوظيف، حيث كانت تستغل
  ة.لسلطلعام لللتوجه ا المناهضة السياسية مهئسبب آرابومي عم على منصبللحصول  المرشحينبعض 

تقيد الإدارة بمبادئ  دفع مجلس الدولة الفرنسي إلى التأكيد في العديد من قراراته على ضرورة الأمر الذي
المشروعية تحت طائلة الإلغاء، ذلك أنه لا يمكن للإدارة مثلا إقصاء مرشح من المشاركة في المباراة لاعتبارات دينية 
                                                           

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، "القرارات الإدارية بين رقابة المشروعية والملاءمة في المغرب" : عبد الله الإدريسي 529
 .108، ص 1983-1982ط،  الربا- كدال أ حقوقجامعة محمد الخامس، كلية ال

530 C.E. 25 Juillet 1939, Arrêt Dlle Beis, Rec.,Leb. P 524. et C.E. 8 Décembre 1948, Arrêt Dlle Pasteau, Rec., 
Leb. P 464.           179في مقال موسى مصطفى شحاتة: مرجع سابق، ص  قرارين مذكورين
531 Jean Michel DE FORGES : Op.cit, page 144.  



 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

186 

في قبول المرشحين لاجتياز مباريات  يةثنالعرق أو الأصول الإ تأخذ بعين الاعتبار كما لا يمكنها أنأو سياسية،  
 . 532التوظيف

الدينية  لمعتقداتا ساسحظر التمييز على أوعموما، فإن أهم ما يمكن استنتاجه من خلال ما سبق، أن 
ردة رية الرأي الواح معيضا ألكن و  لوج إلى الوظائف العامة،فقط مع مبدأ المساواة في الو  ضقنالا يت في التوظيف

كفولة أيضا والم ،1946 لفرنسيادستور الفي ديباجة  تجاءالتي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن، و 
 التشريعات المنظمة للوظيفة العمومية الفرنسية. بموجب 

فرنسي نفس ال قضاءد الونفس ما قيل عن المعتقدات الدينية يقال عن الانتماءات السياسية، حيث أك
ت الحكومة أعلن ا في أنقائعهو "المدرسة الوطنية للإدارة" والتي تتلخص  لمبادئ بمناسبة قضية اشتهرت بقرارا

ثر ذلك، تم إ. وعلى ياسيةآرائهم السالأخيرة بسبب  صراحة منعها لأعضاء الحزب الشيوعي من الالتحاق بهذه
جة أنه بعاد بحقرار الاست لنفس السبب، فتقدموا بطعن فيوبعض زملائه من المباراة  "BAREL"استبعاد السيد 

فولة دستوريا ية الرأي المكضحا لحر كا وافي تولي الوظائف العمومية وانتها  يمثل إخلالا بمبدأ المساواة بين الفرنسيين
 لكافة المواطنين الفرنسيين.

سي وجهة نظر الطاعنين وقد أيدت محكمة القضاء الإداري في باريس ومن بعدها مجلس الدولة الفرن 
بالحكم بإلغاء قرار الاستبعاد بسبب الانحراف في استعمال السلطة، وكان ذلك مناسبة لتأسيس مجموعة من 

ولوج لاستبعاده من سببا السياسي للمرشح  الانتماء اتخاذ أن الإدارة لا يمكنها أولا؛ .533المبادئ في هذا الصدد
، طالما لم ساواة في تولي الوظائف العمومية باعتباره حقا دستورياا بالمه إخلالا صريحر اعتبالوظيفة العمومية، با

تتعارض مع واجب التحفظ والحياد الذي يجب أن يلتزم به الموظف العمومي، والذي  تصدر عن المرشح أفعالا
 .  534هايلإمي يعد الإخلال به سببا كافيا لحرمان المرشح من الالتحاق بالوظيفة العمومية أو مساءلة الموظف المنت

ف، باريات التوظيجتياز ماين من أن للقاضي الإداري الحق في مراقبة القرارات التي تستبعد المرشحثانيا،  
إلى  لقرار استناداروعية ادى مشرقابة لا تقف عند حد التأكد من  صحة القرار قانونا، بل تمتد إلى البحث في م

قديم كافة ارها وتبب قر مطالبة الإدارة بالإفصاح عن س أسباب مادية حقيقية، بحيث يحق للقاضي الإداري
ن سبب قرارها علإفصاح ضها االمستندات التي تثبت عدم إساءتها في استعمال السلطة، وفي حالة سكوتها أو رف

 جاز للقاضي الاعتماد على الأدلة التي قدمها المرشح والحكم بصحة ادعائه.

ة بارالوزير المسؤول عن تحديد قائمة المرشحين للمسي لالفرناعترف مجلس الدولة  وفي مقابل ذلك،
توفرها في من سيشغل الوظائف فترض لمالضمانات اللازمة وا وناستبعاد أولئك الذين لا يقدم ق فيالح

والحياد التحفظ  الوقائع والأحداث على عكس واجب إلىلنظر وذلك با، العمومية المطلوبة كما سبق ذكره
                                                           

532 Eliane AYOUB :" La Fonction Publique en vingt principes",  Op.cit, page 148. 
533 C.E. Ass. 28 Mai 1954, Arrêt BAREL et autres, Rec 308, concl. Letourneur.                                        
534 René CHAPUS : «Droit Administratif Général », Tome II, Editions Montchrestien à Paris, 14e édition 2000, 

page 150. 
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 .موميالمفترض في الموظف الع

الحرص  نطقيكان من الم  بحجة أنه إذا الاتجاه القضائي من طرف العديد من الباحثين، اهذوقد تم انتقاد 
، العامةالخدمة  قديمتعرقل ت التي يمكن أنالموظف في التعبير عن آرائهم  فيمطلوب  على توفر ضمانة التحفظ

الحكم أو تقدير مدى  دم مسبقايخ أنحين بعض المرش عندسلوك المتمرد يمكن للمن غير الواضح كيف فإنه 
 .535المستقبل ا فيموظفصلاحيته ليكون 

نين من المواط رمانحلكن عموما، يمكن القول بأن توجه القضاء الإداري الفرنسي استقر على رفض 
عتبارها با أو السياسي النقابي مائهمشغل الوظائف العمومية لمجرد اعتناقهم لآراء دينية أو فلسفية معينة، أو لانت

 ،بدأ المساواةلمل خرقا ة يشكوالتمسك بها لاستبعاد المرشحين لتولي الوظائف العمومي حقوقا دستورية ثابتة،
لموظف اأن يلتزم به  لذي يجبحفظ اوذلك شريطة ألا يعبر المواطن عن هذه الآراء بطريقة تخل بمبدأ الحياد أو الت

 ة. نا لحسن سير المرافق العامية وضماالعمومي حرصا على هيبة الوظيفة العموم

ب خاصة في ما لمتذبذصف بابالنسبة لموقف القضاء الإداري المصري الذي يوُ  في المقابل، يختلف الأمر
ب ي المغربي تنصالإدار  قاضيلل أحكام -إن لم نَ قُل غياب -يتعلق بالاعتبارات السياسية. بالإضافة إلى ندرة

 .ظائف العموميةولي الو تفي  ةالمساوادينية في التوظيف وتأثيرها على على مدى تدخل الاعتبارات السياسية وال

 توظيف في ال الدينيالسياسي و  غربي للاعتبارصري والمالم ءضعف تأطير القضا الفقرة الثانية:
 في العديد من و الحالما هكلم تتعرض الدساتير المتعاقبة والقوانين المنظمة للوظيفة العامة في مصر  

ن هذه لدينية، كما أقداته او معتأدأ عدم الإضرار بالموظف أو إيذائه في عمله بسبب آرائه السياسية الأنظمة لمب
يانات بل ملف الموظف أن يشم تحضر القوانين لم تورد نصا مشابها للقانون الفرنسي والمغربي والتونسي مثلا، التي

 تتعلق بآرائه السياسية أو الدينية. 

ملفات الموظفين في مصر تشتمل على بيانات عديدة مصدرها تحريات  بل على العكس من ذلك، فإن
أجهزة الأمن، وتتعلق بما قد تتوصل إليه هذه الأجهزة في بحثها حول الموظفين العموميين بما يفيد تبنيهم لآراء 

 .536وأفكار سياسية معينة من عدمه

سلك مسلكا متذبذبا في وهذا ما انعكس بشكل واضح على موقف الاجتهاد القضائي المصري الذي 
الرقابة على قرارات الإدارة التي تعمد فيها إلى تحديد حقوق الموظفين، حيث كان في بادئ الأمر يَ تَّبع نهجا 
متشددا في هذا الصدد، إذ كان يحرص على التأكيد بأن تحريات الأمن لا تكفي وحدها لإثبات النشاط 

 . 537أو يسمع دفاعه السياسي للموظف طالما لم تنسب له واقعة معينة

                                                           

535  Eliane AYOUB : "La Fonction Publique en vingt principes", Op.cit, page 138. 
 .123عبد الحليم كامل: مرجع سابق، ص نبيلة  536
عبد الحليم كامل: المرجع تاب نبيلة محكمة القضاء الإداري بمصر. حكم مذكور في ك 19/6/1952ق، جلسة  5لسنة  949قضية رقم  537

 .123السابق، ص 
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ثم عاد في مرحلة لاحقة ليضفي طابع المشروعية على القرارات الإدارية الصادرة بناء على تحريات وتقارير 
أجهزة الأمن في هذا الصدد، حتى لو كانت تلك القرارات ترتب آثارا وخيمة في حق المواطن كحرمانه من 

القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة بسبب عدم موافقة أن " اعتبر م الالتحاق بالوظيفة العمومية أو فصله منها.
مكتب الأمن بوزارة المواصلات، بناء على تحريات إدارة المباحث العامة، على رفض تعيينها من الوجهة السياسية 

 538يكون صحيحا صادرا ممن يملكه وقائما على سببه المشروع الذي يبرره".

 فيين المواطنين لتمييز بلى اعصري يؤيد الإدارة في مسلكها القائم وبذلك، يلاحظ أن القضاء الإداري الم
لوظائف في تولي ااواة دأ المسدر مبتولي الوظائف العامة بسبب آرائهم السياسية، وهو أمر يتنافى وحرية الرأي ويه

  دستوريا للجميع. العامة المكفولين

في مصر عند حد حرمانهم من الالتحاق ولا يقف تقييد حرية المواطنين في تبني الآراء السياسية 
بالوظائف العمومية بل يتخطاه إلى استمرارهم في شغل هذه الوظائف. حيث أن القضاء الإداري المصري لا 

، وهو أمر يصعب تقبله في ظل التطور 539يبسط رقابته على قرارات الفصل القائمة على أسباب سياسية
  السنوات الأخيرة.الديمقراطي والحقوقي الذي عرفه العالم في 

 على ينلمواطنق ابح لمختلفةا وتشريعاته دساتيره في صريحة بصفة المغربي النظام في المقابل، فقد اعترف
 يمنع أن نهأش من ذلك أي تأثيرل يكون أن بدون ،السياسي الانتماء هابما في العامة لحرياتفي التمتع با السواء
  لانتماء.بسبب هذا ا العامة فئاوظال ولوج من أحدا  

حيث نص  ستقلاله،نذ امويستمد هذا الحق من النظام السياسي المتعدد الأحزاب الذي تبناه المغرب 
سابع من لفصل الأكده بموجب او ، مشروع غير نظاما يعتبر الوحيد الحزب امظن ندساتيره المتعاقبة بأ بصراحة في

 أن يمكن لا بحيث ،شكالهأ عبجمي التعبير حريةو  الرأي حرية ومنها العامة بالحريات اعترفكما   ،2011دستور 
  ون.القان بمقتضى إلا الحريات هذه لممارسة حدا يوضع

 بعض التطبيق العملي يعكس فإن ،في هذا الاتجاه الصريح الدستوري التعبير نم بالرغم أنه غير
لسنوات التي تلت استقلال البلاد. التجاوزات التي تقيد التمتع بهذه الحريات، والتي ارتبطت مجملها بفترة الحماية وا

 لأفكارهم نظرا العمومية بالوظيفة لالتحاقمن ا المواطنين بعض الحماية سلطة منعت في عهد الاستعمار مثلا،ف
  .540لنفس السبب مناصبهم من ينوظفالم بعض أعفت كما  للاستعمار، المناوئة السياسية

على أولئك  العمومية الوظيفة باب إقفال في لاستقلالا عهد أوائل في بدورها المغربية تتردد الحكومةلم و 
 المثال سبيل على ذكري السياق هذا وفي .ممناصبه من آخرين وإعفاء الحماية سلطة مع يتعاملون كانوا  الذين
 اتهم لكونه الطرد قرار حقه في اتخذقد  كان  والذي ،الجميلة والفنون الأنباء وزارةب ينوظفالم تتعلق بأحد قضية

                                                           

المحكمة الإدارية العليا بمصر. للمزيد من التفاصيل حول حيثيات هذه القضية،  1962مارس  3ق، جلسة  7لسنة  1285القضية رقم  538
 .184سابق، ص  ، وكتاب صلاح أحمد السيد جودة: مرجع126كتاب نبيلة عبد الحليم كامل: مرجع سابق، ص  الاطلاع على

 .126نبيلة عبد الحليم كامل: مرجع سابق، ص  539
 .114رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  540
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 الشيء ،يهإل وجهت التي السياسية الاتهامات هذه صحة إثبات تستطع لم الإدارة أن إلا الحماية، إدارة مع لهبتعام
 . 541الطرد قرار إلغاء إلى الأعلى لمجلسبا الإدارية الغرفة دفع الذي

 الدب لمغرببحكم أن ا يثار لاغالبا ما  لاشكالإ هذا فإنللاعتبارات الدينية في التوظيف،  بالنسبة أما
في هذا الاتجاه، حيث وردت عليه  المغربيالإداري  القضاء موقف حول التساؤل من يمنع لا هذا لكن ،امسلم

 سنة في الناضور محكمة تصدتو  ،البهائية الطريقة الخمسينات أواخر في اعتنقوا يينن  سُ  مسلمين مغاربةقضية 
 حا سمال ة عنحاصر ، لكن دون الإفصاح دعةالب هذه قبلي لا الإسلامي دينال أن وأعلنت القضية لهذه 1959

  .542لكذ من حرمانهم أو العمومية الوظيفة بولوجلهم 
دم هذه الأحكام إلا أنها من الأهمية بما كان، في إقرار مبدأ المساواة وعدم وتجدر الإشارة إلى أنه رغم قِّ 

 يوجد أحكامعمومية، كما أنه لا الإقصاء على أساس التوجهات الدينية أو السياسية للمرشحين لتولي الوظائف ال
للقضاء الإداري المغربي تمكن من تحيين ما سلف ذكره، أو إبراز أي تطور أو تغيير في توجه القاضي الإداري بهذا 

 .543الخصوص

ائف الوظ مجال في ةالمغارب ليهودلا ينفي سياسة الحياد التي اتبعتها الحكومة المغربية إزاء ا هذاإلا أن 
القول  بذلك يمكنو  ،المسلمون بةالمغار  بها يتمتع التي الحقوق بنفس المغربي القانون لهم اعترف العمومية، حيث

 .بمية في المغر في تولي الوظائف العمو  فعليا تطبيقا كان  الدين زاوية من المساواة تطبيق بأن

اضي يمكن استجلاؤها من خلال ما سبق، هي المحدودية الكبيرة في تدخل الق ماعموما، إن أهم 
الإداري المغربي لتجاوز الاعتبارات المخلة بمبدأ المساواة في التوظيف، ليس فقط بالنسبة للاعتبارات السياسية 
والدينية ولكن بالنسبة للمساواة بين الجنسين كما سبق بيانه، والدليل على ذلك الندرة الكبيرة في الاجتهادات 

نه لا يوجد في الاجتهاد القضائي المغربي اجتهادا يعادل قرار بأ لويمكن معه القو  ة المتعلقة بهذا الجانب،القضائي
"BAREL" 544لمجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص. 

ن المغربية، ولك لعموميةفة اوهذا أكيد لا يعني بأن مبدأ المساواة في التوظيف على أحسن حال في الوظي
لعامة، لمغربي بصفة اواطن اند المعلجوء إلى القضاء يفسر ذلك بالعديد من الاعتبارات أولها التردد الكبير في ال

 بة للمتقاضين،ق بالنسالحقو ومقاضاة الإدارة بصفة خاصة، ثم طول المسطرة القضائية مما يسبب ضياع الوقت و 
لإدارة ان ومواقفه من المواط ياراتبالإضافة إلى العامل الاجتماعي والثقافي الذي لازال يتحكم بشكل كبير في اخت

 مل الإداري عموما.والع

 

                                                           

 .27ص 1960-1957 الإدارية الغرفة -علىالأ المجلس قرارات بمجموعة منشور، 1958دجنبر  4 قرار المجلس الأعلى بتاريخ 541
 .111رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  542
تم القيام به لأحكام وقرارات القضاء الإداري المغربي، سواء منها المنشورة أو غير المنشورة، والتأكيد من طرف وذلك وفق الجرد الذي  543

 بعض الممارسين في إطار اللقاءات المنجزة.
544 Mohammed EL YAAGOUBI: «La réception des droits de l’Homme en droit administratif au Maroc», Op. 

Cit, page 29. 
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 خلاصة الفصل الثاني
 فينصوص عليها ا، والمعالمي من المبادئ العامة المتعارف عليها المساواة في التوظيف مبدأيعتبر 

ديد من مظاهر ود العفي وجمختلف الدساتير والتشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية. لكن هذا لا ين
أسس و الإداري  لقضاءولها ا تناعل أهمها، والتي. ولى أرض الواقعمجال تطبيقه عل في الإخلال بهذا المبدأ

لسياسية ا الاعتبارات ثمعامة، ئف المبادئ عامة تؤطرها، تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في تولي الوظا
 والدينية التي تحكمت لوقت طويل في سياسات التوظيف في مختلف الأنظمة.

 ية،وظائف العموملوج الو  في داري على مبدأ المساواة بين الجنسينفأما بالنسبة لرقابة القضاء الإ
م بالانقسا تميز ي الذيلإدار امن جهة الفقه  ، بما صاحبه من صعوبات وانتقاداتقد عرفت تطورا تدريجياف

دير عة في مجال تقية واسقدير تطة ة التي لطالما تمتعت بسلل هذه المسألة، أو من قبل الإدار في الرأي حو 
 .صلاحية المرأة لتولي منصب معين أم لا مدى

لتوظيف  انسين في الجف القضاء الإداري حول إشكالية المساواة بينقوعموما، فقد غلب على مو 
 ا أو بالمصلحةارستهسات ممنسبية حددها بطبيعة الوظائف أو بظروف وملاب دعمه لنسبية هذه المساواة،

لبعض  ناسبة أدائهابملمرأة للخاصة امقتضيات تستوجبها الحماية العامة عموما، وكذا إقراره بإمكانية اعتماد 
 لخصوص. ابهذا  نسينالوظائف الصعبة أو الشاقة، وذلك في إطار دعمه للتمييز الإيجابي بين الج

 يرية واسعة فيلطة تقدرة سوقد اتبع القضاء الإداري في الدول العربية نفس النهج في منح الإدا
المجتمعات  تقاليدبتبطة ة لبعض الوظائف العمومية مع بعض الخصوصيات المر تقدير مدى صلاحية المرأ

ن أذلك على أساس و وظيف،  التالعربية، مقابل اعترافه بالمبدأ العام القاضي بالمساواة بين الجنسين في
 ضعبلمرأة من شغل رمان امن ح المساواة لا تكون إلا بين المتساوين أصلا، مؤيدا ما ذهبت إليه الإدارة

 يانه.لها كما سبق ب تفصيفيداري بناء على الاختلاف القائم بين الجنسين، والتي اجتهد الفقه الإ الوظائف

ظيف، من اواة في التو أ المسبمبد أما بالنسبة لدور القاضي الإداري في تجاوز باقي الاعتبارات المخلة
صدر الأول سي الملفرندولة اانتماء سياسي أو نقابي، أو معتقد ديني أو مذهبي، فقد شكل مجلس ال

بر قرارات علعامة ابادئ القضائية في هذا الجانب، حيث استطاع أن يؤسس العديد من الم تللاجتهادا
لإدارة في  تتمتع بها اية التيتقدير شهيرة له بهذا الخصوص، والتي تمكن من خلالها من التوفيق بين السلطة ال

 الأفراد من جهة ثانية.    مجال التوظيف من جهة، وحماية حقوق وحريات
حيث قضى بضرورة التزام الإدارة بالمساواة بين المواطنين عند الاختيار من بينهم لشغل المناصب  

العمومية، ولا يمكنها التمييز بينهم في ذلك لاعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية أو أي اعتبارات أخرى 
النقابي أو المعتقد الديني لا يمكن أن يكون سببا لحرمان  غير موضوعية. لأن الميول السياسي أو الانتماء
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 الفرد من الحقوق المقررة له شريطة أن يلتزم بمبدأ الحياد عند ممارسته للوظيفة التي يشغلها.

ام المساواة أم لمبدأ غربيلكن، لابد من الإشارة في الختام، إلى ضعف تأطير القاضي الإداري الم
لندرة ي ترجم ذلك باو ارية، الإد لرقابة على الاعتبارات المخلة به في الممارسةالوظائف العامة من خلال ا

في  ة بين الجنسينلمساواااوز تجالكبيرة في الاجتهادات القضائية بهذا الخصوص، سواء تعلق الأمر بمظاهر 
 جتماعي. أو او دينيالتوظيف، أو بباقي الاعتبارات الم خلة به والمرتبطة بكل ما هو سياسي أ

لي لتمييز في تو ظاهر امن كل مالأمر الذي لا يعني بالضرورة أن الوظيفة العمومية المغربية خالية 
ضاء الذي لى القإلجوء المناصب العامة على أسس غير موضوعية، بل ذلك راجع بالأساس إلى تجنب ال

لتوظيف لمواطنين في اا بين تمييزتحكمه عدة اعتبارات أهمها الطابع المستتر لانحراف الإدارة المرتبط بال
لإدارة ادد في مقاضاة ، التر قضاياوصعوبة إثبات ذلك، البطء في المساطر القضائية التي لا تخدم مثل هذه ال

 ا المجال.   في هذ قررةالم والضمانات باعتبارها في موقع قوة، بالإضافة إلى غياب الوعي بالحقوق
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 خلاصة القسم الثاني
ان، لحقوق الإنس لدوليةثيق اواة في التوظيف مبدأ عاما أقرته جميع الإعلانات والمواتعتبر المسا

عتبارات غير ظرا للانامه، واعترفت به مختلف دساتير دول العالم، لكن هذا لم يكن كافيا لضمان احتر 
  لزمن.الة من ة طويالإدارة لعناصرها البشرية لفتر  ية التي لطالما تحكمت في اختياروضوعالم

و ساس الجنس، أأز على لتمييفي التوظيف تلك المتعلقة با لمبدأ المساواة تجاوزالولعل أهم مظاهر 
يرها من لنقابي. إلى غي أو السياسمختلف الاعتبارات المرتبطة بالمعتقد الديني، أو الانتماء الطائفي أو ا

ة، وذلك عوض لعموميااصب نالاعتبارات التي قد تؤثر سلبا على تكافؤ الفرص بين المرشحين لتولي الم
ة ريات الأساسيوق والحالحق معايير الكفاءة والاستحقاق بما يضمن المساواة والعدالة من جهة، وحماية

 للمواطنين من كل تضييق من جهة ثانية.

يق الدولية المواثنات و اعتبارات تمكنت الجهود الدولية من تقليص بعض مظاهرها بموجب الإعلا
مختلف  لأساسية، وكذاريات اوالح لتي كان لها الدور الكبير في إقرار العديد من الحقوقلحقوق الإنسان، وا

ين ب، أو التمييز لطائفيأو ا الاتفاقيات التي تعنى بحضر جميع أشكال التمييز سواء العنصري أو الطبقي
مة مختلف الأنظ نتلتي تبة. واالجنسين، وذلك في جميع المجالات بما فيها المساواة أمام الوظائف العام

ب اينة حسببمستويات مت واقع،مقتضياتها، مع بعض التحفظات والإشكاليات المرتبطة بتطبيقها على أرض ال
 التوجه السياسي والتقدم الحقوقي والاجتماعي الخاص بكل نظام.

واة سارار مبدأ المفي إق لكبيرادون إغفال دور القضاء الإداري في هذا المجال، والذي كان له الباع 
يرية السلطة التقد ليص منالتقو  اة في الولوج إلى الوظائف العامة،على جميع المستويات بما فيها المساو 

يدا عن تنحرف بها بع ا فتأتلتي مالواسعة التي لطالما تمتعت بها الإدارة في اختيار مواردها البشرية، وا
لا تمت ير موضوعية، و ارات غعتبف العامة لامتطلبات المصلحة العامة وتم يز بين المواطنين في تولي الوظائ

 لمعايير الكفاءة والاستحقاق بصلة.

 بدأ المساواةم اوزتجاهر  الحد من مظولعل أهم الملاحظات المستخلصة من دور القضاء الإداري في
  في تولي الوظائف العمومية تتلخص في:

طن أو معتقداته الدينية أي تأثير تأكيد القاضي الإداري على أن لا يكون للآراء السياسية للموا -
على توليه أو استمراره في شغل الوظائف العمومية، مما يؤثر سلبا على تكافؤ الفرص بين المواطنين في 

 التوظيف ويقيدهم في التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. واعتباره ذلك رهين بأن تظل هذه المعتقدات

يتناقض مع طبيعة الوظيفة المرشح لشغلها، لأن هذا يخول الإدارة  حبيسة صدر المرشح دون التعبير عنها بما
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 الحق في استبعاد المرشح ويكون بذلك تصرفها صحيحا يدخل في السلطة التقديرية المخولة لها.

ير سيقتضيه حسن  بين ماينه و بتولى القضاء الإداري بيان الضوابط التي يتعين مراعاتها للتوفيق  -
اته م الزج بمعتقدته وعدواجبامن القيام ب لموظف بما تتطلبه الوظيفةجوب التزام االعمل الإداري، من و 

 السياسية والدينية في نطاق وظيفته.

 نفس الأهلية للنساء يث أنحالاعتراف الكامل بالمساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة،  - 
الوظيفة  طبيعة تتطلبها و التياحة أا القانون صر القانونية التي للرجال في ذلك، إلا الحالات التي ينص عليه

 .سينساواة بين الجنبالمق لمتعلاذا المبدأ خاصة في شقه مما يؤكد النسبية في تطبيق ه أو شروط ممارستها،

ا عها من ولوجهعوض من ظائفإمكانية إقرار شروط خاصة لحماية المرأة بمناسبة ممارستها لبعض الو  -
ن الحماية مستمد مبرراته الذي يو  ية.في مجال الوظيفة العموم يز الإيجابي لفائدتهاميأصلا، وذلك في إطار الت

روف ة أو نظرا للظالصعب طبيعةالخاصة التي يجب إحاطة المرأة بها بمناسبة أدائها لبعض الوظائف ذات ال
 الشاقة المرتبطة بممارستها.

ئف  تولي الوظاالرجل فية و بي بين المرأاستمرار تأييد القضاء الإداري لبعض مظاهر التمييز السل -
ض الهامة في بع لمناصبعض ابمن تولي  جلى أبرز مظاهره في حرمان المرأةالعامة خاصة العليا منها، وتت

 النسبة ءات، ثمستثناعض الاخاصة منها المرتبطة برئاسة الدولة أو وظائف القضاء مع ب الدول العربية
ا فيها الوظيفية بم ةظمل الأنفي ج القيادية والمرتبطة بالاتخاذ القرار الضعيفة لتواجد النساء في المناصب

 المتقدمة منها، رغم التقدم التشريعي الكبير بهذا الخصوص.
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 الأول بابخاتمة ال
روط التعيين شأولا  تكون يقتضي التطبيق السليم لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العمومية أن

أو  يون تمييز سياسدشغلها دم لنين التقالعمومية والتجريد، حتى يتسنى لسائر المواطم تسمة بالموضوعية و 
ضمان اختيار  ك بهدفل ذلها وككافئة لهم للتنافس على ولوجأو اجتماعي، مع توفير الفرص المت نقابي

 .اواستحقاق العناصر كفاءة وجدارة كثرأ
سلوب أخصوصا ظيف، و للمرشحين للتو بالإضافة إلى اعتماد أساليب شفافة تضمن تكافؤ الفرص 

لتحاق العناصر للاجود أختيار في ا المباراة، الذي يعد أكثر الأساليب موضوعية والأقرب إلى تحقيق الفعالية
الشفافية  مراعاةو الها على أساس الجدارة والاستحقاق، وذلك إذا ما أحسن استعم بالوظائف العامة

 ل.تفصيدة من خلالها كما سبق بيانه بتموالموضوعية في مختلف الإجراءات المع

لفئات ئف لض الوظاجز بعبحوذلك  ،التي ترد على هذا المبدأ في المقابل، هناك بعض الاستثناءات
هداء أو أو أبناء الش طبيعيةرث القين أو جرحى الحروب ومنكوبي الكوا تحتاج إلى رعاية خاصة مثل المعاالتي

ل فيه بل تجاوزا له، لا يمثاواة و وهو الأمر الذي لا يمس بمبدأ المسأعضاء حركات المقاومة وجيش التحرير، 
  استجابة لحتمية التضامن الإنساني والاجتماعي الذي يسبق كل الاعتبارات.

ع جوهر معارض على خلاف ما قد يحدث في بعض الأنظمة الوظيفية من استثناءات تتهذا، 
 لذي يجسدلأمر اي، او عنصر ياسي أو عقائدي أالمساواة لما تتسم به من طابع جنسي أو طبقي أو س

 إخلالا واقعيا وجوهريا بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العمومية. 

التي و لأنظمة، من ا العديد ة فيولعل أهم مظاهر الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام الوظائف العام
ة بالتمييز لمرتبطلك اتو العالمي، للحد منها، سواء على المستوى الداخلي أ تطلبت مجهودات حثيثة

شتى  ين الجنسين فيبتمييز نع الالتي تم الاتفاقيات الدوليةالإعلانات والمواثيق وكذا الجنسي. والتي رغم 
من خلالها،   سطرتات التيوالتوصي التقارير والدراسات التي انصبت على هذه الظاهرةرغم و  المجالات،

ولي بعض القاعدة في ت تعتبر زالت يد من الأنظمة الوظيفية، إلا أنها لاالتقليص من آثارها في العد فقد تم
 الوظائف خاصة القيادية منها في أنظمة أخرى.

عامة،  الوظائف الفي تولي نصافوهنا يبرز دور القضاء الإداري في ترسيخ قيم المساواة والعدالة والإ
ازها ، وأولها ارتكلتوظيفاظومة سية لعقلنة منوذلك من خلال إقرار العديد من المعايير والمرتكزات الأسا

، اق في التقديرلاستحقة واة والجدار على أسلوب عادل وشفاف في الاختيار، يأخذ بعين الاعتبار الكفاء
 بادئ. ه المولعل المباراة تعتبر الأسلوب الذي يقع عليه الإجماع في تحقيق مختلف هذ
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و تبط بكل ما هيز المر لتميالقضاء الإداري في تجاوز هذا، بالإضافة إلى الدور الهام الذي لعبه ا
سياسة  حكم فيانت تتكاجتماعي أو التمييز على أساس الجنس، والتي  سياسي أو ديني أو طائفي أو 

لذي كان له افرنسي لة المجلس الدو  وخصوصا، اجتهاداتالتوظيف في جل الأنظمة الوظيفية في السابق. 
صة ظف العمومي خابالمو  تعلقةق الفعلي للعديد من الحقوق والحريات المالفضل في تأسيس مرتكزات التطبي

لمساواة بين التعبير، ثم الرأي و رية احتلك المرتبطة بحرية الانتماء السياسي والنقابي، حرية المعتقد الديني، 
 مية.الجنسين..، والتي تخدم في مجملها مبدأ المساواة في تولي الوظائف العمو 

بدأ رات المخلة بملاعتباا على المحدودية الكبيرة في رقابة القاضي الإداري المغربيمع ضرورة تسجيل 
و الأحكام دد القرارات أر في عنظلل المساواة في التوظيف بمختلف تجلياتها، والتي ت ترجم في الندرة الملفتة

 ا الجانب. ذ تصب في هالتي
م النهوض ي يدعذ، واليع مستوياتهجم علىي عرفه التشريع الوظيفي ذطبعا، دون نفي التقدم ال

ول وص، وأهمها فصه الخصلى وجبالوظيفة العمومية المغربية عموما، وتفعيل مبدأ المساواة في التوظيف ع
لوج الوظائف ة في و شفافيالدستور الجديد التي تدعم معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص والكفاءة وال

 العمومية بما فيها الوظائف العليا.
بين الرجال  ناصفةبدأ المدشين عهد جديد لمنظومة المساواة بين الجنسين يرتكز على م تتمكما   

ا فيه ذف، وها الهدذيق هوالنساء، وينص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتحق
 عدة. الأص مفخرة كبيرة للمرأة المغربية واعترافا لها بما حققته من نجاح على جميع

دأ مبعلى لتأكيد اي جدد ذ، والتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العموميةة إلى بالإضاف
لتي اساطر التوظيف ترام مرة احالمساواة بين جميع المغاربة في الوصول إلى الوظائف العمومية، وعلى ضرو 

 تضمن المساواة بين جميع المرشحين ولاسيما مسطرة المباراة. 
ة في ومية المغربية العملوظيفارادة الحقيقة في تجاوز الاختلالات التي عرفتها ا إنما يجسد الإذوه

ويات، بل اختلاف المست ن وعلىالزم السابق، والتي لم يكن تخطيها بالأمر الهين رغم المجهودات المتناثرة في
 ع.ى أرض الواقعل فعيلهاتتظار ه المقتضيات في انذتحتاج إلى ورش إصلاحي عميق وشامل ربما تم تدشينه به
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قد أكد كل من الفقه والتشريع والقضاء ازدواجية مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المعلن عنه في المادة ل
مبدأ ، حيث أن من انعكاساته المباشرة في التوظيف 1789الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن سنة  من 6

لتنافس من خلال مباريات التوظيف وكذا احترام المساواة بين المرشحين في التباري. بالإضافة عدم التمييز، مبدأ ا
وتوفير نفس  المطبقة القواعدوحيد إلى المساواة في المعاملة بالنسبة لجميع الموظفين المنتمين لنفس الفئة، وذلك بت

 .545واحترام المساواة بين الجنسين الفرص لتطوير مسارهم المهني

الولوج إلى الوظائف العامة فقط، مستوى ة في يممو الع ةفيالوظ فيمبدأ المساواة  لا يقتصر تطبيق أنهحيث 
يستمر تطبيقه بالنسبة لمختلف أوضاع أي أنه  ،546يقتضي المساواة في المعاملة المتساوية خلال المسار المهنيبل 

ه المناصب التي يمكن توليها خلال مسار  ومختلف أجورمن ترقية و  يالعموم موظفالمركز القانوني والوظيفي لل
 .   547المساواة الوظيفية أو المهنيةذا المعنى به، ولذلك يطلق على المساواة هتقاعدحين المهني إلى 

ه، تكون لمبدأ المساواة في الوظيفة العمومية نتيجتين، الأولى تتمثل في المساواة في تولي الوظائف العامة عليو 
ا قانوني ةددشروط المحاليهم لدلي الوظائف العامة إذا ما توفرت يتاح لجميع المواطنين تو  أو الالتحاق بها، أي أن

خلال الجزء الأول من هذه  كما سبق بيانه من  ، دون اعتبار لاختلاف الأصل أو الجنس أو اللغة أو الرأيلذلك
والواجبات الوظيفية، وهو ما يعبر عنها  . أما الثانية فهي المساواة في المعاملة بين الموظفين في سائر الحقوقةالدراس

 . 548بالمساواة في المعاملة أو المساواة الوظيفية أو المهنيةفي الفقه الإداري 

ضرورة التشبث بمقومات الديمقراطية الإدارية التي تقتضي أولا وقبل كل شيء مساواة إلى ذلك  ومردُّ 
الأداء الإداري والرفع من فعالية الموظفين من خلال  ثم الرغبة في تحسين المواطنين في تولي الوظائف العامة،

، واستفادتهم من كافة الضمانات للتقدم وظيفيا وتطوير كفاءاته وتحفيزه على الأداء الجيد المتكافئة الفرص مإتاحته
  .549التي يخولها لهم القانون لتحقيق ذلك

تمين ة في المعاملة لا تعني إلا الموظفين المنالمساواة المهنية أو المساوا كما عقد الاتفاق فقها وقضاء على أن
 ها، لكنبصفة مطلقة مساواة جميع أعضاء الفئة الواحدة في تحقيق نفس المسار الوظيفي لنفس الفئة. كما لا تعني

لوصول إلى الوظائف العمومية عدم التمييز بينهم ل فرص تقتضي أن توفر الأنظمة الأساسية بالإضافة إلى تكافؤ

                                                           

545 Jean-Marie Auby et Jean-Bernard Auby: Op.cit,  page 385. 
المبدأ العام الناص على أن المواطنين، لدى القانون، سواء لا يقتصر تطبيقه على ولوج الوظائف العامة بل يقتضي أيضا أن للموظفين "... 546

غير مشار لرقم ) 1969نونبر    21بتاريخ  1الأعلى عدد  "، قرار المجلسمن نفس الرتبة الحق في معاملة سوية فيما يخص قواعد الترقية

 الملف(.
 . 184 ص مرجع سابق،محمد طلعت حرب محفوظ:  547
 .129، ص مرجع سابقبلي: محمود ح 548
قانون، دستوريا، تدخل جميع الضمانات التي يتمتع بها الموظف العمومي والواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في اختصاص ال 549

 وهذا يمثل في حد ذاته ضمانة مهمة في مواجهة السلطة التنفيذية.
Hassan OUAZZANI CHAHDI.: Op.cit, page 127. Et Jean-Francois LACHAUME Op.cit, page 34. 
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 .هاوجلو بعد 

 

لتمييز حتى داخل نفس الفئة إذا كانت بافي بعض الحالات  في فرنسا الاجتهاد القضائي في المقابل، سمح 
 .550واختلاف ظروف ممارسة الوظائف المسندة لهم مبنية على أساس الاختلاف في الوضعيات بالنسبة للموظفين

لعام للوظيفة العمومية، متعلقة بكل ومن جهة ثانية، يعتبر إقرار أنظمة خاصة إلى جانب النظام الأساسي ا
فئة على حدة من الموظفين عنصرا داعما للمساواة في معاملة الموظفين المنتمين لنفس الفئة، إذ تحدد الوضعية 

وذلك  يدجر تتصف بالعمومية والتالقانونية للموظف خلال حياته الإدارية بواسطة قواعد قانونية محددة مسبقا و 
الذي يخضع إليه، وتطبق على جميع الموظفين المنتمين لنفس الهيئة، ولا تقبل أي تمييز أو من خلال النظام الخاص 

 .551تفاوض بشأنها تحت طائلة الإلغاء

ة التي ينتمي اس الفئى أسلكن هذا لا يمنع من مناقشة مدى موضوعية الاعتبارات المؤسسة لكل تمييز عل
بر مجافاة ة العامة، يعتالمصلح ضرورةيعة الوظيفة المزاولة أو بإليها الموظف وحدودها، لأن أي تمييز غير مبرر بطب

ال الترقية، مجهني تتجلى في سار المل الموعليه، فأهم تطبيقات مبدأ المساواة خلاوإخلالا بمبدأ المساواة في المعاملة.
ت وكذا الامتياز ت واالأجور، تولي مناصب المسؤولية، التكوين المستمر، الاستفادة من مختلف الضمانا

 الإمكانيات التي تكفلها الأنظمة الوظيفية. 

و في الترقية، أ التخطي إثر إلا أن هذا لا يخفي العديد من الاختلالات ومظاهر التمييز في الواقع سواء
لفئات ا بعض يضات بينوالتعو  رواتب، أو مجافاة في الأو الإعفاء منها وليةؤ صب مساالمحاباة والتحيز في إسناد من

  ت.والدرجا

إثباتها  صعبتي يال ، خاصة تلكز التي يعاني منها الموظفمن مظاهر الإقصاء والتميي إلى غير ذلك
لرئيس لطة التقديرية اق السلفي نط إمكانية المطالبة بها أو التظلم إثر الحرمان منها، إما لأنها تدخلوبالتالي 

 لتالي في نطاقتدخل باو ارة، ائدة داخل الإدالإداري، أو لأنها تخضع في كثير من جوانبها إلى العلاقات الس
  التمييز في المعاملة بمعناها الضيق.

هني دبير المسار الماة في تساو وقد حاولت مختلف التشريعات الوظيفية والاجتهادات القضائية تأطير مبدأ الم
  يمنع ذلك منة، لمذولالمب للموظف العمومي، وتجاوز مختلف الإشكاليات المثارة حوله. إلا أنه رغم الجهود

صية جتماعية أو شخاسية أو ت سيااستمرار مظاهر التمييز والمحاباة إما على أساس الفئة أو الجنس، أو لاعتبارا
  والتي كان للقضاء الإداري كلمات قلائل بخصوصها.

 فما هي إذن، أهم تجليات مبدأ المساواة من خلال تدبير المسار المهني؟ 

                                                           

550 Jean-Marie Auby et Jean-Bernard Auby : Op.cit, page 385. 
551 Jean-Francois LACHAUME: Op.cit, page 33. 



 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

199 

  ن خلال الممارسة الإدارية؟وما هي مظاهر تجاوزها م

 ؟ ياواقعوظيفية تكريسها ثم هل استطاعت التشريعات ال

 وإلى أي حد توفق القضاء الإداري في تأطيرها وتجاوز مظاهر الإخلال بها؟  

 هذا ما سيتم مقاربته بالتحليل والنقاش من خلال القسمين المواليين: 

 لعموميللموظف ا المهنيخلال المسار المساواة  واقع مبدأ القسم الأول:
 لمسار المهنياخلال  اواةالإخلال بالمس مظاهر : رقابة القضاء الإداري علىالقسم الثاني

 للموظف العمومي
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هو مادي وما  بين ما تلفيتحدد المسار المهني للموظف العمومي بتدبير مجموعة من الحقوق الأساسية تخ
ى التقاعد، الته عل حين إحتسلسله في مختلف درجات السلم الإداري، إلىإبان و  ،ينهتعي ذمنوذلك هو وظيفي، 

ناسبة وظف بمبها الم يمكن أن يحظىوظيفية وما يصاحب ذلك من استفادته من مرتب وتعويضات وامتيازات 
 ها نتيجة إخلاله بأحد واجباته المهنية. أي حرمان منه، أو وظيفتممارسة 

الترقية من العناصر الرئيسية التي يقوم عليها النظام الوظيفي، بل وعصب الحقوق ويعتبر كل من الأجر و 
. ولهذا، يجب أن العمومي لموظفلجتماعي لاوظيفي واال يينستو المثر مباشر على تقدم ؤ الوظيفية جميعها، لأنها ت

 فزهم، وتحالسواء على تقوم على أساس المساواة والإنصاف والاستحقاق بالنسبة لجميع الموظفين العموميين
 .552بالتالي على أدائهم لمهامهم وقيامهم بمسؤولياتهم الوظيفية على الوجه المطلوب

هني للموظف سار المالم إلى جانب الأجر والترقية، هناك حقوق أخرى لا تقل أهمية وتأثيرا على تطور
اضحة تخول فافة وو شواعد قالعمومي، وتتمثل أولا في تولي مناصب المسؤولية والتي من المفترض أن تحكمها 

 ائف دون أخرى،ت أو طو و فئاأشخاص أللجميع الاستفادة منها على قدم المساواة، دون تحيز أو محاباة لفائدة 
ية عمومية المغربظيفة ال الو فيفي الوقت الذي تحكمت فيها اعتبارات سياسية واجتماعية وطائفية محضة ليس فقط 

 قارنة.بل في مختلف الأنظمة الوظيفية الم

يفية لامتيازات الوظانات واالضمبالإضافة إلى مساواة جميع الموظفين العموميين في التمتع بمختلف الحقوق و 
لإدارات االتي توفرها  تكوينيةمج الالأخرى التي تخولها الأنظمة الوظيفية لموظفيها، من قبيل الاستفادة من البرا

نية التي الإعانات العيزافية و ت الججتماعية كالمكافآت والتعويضاالعمومية، ومن مختلف الامتيازات المادية أو الا
ناسبة ائل العمل الم من وسلتمكينتمنحها بعض الإدارات العمومية لموظفيها، زيادة على السكن والنقل الوظيفي وا

 ا.لى غيرها من الامتيازات والإمكانيات التي تخولها الإدارة العمومية لموظفيهإ

ومة الترقية، لال منظخة من من هذا القسم لمناقشة واقع مبدأ المساوا الفصل الأولص ، سيتم تخصيوعليه
وإسناد  لأخرى من أجوروانب اقي الجباعتبارها ركيزة أساسية في تدبير الموارد البشرية، دون التقليل من أهمية با

شتها لتي سيتم مناقه، واديلظيفي و أهميتها في تحفيز الموظف وتحقيق الرضا الوتكوين، مع إبراز  مناصب المسؤولية
 .الفصل الثانيمن خلال 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .205محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص   552
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 الفصل الأول
 الترقية  من خلال سياسةمبدأ المساواة تطبيق 

في  .ط معينةت وضوابإجراءا وفقالعمومي التي يتمتع بها الموظف الأساسية من الحقوق  االترقية حق تبرتع
إما  هاخير تأية أو من الترق الموظفين أحدأو حرمان تخطي  لصلاحية فيباالات بعض الحالإدارة في  تتمتع ،حين

، يةالمشروع إطار فيدائما  ، لكنبسبب عقوبة تأديبية أو استيداع مثلا، أو بناء على تنقيط وتقييم دون المستوى
 ودون تجاوز أو انحراف في استعمال السلطة.

 م منعلى الرغ إذ ستحقاق،الاالمساواة و  في المقابل، قد تخضع سياسة الترقية لاعتبارات بعيدة عن معايير
دأ لمباخرق هذا يتم  تمييز، يق أووجود نصوص قانونية مقيدة ومعايير دقيقة تقضي بمساواة جميع الموظفين دون تفر 

 أحدية تجاه ائن شخصضغ تيجةنالانتقام أو ذلك غالبا ما يكون بنية خدمة المصلحة العامة، إلا أن  ةعيذر تحت 
 دف محاباة البعض على حساب آخرين لاعتبارات شخصية. ، أو بهالموظفين

وكذا  1958فبراير 24 ظهيرمجهضة مضمون ، لعقود من الزمن المغربيةالإدارة  وهذا ما عرفته
عن معايير بعيدة عن الموضوعية و  مما جعلها ،553التي عرفتها منظومة الترقية وما تلتها من تعديلاتصلاحات الإ

  اواة المنشودة.العدالة والمسالشفافية و 

 ؟ لمغربيةاومية مبدأ المساواة من خلال سياسة الترقية في الوظيفة العم مقوماتفما هي إذن 

  ا؟أهم مظاهر الإخلال به في إعمالهوما هي 

 اليين:ن خلال المبحثين المو هذا ما سيتم الإجابة عنه م

 الترقية من خلال سياسةمبدأ المساواة  اتتطبيق المبحث الأول:
 قيةحث الثاني: مبدأ الاستحقاق كمدخل لتحقيق المساواة في التر المب

 

 

 

                                                           

منشور الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة،  سلالم، والمتعلق بتحديد 1963يوليوز 8 بتاريخ 344.62.2مرسوم رقم  553
تعلق بتحديد الم 1968ماي 17بتاريخ  68.988ملكي رقم المرسوم الوكذا  .1780 ، ص1963يوليوز 26 بتاريخ 2648الجريدة الرسمية عدد ب

مرسوم رقم لثم ا .1049، ص 1968ماي 22 بتاريخ 2890عدد منشور بالجريدة الرسمية مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية، 
 9ريخ بتا 5394بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، منشور في ج.ر. عدد  2005دجنبر 2 الصادر بتاريخ 2.04.403

يوليوز 11يخ بتار 5959بتغييره وتتميمه، منشور في ج.ر. عدد  2011بتاريخ فاتح يوليوز 2.11.270المرسوم رقم و 380، ص 2006فبراير
 .3308، ص 2011
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 المبحث الأول
 الترقية من خلال سياسةمبدأ المساواة  اتتطبيق 

منذ  ، وذلكفي الزمن العمومي تطور الوضعية الإدارية للموظفعلى  أساساتدبير المسار المهني  يرتكز
الترقية موقعا  اتحتل في إطارهغلقة التي نظمة الوظيفة الملأة باخاص يرتبطوالذي توظيفه إلى نهاية حياته الإدارية، 

في  الاستمرارو الاستقرار له على وحافزا ، للموظف العمومي ر الوضعية الإداريةيتطو لباعتبارها آلية وذلك  ،هاما
خلال إبرام عقد مفهوم الترقية إلا من  الذي لا يعرف وظيفة المفتوحعلى خلاف نظام ال، وذلك الوظيفة العمومية

 . 554جديدتوظيف 

باعتبارهما  ساواة،والم كذلك، بكون الترقية من التدابير التي يتقاطع فيها بجلاء عنصري الاستحقاق
صلحة هو ابتغاء الم ى الذيالأسم عنصرين متكاملين ومتلازمين، وبدونهما لن تستقيم منظومة الترقية وتحقق الهدف

ط وتقييم بشرية من تنقيوارد ال الموثيق بين سياسة الترقية وباقي سياسات تدبيرالعامة. ومن جهة أخرى، الترابط ال
موظف العمومي ارية للالإد وتكوين مستمر وأجور وتولي مناصب المسؤولية، مما يجعل من الترقية عصب الحياة

 وأداة تطويرها باستمرار.

ظف العمومي، ني للمو لمها المسار ومنه، فإذا كانت الترقية كإحدى المرتكزات التي ينبني عليها تدبير
من  ين لها. فلابدالمرشح ص بينتستدعي في إقرارها مراعاة المصلحة العامة أولا، وضمان المساواة وتكافؤ الفر 

البحث في بل قلأول(، لمطلب االعام للترقية )ا على موقع مبدأ المساواة من خلال الإطاربداية تسليط الضوء 
 سس عليها لضمان تحقيق ذلك )المطلب الثاني(.الأسس والمرتكزات التي تؤ 

 للترقية الإطار العامالمساواة من خلال مبدأ المطلب الأول: موقع 
تعني الترقية، أولا وقبل كل شيء، صعود الموظف في السلم الإداري، وزيادة سلطاته ومسؤولياته، كما تعني 

 الثاني هو الذي يحظى بالاهتمام من طرف الموظف أيضا زيادة مرتبه والامتيازات المحصل عليها. إلا أن المعنى
العمومي لتأثيره المباشر على مستواه المادي ومركزه الاجتماعي، ولعله السبب وراء تأسيس الترقية على قاعدة 

التي درجات بعض الالأقدمية. في المقابل، فإن التقليل من أهمية المعنى الأول أدى إلى تعدد الدرجات وربما خلق 
 .555المصلحة العامة بالضرورة تضيهالا تق

وقد تطور مفهوم الترقية وتعددت تطبيقاتها بحسب تعدد واختلاف الأنظمة الوظيفية، والتي تباينت درجة 
ضرورة التوفيق بين معايير الاستحقاق والعدالة في الترقية من جهة، ثم يين السابقين بما يستجيب لنَ عْ احتكامها للمَ 

وحسن سير العمل الإداري من جهة ثانية. مما يستوجب التساؤل حول الإطار  متطلبات المصلحة العامة
                                                           

ة المحلية عبد الخالق علاوي: "تدبير المسار المهني للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدار 554
 .133، ص 2008أبريل -يناير ،79-78والتنمية، سلسلة دراسات، عدد مزدوج 

 ،ني، العدد الثاوالاقتصادية يةقانونمنشور في مجلة العلوم ال مقال"الأسس العامة لنظم الترقية والترفيع"،  :سليمان الطماويسليمان محمد  555
 .13 ، ص1968 -السنة العاشرة
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المفاهيمي للترقية، ومختلف المرتكزات التي تؤسس عليها، وبالتالي موقع مبدأ المساواة في الاستفادة من الترقية من 
 خلال كل ذلك.

 الفقرة الأولى: مبدأ المساواة من خلال الإطار المفاهيمي للترقية
لمعنى الواسع افأما .  تقنيمعنى ضيق ومعنى ،ترقية بين معنى واسعالالتمييز في إطار تحديد مفهوم يمكن 

في  ظامية بترقيتهيته النبوضع كل تغيير إيجابي يطرأ على وضعية الموظف سواء تعلق الأمر  نصب علىيللترقية؛ ف
 رتبالم بزيادة في م لاأ ن ذلكاقتر  سواءلية، منصب مسؤو  هالإطار أو الدرجة أو الرتبة، أو تغيير في وظيفته بإسناد

  .أو التعويضات

يفيد ارتقاء الموظف في وضعيته الإدارية، أي في الرتبة أو في الدرجة أو أما الترقية حسب المعنى الضيق؛ ف
بناء  سواء كانت عن طريق امتحان مهني أو بالاختيار أو  التي تتم بهاطريقة الالنظر عن  غضالإطار، وذلك ب

الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة  وأ الترقية في الرتبة ياحصر  ايقصد بهبينما في معناها التقني؛ ف الشهادات.على 
المهنية أو الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي، ولا يدخل في هذا المعنى الترقي بناء على الشهادات لأن 

على خلاف ما هو شائع في ذلك و  ة الجديدة، وليس ترقيةبتعيين في الدرجفي الحالة الأخيرة  الأمر يتعلق
 .556الإدارات العمومية

وأصلحهم لشغل وظيفة أعلى من التي  ناصراختيار أكفأ العبسياسة "الترقية  يمكن تعريفعموما، و 
ا، ولها مسؤوليات وواجبات ذات مستوى أعلى من مسؤوليات وواجبات الوظيفة الأدنى المرقى منها، ونهيشغل
 .557"ل التمتع بمزايا مادية أفضل من تلك التي يتمتع بها في الوظيفة الأدنىمقاب

إلى كل ما يطرأ على الموظف العام من تغيير في مركزه القانوني ويكون كذلك ينصرف مدلول الترقية  كما "  
ة سابقال من شأن تقديمه على غيره وتدرجه في السلم الإداري، ويتحقق ذلك بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته

  558".في مجال الاختصاص، وقد يترتب على هذا التقليد نفع مادي للمرقى

جبات مختلفة يات ووامسؤول نقل من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى يكون لهابمثابة  الترقيةوعموما، تكون 
الصعود  التي تعنيقية و وي للتر اللغ تلك التي تشتمل عليها الوظيفة المرقى منها. وهذا ما يتفق مع المعنى أكبر من

لك فية من تواجبات الوظيالو سؤوليات من حيث المإلا إذا منح الموظف وظيفة أعلى  ذلك لا يتحققوالارتقاء، و 
 التي يشغلها. 

لا فالوظيفة  أهمية لى أخرى في السلم الوظيفي دون زيادة فيإسوى نقل من درجة  الترقية تتضمن إذا لمأما 
سباب شخصية  لأيستفيد منها نتيجة الموظف مجرد زيادة في مرتب  بل تكون ،الترقية بالمعنى الحقيقي تجسد

                                                           

مرجع  "تدبير المسار المهني للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة"،لرجوع إلى مقال عبد الخالق علاوي: للمزيد من التفاصيل ا 556
 وما بعدها. 134سابق، ص 

 .221محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  557
للطبع والنشر  رنة"، دار النشر العربيةدراسة مقا -"الطبيعة القانونية لترقية الموظف العام بين الحق والواجب  : عصمت عبد الله الشيخ 558

 .11ص  ،غير مشار للطبعة وسنة النشر ،والتوزيع
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  .559كالأقدمية

ته يجاب على نفسيؤثر بالإيث تحفي كلتا الحالتين، تجسد الترقية حافزا رئيسيا بالنسبة للموظف العمومي، و 
ه بكل لى إحاطتععمل توأن يجب على الإدارة أن تضمن لموظفيها هذا الحق،  ،ذلكومردوديته في العمل. ل

توفرين الم الموظفين اواة بينوالمس وضع نظام دقيق ومحكم لتحقيق العدالةوذلك عبر  ،الضمانات القانونية والعملية
  على شروط الاستفادة من هذا الحق.

زمنية في  ئه فترةرد قضايحصل عليه الموظف بمج مكتسبا مطلقا أو حقا تليس الترقيةن في المقابل، فإ
طته ربية، على إحاية المغالعموم تلف الأنظمة الوظيفية، بما فيها الوظيفةبل اجتمعت مخ، شرط أو قيددون  العمل

عايير ا بناء على ملهتفيدين المس بمجموعة من الشروط القانونية والإجراءات التنظيمية لضمان فعاليتها واستحقاق
  .الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص

 لترقيةالأساسية ل من خلال المرتكزاتساواة الفقرة الثانية: مبدأ الم
 قية على قاعدتيظام التر نسيس اتفقت معظم الأنظمة الوظيفية بما فيها الوظيفة العمومية المغربية على تأ

 حقاق،قدمية والاستروط كالأدة شر عالأقدمية أو الاختيار، أو هما معا، كما قد تتم عبر أسلوب التباري بعد توف
 .خرتجيب لمقومات مبدأ المساواة في شق منها وتنافيه في شقها الآوكلها أساليب تس

ترتيب  لىإوالتي تستند  يفية،كمرتكز أساسي في أغلب الأنظمة الوظ  على الأقدمية عموما عتمد الترقيةتإذ 
 ل الوظيفينب العمجا يعا تر دون النظر إلى المعايير الموضوعية التيته أقدميحسب  الترقية لوائحفي  وظفالم

مساواة يقها للدى تحقومن هنا تثار إشكالية صحة تأسيس الترقية على عنصر الأقدمية، وم. هوحسن أدائ
 .نصاف في الاستفادة منهاوالإ

شرط  أخرى أعلى منها عند استيفاءإلى  ةطريقة آلية في الترقي من درجبمثابة  لأقدميةبا الترقيةحيث تعتبر 
 ، إلاالوساطة والمحسوبيةاللجوء إلى  تقلص من إمكانيةو  تعسف الإدارةن م تحدبذلك  يفه المدة اللازمة للترقي.

كفاءات المجدة من الترقي وتطوير ال بالتالي تحرمو بغض النظر إلى مؤهلاته،  أهمية لأقدمية الموظف تعطي اأنه
  .560مركزها الوظيفي

الحقيقة على خلاف ذلك، لأنها فإنها في  ،ظاهرها توحي بالمساواة في وإذا كانت الترقية عن طريق الأقدمية
ترتكز إلا على واقعة مادية صرفة وهي المدة التي قضاها الموظف في وظيفته بغض النظر عن فعالية تواجده فيها لا 

ق يحقولا مستوى أدائه بالمقارنة مع زملائه في العمل. ومنه، لا يمكن القول بأن عنصر الأقدمية لوحده كافٍ لت
يستفيد أن  انقتضيي في واقع الأمر، إذ أن المساواة والعدالة في الاستفادة من فرص الترقي،ظفين و المساواة بين الم

 نصافوالإفي المقابل، ليس من العدل . وظيفته أداءوالأكثر مهارة في  يةمردود برالأكالكفء  عنصرلاالترقية  من

                                                           

 .220محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص   559
 .189مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  560
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ل إلا عنصرا فائضا ولا يقوم بأي عمل رغم أن أداءه غير مرضي أو كان لا يمثقدم الأنه كو لمجرد   الموظفأن يرقى 
  .في الإدارة

درجة لموظف و ا أداء ىمستو  لىع تقومأي أنها  ،التفوق والامتيازعلى سس الترقية بالاختيار تؤ  في المقابل،
ذا ل هض ِّ فُ ل اءةفك  أكثر الثانيو  الأول أكثر أقدمية ان؛ليه موظفرشح إوت نصباعمل، بحيث لو خلا ماله في تفاني

 . بالترقية ظفر الم أملا فيين لإبراز كفاءتهوظفيبعث روح الجد والتنافس بين الممما  ،رغم حداثتهالأخير 

 ،والاستحقاق في إقرارهاأساسا سليما للمساواة  الترقية بالاختيار تبر عتُ اوإن حتى نه لكن، ومع ذلك، فإ
الاختيار على أسس  مو قيفإن ذلك مشروط بأن  وأكفئها، لشغل الوظائف بأصلح العناصرال فتح المجوت

الشخصية في  والأهداف باب الانحراف بالسلطة واستهداف البواعثمعه  لأنه يمكن أن يفتح ة.وعادلموضوعية 
 ت الموظفينيانو ط معاحبوبالتالي إهدر المساواة والعدالة في فرص الترقية من شأنه أن يالاختيار، الأمر الذي 

    . 561السخط بينهم ةعاشإو المجدين 

وعدم التعويل على الأقدمية إلا إذا ، سلوبينقة المثلى هي الجمع بين الأيفإن الطر  اء  على ذلك،بنو 
 ةوتكون وسيل .562جب التقيد بهوالواالمرجح  العنصرعندئذ لتصبح ، اتساوت درجة الكفاءة عند المرشحين له

ا يفيد المصلحة العامة ويحمي الموظف للملاءمة والتوفيق بين الجانب التقديري للسلطة الإدارية والجانب المقيد بم
 من التعسف في آن واحد.

لمغربية، اظيفة العمومية عام للو سي البالفعل ما تبنته العديد من الأنظمة الوظيفية بما فيها النظام الأساوهذا 
تمثل قي، والمفي التر  ب جديدبل وأقر أسلو  والذي أسس الترقية على الأقدمية وعلى الاستحقاق في الآن نفسه.

لمرشحين رص بين جميع اافؤ الفة وتكفي امتحانات الكفاءة المهنية، والتي تتجلى أهميتها في إرساء معايير المساوا
قية التحيز في التر نحراف و ر الاالمستوفين لشروطها، وبالتالي التخفيف من سلبيات أسلوب الأقدمية وتجاوز مظاه

  ات.بالاختيار، وإن كانت هي الأخرى لا تخلو من ثغر 

في الترقية الاختيار  نظام أظهرهما حل لتجاوز ك  مرحلة معينةأخذ المشرع الفرنسي بنظام الأقدمية في كما 
حيث أصبح يعتمد على عنصر الأقدمية في الترقية في الرتبة،  ،يةفرنسالوظيفة العمومية ال من محسوبية ووساطة في

تحقيق المساواة بين  لاختيار، أو التباري، وذلك بهدفالترقية في الدرجة على عنصري الأقدمية وا بينما يؤسس
  563.الموظفين

 في  ينالمرشح يتساو  في حالةاعتمد المشرع الأردني بصفة أساسية على معيار الأقدمية في الترقية، إلا بينما 
ويتي جمع المشرع الك كما.  ترتيبهم حسب الاستحقاقفيمكن أن تعقد امتحانات تنافسية ل ،ةقرر كافة الشروط الم

أقر مبدأ المساواة في الترقية بالأقدمية فإنه لم يحفف الترقية  لكنه وإنبين الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار، 

                                                           

 .223ص  حرب محفوظ: مرجع سابق، طلعتمحمد  561
 .303شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص  562

563 Jean-François LACHAUME : op.cit, page 74.  
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بين  الاختيار بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرصعملية بالاختيار بضمانات كافية لمنع التحكم والمحاباة في 
 .564االمرشحين له

بصفة أساسية  بريطانيا مثلافي  تتمحيث الوظيفية بين الدرجات في الترقية، كما تميز بعض الأنظمة 
الكتابية وما  وظائفة مثل البسيطلوظائف ذات الأعمال ال الىإلأقدمية إلا في الترقية ى اليعتمد ع ولا ،بالاختيار

تقييم الأداء، أما الترقية في نتائج بالاختيار بالنسبة للدرجتين الممتازة والعالية على أساس  وتجرى في مصر .دونها
 .565محددةسنوية باقي الوظائف فتكون بالأقدمية حسب نسب 

ذي يستمده لا المركز لأنها قق المساواة بين الموظفين،تحالأقدمية على أساس الترقية  ومنه، يستنتج أن
جانب  تمل منمحتعسف  يأويحميه من الموظف من القانون مباشرة دون أن تترخص جهة الإدارة في تحديده، 

ة في اختيار الإدار  سلطة كبليفمن شأنه أن على إطلاقه، مبدأ المساواة إذا اعتمد  . لكن في المقابل،الإدارة
 لىع سلبا ي ينعكسلأمر الذا ناء،الب والتنافس بادرةروح المويقتل العناصر الممتازة لترقيتهم إلى وظائف أعلى، 

 . االإداري عموم حسن سير العمل ، وعلىمستوى الرضا الوظيفي عند الموظف بشكل خاص

ال استعم فيلانحراف ايز أو لتميا وللتوفيق بين مزايا أسلوبي الأقدمية والاختيار في الترقي وتجنب إمكانية
 ةثانيالو ستحقاق، والاة ءالكفارئيسية وتتمثل في  أولى ؛ينو ركيزتذ يستحسن إقرار أسلوب للترقي ،السلطة

 إحاطة عملية ةضرور  لىلإضافة إبا. الأقدميةوهي ة ءالكفافي درجة في حالة التساوي إلا  تكميلية لا يحتكم إليها
باة لتمييز والمحاامظاهر  يدا عنبعو ، لجميعاتحقيقا للمساواة بين  الترقية بكل الضمانات القانونية والتنظيمية

 .والتحيز التي قد تتحكم في سياسة الترقية

  فرص الترقيةالمطلب الثاني: مظاهر التمييز في
ارات أثبتت أن اعتب لممارسةن اأإلا  ،يبار تالأصل في الترقية استنادها إلى عوامل الأقدمية، الاختيار، وال

عوامل  اهمهوأقية، ة التر سياسفي  وبشكل كبير تتحكم والتنافس البناء والاستحقاق ةءأخرى بعيدة عن الكفا
ن الاعتبارات ع، ناهي ءلأدااتقييم  التي قد تعرفها عملية ، أو الانحرافاتالترقية اتتقنيحدودية مرتبطة بم

ة في لطته التقديريسإعمال  ري فيالاجتماعية والسياسية والعلاقات الشخصية التي قد يستند إليها المسؤول الإدا
 .مجال الترقية

، ةيظيفالو الأنظمة  مختلف في وأقواها استماتة طالبالمي عرف أشد ذال الأمر الذي جعل منها المجال
على المركزين الوظيفي والاجتماعي للموظفين، وهو رهين في باشرة المثار العديد من الآله نظام الترقي أن باعتبار 
ترقي يستوجب الإذا كان نظام ومنه،  .566لموظفيها في هذا المجال بالإمكانات والحظوظ التي توفرها الإدارة المقابل

تعسف في تقدير أي الموظفين من  ةهني فإنه ينبغي العمل على حمايستحقاق المعنصر الابعين الاعتبار  خذالأ

                                                           

 .292شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص  564
 .226محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  565
 .375ص مرجع سابق، إدريس البصري وآخرون:  566
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  .ذا الاستحقاقالإدارة له

تنظم  لتيالأحكام من ا مجموعة المغربية للوظيفة العمومية النظام الأساسي العام حدد لك،ذولتحقيق 
ة  تكفل الجدار التي، و ءلأعضااسلطة التنقيط والتقييم ووضع جداول الترقي وتدخل اللجان الإدارية المتساوية 

ظام عتبارها أساس نباباري ر والتبالإضافة إلى عناصر الأقدمية، الاختيا قية،تكافؤ الفرص في التر والاستحقاق و 
 سواء.  لا لىف عفائدة للإدارة والموظ فيه اعتمادها في إطار من التكامل والتوازنالترقي، و 

الة قرارات ضمان عديه لوحيد الذي ينبغي الحسم ف، لم تكن أسس ومقومات نظام الترقي الإشكال اللكن
التي ييز ظاهر التمبمت ن الحالاثير مالترقية وتكافؤ الفرص أمام الموظفين للاستفادة منها، ولكن يتعلق الأمر في ك

قد و بما أ ة أو الغموض،لمحدودييث امن ح في شقها الكبير بالإشكالات المتعلقة بالنظام القانوني المؤطر لها ترتبط
وظفين لحاصل بين المتمييز ار بالرتبط في شقها الآخبينما ت سف أو انحراف في التقدير،يصاحبه في التطبيق من تع

 يه. ون إلالعموميين في الاستفادة من فرص الترقية بناء على الفئة أو القطاع الذي ينتم

 بالفقرة الأولى: التمييز المرتبط باختلالات منظومة الترقية في المغر 

تي م المجهودات الية، ورغغربم مختلف الإصلاحات التي شهدتها منظومة الترقية في الوظيفة العمومية المرغ
همها ألعل  التمييز، ن مظاهرمعديد بذلت للحد من الاختلالات التي تعاني منها، فإنها في الواقع لا تزال تشهد ال

ة ككل، لمنظوما نتكاسةدى إلى اأالأمر الذي نوية، عدد المناصب المالية السو  نظام الحصيص الماليعلى ها عتمادا
جراء ترقيات إرة، أو تاصيص بالرفع من نسبة الحوكان الدافع لاعتماد تعديلات في الإطار التنظيمي للترقية 

 أخرى.  استثنائية تارة

قيقي تفعيل ح ، وغيابقيةهذا بالإضافة إلى عدم موضوعية تقارير التقييم التي تؤسس عليها سياسة التر 
 ومة الترقي فيالة منظون عدلنظام توصيف وتصنيف الوظائف والكفاءات... إلى غيرها من العوامل التي تحول د

 المغرب. 

 لمساواة وتكافؤاى مبدأ ا علختلالات المرتبطة بمنظومة الترقية والتي تؤثر سلبوما، يمكن تصنيف الاوعم
  جرائها.  لإضعف الأسس القانونية ثم لترقية، في امحدودية الأساليب المعتمدة الفرص إلى 

 أولا: محدودية أساليب الترقية في تخطي مظاهر التمييز والمحاباة
 لها نظمةالقانونية والتنظيمية الم في كون الإجراءاتالمرتبطة بواقع الترقية في المغرب  ياتالإشكال تتجسد

اعتماد ى أرض الواقع، مما استدعى الأمر ظلت في غالب الأحيان نظرية وبعيدة عن الموضوعية في تطبيقها عل
العديد من التعديلات في هذا الإطار، والتي بقيت غير كافية لتأسيس منظومة ترقي عادلة ترسخ مبادئ 

 الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة منها.
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، حيث كان للاعتبارات 567يةعلى أسس شخصية أكثر منها موضوع ةالترقيعتمد ت تكان  ففي السابق،
 والاستحقاق أو متطلباتعن اعتبارات الجدارة  بعيدافي الترقية  االسياسية والحزبية والروابط الشخصية دورا حاسم

 المصلحة العامة. 

قي، في التر  ؤ الفرصتكافة و ساواوالم الإنصاف تحقيقلإلى معيار الأقدمية  تم اللجوء نحرافاتوتجنبا لهذه الا
لصعوبات التي ا يتفادو  ،يةوضوعغير متخطي في الترقية لاعتبارات الالحيلولة دون إلى أهميته في  نظروذلك، بال

 .العمومي الموظف داءلأتواجه التقييم العادل 
م على الشخصي وقدرته همستعدادالموظفين من حيث ا خذ على هذا المعيار تجاهله لتفاوتايؤ  في المقابل،

الجمود في الجهاز الإداري،  ويطغى ، فتسود السلبيةهممن دوالمج وناتهالمبين وي ايسو ، تطوير طاقاتهم ومواهبهم
 . 568أو السياسية الاجتماعيةعتبارات لاوالمحاباة، ومراعاة اوالزبونية وهي آفة لا تقل خطورة عن المحسوبية 

ى التدخل لاما عقضي تمانخفض مستوى الأداء، دون أن يبإقرار معيار الأقدمية في الترقية  أنه حيث
ت أو متيازان بعض الاكالاستفادة مأخرى  مجالات ي انتقل للتأثير على ذ، والللمسؤول الإداري الشخصي

ة من شأنه  مجال الترقيساواة فيبدأ الململذلك، يمكن القول بأن التطبيق المطلق . أو القرارات التأديبيةالنقل قرارات 
 .رمتهابا على مستوى الوظيفة العمومية أن يجهض مبادئ الجدارة والاستحقاق، ويؤثر سلب

ة وحماية حق ة العاملمصلحارغم إدخال أسلوب الاختيار لتحقيق التوازن والتوفيق بين متطلبات كما أنه 
 .يوظيفائهم المستوى أدو  مفاءتهبناء على درجة ك ينالموظفبين  بموجبه التفضيلتم الذي يو  الموظف في الترقية،

فئات الأو ناصر عالالح يز لصنية الانحراف بقرار الترقية عن هدفه الموضوعي والتحإمكا إلا أن ذلك لم يمنع
 وتمتيعهم بفرص الترقي على حساب فئات أخرى قد تكون أكثر استحقاقا لذلك. 

مع  لوظيفة،نظمة اعظم الأمسلوبين في الأ استقر الأمر على ضرورة الجمع بينفقد  ،وترتيبا على ما تقدم
اري لية التببآأو تدعيمها  .ة بهافي اعتمادهما حسب طبيعة وأهمية الدرجات أو الوظائف المرتبطإمكانية التمييز 

البناء  نصري التنافسعُ ام إلى لاحتكاالتي تحول إلى حد كبير من التدخل السلبي للإدارة في عملية الترقية بما يفي 
  وتكافؤ الفرص.

على  على أساس الأقدمية، وبناء   تتمالترقية في الرتبة نت كا  ته الوظيفة العمومية المغربية، إذوهذا ما عرف
ي نطقلى أي مبرر مإد استنبدون الاأنساق تكون سريعة في بداية الحياة الإدارية وتصبح بطيئة عند نهايتها 

 .569ولبمق

                                                           

لثقافة الإدارية يبين الواقع العملي أن الترقية تخضع، في كثير من الحالات، إلى درجة تقرب الموظف من رئيسه ومدى انسجامه مع ا 567

بي"، داري المغراضي الإالسائدة، ولمجموع السلوكيات التي تعرفها بعض الإدارات العمومية المغربية. عبد الغني اعبيزة: "ترقية الموظف والق
 .101، ص 2005دجنبر -، نونبر65مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 

 .239"مرجع سابق، ص ل الدين: سامي جما 568
بتنسيق مع وزارة الإسكان وبدعم من طرف  -سابقا-دليل لتقييم أداء الموظفين"، منشور لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري" 569

 .8، ص 2001المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية، سنة
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والتي كانت تعتمد إما على أسلوب الاختيار كآلية لمكافأة العناصر المجدة في  ،الترقية في الدرجةأما 
الإدارة، إلا أن المحاباة والتعسف والانحراف في تقييم أداء الموظفين أفرغ هذا الأسلوب في الترقية من إيجابياته.  
كما أنها كثيرا ما تخرج عن منطقها وتفقد طابع الاستحقاق والتحفيز الذي تتميز به عندما تعمد الإدارة إلى 

 .570ى مدى استحقاقهم بدافع إنصاف الأقدم منهمترتيب المرشحين للترقية بناء على أقدميتهم وليس عل

 تعد من الوجهة النظرية نموذج الترقية الأكثر مصداقية والتي رغم أنها ي،بار تال أما الترقية عن طريق 
إلا  والأكثر تفعيلا لمعايير الاستحقاق والمساواة، على أساس أن نتائجها تمثل العامل المحدد والحاسم في الترقية،

 .لاجتيازها يم هذه المباريات وكذا مضمونها وطبيعتها لا يتيح تقييما حقيقيا للمرشحينأن شروط تنظ

الذين تابعوا دراساتهم  ها عادة الموظفونيستفيد من ، والتيبناء على الشهادات كما كانت تتم كذلك  
لإدارة، وأحيانا العليا بالكليات والمدارس العليا الوطنية والأجنبية على أساس ترخيصات تقديرية من لدن ا

لأنه حتى وإن كان هذا  .571والمردوديةالاستحقاق  يدون اعتبار لاحتياجاتها الحقيقية، ودون مراعاة شرط
الأسلوب في الترقية يحفز الموظف على إغناء رصيده المعرفي ونيل شواهد عليا، إلا أنها لا تعني بالضرورة الرفع 

 تالي استحقاقه للترقية.، وبالالعملمن كفاءته المهنية ومردوديته في 

ة لكل فئة، ناهيك عن بالنسب شترط توفرها للترقي في الدرجةالم الأقدميةتباين في مدة إضافة إلى ال
التي لا تبرر إلا  من أبرز مظاهر التمييز الفئوي ، والتي تعتبر572التي تختلف من فئة إلى أخرىنسب الكوطا 

 .573بالانتماء إلى هذه الفئة أو تلك

، تحولت الترقية في الدرجة الفئات من الموظفين ميعلج إرضاء  و  ز الضغوط المثارة إثر ذلك،تجاو وبهدف 
والتحفيز،  ةوضوعيطابع الم هذا الأسلوبفقد يُ  مما ،بالاختيار في الواقع إلى "ترقية بالاختيار لأقدم العناصر"

وبة مساءلة العناصر المتهاونة تقدير مجهودها، مقابل صعبسبب عدم  أةالكف على نفسية العناصر ويؤثر سلبا
 .574من نفس فرص الترقية بحكم أقدميتها لتستفيد هي الأخرى ،على تواضع أدائها

مما يؤكد الطرح القائل بأن الأخذ بمبدأ المساواة على إطلاقيته يضرب في الصميم مبادئ الجدارة 
رجة على حدة، ومؤسس محدد بدقة وخاص بكل د نصاف، خاصة في غياب أسلوب للترقيوالاستحقاق والإ

     575على أسلوب تقييم حقيقي وموضوعي للمستوى المهني لجميع الموظفين.
ساواة وتكافؤ الفرص في الترقي، الأمر كلها عوامل تخل، بشكل أو بآخر، بمبادئ الاستحقاق والم

                                                           

ية فقط، بل تعمل به كذلك الإدارة العمومية الفرنسية، وذلك باتفاق مع اللجان الإدارية وهذا وضع لا تنفرد به الإدارة العمومية المغرب 570
  ,voir René CHAPUS :Op.cit, page  21  Pour plus de détailالمتساوية الأعضاء.         

 .9دليل لتقييم أداء الموظفين"، مرجع سابق، ص "  571
572 Amal MECHRIFI : "La fonction publique au Maroc : De la gestion des personnels au management des 

ressources humaines", REMALD, série Etudes, n° 56, Mai- Juin 2004, page 114. 
الترقية إذ يؤكد الممارسون في مجال الوظيفة العمومية أن السبب في التباين الكبير بين الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الفئات في مجالات  573

ة تماعي، وخاصار الاجأو التعويضات وكذا الجانب الاجتماعي يتمثل في الضغط الذي تمارسه بعض الفئات لتمرير ملفات مطالبها عبر آلية الحو
   منها التي تتمتع بتمثيلية قوية وتملك وسائل الضغط على الحكومة على خلاف فئات أخرى.

 .9بق، ص مرجع سا، دليل لتقييم أداء الموظفين""  574
575Amal MECHRIFI : Op.cit, page 115.  
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ار المرسوم لإدخال تعديلات جذرية على منظومة الترقية والتي تمثلت أساسا في إصددافعا قويا  الذي شكل
، ثم تعديل بعض 2011576لسنة  له المعدل وكذا المرسوم ،2005 دجنبر 2بتاريخ  2.04.403رقم 

  لنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.لالمغير والمتمم  05.50فصول القانون رقم 

كافية   في الترقي، لكنها تبقى غيرالمساواة والتي تعتبر إصلاحات إيجابية تدعم مفاهيم الاستحقاق و 
ة لبلوغ الهدف الذي جاءت من أجله في ظل وجود أسس قانونية غير موضوعية ومحدودة التأثير لتحقيق عدال

 .منظومة الترقية

  ثانيا: محدودية الأسس القانونية للترقية في تكريس مبدأ المساواة
حات ككل رغم الإصلا  نظومةلمشل افتتمثل أهم العوائق المرتبطة بالإطار القانوني للترقية، والتي كانت وراء 

 أخرى، وتتمثل لفائدة تحيزاالمتعاقبة، والتي شكلت في كثير من الأحيان تمييزا وحيفا في حق بعض الفئات و 
 في:بالأساس 

 إشكالية ربط الترقية بعدد المناصب المالية  -

لمقيدة في الية اناصب المعدد الم هذا الأخير على داعتما فيبنظام التوظيف  سياسة الترقيةربط يترجم 
أهم  نم يعتبرربط ال أن هذا . إلافي السنة من الترقية بعدد التوظيفات نالمستفيديالميزانية، وبالتالي رهن عدد 

و هالترقية ليس  نظام كمالذي يح المنطقلأن  ،التعجيل بانتكاسة منظومة الترقي في المغرب التي أدت إلىامل و عال
 . التوظيف سياسةنفسه الذي يحكم 

وتحفيزه ماديا   للموظفهنيالم ركزر الميتطو ل مستمرة في الزمن الترقية آليةففي الوقت الذي تعتبر فيه 
الظروف أو تتقلص حسب  ترتفع عددية ونوعية من الموظفينإلى حاجيات  التوظيفيستند  ومعنويا،

 . 577الحالاتو 

 ات الترقيةإمكاني انق فيخ نحصاراإلى  ىدفي المغرب لسنوات أ التقليص التدريجي لحجم التوظيف ونتيجة
رفي وانتقالي كحل ظة  الاستثنائي الترقيةأسلوب  اعتمادإلى الدولة دفع يوهو ما  ،الدرجاتو  بالنسبة لأغلب الأطر

  .ةطلبات الترقي فيكبير العدد يولده الف من حدة الضغط الذي يتخفلل

 جميعترقية لاستثنائية من قبيل ارتكازه على وبغض النظر عن مختلف الإشكاليات التي يثيرها نظام الترقية ا
الرفع وكذا  ،معايير الاستحقاق والكفاءةولا عن شرط الحصيص المالي  بعيدا الموظفين المستوفين لشرط الأقدمية

إنها ف .578فيهاحقيقة مستوى التأطير ذلك عكس ي العليا دون أنلم الأجور لاالموظفين المرتبين في س عددمن 
                                                           

بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة  2.04.403بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2011بتاريخ فاتح يوليوز 2.11.270مرسوم رقم ال  576
 .3308، ص 2011يوليوز 11بتاريخ  5959أو الإطار، منشور في ج.ر. عدد 

 .140مرجع سابق، ص  ر المسار المهني للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة"،"تدبيعبد الخالق علاوي:  577
، وذلك نتيجة الإمكانيات المتاحة للترقية بمختلف أساليبها بما فيها الترقية %64تصل نسبة التأطير في الوظيفة العمومية المغربية إلى  578

 لتأطير، لأناة مهام الأخيرة. إلا أن هذا لا يعكس بالضرورة مستوى عال في ممارسالاستثنائية، ثم ارتفاع وثيرة توظيف الأطر في السنوات 
البشرية  لمواردالترقية من درجة إلى أخرى أو من سلم إلى آخر لا يصاحبها في جل الأحيان تغيير في الوظائف الممارسة. "تقرير حول ا

 .   29، ص 2013دارة بالوظيفة العمومية"، منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإ
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ليسوا في نفس الوضع لا من حيث الأقدمية ولا الكفاءة،  بين منلمساواة في فرص الترقية اقيق وسيلة لتح تعتبر
ن جميع الموظفين المتوفرين على الأقدمية يستفيدون من لأ ،لأسس الترقية من استحقاق وجدارة وهذا فيه ضرب

ير من الحيف في حق الموظفين ، وهذا فيه الكثالترقية دون أخذ بعين الاعتبار كفاءتهم ومردوديتهم في العمل
 ، ولعله الوجه السلبي للمساواة في الترقية.المجدين والمتفانين في أداء واجباتهم الوظيفية

 إشكالية تأسيس الترقية في الدرجة على نظام الحصيص المالي  -
ستند إلى بحت تر ما أصبقد لم تعد تحتسب الترقية في الدرجة انطلاقا من عدد المناصب المالية السنوية
 فئة على حدة، سبة لكلبالن عدد الموظفين المتوفرين على شروطها، وذلك حسب الحصيص المالي المحدد قانونيا

 لكن هذا لا ينفي استمرار ارتباطها بعدد المناصب المحددة في الميزانية. 

دد التوظيفات عوبسنويا رتبط بدوره بحجم المناصب المالية المخصصة للدرجة يص المالي يالحص لأن نظام
حتما  يديؤ وتعذر إحداث مناصب مالية جديدة  نسبة السنوية المحددة للترقية، لذلك فإن استنفاذ الالجديدة فيها

  .579بعد فترة زمنية معينة ترقية في الدرجةال فرص تجميدإلى 

ية في وهذا ما يتناقض مع مفهوم الترقية وطابعها التحفيزي، فإذا كان الموظف وبعد استحقاقه للترق
الدرجة يصطدم بالحصيص المالي الذي يجبره على انتظار دوره في الترقية لسنوات إضافية، فإن ذلك يشكل 

حبه للعمل. في المقابل، يستدعي فقدان حيفا وغبنا كبيرين في حقه، الأمر الذي من شأنه إحباط معنوياته و 
وظيفته أن يكُافأ بترقيته في أداء  تفانيالو  أن يستفيد كل موظف أعرب عن الجد منطق الاستحقاق في الترقي

  مباشرة وبشكل آني حتى يستشعر عنصر التحفيز فيها.
 توقف آفاق الترقية قبل نهاية الحياة الإدارية للموظف العمومي -

 ثم بعد بلوغه سقف درجته، من سلم إلى آخر ار ترقية الموظفصانحويتمثل هذا الإشكال أساسا في  
قبل عديدة لا يملكون أي فرصة للترقي لسنوات والذين ، خارج السلالم الإدارية ين المرتبفئة ثانية من الموظفين

بلوغ سن التقاعد، لأن شبكة الأرقام الاستدلالية لا تستطيع في وضعها الحالي تغطية كل المسار الإداري 
 . 580لمستمرةكفاءتهم المهنية وخدماتهم انظرا لللموظف رغم استحقاقهم لمزيد من التقدم والترقي 

قها في لطالما تفانت في خدمة الإدارة العمومية وتقزيم لحقو  كثيرةوهذا فيه إحباط كبير لأطر وخبرات  
الفرص بين الأطر المماثلة في الترقية  ؤب لمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافوضر  آخر مسارها المهني من جهة،

م لقطاع أو فئة تخضع لنظام ترقية مجحف بالمقارنة ليس لسبب إلا لنقص في عدد المناصب المالية أو لانتمائه
 مع فئات أو قطاعات أخرى.

                                                           

لحسن البلقسيمي: "الإدارة العمومية المغربية بين محاولات الإصلاح وضرورة التغيير"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام بكلية  579
 .114، ص 2002-2001أكدال بالرباط،  –الحقوق 

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال ت منشورا "تقييم الأداء في الوظيفة العمومية المغربية"، بشرى الوردي: 580
 .146، ص 2011، سنة 89عدد  جامعية،
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 عدم التطابق بين الوظيفة والدرجةإشكالية   -
 فمن ،الدرجةو لوظيفة ين ابعدم التطابق تعاني الوظيفة العمومية المغربية من إشكالية عميقة ترتبط ب 

 ولعل ذلك ما ،لممارسةاالمهام عة في الوظيفة وطبيتغيير  واكبهاأن يأو الإطار ترقية في الدرجة أن كل ض تر المف
 ...يتعين على كل موظف" :أنهنص على يي ذال من النظام الأساسي للوظيفة العمومية 30يستفاد من الفصل 

 ويترتب عن ديدطاره الجإأو  يدةته الجدجر دأن يقبل الوظيفة المنوطة به في  أو إطار أعلى ةجر دإلى  تهرقيت تمت
  ".هذه الوظيفة إلغاء ترقيتهرفضه 

 وهذا الأمر يعود، بين الوظائف والدرجاتبط اعدم التر  ة في المغرب يعكس بجلاءالترقي واقع نظامإلا أن 
 في الوظيفة العمومية لوظائف والكفاءاتتوصيف وتصنيف امحددة وواضحة ل ب منظومةاغي إلىبالأساس 

 ، بعض الأنظمة الأساسية، فإن تحديدها يتم بشكل عام وفضفاضوحتى في حالة الإشارة إلى المهام في المغربية.
  .581على حدة بالنسبة للهيئة بمختلف الدرجات المكونة لها، وليس حسب كل درجة أو إطارو 

كثيرا ، فمناصب المسؤوليةو  نتيجة النقص في الوظائف العلياو ، العديد من الأنظمة الوظيفية المقارنة كما أن
إلى الدرجة المالية  موميوظائف والدرجات المالية المخصصة لها، بحيث يتم ترقية الموظف العيتم الفصل بين ال ما

  . 582يبقى بها إلى أن تخلو وظيفة أعلى التي تغيير وظيفتهدون  الأعلى

ولعل تأثير ذلك لكبير سواء على نفسية الموظف الذي يعمل في وظيفة غير محددة المهام والمسؤوليات 
ميوله، أو تتم ترقيته إلى درجة أعلى على اعتبار أن ذلك سيواكبه ترقٍ  في  عن تخصصه أوبدقة، أو بعيدة 

المنصب والوظيفة، إلا أنه يفرض عليه البقاء في نفس الوظيفة نتيجة إكراهات لا علاقة له بها. وهذا فيه أولا 
ينتمون إلى قطاعات أو فئات لا  إحباط لمعنويات الموظف ونفي للبعد التحفيزي للترقية، ثم تمييز بينه وبين من

 تعرف هذه الإكراهات. 

ألة إيجابية وتخدم مبدأ وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يرى أن الفصل بين الدرجة والإطار هي مس
المساواة، على اعتبار أن هذا الفصل يحقق التوفيق بين مصلحة الموظف من جهة عبر حماية درجته وإطاره تحقيقا 

العامة من جهة ثانية، إذ تخول للإدارة إمكانية توزيع المهام  ةهم في نفس وضعيته، وبين المصلح للمساواة بين من
 .  583حسب ما تستدعيه مصلحة الإدارة للحركيةوالمسؤوليات بحرية وكذا اعتماد أسلوب مرن 

 ةيزييايير تممع ضعو تإلا أنه كثيرا ما  ،لترقيةتنظيم القانونية وإجرائية رغم وجود ضوابط وعموما، فإنه 
وذلك  .الكفاءة المهنيةآخر حتى وإن كان لا يتوفر على نفس الأقدمية و وترقية موظف  تقضي بتخطي ةلييوتفض

إعمال الإدارة لسلطتها التقديرية في مجال الترقية خاصة عن طريق الاختيار، أو بمناسبة تقييم أداء  بمناسبة

                                                           

 .613ص  ، مرجع سابق،"للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة "تدبير المسار المهني :علاويعبد الخالق  581
 .238مرجع سابق، ص ، "لة بشؤون الموظفينمنازعات الوظيفة العمومية والطعون المتص"سامي جمال الدين:  582

583 Amal MOURJI: “Les garanties statutaires des fonctionnaires’’, Articles publiée à la Revue Marocaine de 

Droit et d’Economie du Développement, N° 21, publication de l’Université Hassan II –Casablanca, Année 

1989, page 58  .  
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 المساواة في الترقية والانحراف في استعمال السلطة. موظفيها، والذي يجسد مظهرا من مظاهر تجاوز مبدأ

 الترقيةبأسلوب التقييم كأساس لتقدير استحقاق مرتبط  تمييز -

لعجزه  نظراية، المغرب عموميةالوظيفة الفي  السابق نظام التنقيطل جلت العديد من مظاهر المحدوديةلقد سُ 
هينة ر نظومة الترقي بقيت م ، والذيللرؤساء الإداريين ذاتي تقديرعن تبني معايير موضوعية للتقييم واعتماده على 

يات ي رغم الإيجاب. والذةحديث ييم بمعايير وآلياتبنتائجه لسنوات طويلة قبل إقرار نظام جديد للتنقيط والتق
  ؛ير التقدفيتعسف التحيز أو ال وتجنب الموضوعيةلضمان  افيان ككة التي جاء بها،لم يالكثير 

ته إذا ما  لى شخصيناء عبعلى تقديرات المكلف بالتقييم، وذلك إما الانطباع الشخصي  غلبكثيرا ما يف
 منه والموالين لمقربينليتحيز فأو على أساس طبيعة العلاقات التي تجمعه مع موظفيه،  كان متساهلا أو متشددا،

 إليه ويتشدد مع المختلفين معه في الرأي أو في أسلوب العمل. 

عن صية بعيدة ة أو شخنفسي سياسية أو اجتماعية أو أخرى ز بالاستناد إلى اعتباراتالتحيبالإضافة إلى 
على  الترقية بناء فادة من الاستوهذا من شأنه أن يسبب حيفا وتمييزا في والمردودية والاستحقاق. الأداءمعايير 

  .وظفقييم أداء المترية في ديلتقاليها المسؤول الإداري بمناسبة إعماله لسلطته اعتبارات غير موضوعية، يحتكم إ

لا و موضوعية، و  عامة عناصر لأداء ومردودية موظفيه علىه مييالرئيس الإداري في تق عتمديفعندما لا 
ار يالاخت هضأن يجه هذا من شأنفإن الذاتية التي تقدم له، و  يأخذ بعين الاعتبار سوى الخدمات الشخصية

والذي يقتضي معاملة  يخدم مصلحة الموظف والإدارة في نفس الوقت،بناء الذي عن هدفه ال في الترقية التقديري
 على قدم المساواة في تقدير استحقاقهم للترقية، وذلك عبر تقييمن في وضعيات إدارية متشابهة ي الموجودينالموظف

 .584في الوظيفة الأقدميةكذا و  والكفاءات مؤهلاتمهني لل

للموظف  الأولوية اءعطلواقع العملي للترقية، وتتعلق بإبالإضافة إلى إشكالية أخرى، والتي يعكسها ا
 ونيتوفر  وا، حتى وإن كانهقدم منزملائه الأ، فقد يرقى قبل المكلف بمسؤولية أو مهمة معينة في الترقيةعمومي ال

 التقييم المنجزة عنهم، وذلك ريراتق وفنية مناسبة وفق كفاءة علميةو على تنقيط جيد، حاصلين على درجة أعلى و 
وما يعكسه من  ،585ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية للمفاضلة بين المرشحين للترقية في هذا الإطار بموجب

 إخلال بمبدأ المساواة في الترقي، وتذمر لدى باقي الموظفين من جراء ذلك.

 سعلى أسا رهاإقراو ، قراطيلديمولهذا، فمن الناحية الموضوعية، لابد أن يعطى للترقية مفهومها الحقيقي وا
 . اللمجا هذا في قررةالم التشريعية والتنظيمية والمقتضياتلدستور الفرص احتراما ل تكافؤو  ستحقاقالا

 الفقرة الثانية: التمييز في الترقية على أساس الفئة أو القطاع

                                                           

حلية مولاي إدريس الحلابي الكتاني: "ترقية الموظفين بالاختيار بين تقدير وتقييد رجل الإدارة"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة الم 584
   .29ص  ،1999 يونيو-، أبريل27عدد ، سلسلة دراسات، والتنمية

مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الناحية القانونية"، "الترقية الداخلية للموظفين من مولاي إدريس الحلابي الكتاني:  585
 .25ص، 1999يونيو -، أبريل27سلسلة دراسات، عدد 
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ئة، وذلك بحكم من المتفق عليه فقها وقضاء أن المساواة في المعاملة لا تعني إلا الموظفين المنتمين لنفس الف
نفس . متكوينهم ومؤهلاتهم المشتركة، وكذا طبيعة الوظائف والمهام والمسؤوليات التي من المفترض أن توكل إليه

، المبرر يعطي الحق للإدارة باعتماد تفضيل على أساس الاستحقاق بين المرشحين لتولي مناصب ومسؤوليات أكبر
نفس الاستعداد، ونفس القدرات والمؤهلات لتحمل ذات الوظائف ن جميعهم على أنه لا يتوفر الموظفو  باعتبار

 . 586والمسؤوليات
احترام  ا ما يطبعه عدمذي غالبة الإلا أن هذه المبررات لا تصمد كثيرا أمام واقع التعيين في الوظائف العام 

حاصلين كوين و تنفس القين ليين موظفين تابعين لنفس الفئة ومتلالتخصصات والمؤهلات، حيث كثيرا ما يتم تع
صصاتهم ونوع د عن تخالبع على نفس الشواهد، لشغل وظائف مختلفة، وقد تكون في كثير من الأحيان بعيدة كل

 . تكوينهم، وذلك سواء تعلق الأمر بتعيينهم في نفس القطاع أو في قطاعات مختلفة

ت ونسب ي وآلياقتر ث شروط الكما أن الاختلاف الكبير بين الأنظمة الأساسية الخاصة سواء من حي
، مما ض الأحيانفي بع اارستهبطبيعة الوظيفة أو ظروف مم مرتبط لها مبرر موضوعي لا، والتي لمعتمدةا الحصيص

ت، في توفير  الفئااة بينالحديث عن المساو  ، في ظل عدم إمكانيةيؤكد على ضرورة مراعاة العدل والإنصاف
 ها.    مون إلي ينتختلاف الفئات أو القطاعات التيفرص تطوير المسار المهني لجميع الموظفين على ا

على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني للوظيفة العمومية من حيث كثرة الأنظمة الأساسية  وهذا دليل
وما ينتج عن ذلك من تمييز في تدبير المسار المهني للموظفين العموميين. هذا دون الحديث عن كون النظام العام 

من اختلاف  ، وما يستتبع ذلك587مستثناة منه وظفين، بل هناك فئاتالعمومية لا يسري على جميع المللوظيفة 
 الترقية. وباقي الفئات، بما فيها على مستوى تدبير المسار المهني بين الموظفين الخاضعين له

بفرنسا  بها آنذاك عمولنحو توحيد الأنظمة الم اتجهشرع الفرنسي في فترة معينة، مالأمر الذي اقتنع به الم
موحد. وقد  ، في محاولة تجميع جميع الموظفين في إطار قانوني ٍ 1983-86في النظام العام للوظيفة العمومية 

الجماعات المحلية  يالدولة وموظف يذهب هذا النظام إلى حد تقرير مبدأ تكافؤ أو تعادل الشروط بين موظف
المتعلق  1987يوليوز 13 الصادر بتاريخها بموجب القانون نعدول عالمنتمون إلى فئات مماثلة، الفكرة التي تم ال

التأثير الكبير لفكرة المساواة على بجلاء ظهر الأمر الذي يُ  ،بالوظيفة العمومية المحلية نظرا لعدم إمكانية تطبيقه
 .588بشكل عام الوظيفة العمومية منظومة

ي الفرنسيين بالحق في المساواة للموظفين الإدار ف كل من القضاء الدستوري و ومن هذا المنطلق، اعتر 
من إمكانية اعتماد تدابير  قانونية، لكن هذا لا يمنعالمنتمين إلى نفس الفئة، وخضوعهم لنفس المقتضيات ال

                                                           

586 Hassan OUAZANI CHAHDI : Op.cit, page 135. 
ممركزة، موظفي الجماعات الترابية، يطبق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على موظفي الإدارات المركزية للدولة والمصالح اللا 587

زارة ومتصرفي وموظفي بعض المؤسسات العمومية، ولا يسري على القضاة، قضاة المجلس الأعلى للحسابات، العسكريين، الولاة والعمال و
 .الداخلية

588 Jean-Marie Auby et Jean-Bernard Auby : Op.cit, page 385. 
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لكن هذا  .المرتبطة بها المهامواختلاف الوظائف  ارسةمم حة العامة، وتفرضها ظروفاستثنائية تستدعيها المصل
دابير المتخذة ومشروعية الأسباب التي استوجبتها، لأن التمييز مثلا بين الموظفين المنتمين مشروط بموضوعية الت

رة ذلك يشكل مخالفة للقانون ثم لنفس الفئة أو الإطار على أساس الجنس دون أن تستدعي مصلحة الإدا
  لنفس الفئة. بمبدأ المساواة؛ أولا المساواة بين الجنسين ثم بين الموظفين المنتمين امضاعف إخلالا

وقد عرف هذا الجانب عدة تطبيقات، فأصبحت الإدارة تعمد إلى وضع نسب مئوية بين الجنسين لولوج 
إطار أعلى عن طريق مباراة داخلية مثلا، وتبرر ذلك بضرورة حماية المرأة من بعض المهام الصعبة أو إعمالا 

كمن فعالية رقابة القضاء الإداري لفحص مدى ، وهنا ت589للمساواة بين الجنسين في إطار التمييز الإيجابي
 مشروعية هذه المبررات.  

 ترك أمرقد إنه إذا كان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية قد حدد المبادئ العامة للترقية، فوعموما، 
 يد مندد العوالتي تجسالقواعد والشروط المطلوبة للترقي إلى الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة،  سطيرت

إذ عملت  .وظفينالملمختلف فئات وأصناف بالنسبة لترقي المقررة ل شروطوالاختلاف من حيث ال تباينمظاهر ال
تدعيم ساهمت في  كما،  تهامعالجعوض ثغرات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  على توسيعهذه الأخيرة 

عامل تطور وتكيف مع  كونعوض أن ت، ساراتهم المهنيةمكتسبات الموظفين وتثبيت الحواجز التي تفصل بين م
  .590ومهامها محيط الإدارة

أو تباين آليات الترقي في الدرجة من نظام أساسي إلى آخر هذه بالأساس في  وتتجسد مظاهر الاختلاف
يق يتم عن طر  أو أنلاختيار، أو باعن طريق مباراة مهنية إما تم ي، بحيث قد على أساس الدرجة أو الإطار

درجات الكوسيلة للترقي على جميع   هذه الأخيرةعدم تعميم . بالإضافة إلى الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية معا
من  ئهاإجرافي نتظام لاا الأمر الذي ينتج عنه عدمفي الأنظمة الأساسية  إلزاميتهاالتنصيص على ر، وعدم طالأو 

 .591طرف الإدارات العمومية

أو في الترقية من  592ل في اعتماد الشهادات العلمية سواء في عملية الإدماجناهيك عن الاختلاف الحاص

                                                           

589 René CHAPUS: Op.cit, page 206-207  .     
 .118، ص مرجع سابقلحسن البلقسيمي:  590
 .140مرجع سابق، ص  "تدبير المسار المهني للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة"،عبد الخالق علاوي:  591
سنة إصلاح ب ك المرتبطةالإدماج التي تم اعتمادها في الوظيفة العمومية المغربية، تل تجدر الإشارة إلى أهم الاختلالات التي عرفتها عمليات 592

 ينملاحالية لح المركزطر التابعة للمصاتمييز بين الأ، إذ تم الحساب هيئات أخرىلعدد من الهيئات في حق نوعا من الحيف  ، والتي خلقت1967

 .ارجيةصالح الخلمل ينالتابعدون زملائهم الحاملين لنفس الشهادة و ،العاشر آنذاكفي السلم  همتم إدماجوالذين  ،شهادة الباكالوريال
 لعاشرافي السلم  أن يدمجوا في حين كان من حقهم الثامن،تم إدماجهم في السلم الذين لمفتشين المساعدين بوزارة المالية هيئة ابالنسبة ل ثم

 18بتاريخ  559.71.2المرسوم رقم  مر بموجبتدارك هذا الأ قبل أن يتم .كما هو الشأن بالنسبة لزملائهم بوزارة التجارة والصناعة

ذي الأمر ال ر،سلم العشالمطابقة للتسجيل في جدول الترقي إلى درجة مفتش بوزارة المالية المن الترقي بالاختيار بعد  مالذي مكنه 1971دجنبر

  يجسد صيغة أخرى من صيغ التمييز في المعاملة بين الموظفين المنتمين إلى نفس الفئة.
ا، رغم نوا يزاولونهالمطابقة للمناصب أو الوظائف التي كاطر الأأية شهادة، في توفرهم على رغم عدم إدماج عدد من الأعوان  تم كما

مهام  نوا يمارسونلذين كاعملية إدماج الأعوان ا خير مثال على ذلك،وا. طة بهرتبالمهام والمسؤوليات الم الاختلال الذي يمكن أن يقع في أداء
 طر لا تتوفرث تشغل أشكل تناقضا صارخا بين المناصب والمؤهلات واستمرت تبعاته إلى اليوم، حيالأمر الذي  ،رجال السلطة بوزارة الداخلية

أساليب  لفة فيعلى أي شهادة علمية مناصب عليا، ويكونون بذلك رؤساء مباشرين على أطر عليا ذات كفاءات وشواهد عليا، وبتوجهات مخت
  مية...العمل، مما يخلق اختناقا خطيرا داخل الإدارة العمو

 .116للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على أطروحة لحسن البلقسيمي: مرجع سابق، ص 
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 العمومية الإدارة في الدكتوراه شهادة يحمل من في حق فاجحومن أمثلته إ قطاع لآخر، وكذا بين الفئات،
سواء من اتهم يحمل نفس الشهادة، في حين ترصد عدم مساو  كلاهما  لأن العالي، التعليم في زميله مع بالمقارنة

  .593الأجر حيث المنصب أو

لأقدمية أو باالأمر  ء تعلقسواالشروط المطلوبة للترقي بالاختيار، الملحوظ في ختلاف الا بالإضافة إلى
أو الرتبة  في الدرجة، واتسن 10 يشترط توفر المرشح للترقي بالاختيار على أقدميةقد  حيث الحصيص المالي؛

 حسبوذلك الدرجة،  سنوات كأقدمية في 6سنة منها  15أو  ،الدرجة سنوات من الأقدمية في 5السابعة و
 ة التي ينتمي إليها الموظف. الدرج وأر اطالإالفئة و 

توفره في ترقي بعض الدرجات دون أخرى، وما يتسم  الحصيص المالي المطلوبشرط بوكذا التباين المرتبط 
 وذلكمن عدد المناصب المالية المقيدة في الميزانية ل بها به هذا النظام من عدم التجانس بين النسب المئوية المعمو 

، الأمر الذي يشكل أبرز تجليات التمييز بين الموظفين في غياب أي 594دائماالأطر والدرجات  اختلاف حسب
 .595مبرر موضوعي لذلك غير الانتماء لهذه الفئة أو ذاك القطاع

ة لكبير بين المدتباين اوال ي يتجلى في الاختلافوذات الاختلاف يلاحظ في نظام الترقي في الرتبة، والذ
ل أبرز ت مختلفة. ولع قطاعافيلفئة اللازمة للترقي من رتبة إلى أخرى، سواء بين الفئات، أو بين المنتمين لنفس ا

ة الداخلية وفئ لوزارة صرفينمثال على ذلك الفرق الواضح في شروط الترقي خاصة عنصر الأقدمية بين فئة المت
 فين المشتركة بين الوزارات.المتصر 

ن خلال ملقطاعي أو ا في أسس وأساليب الترقي من أجلى مظاهر التمييز الفئوي ولعل هذه التباينات
في  ةلأنظمة الأساسيتعدد ا هافي ساهموالذي ي العموميين، تطور المسار المهني للموظفين قواعد الترقي التي تحكم

لتحقيق  التجميعلتوحيد و امقاربة  استدعى نهجإلى حد غير مقبول  وصلوالذي  الوظيفة العمومية المغربية،
ن أ اعتبارعلى  ، إليهانتمينالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين على اختلاف فئاتهم أو القطاعات الم

 .أي مبرر موضوعيستند إلى لا ي اشكلي ايز يفئوي ليس إلا تمال منطق التعدد

، ضرورة 596تقليص عدد الدرجات والأطر وكذا عدد الأنظمة الأساسية ولعل هذا خير دليل على ضرورة
                                                                                                                                                                                   

 ين الوزاراتشتركة بوأخيرا إدماج العديد من الفئات المختلفة من حيث التخصصات وكذا طبيعة الوظائف والمهام في فئة المتصرفين الم
لوزارات )ج.ر. ن النظام الأساسي الخاص بهئية المتصرفين المشتركة بين ابشأ 2010أكتوبر  29بتاريخ  2.06.377من خلال المرسوم رقم 

ار، عمراقبي الأس (، منها على سبيل المثال لا الحصر هيئات الإعلاميين، مفتشي الحالة المدنية،5222، ص 2010دجنبر 9بتاريخ  5898عدد 

 فتشي الطاقةمبحري، الشبيبة والرياضة، مفتشي البحرية والصيد ال مفتشي وزارة المالية، مفتشي السياحة، مفتشي التجارة والصناعة، مفتشي
 والمعادن، مراقبي المحافظة على الأملاك العقارية ومحافظي الآثار التاريخية والمواقع...  

أكدال بالرباط، -الحقوق "الإدارة العمومية المغربية وإشكالية التواصل"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية :الديسنسرين سعد  593
 . 73ص  ،2005-2006

ومحمد الإدريسي:  .140مرجع سابق، ص  "تدبير المسار المهني للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة"،عبد الخالق علاوي:  594
 .34مرجع سابق، ص 

لكفاءة المهنية موازاة مع الأقدمية بالنسبة لفئة من من أبرز مظاهر الاختلاف والتمييز التي تعيب نظام الترقية الحالي، "العمل باختبار ا 595
ب السلالم وحد حسالموظفين، واعتماد الأقدمية فقط بالنسبة لفئات أخرى، ثم الترقية دون حصيص لفئات من الموظفين واعتماد حصيص غير م

 مة الأساسيةم الأنظعن توفيق أزروال: رئيس قسأو الدرجات لفئات أخرى بالإضافة إلى الوضعية المعقدة التي خلقها اعتماد نظام الحصيص". 
ية المنعقدة ظيفة العمومام للووالأجور بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الع

 بقصر المؤتمرات بالصخيرات. 2013يونيو  21بتاريخ 
نظاما أساسا،  36، فأصبح موظفو الإدارات العمومية يخضعون ل 2010تجميع الأنظمة الأساسية سنة  لذلك، عمل المشرع المغربي على 596
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تعكس أهمية توحيد الإطار القانوني لكافة الموظفين العموميين، إلا في أضيق الحالات، تحقيقا للإنصاف والمساواة 
 .عموما في تدبير مسارهم المهني، وتكافؤ الفرص المتاحة لهم في الترقية وفي تطوير مستواهم الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

أنظمة خصوصية تهم القضاة، قضاة المحاكم المالية، متصرفي وزارة الداخلية،  7نظاما أساسيا خاصا، ثم  18نظاما أساسا مشتركا و 11منها 

 لنواب وموظفي مجلس المستشارين.رجال السلطة، القوات المساعدة، موظفي مجلس ا

انت عدد ك، 2010هيئة، علما أنه قبل عملية التجميع لسنة  49إطارا ضمن  118درجة موزعة على  340وتضم هذه الأنظمة مجتمعة 

فة بالوظي لبشريةهيئة. للمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص، الاطلاع على "تقرير حول الموارد ا 71إطار ضمن  211مجمعة في  449الدرجات 

 .18، ص 2013العمومية"، منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة 
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 الثاني حثالمب
 الاستحقاق كمدخل لتحقيق المساواة في الترقيةمبدأ 

غير  ،في وظيفته عطاءد من الزيوحثه على الم العمومي تعتبر الترقية حافزا مهما ووسيلة لتطوير أداء الموظف
لى عكونه لا يشجع لدوديته محأثبت  في الوظيفة العمومية المغربيةأن نظام الترقية الذي كان معتمدا لعقود طويلة 

 ه على مردوديةارتكاز  ك بدلوالابتكار من خلال اعتماده على الأقدمية كعنصر أساسي للترقية، وذل بادرةالم
ة فئات المتهاونجزاء للو دة من حيث الكفاءة والمؤهلات، لما يمثل ذلك من إنصاف للفئات المج هاالموظف ومستو 

لموظف للمسار المهني اتدبير  ة فيعدالاله من استجابة لمعايير الاستحقاق والمساواة و في تأدية وظائفها، ولما في
  .العمومي

 اتيوتحليل الآل ترقية،للالإطار القانوني وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية، لابد من دراسة  ومنه،
ب، ومنه في هذا الجان لإداريةاارسة مواقع المثم الوقوف على ، المغربية في الوظيفة العمومية اوالخصائص المميزة له

 .تكريسا لمبدأ المساواةاستجلاء أيٌّ من آلياتها ومقوماتها الأكثر تحقيقا و 

 الأول: مبدأ المساواة من خلال النظام القانوني للترقية طلبالم
جة أو  الدر في ةالترقيلرتبة و  افي ةالترقي ؛شكلان أساسيان المغربية في الوظيفة العمومية ةيتخذ نظام الترقي

 يةترق تشمل": نص على أنهيالذي  العمومية للوظيفة الأساسي النظام من 29 الفصل ، وذلك انطلاقا منالإطار
 إلى رجةد ومن ،طبقة إلى طبقة من مستمرة بصفة الترقية وتنجز رتبة، أو درجة طبقة، إلى الصعود الموظفين

 ."لنظرا ذات الأعضاء المتساويةة الإداري اللجنة رأي بعد ،رتبة إلى من رتبة أو ،درجة

 الترقية في الرتبةالفقرة الأولى: مبدأ المساواة و 
من رتبة إلى رتبة موالية في  تهترقي ايقصد بهو  العمومي، الموظف ترقية أساليب أقدم من الرتبةفي  ترقيةال تعتبر

 مرتب في زيادة اعنه يترتبو  ،درجاته إحدى في الموظف يعين الذي التأجيري السلم في تتمأنها  أي درجته،
 .597والوظيفية النظامية وضعيته في تغييرأي  يلحق أن دون الموظف
 دمد وفق ةالأقدمي شرط على العمومية للوظيفة الأساسي القانون أحكام حسب رتبةفي ال الترقية تؤسسو 
 شرط لترقية، ثمبة في اطلو فترة المخلال ال لموظفا ييم أداءوتق تنقيط التي تقدر عبر الكفاءة شرط، القانون حددها
ة نها كفالشروط من شأ ،صذات الاختصا الأعضاء المتساوية الإدارية اللجان أنظار لىع الترقي لوائح عرض

 .الرتبة ية فيالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين المستوفين لها للاستفادة من الترق

ل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية، وذلك وفق تتم هذه الترقية بناء على معدل النقط المحصعموما، و 
 أحد الأنساق الثلاثة التالية: 

                                                           

، 2005سلوى الفاسي الفهري: "الوظيفة العمومية: الوضعية الإدارية للموظف"، مقال منشور بمجلة المحاكم الإدارية، العدد الثاني، أكتوبر  597
 .63ص 
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 ؛16ع إذا كان معدل النقط يساوي أو يتجاوز يسر ترقية نسق  -

 ؛16ويقل عن  10متوسط إذا كان معدل النقط يتجاوز ترقية نسق  -

 .10598بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقل عن  لأقدميةباترقية نسق  -

المتعلق  1963599يوليوز 8بتاريخ  2.62.344من المرسوم رقم  4 فصلالوتتحدد أنساق الترقي في 
والذي يحدد مدة الأقدمية للانتقال من  .بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة

توفرت لعون ما الأقدمية  رتبة إلى أخرى حسب الأنساق الثلاثة المذكورة، ويكون الترقي بحكم القانون إذا
 .600القصوى ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي

 ةجر دالترقية في الالفقرة الثانية: مبدأ المساواة و 

إلى الدرجة الموالية في إطار  ته الحاليةتطور الوضعية الإدارية للموظف من درج يقصد بالترقية في الدرجة
موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار بمقتضى المرسوم رقم ترقي م شروط قد تم تنظيو  لهيئة التي ينتمي إليها،ا

المادة الثانية منه أن الترقية في الدرجة تتم عن  والذي جاء في ،2005601دجنبر 2 الصادر بتاريخ 2.04.403
 طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقيد في جدول الترقي. 

 ي.في جدول الترق التقيد بعد والاختيار ،آليات الترقي في الدرجة في امتحان الكفاءة المهنية ومنه، تحدد

 عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في الدرجة الترقي  : أولا
عايير الاستحقاق لم اسيكثر تكر الأنها لأتشكل امتحانات الكفاءة المهنية، آلية هامة للترقي في الدرجة، 

تأثير يخضع الترقي عن طريق الاختيار للسلطة التقديرية للإدارة، وبالتالي  . ففي الوقت الذياهةوالشفافية والنز 
، فإن تقدير الترقي عن طريق امتحان للترقية هاستحقاقمدى الجوانب الذاتية في تقدير كفاءة الموظف و  بعض

ية بعيدا عن إمكانية تحيز الإدارة يعكس بوضوح المستوى المهني للموظف ومدى استحقاقه للترقالكفاءة المهنية، 
   .602أو الانحراف بسلطتها في التقدير

 إحاطتهاكان لابد من   ،مبنية على الاستحقاق والإنصاف آلية امتحانات الكفاءة المهنيةحتى تكون و 
اريخ بت 67.401حدد المرسوم الملكي رقم ففي اجتيازها.  نزاهةالشفافية و الكفيلة بضمان قانونية  قواعد و بادئ بم

                                                           

 7953موظفي الإدارات العمومية، منشور في ج.ر عدد وتقييم  تنقيط حديد مسطرةبت 2005دجنبر 2بتاريخ  2.05.1367رقم  مرسوم 598
 .3528، ص 2005دجنبر 19بتاريخ 

 .1780ص  1963يوليوز  26بتاريخ  2648ر عدد .جمنشور في  599
تتضمن أطرا ودرجات ذات ى هذه الأنساق، باستثناء بعض الهيئات التي لإفي الوظيفة العمومية المغربية تستند أغلب الأنظمة الأساسية  600

دبير المسار "توي: عبد الخالق علا... للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على مقال هيكلة خاصة كهيآت المهندسين والأطباء والأطباء البياطرة
  .136مرجع سابق، ص المهني للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة"، 

عدد  بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، منشور في ج.ر. 2005بردجن 2 الصادر بتاريخ 2.04.403مرسوم رقم  601

شأن تطبيق ب 2006أبريل 21و.ع. للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتاريخ  2منشور رقم و .380، ص 2006فبراير 9بتاريخ 5394

 ي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. بتحديد شروط ترق 2005دجنبر 2الصادر بتاريخ  2.04.403المرسوم رقم 
 .137ص  مرجع سابق،"تدبير المسار المهني للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة"،  :علاويعبد الخالق   602
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بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب  1967603يونيو 26
 وشروط إجرائها. اريات وامتحانات الكفاءة المهنيةالقواعد العامة لتنظيم المب الإدارات العمومية

المرسوم  ن مقتضياتلتعديل العديد م 2005دجنبر 2الصادر بتاريخ  2.04.403المرسوم رقم  وبعده
ترقية لسنوي المرتبط بالاالسابق الذكر. كما حدد نسبة الحصيص  1967يونيو 26بتاريخ  401.67رقم الملكي 

ت رين والمتوفرين على سسنويا من عدد الموظفين المتبا %11امتحان الكفاءة المهنية، في حدود عن طريق 
هنية لمهنية نقطة مكفاءة اات الصلة في اختبار سنوات من الأقدمية في الدرجة على الأقل، وتضاف إلى النقط المح

ة، يخصص لها المهني كفاءةتطابق معدل النقط الممنوحة للموظف برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان ال
 من مجموع نقط الامتحان.  %30معامل 

 32.04.40بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2011604بتاريخ فاتح يوليوز 2.11.270رقم  المرسوم ثم 
السابق الذكر، والذي جاء للرفع من الحصيص السنوي للترقي الذي سبق  2005دجنبر 2الصادر بتاريخ 

 %13إلى  %11، لينتقل من 2005دجنبر 2الصادر بتاريخ  2.04.403رقم تحديده من خلال المرسوم 
 كفاءة المهنية.عن طريق امتحانات ال 10إلى  5بالنسبة لترقية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 

  الاختيار عن طريقفي الدرجة الترقي ثانيا:  
يجد الترقي في الدرجة بالاختيار أساسه القانوني في مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من 

نظمة للترقية في الدرجة تفصيل وتحديد القواعد الم تم ، وقد36و 35و 34و 33و 30خلال أحكام الفصول 
بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي  1968ماي 17بتاريخ  68.988ر في المرسوم الملكي رقم بالاختيا

بتحديد  2005دجنبر 2بتاريخ  2.05.1367 المرسوم رقمثم ، 605الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة
 .606مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية

رقي موظفي الدولة بتحديد شروط ت 2005دجنبر 2 الصادر بتاريخ 2.04.403المرسوم رقم  قد جاءو 
ول التقيد في جد يار بعدلاختلترقية باليحدد الحصيص السنوي المرتبط با في الدرجة أو الإطار السابق الذكر،

دمية في الدرجة على سنوات من الأق 10سنويا من الموظفين الذين يتوفرون على  %11الترقي، في حدود 
 درجات لها فيأو  11لسلم اويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة من سن %22الأقل، وفي حدود 

  من الخدمة في الدرجة. سنوات 5ترتيب استدلالي مماثل والمتوفرين على 

بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2011فاتح يوليوز الصادر في 2.11.270رقم  ر المرسومو ثم صد
السابق الذكر، والذي رفع من الحصيص السنوي للترقي الذي  2005دجنبر 2الصادر بتاريخ  2.04.403

                                                           

 .1429ص  ،1967يوليوز 22بتاريخ  2852ج.ر عدد  منشور في 603
بتحديد شروط ترقي  2005دجنبر 2الصادر بتاريخ  2.04.403م بتغيير وتتميم المرسوم رق 2011لفاتح يوليوز  2.11.270مرسوم رقم  604

 .3308، ص 2011يوليوز 11بتاريخ  5959موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، منشور في ج.ر. عدد 
 . 1049، ص 1968ماي 22بتاريخ  2890منشور في ج.ر عدد  605
 . 3528، ص 2005فبراير 19بتاريخ  5379منشور في ج.ر عدد  606
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، والذي انتقل في إطار الترقية 2005دجنبر 2الصادر بتاريخ  2.04.403رقم سبق تحديده من خلال المرسوم 
إلى  %22ومن  ،%20إلى  %11من  10إلى  5بالاختيار بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 

 .11وظفين المرتبين في سلم الأجور رقم بالنسبة للم 33%

 2011فاتح يوليوز الصادر في 2.11.270وتعزيزا لإمكانيات الترقي، فقد أرسى المرسوم رقم 

وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، حيث تفتح سنويا ابتداء من فاتح  السالف الذكر
من الترقية بعد تقيدهم أربع مرات في جداول الترقي في وجه الموظفين الذين لم يستفيدوا  2012يناير 

الخاضعة للحصيص، إمكانية الترقي في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في 
 . 607جدول مستقلٍ  للترقي، وذلك لتجاوز الإشكاليات المثارة حول محدودية حصيص الترقي

، وذلك رة سنوياه الإداتعد يار بعد التسجيل في جدول الترقي الذيتم الترقي في الدرجة بالاختيوعموما، 
 يبرتت بحس وظفينالميل يتم تسجحيث  ،ختصةالإدارية المتساوية الأعضاء الم ةاللجنأنظار  بعد عرضه على

  .دميتهمأق حسبفيرتبون  من حيث الاستحقاقالترقي، أما الموظفون المتساوون في هم يتحقأ

معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات لأنه ينبني أولا على  في الترقية، ترتيبال هذا مع ضرورة احترام
المقدمة من طرف الرؤساء  بأسباب والاقتراحات المدعمةبالترقية  تقرير الموظف المعنيثم على المطلوبة للترقي، 

نقطة الممنوحة برسم عتمد على ال، حيث كان يُ 608سابقال وذلك على خلاف ما كان معمولا به في المباشرين.
ة الموظف طيلة السنوات التي قضاها في درجته كفاء، الأمر الذي لا يعكس تقديرا موضوعيا لفقط سنة الترقي

 .الأصلية

الطابع هو في الدرجة،  ةلترقيلالإطار القانوني المؤطر  ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من خلال تحليل
أي خضوع  على نظام الحصيص المالي،والذي يجد أساسه في قيامه ، ينبني عليه هذا الأسلوبالذي  الانتقائي

  .609، وكذا توقفها على توفر مناصب مالية شاغرةمحددة مئويةالترقية في الدرجة في الغالب الأعم لنسب 
تمد تعرنسية، والتي مية الفلعمو وهذا لا يختلف في عمومه عن الإطار العام الذي ينظم الترقية في الوظيفة ا

 لاعتبار تنقيطا مع الأخذ بعين على الأقدمية، اأساس نبنيتوالتي  الترقية في الرتبة؛ من الترقيات عينعلى نو 
 نها عند قضائهلموظف ماها حرمان أن الإدارة لا يمكن ، باعتبارزيادة المرتب فقطإلا يترتب عليها ولا  الموظف،

 تبة. القهقرة من الر  للأقدمية المطلوبة إلا في حالة تعرضه لعقوبة تأديبية مفادها

حيث لا تحقق  ،لها تأثير واضح على وضعية الموظف بالمقارنة مع الترقية في الرتبة ، والتيالترقية في الدرجةثم 
، فقط الاختيار ها في السابقوكان أساس فقط ارتفاعا ملحوظا في راتب الموظف بل تؤهله إلى تولي وظيفة أعلى.

                                                           

بتاريخ فاتح  2.11.270بشأن تطبيق المرسوم رقم  2011غشت 26و.ع. للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتاريخ  9رقم منشور  607

 درجة أو الإطار.بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في ال 2005دجنبر 2الصادر بتاريخ  2.04.403بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2011يوليوز
 .تنقيط وترقي موظفي الإدارات العموميةالبتحديد مسطرة  1968ماي 17بتاريخ  68.988ملكي رقم من المرسوم ال 9الفصل  608
 .613ص  ، مرجع سابق،"للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة "تدبير المسار المهني :علاويعبد الخالق  609
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، لكن التقنية الأكثر استعمالا ترتبط بإعداد جدول للترقية 610أو المباراة يفيار الوظبمعيار الاخت إليهاف اضلي
، بترتيب المرشحين للترقية دارية المتساوية الأعضاءالذي يعده الرئيس الإداري من خلالها، بعد استشارة اللجنة الإ

 .611تيببناء على استحقاقهم من حيث المؤهلات وتقييم الأداء، لتتم الترقية تبعا لهذا التر 

إلى أخرى في الفئة التي ينتمي إليها بعد قضائه مدة ثلاثين شهرا في  أما في لبنان، فيرقى الموظف من رتبة
، ويستفيد الموظف الذي بلغ القمة في فئته بحكم القانون كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه رتب فيهاة المتبالر 

ة إلى أخرى كل من درجيرقى من بينما  لذي ينتمي إليه.درجات السلك ارتب و ة واحدة وفقا لتسلسل تبتعادل ر 
وترسله إلى مجلس  سنوياإعداده تتولى كل وزارة  والذياستوفى الأقدمية المطلوبة وتم تقييده في جدول الترقي، 

 .612البث النهائي في هذه الترشيحات يرجع له أمرالخدمة المدنية الذي 

الاختبارات الشخصية إلى جانب لتقارير الدورية السنوية، على أساس ا عادةوتتم الترقية في بريطانيا 
في الاستفادة من  لمساواة والعدالةلتحقيقا . و التي تضم عددا كبيرا من الموظفين بالنسبة للقطاعات المكملة لها

 اتالتظلم من قرارات الترقية إما مباشرة لرئيس المصلحة أو عن طريق اتحاد فرص الترقية، تم إقرار إمكانية
 .613ة كان له ذلكترقيالإذا ما ثبتت أحقية الموظف في و الموظفين، 

الذي ية المغربية، و العموم وظيفةفي النظام الترقية الذي كان معتمدا لعقود طويلة عموما، وعودة  إلى تقييم 
 لتشريعيةاضمانات اية الولعدم كف، أولا محدوديته لاعتماده على الأقدمية كعنصر أساسي للترقية عن أبان

   رتكزات حديثة.ترقي بمديد للالأمر الذي استدعى إقرار نظام ج والإجرائية لكفالة موضوعية أسلوب الاختيار،
د شروط ترقي المتعلق بتحدي 2005دجنبر 2الصادر بتاريخ  2.04.403جاء المرسوم رقم  حيث 

 المغير والمتمم له 2011ليوزو بتاريخ فاتح ي 2.11.270، وبعده المرسوم رقم موظفي الدولة في الدرجة والإطار
ة  باريات المهنيت والممتحاناأسلوب بديل للترقي في الدرجة يعتمد على آلية الا ارقر لإلتجاوز هذا الإشكال، 

 كقاعدة عامة للترقي، ويجعل الترقية بالأقدمية تنحصر داخل الإطار. 

لترقي في الوظيفة العمومية لتكريس مبدأ المساواة من خلال منظومة ا ثةديالحالمقومات إذن  يفما ه
إلى أي حد خدمت التعديلات التي عرفتها مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص بين و  ؟المغربية

  الموظفين العموميين في الترقية؟

 الثاني: مقومات تكريس مبدأ المساواة في الترقية طلبالم      
شروط جديدة إقرار في فة العمومية المغربية في الوظي أسس ومرتكزات إصلاح نظام الترقيتجلت أهم 

                                                           

610 Les textes organisent, dans certaines cas, une sélection par voie d’examen ou de concours. En cas d’examen, 

les reçus sont inscrits sur un tableau d’avancement et sont promus ensuite en respectant l’ordre du tableau. Si la 

technique du concours est utilisée, les promus sont choisis directement parmi la liste des lauréats en respectant 

l’ordre de la liste.      
611 Jean-François LACHAUME: Op.cit, page 74.  

 .296شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص  612
 .226محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  613
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والجمع بين آليتي الأقدمية  المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة المؤطرة لموظفي الدولة. وموحدة بدلا من تلك
والاختيار مع إقرار الترقية عن طريق الامتحانات المهنية، وتجديد معايير الترقية بما يدعم الاستحقاق والمساواة 

فرص بين الموظفين العموميين في الاستفادة من الترقية، الأمر الذي يتجسد بشكل مباشر في توحيد وتكافؤ ال
 أنظمة الترقي أولا، ثم ربطها بنظام التنقيط والتقييم من جهة ثانية.

  ةدعامة قوية لتكريس مبدأ المساوا توحيد نظام الترقيةالفقرة الأولى: 
والذي   ،1967المعتمد سنة صلاح الإ في المغرب وأولهاالترقية  نظامرغم الإصلاحات المتعاقبة التي عرفها 

إنعاش سياسة تكوين الأطر، إلا أن الاستفادة منه لم تطل كل الأطر لأن الكثير من الأعوان لا  كان يهدف إلى
وف أن ظر  كما يتوفرون على شهادات أو مستوى كاف من التأهيل يمكنهم من المشاركة في الامتحانات المهنية،

العمل وكذا الظروف الاجتماعية لهؤلاء الموظفين والأعوان، كانت تحول دون متابعة البعض منهم لاستكمال 
  .614تكوينهم والحصول على الشهادات التي تمكنهم من الترقية

 الترقية الداخلية، وأحدث الذي تبنى 1975 سنة تعديل جاءالحيف بالنسبة لهؤلاء الأعوان،  ولتجاوز هذا
 ، وفقتازمتصرف ممو  تصرففي الدرجة لبعض المناصب العليا، خاصة الترقية إلى درجة م يدة للترقيفرصا جد

ييزيا في حق زئيا وتمج دورهبكان إلا أن هذا الإجراء   الشهادات. أساس معياري الأقدمية والاختيار وكذا على
 .1981 سنة وفق إصلاح تعديلات اعتمادالأطر الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى 

دارة المركزية لاك الإلى أسعتعميم نظام الترقية الداخلية ولعل أهم ما جاء به هذا الإصلاح، يتجلى في 
الأساسية الخاصة التي  على الأنظمة 1981سنة تعميم أحكام مرسوم ، وكذا والأطر المشتركة بين الوزارات

المرسوم رقم  لأول منالفصل اعليها في  تتشابه شروط التوظيف فيها مع الشروط المقررة بشأن الأسلاك المنصوص
الكتاب،  وان التنفيذ،، وتتمثل هذه الأسلاك في سلك أعوان الخدمة، أع1963يوليوز 8بتاريخ  2.62.345

 المحررون، المتصرفون المساعدون، المتصرفون.

موظفي  بينقية التر رص فهذا التقسيم هو التخلص من مظاهر عدم المساواة في  الأساسي منالهدف لعل و 
ا، بهنة التي اتسم ا للمرو ك نظر وأعوان الدولة، ثم تمكين الموظفين والأعوان من تحسين وضعيتهم الإدارية، وذل

ال فتح المجب قيةفاق التر سيع آحيث جعل من بين أهدافه الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والتجربة المهنية، وتو 
  .نطاق الترقية الداخلية على أوسع للفئات التي لا تتوفر على الشهادات للاستفادة من

وتلك  ،بالمهندسين والمهندسين المعماريين تلك المتعلقةتعديلات قطاعية أخرى وأبرزها  هذا بالإضافة إلى
أصبح يتكون  الذي الخاصة بأطر التعليم الابتدائي والثانوي، والتي فتحت الباب أمام رؤية جديدة لمفهوم الإطار

ن بعض السلالم قد تقسم إلى درجتين، حتى أفي سلم من سلالم الأجور،  اترتيب تعني من عدة درجات، وكل درجة

                                                           

 .54ص مرجع سابق، لحسن البلقسيمي:  614
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 .615لتكريس هذا الاتجاه 1989وقد جاءت إصلاحات فاتح يناير

لكن، وبالرغم من كل هذه التعديلات المتعاقبة، إلا أنها لم تكن كافية لتجاوز مظاهر التمييز واللامساواة 
بتحديد شروط  2005دجنبر 2بتاريخ  2.04.403رقم  ر المرسومو صد  حينطر والهيئات. إلىبين مختلف الأ

جميع موظفي الدولة، وعممه على  ،وحدا للترقيمنظاما ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، الذي أقر 
لهذه خصوصية الهيكلة الداخلية  لىإترجع عموما التي ، و 616باستثناء الموظفين الخاضعين لبعض الأنظمة الأساسية

  الهيآت.

لمهنية التي هلية ات الأق امتحاناتم إما عن طريت ت أصبحتيال، و الترقية كذلك آلياتلحق التغيير   كما
في اختبارات  عليها للمحصالنقط ا ترتكز أولا على نسبة الحصيص السنوي وأقدمية الموظف في درجته، ثم على

 لتقيد في جدولايار بعد الاختريق عن طأو  .للترقيطلوبة هنية برسم السنوات المالممعدل النقط و الكفاءة المهنية 
  درجة.في القي للتر الأقدمية  شروط استوفوالموظفين الذين ل حسب الحصيص السنوي المحددالترقي، 

في الترقي وآليات خلاف قواعد  على ،الجدارة والاستحقاقعايير تعويض شرط الأقدمية بم وهذا يعني
لاختيار فقط باامتحان مهني فقط أو  كانت تتم إما عن طريقالسابق، حيث   ا فيالدرجة التي كان معمولا به

 الذي ينتمي إليه الموظف المعني. راطالإ وأ ةالدرجوذلك حسب  مباراة مهنية أو عبرأو هما معا، 
 بالنسبة لبعض الدرجات في إطارمع العلم أنه رغم اعتماد آلية امتحان الكفاءة المهنية في الترقية 

كان يرتبط بتقدير   لأنهالإدارات العمومية لم تكن ملزمة بإجرائه سنويا، قتضيات القانونية السابقة، إلا أن الم
الإدارة وبمدى توفر المناصب المالية، وهو الأمر الذي تم تجاوزه من خلال إقرار إلزامية إجراء امتحانات الكفاءة 

 لنسبةبا تحدد أصبحت الترقي ةأن إمكاني أي .617يةترابالدارات العمومية والجماعات المهنية سنويا من طرف الإ
، على خلاف النظام السابق للترقي الذي كان لذلك عدد الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبةل

 .العامة في الميزانية المحددةيعتمد على عدد المناصب المالية 

القانون الأساسي العام ضي بتغيير وتتميم القا 2011ماي  19بتاريخ  05.50القانون رقم كما أن 
 هذا الأمرلكن  والاستحقاق في تقرير الترقية.للوظيفة العمومية سار في نفس الاتجاه، وأدخل مفهوم المردودية 

بتوفر العديد من الشروط لتحقيقه، وذلك للارتباط والتكامل الوثيق بين سياسة الترقية وباقي أساليب  ايبقى رهين
ته وعدالته لن موضوعيوالذي بدون  ،المعمول به في الوظيفة العمومية تقييمنظام ال رد البشرية، وأولهاتدبير الموا

                                                           

 .وما بعدها 55ص مرجع السابق، ال 615
والصيادلة  وهيئة الأطباء ،التعليم العالي وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلية وطب الأسنانفي ذة الباحثين تلأساويتعلق الأمر بهيئة ا 616

مشتركة معماريين السين الوهيئة المهندسين والمهند ،وهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات ،بين الوزارات ةالمشترك وجراحي الأسنان
لشؤون وكتاب ا أطرووطني، ، وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن التبين الوزارا

 ،لتعاونجية واالخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخار
قم ن المرسوم رمة الأولى وذلك حسب الماد. القانونيين للإدارات وموظفي هيئة كتاب الضبط نمستشاريالللوقاية المدنية وهيئة  والهيئة الوطنية

 2.11.174ثم المرسوم رقم  2006شتنبر 21بتاريخ  2.06.356التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم  2005دجنبر 2بتاريخ  2.04.403

 . 3308، ص 2011يوليوز 11بتاريخ  5959.ر. عدد ، ج2011بتاريخ فاتح يوليوز
 .141، مرجع سابق، ص، "للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة "تدبير المسار المهنيعبد الخالق علاوي:  617
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 تستقيم سياسة الترقية.

 الفقرة الثانية: ارتكاز الترقية على نظام التنقيط والتقييم 
طقي والمفيد ربط بل نظرا للارتباط الوثيق والتكامل بين مختلف سياسات تدبير الموارد البشرية، كان من المن

وارتكاز الترقية على نظام التنقيط والتقييم، مع ترشيد معايير هذا الأخير بما يفيد الموضوعية والإنصاف في التقدير 
ما يبرر تزامن صدور المرسومين المعدلين لكل من   الاستفادة من الترقية، ولعلهوبالتالي المساواة وتكافؤ الفرص في

 .المغربية نقيط والتقييم في الوظيفة العموميةنظام الترقية وكذا الت

بتحديد  2005618دجنبر 2بتاريخ  2.05.1367وهذا ما يستفاد كذلك من خلال مواد المرسوم رقم 
مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، حيث يؤخذ بعين الاعتبار في الترقية في الرتبة معدل النقط 

فقط  لنقط المحصل عليها في سنة الترقية با وبة في الترقية، وذلك عوض الاعتدادالمحصل عليها برسم السنوات المطل
 .في نظام التنقيط السابق معمولا بهكما كان 

 16إذ يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز  وتحدد على أساسه أنساق الترقية في الرتبة،

نسق الترقي المتوسط، وتتم الترقية  16ويقل عن  10تجاوز النسق السريع، بينما يطابق المعدل الذي يساوي أو ي
 . 10في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للحاصلين على معدل يقل عن 

صل عليها لنقط المحعدل اكما تم تبني نفس القاعدة في الترقي في الدرجة، حيث يأخذ بعين الاعتبار م
الرؤساء  لمقدمة من طرفالمدعمة ااحات قييم والنظرة العامة والاقتر برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج الت

ا في سنة صل عليهالمح النقطة يعتمد علىوذلك على خلاف ما كان معمولا به سابقا، حيث كان  المباشرين.
اهل جيتو بة لترقيته المطلو  سنوات، وهو الأمر الذي لا يعكس تقديرا حقيقيا لمردودية الموظف طيلة الفقط الترقي
  .خلالها تهمردودي

وهنا يبرز اعتماد عنصر الاستحقاق في الترقية كمرتكز جديد لدعم المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة 
منها عبر مختلف آلياتها، خاصة مع التعديل الجذري الذي عرفته منظومة التنقيط والتقييم في الوظيفة العمومية، 

جديدة للتقدير، والمتمثلة في "إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة"، والتي أصبحت ترتكز على معايير وعناصر 
 "البحث والابتكار".  ثم "المردودية"، "القدرة على التنظيم"، "السلوك المهني"،

حسب أهمية كل عنصر، ويمثل  5و 3بحيث تقابل كل عنصر من هذه العناصر نقطة جزئية تتدرج بين 
لموظف. وهو الأمر الذي يختلف عما كان معمولا به في نظام التنقيط مجموعها النقطة السنوية الممنوحة ل

والمتمثلة ، والذي لطالما وصف بالسطحية في تقييم أداء الموظف العمومي وغموض محدودية معاييره، 619السابق

                                                           

 .3528، ص 2005دجنبر  19بتاريخ  5379منشور في ج. ر. عدد   618
المتعلق بمسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في  1968يما 17بتاريخ  68.988وفق بعض فصول المرسوم الملكي رقم  619

 2 بتاريخ 2.05.1367؛ وذلك قبل نسخها بموجب المرسوم رقم 1049، ص 1968ماي 22بتاريخ  2890الدرجة والإطار، ج. ر. عدد 
 السابق الذكر. 2005دجنبر
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 ."السلوك" ثم "الفعالية والإنتاج"، "المعلومات المهنية" عناصر فقط وهي ةثلاثفي 

، باعتبار أن المجال الأول جد ضيق 20/20إلى  3/3ال التنقيط الذي انتقل من بالإضافة إلى توسيع مج
ولا يمكن المشرفين على التنقيط من تقييم جميع فئات الموظفين وتمييز مستوياتهم في الأداء، وتصنيفهم تصنيفا 

ن على نفس القدر موضوعيا في درجات تقديرية واضحة، لأنه لا يعقل أن يكون جميع الموظفين الأكفاء والمجدو 
 .  620من الكفاءة والجد، ولا المتهاونين مثلهم

مع توضيح وتجزيء عناصر التنقيط السابقة الذكر إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية في إطار شبكة 
، وذلك بهدف تجاوز الغموض الذي اعترى عناصر التنقيط في النظام السابق، والتي كان 621للتنقيط والتقييم

دير على أساسها يساوي بين الموظف المجد والموظف المتهاون، ويمنحهم نفس النقطة وبالتالي نفس الفرص في التق
 تولي مناصب المسؤولية. في الترقي و 

ني ع الموظف المعباشر مرئيس المالجديد للتقييم وذلك عبر آلية المقابلة يجريها مفهوم بالإضافة إلى إدخال 
تنقيط والنقط ناصر الصب على عالترقي في الدرجة، تن وأبمناسبة الترسيم  أوتين، مرة واحدة على الأقل كل سن

 هااشر على إثر الرئيس المب دُّ عِّ ويُ  .لمهنيالممنوحة له، ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه، وتطور مساره ا
 ؤهلاته، ومدىناسبة لممهام رسة متقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لمما

  استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة.
دورا محوريا في تقدير مدى استحقاق الموظف للترقية، ويتقاطع  كما يلعب نظام التنقيط والتقييم في فرنسا

ما للتنقيط سنويا في نقاط كثيرة مع النظام المعمول به في المغرب، إذ تعتمد الوظيفة العمومية الفرنسية بدورها نظا
منح كل وزارة إمكانية تحديد عناصر التنقيط ، و 20إلى  0التنقيط العددي من  أو كل سنتين، مع إلغاء إلزامية

تهم أو الهيئة اومجاله وجميع الإجراءات المتعلقة به، والخاصة بكل فئة من الموظفين إما على أساس رتبهم أو درج
 622المنتمين إليها. 

حققها الموظف  ية التيلمهنهم لمقابلة التقييم، والتي تتمحور أساسا حول النتائج ابالإضافة إلى خضوع
 يصاغ بناء علىو ل بها.  يعمبالمقارنة مع الأهداف المحددة له مسبقا وكذا ظروف العمل وتنظيم المصلحة التي
بر مهنيا سواء ع قدمهة تمكانيذلك، تقريرا للتقييم، يتطرق لحاجة الموظف إلى تكوين أو إعادة تأهيل، وكذا إ

 الترقية أو تولي مهام أو مسؤوليات أكبر.

وعليه، يمكن القول بأن الأقدمية لم تعد تعتمد في الوظيفة العمومية الفرنسية إلا للتمييز بين مرشحين أعربوا 
عتبر على نفس المستوى من الكفاءة وبالتالي نفس الاستحقاق للترقي، لأن النقطة العددية الممنوحة للموظف ت

                                                           

بالمقارنة مع نظام التنقيط المعمول به في الوظيفة العمومية المغربية  2005للمزيد من التفاصيل حول مستجدات نظام التنقيط والتقييم لسنة  620
 وما بعدها. 45مرجع سابق، ص  بشرى الوردي: سابقا، الاطلاع على مرجع

 ،-سابقا-للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على "دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية": منشور لوزارة تحديث القطاعات العامة 621
 .  17إلى  12، ص من 2006شتنبر

622 Décret n° 682-2002 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et 

d’avancement des fonctionnaires de l’Etat . J.O du 2 mai 2002, p.7995. 
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 . 623العنصر الحاسم الذي على أساسه يرتب الموظف في جداول الترقي في الدرجة

كما تخفض من مدة الأقدمية المطلوبة في الترقي في الرتبة بالنسبة للموظفين الحاصلين على أعلى معدل في 
سنوي، وستة هامش التطور من حيث الكفاءة، وذلك بمعدل أقصى والمحدد في ثلاثة أشهر بالنسبة للتنقيط ال

. الأمر الذي يفرض موضوعية نتائج التنقيط والتقييم حتى تعكس حقيقة 624أشهر في التنقيط بعد سنتين
 المستوى المهني للموظف، وبالتالي مشروعية قرارات الترقية.

، إذ اشترط حصول الموظف على تقرير بميزة عناصر التقييم علىالترقية  بدوره المشرع المصري أسس وقد
وفي الحالة التي يفوق فيها عدد الموظفين  .لال السنتين الأخيرتين السابقتين على تاريخ إجراء الترقيةممتاز خ

المتوفرين على هذا الشرط عدد المناصب الشاغرة يتم التفضيل بينهم على أساس الحصول على تقرير بميزة ممتاز 
رفع على ين وظفلماز يفوتح ة بالاختيار،، وهذا من شأنه تكريس المساواة في الترقي625الثلاث سنوات السابقة

 . امستوى أدائهم وتطوير كفاءتهم باستمرار للظفر به

تتم المفاضلة بين الموظفين المرشحين للترقية على أساس التدريب،  وفي قانون الخدمة المدنية السعودي،
وات الأربع الأخيرة التي تسبق الأقدمية، المستوى التعليمي ثم تقارير الكفاءة، حيث تحتسب تقارير التقييم للسن

الترقية، على أساس أن درجة "جيد" في التقدير تقابلها ثلاث نقط، ودرجة "مرضي" تقابله نقطة واحدة. كما 
في الترقية في قانون الخدمة العامة السوداني، وذلك إلى جانب المؤهل العلمي   70%يعتد بمعيار الأداء بنسبة

   626.%10والأقدمية بنسبة  %20بنسبة 

ولا شك أن كل هذه المقتضيات من شأنها تفعيل التقييم الموضوعي لأداء الموظف العمومي وبالتالي 
 لى أساس الترابط الوثيقع وذلك تكريس مبادئ الإنصاف والمساواة والاستحقاق في الاستفادة من فرص الترقية.

  بالتالي،و  أدائه. وتقييم الموظف لى نتائج تنقيطيرتكز أولا وأخيرا ع لكون قرار الترقيوالتقييم،  الترقي ينظامبين 
بطريقة  كلما كان نظام التنقيط والتقييم قائما على أسس سليمة وناجعة لقياس القيمة المهنية للموظف

الإدارية المتساوية  بالإضافة إلى أهمية مشاركة اللجن ،627، كلما كان نظام الترقي أكثر إنصافا وفعاليةموضوعية
 رات الترقية، الأمر الذي يضمن حدا كبيرا من الموضوعية والحياد في اتخاذها.الأعضاء في قرا

  الترقيةفيساواة يق المضمانة لتحقالمتساوية الأعضاء  الإدارية تدخل اللجانالفقرة الثالثة: 

ينئذ  ، والتي تعمل حالعموميينمجال ترقية الموظفين في  ضروريا لجان الإدارية المتساوية الأعضاءتدخل ال يعد
وذلك من خلال الحرص على توازن تركيبتها  ،ةر داتجاه الإ ميشكل ضمانة أساسية لهلأنه كلجان للترقي، 

                                                           

623 René CHAPUS : Op.cit, page : 75. 
624 Rachid AOUINE: «La professionnalisation de la fonction G.R.H vecteur de modernisation de la fonction 

publique », Master en Administration Publique, Cycle International Long à l’ENA en France, 2003-2005, page 

45. 
 .310محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  625
 .  44، ص جع سابقمرأنور أحمد رسلان:  626
 .142 ص ، مرجع سابق،"للموظف العمومي: نموذج الترقية في الدرجة "تدبير المسار المهنيعبد الخالق علاوي:  627
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  .وموضوعية قراراتها
 ي حال منبأأنه لا يجوز  النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من 35الفصل ، اشترط وتحقيقا لذلك

 نفسة اللجنة، و  مداولركوا فيئهم ضمن لائحة الترقي أن يشاللموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسماالأحوال 
ع على لوائح  الإطلافيوظفين أما عن حق الم ،لئك الأقل درجة من الموظفين موضوع الترقيةو بالنسبة لأ يءالش

  .من نفس النظام 36الفصل الترقي فهو مقرر بموجب 

 ،قيداول التر بج هاغيتبل ميةإلزا فيمجال الترقية، ء في اللجان الإدارية المتساوية الأعضا وتتجلى أهمية تدخل
ظفون صل عليها المو حة التي لعدديابالنقط  هار اخبإو  السنة الموالية، أوإما خلال السنة التي حضر برسمها الجدول 

  .للترقي ذين تم اقتراحهمال

نقيط، سواء كان الأمر عناصر التب المرتبطةعلى الملاحظات المهنية والملاحظات عها طلاايمكنها أيضا كما 
في الجداول المعروضة عليها،  رأيهاوتبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  في الرتبة أو الدرجة. ةترقيليتعلق با

ويمكنها أن تطلب في حدود اختصاصاتها من رئيس الإدارة، النظر من جديد في النقط العددية الممنوحة لأحد 
إلزامية،  تعتبر ، لكن استشارتها فقطللجان الإدارية المتساوية الأعضاء استشاريادور ا وعموما، يبقى .628الموظفين
  للإلغاء. ها ذلكيعرضمعيبة و  ات الترقيةقرار  تكون إذ بدونه

ستحقاق في لة والالعدارتكزات أساسية أخرى يتم اعتمادها بهدف تكريس الموضوعية واويمكن الختم بم
الواجب  المدد الزمنيةقية، و في التر  بق ذكره، وتتحدد بالأساس في قاعدة التدرجعما سأهمية الترقية، والتي لا تقل 

 قضاؤها في الدرجة الأصلية قبل الترقية. 

لى الوظيفة ترقية إكون المؤداها أن ت ،قاعدة رئيسية تحكم الترقيةت أغلب الأنظمة الوظيفية أقر حيث 
ون تفرقة بين بها، د الخاص رطانفس نوعها وفي نفس الإمن وأن تكون  ،الأعلى مباشرة من الوظيفة المرقى منها

 الوظائف العليا أو الدنيا في تطبيق هذه القاعدة. 

ذلك يقتضيه الأصل إن بل  ،فحسبفي الترقية مبدأ المساواة  مراعاةوليس الأساس في ذلك هو ضرورة 
حيث لا يتصور أن  .ز القانونيةالمعروف من عدم الإخلال بالتدرج الرئاسي وما يجب من عدم الإخلال بالمراك

حيث يصبح هذا  ،يكون صحيحا ترقية موظف من الدرجة الأولى إلى درجة أعلى بأربع أو خمس درجات مثلا
مع ولا  ،العدالةو إداريا للموظفين الذين كانوا هم رؤساءه قبل ترقيته، وهذا لا يتفق مع المساواة  االأخير رئيس

 . 629الوظيفي التدرج منطق

ستوجب قضاؤها كحد أدنى للبقاء في الوظيفة حتى يستحق الموظف يُ زمنية  ةد مديدتحعادة يتم كما 
الترقية بالاختيار  يتم تأسيسالسنة في جميع الأحوال. كما  نعلى، على أن لا تقل هذه المدة عالترقية لوظيفة أ

                                                           

 .بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية 1968ماي  17بتاريخ  988-68من المرسوم الملكي رقم  9الفصل بموجب  628
 .304مرجع سابق، ص  محمد طلعت حرب محفوظ: 629
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م إلى احتكوجب الا ية،لدى المرشحين للترقعلى عنصر الكفاءة كمحدد أساسي، وإذا تساوت مرتبة الكفاءة 
وتكافؤ الفرص من جهة،  ، وذلك ضمانا للمساواة-وليس العكس كما في التشريع الأردني-عنصر الأقدمية

 . من جهة ثانية الترقيةوتفعيلا للجدارة والاستحقاق في 
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 خلاصة الفصل الأول
السلطة من  الستعماسف في والتعنحراف الا عن ، وجعلها بعيدةالترقية لتوخي الموضوعية في قرارات

ابط موعة من الضو اعاة مجغي مر ينبجهة، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة منها من جهة ثانية؛ 
ييز أو ا دون أدنى تمين منهستفيدئها، والاحتكام إلى المعايير الموضوعية في اختيار المعند إجراالأساسية 

ة سياسة الترقي د تشينلتي قاسياسية أو نقابية إلى غيرها من الاعتبارات  محاباة لاعتبارات شخصية أو
 وتنحرف بها إلى غير سبيل المصلحة العامة. 

 هيمكن ترقي غراش مالي نصبم ، ووجودالمدة المقررة للترقيةالموظف استيفاء وعليه، فإنه لا يكفي 
ات للخبر  هاكتسابة  ضرور ة إلىائه، بالإضاف، بل لابد من استحقاقه لها حسب نتائج تنقيطه وتقييم أدإليه

  .الم رقى إليهاطبيعة الوظيفة و ية والقدرات الخاصة التي تتفق النوع
إعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط والتقييم في إطار منظومة منسجمة قابلة وذلك على أساس 

قي لجميع الموظفين فتح آفاق التر  للتطبيق تضمن المساواة بين الموظفين في تطوير مسارهم المهني. ثم
شروطها، دون حصر تطور مساراتهم المهنية في سقف محدد أو حصيص. مع التنصيص على  المتوفرين على

الحق في التكوين ومتابعة الدراسة، وتحديد حد أدنى لاستفادة الموظف من برامج التكوين المستمر لكل 
.ف في الترقيةموظف سنويا، مع اعتبار ذلك في إقرار حق الموظ

630
  

ية لكفاءة المهنريات ا مبافيبالإضافة إلى ضرورة سيادة مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص 
 اسبة تنظيمها. ت واقعيا بمنلمباريااهذه  المرتبطة بالترقية كمبدأ عام، وتجاوز الاختلالات الواقعية التي تعرفها

 نحصر فيها، فحقه ياستوفى شروط متىللموظف مكتسبا الترقية ليست حقا أن مع التأكيد على 
 طيهافي حالة تخ لقضاءا ء إلىاللجو  ةمع إمكاني، المقررة في هذا المجال يةالقانون بالمقتضياتم الإدارة التز ا

  .دون وجه حق حد الموظفين أو حرمانه منهالأ

 إلا قي الموظفتر اح بدم السموالتي تقتضي ع، التدرج في الترقيةبالإضافة إلى أهمية مراعاة قاعدة 
د من عت لوظيفية، إذنظمة اعظم الأتأخذ بها مهامة  قاعدةوهي لدرجة الموالية مباشرة للدرجة التي يشغلها، ل

 . لفئاتأو اض الموظفين بعئدة فاة لإحدى الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الوظيفية وتجنب محاباة الإدار 

اد منصب أعلى أو وظيفة ذات مسؤوليات أهم، ثم الرفع في وعموما، كثيرا ما تقترن الترقية بإسن
مجموعة من الامتيازات والضمانات التي تخولها الوظيفة أو الإطار  التمكين منالأجر المحصل عليه، وكذا 

الاستفادة منها من في الجديد، والتي تخضع بدورها لمقتضيات قانونية وإجرائية تقتضي توخي الاستحقاق 

                                                           

مداخلة أحمد بهنيس، عن الاتحاد المغربي للشغل، في المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،  630

 .2013يونيو  21المنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بقصر المؤتمرات بالصخيرات بتاريخ 
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التي يمكن أن تخل بالمساواة وتكافؤ تلف الاعتبارات الاجتماعية والسياسية أو الشخصية جهة، وتجاوز مخ
  إلا في أضيق الحدود وبما تتطلبه المصلحة العامة.الفرص في ذلك، 

ثم هل يتم  ة؟سؤوليصب المفإلى أي حد يتم مراعاة معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد منا
 الوظيفية؟ اتتياز ق والامالاستفادة من باقي الحقو الأجور والتمكين من احترام المساواة في توزيع 
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 الفصل الثاني
للموظف  لمهنياتدبير المسار  مبدأ المساواة من خلال باقي مجالات

 العمومي
 اة فيبدأ المساو بملواقعي ل انفس ما قيل عن نظام الترقية من حيث المبادئ والمقومات، وكذا مظاهر الإخلا

 بل صدورقصوصا خإقرارها ينطبق على منظومة إسناد مناصب المسؤولية، وإن كان الأمر أكثر حدة، 
لوب المغربية وأس لعموميةرات االمستجدات القانونية التي تحدد معايير اختيار المسؤولين الإداريين في الإدا

حات لان عن الترشيدون إع لإدارةالتقديرية للعقود من الزمن لحكم السلطة  اال متروكهذا المج. إذ كان اعتمادهم
 أو اعتماد أسلوب التباري لتوليها. 

غم إحاطته ر ، وذلك يضاتكما لم يعفى نظام الأجور من مظاهر التمييز خاصة في جانبه المتعلق بالتعو 
ظيفي الو ام النظها يوفر  بالعديد من النصوص لضمان موضوعيته، ناهيك عن باقي الامتيازات والخدمات التي

 والتي تعتبر مجالا خصبا للمحاباة والإقصاء والتهميش. 

من  ،لى قدم المساواةعظفين، لمو ا أن يستفيد جميع في المقابل، تستدعي العدالة الوظيفية والمساواة المهنية
ق طبيعة ادلة وفعم أجور ومنحه كبر،تحمل مسؤوليات أ منتدريجيا تطوير وضعيتهم الإدارية وتمكينهم  آفاق

الكفيلة انات الضم يعجم ينمتأ ومستوى أدائهم وكذا أقدميتهم في العمل. بالإضافة إلىإليهم هام الموكولة الم
 لمجاليعات في هذا ام التشر لها لهالامتيازات والخدمات الذي تخو هم من الاستفادة من كافة لحماية حقوقهم وتمكين

 دون أدنى  تمييز أو محاباة.

لبحث في أهم ت، ثم االامختلف هذه المج دراسة واقع مبدأ المساواة فيل وهذا ما سيتم مناقشته من خلا
 ليين:لمبحثين المواخلال ا لك منمظاهر التمييز التي تتخللها، ومحاولة استجلاء الاعتبارات المتحكمة فيها، وذ

  المبحث الأول: تطبيقات مبدأ المساواة في مجال إسناد المناصب العليا
 ية لوظيفالمساواة في الأجور وباقي الحقوق والامتيازات المبحث الثاني: واقع ا
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  ولالمبحث الأ
 علياناصب الالم في مجال إسنادالمساواة مبدأ  تطبيقات 

فأما الأولى فهي تلك الوظائف ، والوظائف العليا الإشرافية يجب التمييز أولا بين الوظائف العليا القيادية
المبنية على الثقة والولاء، والتي كان يعهد التعيين فيها إلى جلالة الملك دون  التي يصطلح عليها بالمناصب السامية

وفق ما جاء به  أية قيود أو شروط، قبل أن يتم تقاسم مهمة التعيين فيها بين الملك ورئيس الحكومة، وذلك ِّ
من  92و 49بتطبيق الفصلين  2012يوليوز 17بتاريخ  12.02الدستور الجديد والقانون التنظيمي رقم 

 . 631الدستور

الوظائف العليا الإشرافية التي أعطى القانون حق التعيين فيها للسلطة السياسية لارتباطها بتنفيذ  أما
 بتاريخ 2.75.832 رقمسياسة الحكومة، ومنها رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، في إطار المرسوم 

، قبل صدور المرسوم 632الخاصة بمختلف الوزارات بتنظيم المناصب العليا المتعلق 1975دجنبر 30
في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات  2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681رقم

 .633العمومية

، لذلك لابد واءلى حد سعنوي قلد مناصب المسؤولية نوعا من أنواع التحفيز المادي والمعوعموما، يعتبر ت
ء وظفين الأكفاافأة المرصة لمكمعايير المردودية في الأداء والخبرة والاستحقاق حتى تكون ف ها علىارتكاز من 

  .ستحقاقوالا واةوالمسا جميع الراغبين في توليها في إطار الإنصافوفتح مجال الترشيح أمام والمجدين، 

 لأمثل لوضعوا وضوعيالم تبني الأسلوب نطلق منكل محاولة لتحديث الإدارة والرفع من مستوى أدائها تف
برة صف بالختت التي ديةقياالكفاءات العلى انتقاء الحرص ومنه وجب  .بسنانصب المالم فيالمناسب  شخصال

قبلية ال وأالسياسية  تءاكذا الولاو بية، المحاباة والمحسو بعيدا عن أساليب التمييز و والمبادرة والاستقامة والنزاهة، 
غموض  لى جانبإصلاح، الأسباب الرئيسية في فشل محاولات الإ من بينإلى حد كبير كانت   الضيقة، والتي

 ومحدودية الإطار القانوني المنظم لإسناد مناصب المسؤولية.

كما كانت السبب وراء حرمان العديد من الكفاءات خاصة الشابة منها والنسائية من ولوج مراكز اتخاذ 
"الموظف عندما يكون ديث أساليب عملها، تماما كما قيل: والمساهمة في تطوير الإدارة العمومية وتح القرار،

شابا ديناميكيا يعاني من انسداد الآفاق أمامه لتحمل المسؤولية، وعندما يصبح ذا خبرة يتم إحباط تفانيه، 

                                                           

يونيو 19بتاريخ  6606من الدستور، الجريدة الرسمية عدد 92و 49بتطبيق الفصلين  2012يوليوز 17بتاريخ  12.02التنظيمي رقم القانون  631
 .    4235، ص2012

، منشور وتتميمه تغييره وقع كما الوزارات، بمختلف الخاصة العليا صباالمن بشأن 1975دجنبر 30 بتاريخ 2.75.832 رقم المرسوم 632
 .11، ص1976يناير 7بتاريخ  3297الرسمية عدد بالجريدة 

في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، منشور  2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681المرسوم رقم  633
 . 6254، ص 2011دجنبر 27مكرر، بتاريخ  6007بالجريدة الرسمية عدد 
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 .  634نتظارية والتسلطية الإدارية"ولما يريد المبادرة يصطدم بالا

يدة عن معايير قود، بعدة عية في الوظيفة العمومية ولمالأمر الذي جعل من منظومة تقلد مناصب المسؤول
والعمل  ايير الانتقاءروط ومعم لشنوني المنظالاستحقاق والشفافية والمساواة، مما حتم ضرورة مراجعة الإطار القا

  على تجاوز الاعتبارات المخلة بتكافؤ الفرص في توليها من حيث الممارسة.
دأ أهم مقومات مب وما هي بية؟ناصب العليا في الوظيفة العمومية المغر فما هو إذن واقع منظومة إسناد الم

 ة؟ انونية الأخير دات القلمستجالمساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب العليا من خلال التعديل الدستوري وا
 العليا واقع مبدأ المساواة من خلال منظومة إسناد المناصبالمطلب الأول:    
ومفاد  في هذا المجال، ةكومالسلطة التقديرية التي تتمتع بها الح عموما، تحكمه ناصب العليافي المتعيين الإن 
فسح  دفذلك بهو  ن تترك للحكومة الحرية الكاملة لتعيين من يرضيها.أخصوصية هذه المناصب هي ذلك، أن 

وخاصة منهم الموظفين  لأن كفاءة ،المجال أمامها لاختيار أجود العناصر التي ستساعدها في تنفيذ سياستها
 . 635السلطة التنفيذية نجاعة عملتعتبر عاملا أساسيا في  المنصبون في الوظائف العليا القيادية،

 الذي هو الأصلوظائف و قلد اللمبدأ المساواة في تمن الخضوع  تم استثناء التعيين في هذه المناصب ،لذلك
 من شأنها بية التيت السلوذلك لتجاوز الاعتبارافي التوظيف عموما، لكنه استثناء مقيد بشروط وضمانات، 

ا لذي هو تمكينهتيار واالاخ تقويض الهدف الأساسي من تخويل السلطة المختصة بالتعيين في هذه المناصب حرية
 .من اعتماد أكفأ وأجود العناصر لتوليها وضمانا لتحقيق المصلحة العامة

 غربناصب العليا في المالاعتبارات المتحكمة في تولي المالفقرة الأولى: 
داية عهد ة الحماية وبتر ا إلى فيخي، تار ا فيه التعيين في مناصب العلياأزمة التوظيف في المغرب، بم تد جذورتم

ا ية التي مرت بهلانتقالالمرحلة ا فية ؤهلالم المغربيةغياب الأطر و رحيل الأطر الاستعمارية لنتيجة ف الاستقلال،
يير ابعيدا عن مع لفراغ،تم نهج حملات توظيف عشوائية لملء ا ،بعد الاستقلالمباشرة  الإدارة العمومية

  دائها.أن جودة رفع مالاستحقاق والكفاءة والمستوى العلمي الكفيلة بالنهوض بالإدارة العمومية وال

والاستحواذ على مناصب المسؤولية في جميع الإداري  رمتسلق الهمن  هذه الفئات كنت بالتالي،تمو 
تويات الإدارية بحكم أقدميتها خاصة في المصالح المركزية، لكن التحفظ الشديد الذي تتميز به هذه العناصر، المس

 التأهيل أو تخضع لتدريب يمكنها من ودون أنالاستعمار،  إدارة الموروث عن التقليدي بالتسيير الإداري وتشبثها
تعيش في صراع وتناقض دائم مع الجيل جعلها  لحديثة،القيادة الإدارية ا يكانزماتتكوين للإحاطة بمالاستكمال 

  636الجديد سواء من حيث الأهداف أو أساليب العمل.
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انت ة، بل كعلميو بالإضافة إلى أن عملية إحداث الوظائف لم تكن تتم على أساس معايير دقيقة 
 تملإدارية التي اقيادات عف الالاجتهادات الشخصية هي السائدة خاصة بالنسبة للوظائف العليا، مما أدى إلى ض

ستحقاق اءة والاالكف اختيارها في كثير من الحالات على أسس وانطباعات شخصية محضة بعيدا عن معايير
لية في ة والقبجتماعيكانت عوامل إلى جانب أخرى رجحت كفة الاعتبارات السياسية والا  وتكافؤ الفرص.

على ة تمييز والمحاباظاهر المأغنت  العمومية المغربية، والتيالتوظيف كما في إسناد مناصب المسؤولية في الوظيفة 
 معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.  حساب

 : تداخل الاعتبارات السياسية والاجتماعية في إسناد الوظائف العلياأولا
ختيار لعل الجميع يتفق مع الطرح القاضي بتداخل الاعتبارات السياسية والاجتماعية المتحكمة في ا

القيادات الإدارية، وذلك ليس فقط في الوظيفة العمومية المغربية بل في مختلف الأنظمة الوظيفية عموما. ولعل هذا 
الطرح فيه ما يفيد المصلحة العامة ويخدم سيادة الدولة، كما فيه خطر الانحراف والتحيز والتمييز لصالح أشخاص 

 أو فئات دون أخرى. كيف ذلك؟ 

ء السياسي أو الانتماء الحزبي له ما يبرره في مجال اختيار القيادات العليا المسؤولة عن وضع فإذا كان الولا
وهذا ما يبرر السلطة التقديرية التي تتمتع بها الحكومة في هذا المجال، فإنه لا  ،وتنفيذ السياسات العامة للدولة

 أو الطبقي أو القبلي أو أي اعتبار آخر غير يمكن بأي حال من الأحوال قبول التمييز على أساس الانتماء الحزبي
 موضوعي في التعيين في المناصب العليا لا يكون الهدف منه تحقيق المصلحة العامة.

في المناصب العليا تعيين في مجال ال التي تتمتع بها السلطة التنفيذية السلطة التقديريةيمكن القول بأن  ومنه،
التعيين  بمناسبة ةطبقتستبعد قواعد النظام العام الم ، والتيلمناصبذه اياسي لهالطابع السفي  تجد أساسها القيادية

 تطبيق سياستهال القياديين الأكفأ والأصلحالحكومة من اختيار  تمكين وذلك، بهدف. في باقي المناصب العمومية
يشغلها الموظفون السامون  الاجتهاد القضائي استثنى دوما الوظائف التيكما أن في إطار الولاء السياسي الملائم.  

 وعزلهم ينالسام ينوظفالمالسياسي في تعيين  مما يضفي طابع المشروعية على الاعتبارمن تطبيق هذه القاعدة، 
 .637بخلاف الوظائف العادية

لى ين عالموظفز بين التمييع نيم في المغرب إذا كان النظام الأساسي العام للوظيفة العموميةف وتطبيقا لذلك،
ي أنه من . أفين السامينر الموظختيالاالسياسية والفلسفية والدينية، فإن هذا المنع غير وارد بالنسبة  تهزعان أساس

 عنصر يتوفر حتىة، محكو سية لللأهداف والخيارات السياا عم متلائماالموظفين السامين توجه  المفترض أن يكون
  يهم المباشرين.ساعدبين الوزراء وم المتبادلة ثقةال

ومن  ،في عملهاضمانة لنجاح الحكومة  بمثابة عتبرت الحكومة في الأشخاص المعينين في المناصب العليا فثقة
"إذا كانت حرية ا. لأنه عليالصب انالم أحد إمكانية تعيينه في في عاملا محدداتم فإن آراء الموظف يمكن أن تكون 
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ه المحتمل إلى المناصب ئلا يكون لها تأثير على ارتقاالرأي حرية شاملة فليس معنى هذا أن الآراء المبتدعة للموظف 
العليا التي تتمتع فيها السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين بنفوذ تقديري لأن المعرفة الحقيقية أو المحتملة لآراء 

ء الموظف يمكن أن تحول دون تعيينه بأحد هذه المناصب العليا التي تطالب أصحابها في غالب الأحيان بالولا
  .638السياسي وحتى بالولاء الإيديولوجي"

سب ية كالأصل والنلاجتماعارات في المقابل، لا يمكن إضفاء طابع المشروعية على النزعات القبلية والاعتبا
يل في كمت ولوقت طو ما تح ا كثير ودرجة الغنى في اختيار المرشحين لتولي مناصب المسؤولية، هذه الاعتبارات التي

  صب المسؤولية في المغرب.إسناد منامنظومة 

حكما في المحدود ظل مت تقليديلكير ا، فإن بقايا التفوماالمجتمع المغربي عم التطور والحداثة التي عرفها فرغم
 وخاصة لإداري،االوسط  في التعصب القبليمظاهر استمرار  ولعل خير دليل على ذلك،، سياسة اتخاذ القرار

 تالترقيا وكذاة  السلطفيمرار على مستوى الاست ثم ة وتحديد المسؤوليات،على مستوى اختيار القيادات الإداري
  .وتوزيع الامتيازات

العليا  فارتباط القيادات الإداريةيين، اختيار المسؤولين الإدار  هو المتحكم فيقبلي الوازع كان الحيث لطالما  
في المستويات  نفس القبيلة أو الإقليم من مسؤولينالاعتماد على  لاغتناء، يدفعها إلىادر للسلطة و صمكبمناصبها  

نين لها باختيارهم دون يمد لكونهمدفاع عن مصالح القيادة العليا، على ال الأقدر، باعتبارهم موضع ثقة و الأدنى
  .639ةغيرهم لتولي المسؤولي

الاجتماعية فقبل الحماية كانت البنية  قيادات العليا،لا عاملا محددا في اختيار الاجتماعيكما كان الأصل 
العائلية للمخزن تتكون أساسا من الشرفاء والعلماء والأعيان وكان التعيين في المخزن يعتمد على العلاقات 

، كما كانت فرصة التعليم في المراكز الدينية والثقافية الموجودة آنذاك، وعلى نفوذالسلطة و ال، وعلى شخصيةالو 
المؤشر الأول الذي يجمع بين الموظفين الأمر كذلك إلى أن أصبح قلتها، من نصيب الطبقة الميسورة فقط. واستمر 

 .640من الفئات الاجتماعية الميسورة همر انحدفي المغرب ا السامين

لوج و لبل والطريق  مات فقط،والتي لم تكن أساس تشكيل الحكو  ،الاستقلالبروز الظاهرة الحزبية بعد  ومع
ارة لإدبامراكزهم  غادروا الذين جانبالكافية لتعويض الأ طرالأ بغيا . حيث أنالهرم الإداري ةقم بلوغو الإدارة 

الإدارية  فغل الوظائشمن  مكنها ،الأحزاب السياسية للمساهمة بأطرها في ملء هذا الفراغ وةدعالعمومية، و 
ع دور راجتدت إلى أ ثناء،، وخاصة حالة الاستغير أن الأحداث التي عرفها المغرب خلال الستينات، العليا

 لإدارة.باالعليا لتمسك زمام الأمور ولاسيما في المناصب وصعود التقنوقراطية  لأحزابا
 بهدفدارس ومعاهد ومؤسسات التكوين في مختلف المجالات لم الدولة فئة التقنوقراط التي ظهرت إثر تشييد
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خاصة ز القرار داخل الإدارة، ح مراكا اكتس تمكنت بعد فترة وجيزة من التيو إمداد الإدارة بالأطر الإدارية والتقنية، 
مما  تعقيد العمل الإداري، الشيء الذي فرض اللجوء إلى التقنوقراطيينو تطور دور الدولة وتزايد مهامها  في ظل

أعطى الوظيفة العمومية عن وإبعادها فتنحية الأحزاب السياسية  ،نوع جديد وهو الولاء التقنوقراطيمن  ولاء   أفرز
 . 641الإدارة فيقيادية الراكز المل لتقنوقراط فرصة احتلاا

 ذات السلطة والنفوذ، امتدادا للفئات التقليدية ما هي إلا الإدارية التقنوقراطيةلا الأحزاب و لا والواقع أن 
هذه الفئات هي التي كان بإمكانها لأن تتكون أساسا من أبناء الأعيان ورؤساء القبائل والتجار الكبار.  والتي

حزبي،  العليا بين ما هوصب انالملشغل  المرشحيناختيار  اعتباراتفي  فسر التداخلا ما يتعليم أبناءها، وهذ
  .642اجتماعي، قبلي أو غيرها من الاعتبارات

ظاهرة استحواذ بعض المسؤولين على المصالح الإدارية لمدة طويلة، واكتساب صورة الموظف بالإضافة إلى 
يخلطون بين المصلحة العامة ومصالحهم الخاصة  أضحواالمسؤولين  السامي الغير قابل للعزل، إلى درجة أن بعض

 إلى إقطاعيات لتبادل المصالح تتحول الوحدات الإداريةمما جعل . 643ويتصرفون كما لو كانوا يديرون مِّلكا عائليا
ر والاستحقاق وتكافؤ الفرص في اختيالكفاءة بعيدا عن اعتبارات ا ،المصلحة العامة وتغليبها عن الشخصية

 . المسؤولين الإداريين

في المغرب لمدة طويلة، حيث تدرج بين الانحدار  يتحكم في منظومة المناصب العليا وهكذا، استمر التمييز
القبلي والأصل والمستوى الاجتماعي، ثم الانتماء الحزبي والعلاقات الشخصية التي يتمكن المسؤولون من نسجها 

والمصالح الخاصة التي يتبادلونها ويحرصون على حمايتها. كلها عوامل أرجأت داخل الإدارة بحكم نفوذهم ومراكزهم، 
ة العمومية إلى حين، لصالح يار القيادات الإدارية في الوظيفالتفكير في وضع قواعد صارمة وموضوعية لاخت

 لمحسوبية والزبونية والرشوة والإقصاء والمحاباة. ا

دارية الإبرات الخالمؤهلات و كعية  وضو لضوابط م ين الإداريينالمسؤول يخضع اختياريجب أن  في الوقت الذي
بالإضافة إلى نوعية الوظائف التي سبق شغلها أو التداريب التي تم  ،ستوى منصب المسؤوليةلم ةناسبالمفنية الو 

لتوية  المالتي تم الحصول عليها، وذلك بعيدا عن الأساليب  امعيةالجعليا الشواهد أو الفي معاهد خاصة  اجتيازها
من قبيل إسناد منصب المسؤولية لا يتوقف على القدرات المادية للشخص  لأن .644كالمحسوبية والقرابة والرشوة

ية التي تمكنه فنية والتقنة والمؤهلات اللشخصيا ات والقدراتبل على الطاق نتماء السياسي،الثروة، النسب أو الا
  رية.داة الإقيادال غيرهمن تحمل أكثر من 

                                                           

والتي سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد الوظائف المدنية والعسكرية،  بمنح المؤسسة الملكية دستوريا سلطة التعيينوقد تأكد ذلك  641

الوظيفة  حماية غاءوذلك ابتالأشخاص الأجدر لتطبيق السياسة التي يحدد أهدافها الأساسية، من التدخل بشكل مهيمن في اختيار الملك  تمكن
  من ضغوط السلطة السياسية. ايعلال مناصبال وخاصة العمومية
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والاجتماعية  لسياسيةات اكن مظاهر التمييز في إسناد المناصب العليا مرتبطة فقط بالاعتبار كما لم ت
لتمييز أهم تجليات ا قرار منكز الوالقبلية، بل كذلك بجنس المرشحين لتوليها، إذ كان إقصاء النساء من ولوج مرا 

 .عملياقع الفي الوظيفة العمومية والتي تثبتها الإحصائيات الرسمية ويشهد عليها الو 

 بين الجنسين في تقلد المناصب العلياالتمييز : اثاني
لقد اعتمدت المنظمات الدولية معيار مدى تواجد المرأة في مراكز القرار كمؤشر من مؤشرات التنمية 

الدولة المخزنية التي تعتد بالنسب والجنس لولوج  الانتقال من والديمقراطية على حد سواء، بل ودليل على
ب العليا إلى الدولة الحديثة التي من المفترض أن تعتمد معيار الكفاءة والمردودية كأساس للارتقاء إلى هذه المناص

   .645المناصب

 منه فصل الأولالا في بدئييمنع م في المغرب إذا كان النظام الأساسي العام للوظيفة العموميةوعمليا، 
 لمناصبا لتعيين فياعلى سري يهذا المنع لا لإداري جعل العرف افي تقلد الوظائف، فإن نسين التمييز بين الج

ف ائوظنصبين في المن الم ىعظمة الفي هذا المجال، فالأغلبي التمييز والمحاباةمن مظاهر  آخر، وهذا مظهر علياال
لتمييز إلى امر هذا ستط، بل يالمناصب أو فترة محددة فقوهذا لا يخص فقط نوعا محددا من رجال، هم  قياديةال

 حدود اليوم.

فرغم التطور الذي عرفته نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية بصفة عامة، فإن تواجدها في الوظائف  
والتي  2013القيادية لا زال ضعيفا، وخير دليل على ذلك تعيين ست وزيرات في آخر تشكيلة حكومة لأكتوبر 

 . 646احدا قبل التعديل الأخيرحقيبة وزارية، وذلك، بعدما كانت تشغل منصبا وزاريا و  39تضم 

 313 ؛2013كما بلغت التعيينات في المناصب العليا والمناصب السامية النظامية إلى حدود نونبر 

في المناصب السامية النظامية  95في المناصب العليا)كاتب عام، مفتش عام، مدير عام( و 218تعيينا منها 
تعيينا  31بلغ عدد النساء المعينات في هذه المناصب  )متصرف عام، مهندس عام، مهندس معماري عام(. وقد

من مجموع  13.41%تعيينا من الفئة الثانية، مما يشكل نسبة إجمالية تقدر ب  11من الفئة الأولى و 
  .647التعيينات

 347امرأة في مناصب المسؤولية من بين  42ولا زالت هذه النسب في ارتفاع تدريجي لتصل إلى تعيين 
تعيينا همت هذا المنصب، وامرأتين   12ثلاث كاتبات عامات من مجموع  ها على سبيل المثالمنصب، من بين

عدد من السفيرات ووالية وثلاث  تعيين علىتعيين في ذات المنصب. بالإضافة  21كمفتشات عامات مقابل 
                                                           

 .218بشرى التيجي: مرجع سابق، ص  645
على أن يحول دون بلوغ المرأة للمناصب السامية، تأكيدا  -نظرية أنجلوسكسونية–لطالما اعتبرت المنظمات النسائية وجود سقف زجاجي  646

فهوم السقف متطور  العادات والقيم المجتمعية تحول دون ولوج المرأة لمراكز القرار، وهو سقف أو حاجز لا يرى لكن لا يمكن تجاوزه. وقد
ا من أحكام ة أساسالزجاجي في المقاولة الأمريكية في السبعينيات وانطلقت الفكرة من محاولة رصد الحواجز الوهمية والمصطنعة والمتكون

دات اسا في العامثل أسمسبقة ذات الطبيعة السلوكية والتنظيمية التي تحول دون ولوج المرأة مراكز القرار، وانتهت إلى وجود موانع خفية تت
 يهن.نية إلوالتقاليد والقيم المجتمعية التي تجعل مناصب المسؤولية حكرا على الرجال دون النساء، فتزيد من تكريس النظرة الدو

: 3)ملحق رقم   47، ص 2013ول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية"، منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تقرير ح" 647
 التعيينات الجديدة في المناصب العليا حسب القطاعات الوزارية، النوع والمنصب.(



 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

240 

لفائدة النساء، بل اللجوء إلى أي تمييز إيجابي  مع التأكيد الرسمي على أن هذه التعيينات تتم دون ،648عاملات
 . 649يتم الانتقاء للتعيين في هذه المناصب بناء على عناصر الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ليس إلا

تبين ي، لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المتوفرةالرسمية لإحصائيات إجمالي لفحص وعموما، وب
 لهذا التواجد؛ء يبط تطور معمناصب المسؤولية،  خصوصا فيالوظيفة العمومية  في للنساء ضعيفال ضورالحجليا 

 كنسبة تأنيث  38.6%نسبة  مقابلفي مناصب المسؤولية  16%نسبة  2012إذ تحتل النساء إلى غاية دجنبر
، ومن 2002سنة  34%مقابل  10%وانتقلت هاتين النسبتين على التوالي من  ،ككلالوظيفة العمومية  في 
مقابل  15.3%، ثم من 2009سنة  37%مقابل  15.1%، ومن 2006سنة  36%مقابل  %14
 .2010650دائما بموجب سنة  %37

إذ تمثل نسبة  ،مناصب المسؤولية، فتختلف حسب طبيعة المنصبلأطر النسائية التي تحتل لنسبة بالأما 
في  7%في منصب مدير، ثم نسبة  11%عام، و مفتش في منصب 9%في منصب كاتب عام مثلا، و %6

في منصب  7%في منصب نائب سفير، وأخيرا نسبة  4%في منصب سفير و 16%مندوب، ومنصب 
مكلف بمهمة ومكلف بالدراسات، مع ارتفاع لا بأس به بالمقارنة مع منصب في  32%قنصل عام و 

لم تشغل أي امرأة منصب كاتب ،2002مع العلم أنه، إلى غاية سنة  .2010651الإحصائيات الرسمية لسنة 
 . 652لم تعين كمدير عام2012أنها، وإلى حدود سنة مفتش عام، كما  عام أو منصب

من مجموع عدد النساء  76%على أساس أن أكبر تمثيلية تتعلق بمنصب رئيسة مصلحة وذلك بنسبة 
في منصب مديرة. مع بعض الارتفاع  3%في منصب رئيسة قسم و 18%بمناصب المسؤولية، تليها نسبة 
 13%نساء اللائي يشغلن منصب رئيس مصلحة بالمقارنة مع نسبة الرجال من الطفيف، حيث انتقلت نسبة ال

، لتصبح نسبة 2010سنة  18%، ثم 2009سنة  17.8%، و2006سنة  16%إلى  2001سنة 
سنة  10%و 2001سنة  6.6%. كما تدرجت نسبتهن في منصب رئيس قسم بين2012سنة  %19

  2012.653سنة  11%لتصبح  2010سنة 11%و 2009سنة  10.6%، وبين نسبة 2006

نسبة النساء كأطر عليا، أي  راءة متأنية لهذه الأرقام، أنه رغم تطورولعل أهم ما يثير الانتباه من خلال ق
كأطر إشراف   27.3%من مجموع النساء الموظفات، مقابل  60%المرتبات في السلم العاشر فما فوق، تبلغ 

سنة، فإن حضورهن  20و 16ن على أقدمية ما بين منهن يتوفر  34.34%كأعوان تنفيذ. وأن   12.7%و

                                                           

 بمقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.  2014مارس  11وم أرقام تم الإعلان عنها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المنظم ي 648
مارس  8كما جاء على لسان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في كلمته الافتتاحية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتاريخ  649

 المنظم بمقر الوزارة.  2013

: تطور نسبة 4ملحق رقم (. 2013لعمومية"، منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة ا" 650
 )التأنيث في مناصب المسؤولية بالمقارنة مع نسبة التأنيث في القطاعات الوزارية عموما

: توزيع أعداد 5)ملحق رقم . 2013ارة، تقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية"، منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإد" 651
 المسؤولين حسب النوع والمنصب(

652 Rapport sur «La place des femme dans les postes de responsabilité dans l’administration publique au 

Maroc », Ministère de la fonction publique et la modernisation de l’administration, Novembre 2012, page 11.  
 .2012"النساء في الوظيفة العمومية بالأرقام"، إحصائيات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، دجنبر  653
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في مراكز القرار يبقى دون ما يقتضيه مبدأ المساواة بين الجنسين عموما، ولا مبدأ المناصفة المنصوص عليها في 
 صلب الدستور المغربي الجديد.  

ء لولوج مناصب خاصة وأن العديد من الدراسات المنجزة بهذا الخصوص، تفيد بأن الأقدمية لا تعيق النسا
المسؤولية، وأن اللائي يشغلن مناصب المسؤولية أكثر تعليما وأصغر سنا من الرجال، في المقابل، يلاحظ أن أكثر 

 .654النساء التي تشغل مناصب المسؤولية ليس لديهم أطفال

العائلة عند إلى ترجيح كفة  قل مسيرة النساء المهنية، وتضطرهنكما تفيد كذلك بأن المسؤولية العائلية تعر   
عدم التمكن من التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، بينما تدفع الرجل إلى مضاعفة أنشطته المهنية لتحسين 

 . 655الوضعية وتكريس التوزيع التقليدي للأدوار بين المرأة والرجل

تمثل في المسؤوليات وهذا ما يؤكد ولو بصفة جزئية، أن المعيق الأساسي أمام المرأة لولوج المناصب العليا ي
تحمل زوجاتهم  من الأزواج يوافقون %80الأسرية وفي صعوبة التوفيق بينها وبين الواجبات المهنية، رغم أن 

 .656منصب مسؤولية في الوقت الذي لا يعرب أحدهم عن استعداده لإعادة توزيع المهام داخل الأسرة

يها من طرف تعيين فيتم ال وظائف العليا التيالفي ضعفا  النساء يزداد حضورومن جهة ثانية، يلاحظ أن 
سؤولية إلى اصب المسناد منإفي  الذي يتحكم ذرالأمر الذي يترجم الح ،ف الحكومةأو من طر  المؤسسة الملكية

  في صنع القرار. ةساهمالم تقزيم قدرتها علىول نساءال
ما بالإضافة إلى  ، الرجل والمرأةتكرس مبدأ المساواة بين المغربية على الرغم من كون كل الدساتيروذلك، 

السلطة  هذا ما يؤكد على أنو  الخصوص. اذهو منصوص عليه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية به
  .657فسر هذا الوضعي من بين عوامل أخرىعامل  ،في مجال التعيين في المناصب العلياالتقديرية المخولة 

ا محوريا في عبت دور لكومة التي تتمتع بها الحتقديرية السلطة ال اجتمعت العديد من الآراء على أن حيث
ذي كان ، في الوقت الن الزمنقود متكريس التمييز بين الجنسين في تولي المناصب العليا في الوظيفة العمومية ولع

ة منها. امياصة السخعليا ال لمرأة عن شغل المناصباف من حدة غياب يخفللت جعلها المفتاح الرئيسي بالإمكان
بصفتها  دارة العموميةإلى الإ بعاتهتوذلك، نتيجة طغيان الطابع الذكوري في التنشئة الاجتماعية، الأمر الذي تمتد 

 من هذا المجتمع.  جزء

                                                           

مداخلة كوثر علوي المدغري، رئيسة قسم "مرصد المناصب العليا بمديرية الوظيفة العمومية"، تحت عنوان "مكانة النساء بمراكز  654

لمرأة لوم العالمي بة اليفة العمومية"، في اللقاء الدراسي المنظم من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بمناسالمسؤولية في الوظي

 .2013مارس 8بتاريخ 
لحيقاة مداخلة كوثر علوي المدغري، رئيسة قسم مرصد المناصب العليا بمديرية الوظيفة العمومية، تحت عنوان "التوفيقق بقين الحيقاة المهنيقة وا 655

 . 2012مارس  8 الخاصة" في اللقاء الدراسي المنظم من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ
656 Intervention de Rabha ZEIDGUI, Membre du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle et 

professeur à l’ENA :«Les femmes dans la Fonction Publique et la prise de décision :Renforcer l’Etat de droit » 

Journée d’étude sous le thème:« Pour la Parité dans la Fonction Publique», organisée à l’occasion de la Journée 

Internationale de  la Femme par la Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration, le Vendredi 8 Mars 2013 à Rabat. 
 .20ص ،مرجع سابقثريا جروندي:   657
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 لتعليمي،لمسار افس انيسلكان الرجل و  المرأة كل من  نالأمر الذي لم يعد ما يبرره اليوم، خاصة وأ
رج مسارهما أن يتد العدل الطبيعي ومن تازان نفس المباريات، لذا كان منويج ،نفس الشهاداتويحصلان على 

 الهامة  من المجالاتفي كثير ة المرأةتم اختبار كفاءأنه قد  كما  ،المهني بصورة مماثلة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص
 ، وأثبتت نجاحها عن جدارة واستحقاق.منذ الاستقلال إلى اليوم

المعينين في  صغر سنوكذا  إلى الولوج المتأخر للمرأة إلى الوظيفة العمومية، لكتفسير ذ رجع البعضيُ كما 
هم بمناصبهم لمدة طويلة ويحول بالتالي دون ترقية الموظفين الذين يوجدون في بقيالذي ي الأمر المناصب العليا،

  .658النساء إمكانية ولوج المناصب العليا لمدة طويلة، وخاصة منهم ومن الدرجات السفلى
في أعلى مستويات الوظيفة  المناصب القياديةن المعيق الأساسي ناتج عن كون بينما يؤكد البعض الآخر بأ

من طرف الرجال الذين تمكنوا، ليس فقط من تطوير طريقة العمل، ولكن كذلك من خلق  تكرةالعمومية مح
  .659المسؤولية وإسناد مناصب سواء على مستوى التوظيف أو على مستوى الترقية دخلشبكات تت

قرار أو أة في مواقع الية المر ثيلتملرفع نسبة عموما، ولتجاوز هذا الحيف، لابد أولا من توفر الإرادة الراسخة 
 وانين الصادرةكذا القو ديد ، والتي تم الإفصاح عنها في صلب الدستور الجتلك التي تتواجد فيها بنسب ضئيلة

 لية أهمها:ابير عمدة تدعتترجم على أرض الواقع إلا بإقرار  لتفعيله في هذا المجال، والتي لا يمكن أن

عند في المناصب العليا  تعيينفي ال لصالح المرأة بإعطائها مثلا الأولوية 660إقرار آليات التمييز الإيجابي -
 ا لاولم ا.بهلنساء ية اقل تمثيلتفي المناصب التي  ، خاصةرجلمستوى الكفاءة والمؤهلات لدى النفس  فرها علىتو 

قانونيا على نسبة مئوية يجب احترامها عند التعيين في مناصب المسؤولية  يصنصتال ، أي661اعتماد آلية الكوطا
 30بتاريخ  2012.601المرسوم رقم الفرنسية بمقتضى  وذلك على غرار ما هو معمول به في الوظيفة العمومية

                                                           

 .103حسن الدغيمر: مرجع سابق، ص  658
659 « Les femmes leaders subissent des obstacles dus à leur nombre encore limité, au fait que les espaces de 

prise de décision restent marqués par les résistances multiformes et par leur «masculinité» et  limitant leur 

influence effective sur la prise de décision…»  

Intervention de Najat ZARROUK, Ex-Gouverneur-Directrice de la Formation des Cadres  Administratifs et 

Techniques au Ministère de l’Intérieur, sous titre «Le Leadership Féminin dans la Fonction Publique», Journée 

d’étude :«Pour la Parité dans la Fonction Publique», organisée  à l’occasion de la Journée Internationale de  la 

Femme par la Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, le 8 Mars 2013 à 

Rabat.   
660 "La discrimination positive est un principe qui vise à éliminer une inégalité subie par un groupe de 

personnes en lui accordant temporairement certains avantages préférentiels, notamment en matière de 

recrutement et d’avancement "  

Rapport sur «La place des femme dans les postes de responsabilité dans l’administration publique au 

Maroc », Ministère de la fonction publique et la modernisation de l’administration, Novembre 2012, page 38.  
661 "les quotas sont des pourcentages, des objectifs chiffrés fixés par la loi ou décidés par une organisation. Ils 

vises à accélérer la résorption des inégalité d’accès à certains services ou types d’emplois lorsque les 

résistances sont trop fortes "  

Rapport sur «La place des femme dans les postes de responsabilité dans l’administration publique au 

Maroc », Ministère de la fonction publique et la modernisation de l’administration, Novembre 2012, page 39 .  
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 .2012662أبريل

نسبة حترام زامية اذلك بإلدأ المناصفة بين الجنسين و بهدف التكريس الفعلي لمبالمرسوم المذكور جاء  
احترامه،  الة عدمحفي  على الأقل من كل جنس في المناصب العليا الإدارية تحت طائلة غرامة مالية 40%

الولوج  ين الجنسين فيبلتمييز اهر اوذلك وفق الإجراءات التي تم مناقشتها بتفصيل فيما سبق. )المحور المتعلق بمظ
 وظائف العمومية(إلى ال

الأمومة أو بسبب  في ذلك منح المرأة فرصة التأهيل واستكمال الخبرة إذا كانت قد افتقدت الفرصة  –
النساء ة يليثتمفي المجالات التي لازالت  تإمكانية إتمام التكوين والحصول على مؤهلامع  ،لعذر خارج عن إرادتها

من جهة  والأعباء المهنية للنساء من جهة العائلية الواجبات ينب والتوفيق مةءالملاثم العمل على  ،663ضعيفةفيها 
 .664لتحقيق ذلك ضبط وتنظيم وقت العمل بصورة مرنةثم  ثانية،

 ر، والعمل علىذ القراراكز اتخاوضع النساء في الوظيفة العمومية وخصوصا في متتبع و  آلية لتقييمإقامة   -
نة الإنصاف لجه بعمل التنوي وبهذه المناسبة، يجب .وضوعيةأسس غير م مبني على ينالجنسبين كل تمييز   تجاوز

ين الوزارات بجنة المشتركة كذا اللارة و والمساواة التابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإد
ليات باب وآكامن وأستجلاء مة واسالناشطة في هذا المجال، والتي تسهر على تتبع وضع المرأة في الوظيفة العمومي

 التغلب على ضعف تواجدها في بعض القطاعات وخصوصا في مراكز اتخاذ القرار. 

التأكيد على ضرورة تفعيل "هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز" التي نص عليها الدستور  -
 La Haute Autorité de Lutte المغربي، وذلك على غرار التجارب المقارنة في هذا المجال، وأساسا "

Contre la Discrimination et pour L’égalité بفرنسا، ثم ""Conseil du Statut de la 

Femme" والأمثلة كثيرة بهذا الخصوص، لما لها من دور بارز في إنصاف المرأة وتمكينها بكيعمول به في الكالم ،
  ظيفة العمومية.من المساواة مع شقيقها الرجل على جميع الأصعدة بما فيها المساواة في الو 

                                                           

662 Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement 

supérieur de la fonction publique .Ce Décret est pris pour l'application de l'Article 6 bis de la  Loi n° 83-634 du 

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 - 

art. 50. 
" عن ضرورة الاستفادة من برامج التكوين  Sophie BRIEREعبرت النساء المستجوبات في إطار الدراسة الميدانية التي قامت بها " 663

 ر.عدة المرأة على ولوج مناصب القراالمستمر بهدف اكتساب بعض المهارات الذاتية والتواصلية التي من شأنها تأهيل ومسا
Sophie BRIERE: «La progression des femmes dans les postes de direction dans l’administration publique en 

Tunisie et au Maroc», Thèse de Doctorat à l’ENAP au Québec, Septembre 2006, p 206. 
وظيفة العمومية، وكذا التغيرات التي شهدتها الأسر ذات الدخل المزدوج، أصبحت مسألة التوفيق بين "في ظل ارتفاع نسبة التأنيث في ال 664

مسؤوليات صوصيات الأهم ما يمكن التركيز عليه بهذا الخصوص؛ مرونة توقيت العمل بما يتناسب وخ ولعل الشأنين الخاص والعام أمرا ملحا،
ح رخصة لتربية للآباء الموظفين عند ازدياد مولود، مراجعة مقتضى الاستيداع بحيث يصب أيام 10العائلية، تخصيص رخصة استثنائية من 

للمزيد  التقاعد..."وترقية الأبناء، يستفيد منها أحد الأبوين مع الاحتفاظ بجزء من الأجرة والاستمرار في الاستفادة من ضمانات العمل خاصة ال
تحديث العمومية و لوظيفةاصة بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة التي أعدتها وزارة من التفاصيل، الاطلاع على نتائج الدراسة الخا

 2012مارس  8تاريخ بالإدارة في إطار الإستراتيجية الخاصة بمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، والتي أعلن عن نتائجها 

 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. 
Et le Rapport sur «La place des femme dans les postes de responsabilité dans l’administration publique au 

Maroc », Ministère de la fonction publique et la modernisation de l’administration, Novembre 2012.  

Et le Rapport sur «la gendarisation dans la fonction publique », Ministère de la fonction publique et la 

modernisation de la l’administration, 2013.  
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في ظل قصور المقتضيات القانونية وحدها في القضاء على الفوارق بين الجنسين، والتي تنتج لاإراديا عن  -
بعض الممارسات والمساطر لصالح الرجال دون النساء، مما يحتم ضرورة العمل على ضمان تمثيلية متكافئة بين 

ة وفي المناصب العليا للإدارات القطاعية وكذلك بمختلف لجن النساء والرجال في المجلس الأعلى للوظيفة العمومي
 ولجمعيات الأعمال الاجتماعية. 665ضاءالتوظيف والترقية وتقييم المردودية وكذا اللجن المتساوية الأع

، وذلك على غرار ميثاق المساواة 666إعداد ميثاق المساواة المهنية وتكافؤ الفرص في الوظيفة العمومية  -
، المعتمدين في فرنسا 2008 اة في الوظيفة العمومية لسنةميثاق دعم المساو  و 2004رأة سنة بين الرجل والم

   يحدد كل منهما الخطوات العملية التي يجب إتباعها لتحقيق ذلك.

مناصب القرار مسؤولية مشتركة لجميع الفاعلين، أولهم الدولة بسياساتها  لىإدعم ولوج المرأة الوعي بأن  -
ثم القطاع الخاص بتوفير دور والأسرة بالدعم والمساندة  المجتمعدارة العمومية بآلياتها التنفيذية، التقريرية، الإ

وهذا لن يتأتى إلا بالوعي التام بضرورة المناسبة من حيث القرب من مقرات العمل وتوقيت ملائم.  667الحضانة
رجال، تكوينا حول مضامين المساواة نساء و  ،إعادة تقسيم الأدوار بين الجنسين، ثم تخويل جميع الفاعلين

والمناصفة بهدف التخفيف من حدة النزعة الذكورية والقضاء على السلوكات التمييزية بين الجنسين في مجال 
  .العمل

 ،وتكافؤ الفرص في الوظيفة العمومية والاستحقاق الكفاءة تكرس جديدة قيم سيادة بالإضافة إلى أهمية  -
 دون يساهم مما ،نسينالجييزية والإقصائية مهما كانت دوافعها بما فيها التمييز بين بعيدا عن الاعتبارات التم

 ووضع واقع الحاليلل نطقي وهادفم تحليلعلى  ينبني تجديد يجب أن للإدارة، الداخلي المناخ تجديد في شك
 . 668لتحديث منظومة الوظيفة العمومية ككل جديدة وبناءة ةإستراتيجي

 
 لعليا اصب المنسناد ادودية الإطار القانوني السابق المنظم لإمحالفقرة الثانية: 

السلطة التقديرية استثناء لمبدأ المساواة في تقلد  في الوظائف القيادية العليا استنادا إلىتعيين ال عتبرا لقد
لى أن ع تنصتشريعات الوظيفية، والتي المعظم به  تعترفاقبول و المستثناء بالا كما وصف،  العمومية الوظائف

كافة شروط ومقتضيات التعيين في تكون ملزمة ب أنالحكومة يمكن أن تعين في بعض الوظائف العليا دون 

                                                           

665 En France, Grâce à L’adoption en 2002 d’un décret d’application de la loi sur l’égalité professionnelle de 

2001, qui prévoit une représentation minimale d’un tiers de personnes du sexe sous-représenté dans les jurys de 

concours et les organismes paritaires, la proportion de femmes a régulièrement progressé au sein des jurys pour 

atteindre 48% en 2006 (32% parmi les présidents de jury).  

Françoise Guégot, « L’égalité professionnelle hommes-femmes dans la fonction publique », Rapport au 

président de la République française, Paris, 2011. 
نتائج الدراسة الخاصة بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار  666

بمناسبة اليوم العالمي  2012مارس  8الخاصة بمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، والتي أعلن عن نتائجها بتاريخ  الإستراتيجية

 للمرأة.
667 Sophie BRIERE: Op. Cit., p 214. 

 .19ص مرجع سابق، ثريا جروندي:  668
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  المناصب العادية.

في هذا المجال هو اختيار حر، إذ  الحكومةوذلك في ظل توجه الفقه الإداري الذي لطالما اعتبر أن اختيار 
تأخذ بعين الاعتبار الآراء السياسية آو الدينية  أنتيارها هذا لها الحق في اخكما تختار من تشاء،   يمكنها أن

 . 669ن تفضل الرجال على النساء، ويمكن أن تعين في هذه المناصب الموظفين وغير الموظفينأللمرشح، و 

ف. إذ ثل هذه الوظائبمرتبطة ت المويتجلى مبرر ذلك في الأهمية البالغة والطبيعة الحساسة للمهام والمسؤوليا
ها ستوجبت زاتٍ وممي لٍ اصهم بخأكثر من غير  شاغلوها ى، يجب أن يتحلوالخبرة المهنية ةكفاءالبالإضافة إلى أنه 

والتوازن في  جيدةية ات إنسانعلاقنسج و والقدرة على التواصل البناء والهادف،  قوة الشخصيةهم، كوظائفطبيعة 
 حريةيد تقيالة صة في حل الكشف عنها خاصفات ليس من السه زم في اتخاذ القرارات، ولعلهاوالحالمواقف 

 .في المناصب القياديةها  عنينسؤولالمية في اختيار كومالسلطة الح

م بجلا المجال،  تقديرية في هذاسلطة الء الومنه، يمكن إثارة عدة قواعد تحكم إسناد المناصب القيادية وتُ تَرجِّ
عتبارات ف إما لاالهد كانت تنحرف عن هذا  والتي قررت لخدمة المصلحة العامة كهدف عام، لكن كثيرا ما

 .وحسابات ضيقة، أو لخدمة المصالح الشخصية للفئات المستحوذة على مراكز القرار

ن م يين فيهاعوإمكانية الت دية،ولعل هذا الطرح يترجم في عدم وضوح الشروط المطلوبة لتولي المناصب القيا 
لها يق التعاقد. كا عن طر اوزهتج في هذه المناصب مع إمكانية بين الموظفين وغير الموظفين، تحديد مدة التعيين

لبعض  لمصالح الخاصةاا يخدم ا بممقتضيات قررت ابتغاء المصلحة العامة، إلا أنها كثيرا ما تصطدم بسوء استغلاله
 الفئات ويغذي مظاهر الفساد واستغلال النفوذ والتمييز والمحاباة في إسنادها.

 لمناصب العليا للموظفين أو لغير الموظفين إمكانية إسناد ا -أولا
إذ يمكن للسلطة الحكومية أن تختار موظفيها لتولي المناصب العليا من الموظفين أو من غير الموظفين، وهذا 
تطبيق أساسي للسلطة التقديرية في هذا المجال، والهدف من إقراره هو تمكين الحكومة من اختيار أجود العناصر 

  .670دارة أو خارجهاسواء من داخل الإ

فجميع النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال تشير إلى ذلك، وسواء تعلق الأمر بموظف أو بغير موظف 
للمعني بالأمر صفة  غير الموظف فإنه يمنح وفي حالة تعيين ،فإن تعيينه يباشر بظهير باقتراح من الوزير المعني بالأمر

النصوص المتعلقة بالموظفين السامين جل في مزاولة وظيفته، ويلاحظ أن  الموظف طيلة المدة التي يستمر فيها
 .671ولم تحدد نسبا معينة لذلك عموما لم تقيد هذا المجال

                                                           

669 Eliane AYOUB : « la fonction publique », op.cit, p. 89. 
  .95ن الدغيمر: مرجع سابق، ص حس 670
المعتبر بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية كان قد وضع نسبة  1963من ظهير فاتح مارس  19باستثناء الفصل   671

بين  مل منصب عامحددة في منصب عامل إقليم أو عمالة من بين الموظفين ومن بين غير الموظفين. فقد جعل هذا الفصل التعيين في من
 16/2/1977من ظهير  19الموظفين في حدود ثلاثة أخماس الوظائف ومن بين غير الموظفين في حدود وظيفتين من خمس، غير أن الفصل 

 المعدل له جاء ليلغي هذه النسبة التي كانت موجودة سابقا بين الموظفين وغير الموظفين.
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  يةدار الإ بالوحدة وارتباطه التعيين -ثانيا
 ينةمع مهام نجازبإ رتبطم تقسيم هو لحامصو  ماقست وأمديريامن  التنظيمية الإدارية الوحدات وجود إن

 ،ؤوليةمل المسلمؤهلة لتحشرية الضرورية وابالعناصر الب تزويدها يتم ،وعلى أساس ذلك .ةواضح اتتصاصواخ
 دميةأق وله ان منتميا إليهأن يكو  إدارية وحدة رئيس لمنصب المقترح المسؤول يكون أن كان من المفترض  لهذا

، 6، 5صول دته الفعل هذا ما حدول ،دةلوحا لهذه الموكولة الأهدافالمهام والمسؤوليات و  نجازإ من تمكنه وخبرة

 .1975دجنبر 30 بتاريخ 2.75.832 رقممن المرسوم  8، و7

لى صب المسؤولية إرشح لمنالم إلا أن الإشكال بقي مثارا حول تفسير الاستثناء المقرر حول اشتراط انتماء
ط ، مما جعله محوالمحسوبية.. لزبونيةة وااباوالذي فتح المجال للانحراف بالسلطة التقديرية لصالح المح، الوحدة الإدارية

لموظفين في ام وجود ر بعدخلاف وجدل كبيرين، والمرتبط بالأساس بشرط "عدم وجود موظفين"، هل يتعلق الأم
  المصلحة؟ أو القسم أو المديرية أو الوزارة

 يريد من يختار أن بإمكانه الوزير أن أي حيث كثيرا ما فسره اللوبي الإداري بأن الأمر يتعلق بالوزارة ككل،
 رقم رسالةال المطلوبة. إلى حين صدور والأقدمية الدرجة ىعل يتوفر وأن للوزارة ينتمي أن شرط المسؤولية لمنصب

 مصلحة أو قسم ،مديريةأي  معينة إدارية بوحدة يتعلق الأمر نوضحت بأ تيوال 1991 برجندفي  6782
  .672بكاملها الوزارة وليس ،الحالات حسب

سي العام م الأسالنظاكن هذا لا ينفي ضرورة الاحتكام إلى مجموعة من المقتضيات التي يتضمنها ال
"يمنع كل  بع منه:ل السامنصب شاغر وذلك وفقا للفصللوظيفة العمومية بهذا الخصوص، وأهمها ضرورة توفر 

تجاوزه  تما كان ييرا م، كثشرط تعيين أو كل ترق إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر".
اغ أجله، أو إفر  يها ومنلا علأقسام على مقاس المرشح المراد تنصيبه مسؤو إما بخلق وحدات إدارية أو مصالح و 

الاستهتار و لتلاعب اقمة  ، ولعله يجسدالمنصب إما بنقل أو ترقية شاغله بهدف تعويضه بالمرشح الموصى به
 .بلادلبالمصلحة العليا ل

 دة تولي المناصب العليا تحديد م -ثالثا
يمنع الفصل السادس النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البقاء في منصب المسؤولية بصفة دائمة 

". "...ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة
سواء تعلق الأمر  و التقاعدفيها أالترسيم  أي حق فيعنه وذلك، لأن التعيين في الوظائف العليا لا ينتج 

تولي الأشخاص ل بالموظفين أو غير الموظفين. وهو مقتضى هام، من شأنه فتح المجال لأكبر عدد ممكن من

                                                                                                                                                                                   

بعض المناصب لتي تحدد شروط التعيين في مناصب كاتب عام للعمالة أو الإقليم ومن نفس الظهير وا 20مع الإشارة إلى أن الفصل 

عديلات غم التالأخرى لازال يحدد نسبة أربع وظائف من خمس بالنسبة للموظفين ووظيفة واحدة من خمس بالنسبة لغير الموظفين، وذلك ر

 فقط المتعلق بتعيين العمال؟ 19فصل . فلماذا إذن يحذف التحديد من ال1963المتتالية على ظهير فاتح مارس 
"التعيين في مناصب المسؤولية ما بين النصوص القانونية وإدارة الكفاءة"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية المنتصر السويني:  672

 .41 -40، ص 2000أبريل  –، مارس 31والتنمية، عدد 
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المناصب العليا في إطار تجديد دائم ومستمر لشاغلي مراكز اتخاذ القرار دون استحواذها أو احتكارها من طرف 
 .رالعناصنفس 

تطرح أي  هامه لااء ممسألة إنه طرح بعض الصعوبات في مجال تطبيقه، فإذا كانتإلا أن هذا المقتضى 
دة المحددة ا بانتهاء المقى رهينمه يبساميا، فانتهاؤه من مزاولة مها تولى منصباإشكال بالنسبة لغير الموظف الذي ي

ام الموظفين ع حد لمهوضليه لإساس قانوني تستند لم يكن للإدارة أي أ ،أما بالنسبة للموظف .في عقد تعيينه
النظامية  وضعيتهمبقا لط عاشكانوا يحالون على المحيث   السامين المعينين بظهير عند بلوغ سن التقاعد.

  .لشكلازاة في الموا تطبيقا لمبدأ لإنهاء مهامهم ظهير صدورويستمرون في مزاولة مهامهم في انتظار 

 إلىالذي فوض بموجبه جلالة الملك  1992673ماي 7فراغ القانوني صدر ظهير نه تلافيا لهذا الأغير  
 وذلكالمعينين بظهير عند بلوغ سن التقاعد المقررة بالنسبة إليهم،  سلطة وضع حد لمهام الأشخاص الوزراء

عند ، احتفاظ السلطة التنفيذية ببعض الموظفين السامين البالغين سن التقاعد إمكانيةمع  ،بموجب قرار عادي
  .674الاقتضاء عن طريق اللجوء إلى أسلوب التعاقد

وتعتبر التعليمات الملكية السامية المتعلقة بانتقال الموظفين المسؤولين من مراكز عملهم، أحسن بديل لهذه 
أن من أسباب ضعف إدارتنا بقاء العون الإداري المسؤول في ..." المغفور له الحسن الثانيالوضعية وقد أكد فيها 

صبه ومركزه مدة طويلة، مما ترتب عنه عادات تخل بحسن تسيير الإدارة وقيام علاقات شخصية بين المسؤول من
وعلى هذا الأساس، تم تحديد مدة بقاء المسؤول في منصبه في  .675"الأعلى ومن هم تحت سلطته من الأعوان

 أربع سنوات مع تشجيع حركيتهم حتى داخل هذه المدة.

 لمقررة لتولي المناصب العليا غموض الشروط ا -رابعا
 لواردة فيلعامة الشروط العلى غرار باقي الموظفين  في المغرب علياالمعينون في المناصب اليخضع كان 

ومة تمتع بها الحكالتي ت لتقديريةلكن، وتفعيلا للسلطة االنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.  من 21الفصل 
لها محط وليها، مما جعلت طلوبي المتحديد لا السن ولا المؤهل العلم عليا، لم يتمفي مجال التعيين في المناصب ال

 ة. وحسابات ضيق ية، أو تحت رحمة ميولات سياسيةتضارب بين اجتهادات وانطباعات شخص

كان الأمر يتعلق بموظف   ذاإف كان المرشح لتولي منصب أعلى موظفا أم لا، ما  يختلف شرط السن إذا إذ 
من المرسوم المتعلق  1من المادة 1معفى من شرط السن المطلوب نظاميا لولوج وظيفته لمقتضيات الفقرةفإنه يكون 

بالرغم  بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا للتوظيف في إطار جديد من أطر الدولة التي جاء فيها:"
ذا المرسوم لا يحتج بشرط السن المطلوب من جميع الأحكام والنصوص التنظيمية المنافية للأحكام الواردة في ه

                                                           

يتعلق بالسن التي تنتهي عند بلوغها مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات  1992ماي  7بتاريخ  235.88.1رقم  ظهير شريف 673

يدة جرور بالمنش ،ةنظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدول
 .1992ماي 20بتاريخ  ،4151عدد  الرسمية

 .98ع سابق، ص حسن الدغيمر: مرج 674
 .15/11/1993بتاريخ  بخصوص حركية المسؤولين الإداريين الساميةالرسالة الملكية  675
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 . 676"نظاميا لولوج مختلف أطر الدولة

لا يشترط فيه أن يكون قد بلغ سنا معينة،  العليا صبانأحد المأن الموظف الذي يعين في  فاد ذلك،وم
 لا وجود لأيف ين،غير الموظفأما بالنسبة ل. فيكفي أن يكون الموظف بالغا السن القانونية لولوج الوظيفة العمومية

المتعلق بهيئة المتصرفين التابعة  -بعد تغييره وتتميمه–1963677مارس فاتحمقتضى بهذا الخصوص باستثناء ظهير 
الذي حدد السن الواجب توفره في تعيين غير الموظف في منصب عامل عمالة أو  سالف الذكرلوزارة الداخلية ال

للعمالة أو  ب عامتاكهم في منصب  سنة لتعيين 25و ،19الفصل بموجب  إقليم في ثلاثين سنة على الأقل
  من نفس الظهير. 20ة ورئيس مقاطعة بموجب الفصل ائر ليم أو رئيس دالإق

أو  مؤهل علمي  علىين السامينعلى ضرورة توفر الموظف أعلنت صراحةالنصوص القانونية التي  كما أن
 باستثناء، جدا يلةقل هي شأنلموظفين في هذا التلك التي تميز بين الموظفين وغير ا أوي معين، تعليممستوى 
من بين المتصرفين الممتازين والمتصرفين  هأن يكون التعيين في اشترط، والذي قليملإا وأ ةعامل العمالمنصب 

بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين  1963مارس1 من ظهير 19الفصل فقط، وذلك بموجب
 ينالمتصرفالذي وسع مجال التعيين ليضم فئة  1977679فبراير16ظهيرقبل تعديله ب، 678بوزارة الداخلية

 .نيالمساعد

ي الذي يجب أن يتوفر عليه المرشح لمنصب ؤهل العلمالم إلى ةر اشتتم الإلم ف ،وظفالمغير لنسبة لبا أما
دون أن ، بصيغة عامةاشترط أن يكون المرشح متوفرا على خبرة وحنكة  في المقابل، .680عامل العمالة أو الإقليم

مدى اتساع السلطة التقديرية التي  يؤكدمن العمل، وهذا ما  محددة قضاء سنوات أو معينة في شهادات يترجمها
للتعيين في منصب كاتب عام للعمالة أو  في الوقت الذي يشترط .681في هذا المجال كوميةتتمتع بها السلطة الح

من غير الموظفين على توفرهم على خبرة  المناصب المماثلة رئيس مكتب الدائرة أو المقاطعة أو غيرها منالإقليم و 
 .682أو الحاصلين على بعض الشهادات وحنكة

أعضاء الدواوين الوزارية، لم تميز مثلا، وكذا النصوص القانونية المنظمة للكتاب العامين للوزارات  أن كما

                                                           

يتعلق بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا للتوظيف في إطار جديد من أطر  1993أبريل  29بتاريخ  331.92.2مرسوم رقم  676
 .807 ص ،1993ماي 19 خبتاري ،4203عدد  سميةرريدة الجمنشور بال ،الدولة

 .97: مرجع سابق، ص حسن الدغيمر 677
 .1963مارس  15بتاريخ  2629، منشور في الجريدة الرسمية عدد 1963بتاريخ فاتح مارس  1.63.038ظهير شريف رقم  678
 .7197مارس  16بتاريخ  3359، منشور في الجريدة الرسمية عدد 1977فبراير  16بتاريخ  1.75.198ظهير شريف رقم  679
قد ألغى عبارة "أو المحرزين على بعض الشهادات" التي كانت واردة في  1977فبراير 16من ظهير  19تجدر الإشارة إلا أن الفصل  680

 .السالف الذكر 1963مارس  فاتحمن ظهير  19الفصل 
 يصدر شريف ظهير بمقتضى اشريب العمال مناصب في التعيين إن" بعد تغييره وتتميمه 1.63.038من الظهير الشريف رقم  19الفصل  681

 حنكة على المتوفرين الأشخاص بين ومن المساعدين والمتصرفين والمتصرفين المتصرفين الممتازين بين من الداخلية وزير من باقتراح
 ."الأقل على سنة سنهم ثلاثين والبالغة وخبرة

 الإقليم أو للعمالة العام الكاتب مناصب في التعيين إن" أن:بعد تغييره وتتميمه على  1.63.038من الظهير الشريف رقم  20 ينص الفصل 682
 القروية أو لحضريةا المقاطعة ورئيس الدائرة مكتب ورئيس الدائرة ورئيس الإقليم أو بالعمالة والاجتماعية الاقتصادية الشؤون قسم ورئيس
 اعدينالمس والمتصرفين المتصرفين بين من خمس من وظائف أربع بنسبة الداخلية وزير من باقتراح يصدر شريف ظهير بمقتضى يباشر

 وعشرين خمسا سنهم والبالغة الشهادات بعض المحرزين أو وخبرة حنكة على المتوفرين الأشخاص بين من خمس من واحدة وظيفة وبنسبة
 ."الأقل على سنة
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لكتاب العامون إذ يعين ا .المناصب لولوج هذهي علمال ؤهلالم ةدقبلم تحدد بين الموظفين وغير الموظفين، و 
من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص والذين للوزارات "

 .683"يتوفرون على مستوى عالي من التعليم وعلى تجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية

تثبت التي ة، و ءشرط الكفاأن يتصفوا ب 1995أكتوبر  10ة فقد اشترط ظهير أما أعضاء الدواوين الوزاري
م المرسو  ا جاء فيمبالشؤون العامة حسب جيدة بدراية و  ،بتكوين جامعي عالي مكلل بإجازات وشهادات

 الملكي المتعلق بتعيين أعضاء الدواوين الوزارية واختصاصاتهم.

زراء في اختيار أعضاء دواوينهم حيث نص على أن هذه معيارا يستأنس به الو  وضع هذا المنشوروقد 
الكفاءة ينبغي تقديرها بالمقارنة بين أعضاء الدواوين الوزارية وباقي الموظفين على اختلاف مراتبهم، بما يفيد 

، من غير أن تميزهم من حيث التكوين والمعرفة المهنية تساوي على الأقل تلك المتطلبة في الموظفين الإداريين
 المرسوم ثم .684ط المنشور المذكور صراحة التوفر على شهادات معينة أو اشتراط أقدمية محددة في العمليشتر 

الذي تم تتميمه بالمرسوم الصادر  حداث منصب سام لمكلف بالدراساتوالمتعلق بإ 1981يناير  5الصادر في 
يحدد نوع الشهادات العلمية على ضرورة توفرهم على مستوى تعليمي، لكنه لم الذي ينص  2009ماي  21في 

 685 الواجب توفرها في هؤلاء.

شير في ت  تكنا لمعليف الائوظلتعيين في الالمتعلقة با السابقة رغم أن النصوص القانونيةعموما، فإنه و 
أن الموظفين عموما ؤكد الواقع ي ، فإنلتوليهاون رشحي الذي ينبغي أن يتوفر عليه المالعلمغالبيتها إلى المستوى 

إمكانية تعيين موظفيها السامين  ، كما أنه رغمعالي علميتوفرون بصفة عامة على مستوى امين في المغرب يالس
هم في الأصل  من الموظفين السامينأن الغالبية العظمى طيلة عقود من غير الموظفين فإن الممارسة العملية بينت 

  .686يكن إلا نادرا لمللمناصب السامية غير الموظفين  ليموظفون عموميون، وأن تو 
الضروري  لعلميؤهل الماإلى  عدم الإشارة ه،استقلال في السنوات الأولى من تعمدالمغربي قد  المشرعولعل 

ا هذوبما أن  .ياهلات علاهد ومؤ على شو  الحاصلةالأطر الكفأة على توفره  م عدمك، بحللتعيين في المناصب العليا
 عليا لتوليواهد هلات وششتراط مؤ من المنطقي أن ينحى المشرع إلى ان كا  ،ضراقائما في الوقت الح العائق لم يعد

ج لعمل على إنتا مجها وارة براعليا حتى يمكن للحكومة التوفر على العنصر البشري القادر على مسايالصب انالم
 .سياسات عمومية ناجعة

 المناصب العليا مسا: اختلاف آليات إسنادخا

                                                           

 16بتاريخ  7420ج.ر عدد  ،اب العامون للوزاراتتعلق بوضعية الكتالم، 1993أبريل  29بتاريخ  44.93.2المادة الأولى من المرسوم رقم  683
 .1009 ص 1993يونيو 

أكدال  -مدراء الإدارات المركزية نموذجا"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق-رشيد اكديرة: "النخب الإدارية بالمغرب 684
 .34، ص 2005-2004بالرباط، 

والمتعلق بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات الذي تم تتميمه بموجب المرسوم رقم  1981يناير  5بتاريخ  2.80.645رقم مرسوم  685
 .2009يونيو  22بتاريخ  5745، ج.ر. عدد 2009ماي  21الصادر بتاريخ  2.08.451

 .101حسن الدغيمر: مرجع سابق، ص  686
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باشر حسب  أو الرئيس المر المعنيلوزيالتعيين المباشر بناء على اقتراح لمغرب باارتبط تولي المناصب العليا في ا
  .والتعاقد الإلحاق وتعددت آليات اعتماده بينالحالات، 

 التعيين المباشرآلية -

على ترك الحرية المطلقة للإدارة في اختيار موظفيها دون التقيد  في المناصب العليالتعيين المباشر ا يتأسس
د أو شرط، وهي عادة أكثر استعمالا للتعيين في المناصب السياسية العليا التي تعتمد على الثقة في اختيار بأي قي

والتي ينبني  الأشخاص ذوي المؤهلات والرؤية المنسجمة للتشارك والتعاون في إطار مشروع موحد ومتناسق،
مل المسؤوليات المرتبطة بهذه التعيين فيها على أساس الاعتبارات السياسية وعلى قدرة الشخص في تح

 .687الوظائف

، أهم استثناء على مبدأ المباراة في جل العلياويعتبر التعيين المباشر المرتبط بالتنصيب في الوظائف 
الأنظمة الوظيفية المقارنة، بما فيها الوظيفة العمومية الفرنسية، إذ يعتبر المشرع الفرنسي هذا المجال من صميم 

للحكومة، وذلك لاعتبارات أهمها الولاء السياسي للدولة، كما يسمح القانون كذلك بالتوظيف  السلطة التقديرية
المباشر لبعض أطر التفتيش أو المراقبة بدون شروط غير شرط السن، وذلك نظرا لخصوصية وطبيعة الوظائف التي 

 . 688يمارسونها

بوضوح، في الوظائف التي كان يعود  وقد تجلى أسلوب التعيين المباشر في الوظيفة العمومية المغربية
 من الدستور السابق، والذي كان ينص على أن 30اختصاص التعيين فيها إلى جلالة الملك في إطار الفصل 

للملك حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، مع إمكانية تفويض هذه السلطة للوزير الأول أو الوزراء في 
الذي كان ينظم  1972يوليوز 18الخارجة عن نطاق القائمة المحددة بموجب ظهير المناصب العليا التابعة لهم و 

شتنبر  29بتاريخ  1.99.205، إضافة إلى الظهير الشريف رقم 689سلطة التعيين المذكورة وإمكانية تفويضها
يحدث تسلسلا للمناصب العليا ويحدد تلك التي يرجع ، والذي كان 690بشأن تفويض سلطة التعيين1999

 .يين فيها لجلالة الملكالتع

 1975دجنبر 30كما كانت تحدد الشروط المطلوب توفرها في المقترحين لهذه المناصب بموجب مرسوم 

، والتي تعتبر في حد ذاتها مناصب مسؤولية تعطي صلاحية 691الخاص بالمناصب العليا المتعلقة بمختلف الوزارات
 ، وأن تكون لهم الأقدمية اللازمة فيالوحدة الإداريةإلى  الاختيار للوزير على أساس أن يكون مرشحوها ينتمون

 .692الكفاءة والاستحقاق والسلوك الحسن هذه الوحدات الإدارية، ثم

مديري بالولاة والعمال، نصوص الخاصة التي نظمت بعض المناصب العليا كتلك المتعلقة البالإضافة إلى 
                                                           

 .154مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  687
688 Jean-Marie AUBI et Jean-Bernard AUBI : Op. Cit. page 402-403. 

 .2003، ص 1972غشت  2بتاريخ  3118المتعلق بالتفويض في سلطة التعيين، منشور بالجريدة الرسمية عدد  1972يوليوز 18ظهير  689
 .1999أكتوبر  14بتاريخ  4734الجريدة الرسمية عدد  690
 صة بمختلف الوزارات.، بشأن المناصب العليا الخا1975دجنبر 30بتاريخ  832.75.2مرسوم رقم  691
 .39، ص  مرجع سابقالسويني:  المنتصر 692
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ات...نصوص تبدو من الناحية النظرية منسجمة مع ، عمداء الكليات وقيدومي الجامعمؤسسات تكوين الأطر
ذلك أن إنتاج هذه إلا أنها أفرزت العديد من الاختلالات في الواقع العملي، قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، 

أن لسلوكات الإدارية يعيد إنتاج قيم ومعايير محددة يراد ل النصوص والضوابط هو عبارة عن ميكانيزم اجتماعي
 .  693فقهاتتم و 

 الإلحاق آلية -
وضعية  لموظف فيايعتبر " هعلى أنالمغربية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  47نص الفصل 

في الترقية  ع حقوقهبجمي إلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه
، ة ترابيةالدولة، جماع تتم بطلب من الموظف لدى إدارة حالات الإلحاق التي 48وحدد الفصل ". والتقاعد

دى دولة لامة أو ة العالمؤسسات العمومية، هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بالمصلح
 أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية. 

ومة، ضو في الحكحالات إلحاق الموظف بحكم القانون، في التعيين كعمكرر  48الفصل  حدد كما
غل إحدى ش، أو في حالة ة عاديةم بصفالقيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن حالت واجباتها دون القيام بالمها

  لعمومية دائما.من النظام الأساسي العام للوظيفة ا 6الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 
ي يكون ظف الذأن المو ، لاحقة لها تنظم مقتضيات الإلحاق هذه الفصوص وفصولمن خلال تضح ي

ا بحقوقه نه يبقى متمتع، غير أديدةفي حالة إلحاق يعمل في إدارة غير إدارته الأصلية ويتقاضى أجره من إدارته الج
مر الذي صب العليا، الأ المنايين فيللتعوقد تم تبني أسلوب الإلحاق  في الترقية والتقاعد المرتبطة بسلكه الأصلي.

ر، الف الذكالسالوزارات  من المرسوم المتعلق بالمناصب العليا الخاصة بمختلف 4يستفاد بوضوح من الفصل 
اصلون الاستفادة من حقوقهم في يو  2إن الموظفين المعينين في المهام المشار إليها في الفصل والذي جاء فيه: "

 ومن راتب التقاعد". الترقي بسلكهم الأصلي
في الترقي  حقه وعموما، يسمح الإلحاق للموظف المعين في أحد المناصب العليا بمواصلة استفادته من

، كما يضمن لهم عند انتهاء مدة إلحاقهم الإدماج الحتمي في سلكهم الأصلي، مما مكن من تجاوز والتقاعد
. كما تكمن إيجابية 694الاستقرار للوظيفة العمومية العليا المهني للمسؤولين الإداريين وأضفى بعضإشكالية المآل 

الوظائف هذا الأسلوب بأنه لا يترتب عنه ترسيم الموظف في المنصب الملحق به، وهذا ينطبق تماما مع طبيعة 
 حيث ينتهي العليا التي تقتضي التناوب على مراكز القرار وفتح المجال لذوي الكفاءات لتوليها على قدم المساواة.

 .695الإلحاق بمتم مدته القانونية، أو بطلب من الموظف نفسه، أو بحذف المنصب الذي استدعى القيام بالإلحاق
وبالتالي يعتبر أسلوبا سهلا وعمليا للتعيين في المناصب العليا من بين الموظفين العموميين، بينما شكل التعاقد 

  ا.لاعتماد غير الموظفين في المناصب العليالأسلوب الأنسب 
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 تعاقدال آلية -
لأمر ا .ناصب العليا في المعيينبما فيه الت ية إلى أسلوب التعاقد في التوظيفلطالما لجأت الحكومة المغرب

ما يعفي من لخاص، كام واالذي يسمح بالاستفادة من أطر القطاع الخاص وتبادل الخبرات بين القطاعين الع
دارة مع تي تبرمها الإعقود الة، فالالأساسي العام للوظيفة العموميالتقيد بالشروط النظامية التي يفرضها النظام 

تعلق الأمر ء فين سواالطر  المعينين في الوظائف العليا يمكن أن تتضمن شروطا خاصة أو أهدافا محددة تلزم
لمقتضيات ا لا تسمح بها التي قدرة، و بالامتيازات المخولة للمتعاقد أو الأهداف الإدارية الملتزم بها اتجاه الإدا

  القانونية الجاري بها العمل.
كما يمكن أسلوب التعاقد من الاحتفاظ بهؤلاء الأعوان حتى بعد بلوغهم سن التقاعد عند الاقتضاء، 

زم الإدارة بترسيمهم أو إدماجهم في تلفي المقابل، لا تإذا كانت كفاءتهم المهنية وخبرتهم العملية تبرر ذلك، 
  .696لى مهامهمأسلاكها عند الاستغناء ع

 ؤسسات العموميةاص والمع الخالانفتاح على القطا آلية التعاقد في إسناد المناصب العليا  وعموما، تخول
من ممكن  عدد أكبر مامأفرصة الوالاستفادة من أطرها وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، كما يتيح 

رص اق وتكافؤ الفالاستحقو دارة القرار، وتغليب معايير الجالأشخاص لولوج المناصب العليا والتناوب على مراكز 
  إذا ما تم اعتماده في إطار الهدف من إقراره.

عتماد فيها، ليات الاف آفي ظل غموض الشروط القانونية المحددة سابقا لتولي المناصب العليا واختلا
، اباةالتمييز والمحو لإخلال هر اظامن م وفي إطار سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، كان لابد من بروز العديد

ية لتكريس عو موضوبمقومات  الأمر الذي حتم وضع ترسانة قانونية جديدة بآليات أكثرة  شفافية وديمقراطية،
 المساواة وتكافؤ الفرص في إسناد المناصب العليا في المغرب.

 يامقومات المساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب العلالمطلب الثاني: 
وهو ما  ،تهءاكف  طويره وتأدائ رفعالعمومي ودافعا ل وظفللمبالنسبة أكبر حافز العليا الوظائف  تولييعتبر 

دعي توضيح تسي الأمر الذي ليها وإتباع أفضل الأساليب لاختيار شاغليها.و تلسليمة  إستراتيجيةيقتضي وضع 
يه لدتوفرت  كل منل  تخوي، و االمتطلبة لشغله شروطالمناصب المسؤولية عبر تحديد معايير ومبادئ التعيين في 

ئ مباد فعيل ودعملت وليةالمسؤ  لجان مستقلة بالتعيين في مناصب بالإضافة إلى تكليف ،ليهافرصة تو  شروطهذه ال
 الشفافية والإنصاف وكذا الجدارة والاستحقاق. 

ثم إلى أي  ؟ب المغر في لياعلناصب االمالمساواة وتكافؤ الفرص في إسناد  يمراعاة مبدأ فإلى أي حد يتم
ع ضكذا و و ستحقاق الارة و الجدا معاييراحترام  أ المساواة وضرورةمبديمكن النجاح في التوفيق بين متطلبات  مدى

    ؟  خاصة في ظل المستجدات القانونية الجديدة الشخص المناسب في المكان المناسب

 في تولي المناصب العليا المستجدات القانونية الداعمة للمساواةالفقرة الأولى: 
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وكذا تحديد  ليااصب العالمن  المرشحين لتوليأهمية وضرورة توضيح مختلف الشروط المتطلب توفرها فيتتضح 
لعليا في وجه المناصب اتولي  تكريس المساواة وفتح باب في ناصب وتشجيع حركية المعينين بهامدة شغل هذه الم

ال السلطة قييد مجتما تم طرف عدد قليل لسنوات طوال. كما أنه كلالعديد من المرشحين بدل استحواذها من 
الحظوظ  ، كُلما تساوتلاختياراة في التقديرية في التعيين في المناصب العليا بتدقيق الإجراءات والأساليب المتبع

فوذ سلطة والنل ال استغلافيراف وتكافأت الفرص أمام من يتوفرون على الشروط المقررة لتوليها، وتم تفادي الانح
 في هذا المجال. 

الإجراءات  يةعف فعالض كذاو وهذا ما كان وراء محدودية الإطار المعتمد سابقا لإسناد المناصب العليا، 
 بموجب الوظائف رشح لهذهالماح بعدما يتم اقتر  ،تعمد الحكومة من الناحية العملية المتبعة في ذلك، حيث كانت

ب يالتدار مختلف و  تقلدها ب التيا، وتتضمن الشهادات المحصل عليها والمناصبهبطاقة تملؤها الإدارة التي يعمل 
 شخصب ، تتعلقاخليةمن والد الأمصالح ه عبرحالته العائلية... إلى القيام بتحريات دقيقة عنكذا التي قام بها و 

لتي لوزير الأول اا مصالح إلى تقاريررفع ال، وتالمرشح من حيث مستواه الاجتماعي وسلوكه وانتماءاته السياسية
 .فيها جلالته ثبيل تعرضه بعد ذلك على الديوان الملكي

أما من الدستور السابق،  30بموجب الفصل  يباشرها جلالة الملككان التي   لمناصببالنسبة ل هذا
و من إما من بين مناضلي الحزب الذي ينتمون إليه أ شغلتكانت بالنسبة للتعيينات التي يباشرها الوزراء، فإنها  

 .697ئهم ووفائهمولا ضمانبين الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات خاصة، وذلك بغية 
ة من سؤولية الإدارياصب المذا منالمقومات الأساسية لمبدأ المساواة في تولي المناصب العليا وكفما هي إذن 

ب اد هذه المناصفي إسن تمييزخلال المستجدات القانونية؟ وإلى أي حد ستمكن من تجاوز الاعتبارات ومظاهر ال
 د؟بما يفيد الشفافية والنزاهة والاستحقاق كما حث عليها الدستور المغربي الجدي

 ديد المنظم لتولي المناصب العليا: الإطار القانوني الجأولا
تعديلات ال وجببمذلك و أصبحت سلطة التعيين في المناصب العليا مقتسمة بين الملك ورئيس الحكومة، 

صبح الملك ، حيث أ2011يوليوز 29من دستور  92و 91، 49الفصول  وخصوصاديدة، الدستورية الج
ئف المدنية اري، في الوظالس الوز المج يعين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، وبعد المداولة في

، والمسؤولين لأمن الداخليكلفة باات المالتالية: والي بنك المغرب، السفراء، والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدار 
 عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.

بينما يعين رئيس الحكومة في ما دون ذلك من الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف 
لكتاب العامون السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية. وبعد المداولة في المجلس الحكومي، يقوم بتعيين ا

 ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا.
من الدستور لائحة المؤسسات  92و 49بتطبيق أحكام الفصلين  12.02وقد حدد القانون التنظيمي رقم 
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لون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، ثم الوظائف التي يعين المسؤو  الإستراتيجيةوالمقاولات العمومية 
 التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم بعد المداولة في مجلس الحكومة.

ل في لتي يتم التداو سامية اف الكما أسست المادة الثالثة من القانون التنظيمي المذكور التعيين في الوظائ
ق والشفافية لاستحقارص واالمبادئ الأساسية، تتمثل في تكافؤ الف شأنها في مجلس الحكومة على مجموعة من

لغة أو بي أو بسبب الو النقااسي أوالمساواة، وعدم التمييز بجميع أشكاله بما فيها التمييز بسبب الانتماء السي
إلى ضافة لإتور، باالدس الدين أو الجنس أو الإعاقة أو لأي سبب آخر يتعارض مع حقوق الإنسان ومقتضيات

 من الدستور.  19إقراره مبدأ المناصفة بين الجنسين تفعيلا للفصل 
 ر على مستوى عالالتوف ؛دنيةبالحقوق السياسية والم التمتع في  التعيين في الوظائف العلياوحددت معايير

ابية أو ات التر و الجماعلدولة أارات االتوفر على تجربة مهنية بإد من التعليم وعلى الكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة؛
  المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.

قط لسامية تتعلق فوظائف ا الولعل أهم ما يلاحظ من خلال ذلك، أن المبادئ والمعايير المحددة للتعيين في
لك لوزاري، وفي ذلمجلس اافي  ولبتلك التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي، ولا تهم تلك التي تتدا

  تكريس لقاعدة سمو سلطة الملك في التعيين في هذه المناصب.
ساواة بين قيق المتحفي  كما يلاحظ أن مبادئ التعيين المحددة في المادة السابقة الذكر تصب جميعها

، ز بسبب الإعاقةالتميي فيها المرشحات والمرشحين للمناصب السامية، وعدم التمييز على أسس غير موضوعية بما
واة لتكريس المسا لحقيقيةااسية وكذا تفعيل مبدأ المناصفة بين الجنسين، وهي مفاهيم جديدة تعكس الإرادة السي

 في الوظيفة العمومية المغربية بشتى تجلياتها. 

من القانون  5و 4بتطبيق أحكام المادتين  2012أكتوبر11بتاريخ  2.12.412 رقم حدد المرسوموقد 
تي يتم التداول في شأنها ، مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا ال12.02698التنظيمي رقم

 رفق بالقانون التنظيميالم 2 من الدستور، وفي الملحق رقم 92جلس الحكومة، المنصوص عليها في الفصلبم
 ة.وعرضها على مجلس الحكوم الترشيحكيفيات تقديم ملفات السالف الذكر، و 

حيث تم التمييز بين مسطرة تعيين كل من المسؤولين عن المؤسسات العمومية والكتاب العامون للقطاعات 
الوزارية ومديرو الإدارات المركزية والمفتشون العامون للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية 

ترشيح لشغلها بقرار للسلطة الحكومية المعنية ينشر على ، بفتح باب ال699ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار
الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنية وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي 

public.ma-www.emplois. 
، المواصفات المتعلقة به وفقا للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، يحدد هذا القرار المنصب المراد شغله 

                                                           

في ما يتعلق بمسطرة  12.02من القانون التنظيمي رقم  5و 4بتطبيق أحكام المادتين  2012أكتوبر  11 بتاريخ 2.12.412رقم  المرسوم 698

 15، بتاريخ 6091د منشور في الجريدة الرسمية عد التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة،

 . 5404، ص 2012أكتوبر
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الشروط الواجب توفرها في المرشح لشغله لاسيما المستوى العلمي والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة، والمحددة 
 أيام. 10من طرف السلطة الحكومية المعنية ثم أجل إيداع الترشيحات التي يجب أن لا تقل عن 

، يبين سيرته المرشح عبؤهيدع ملفات الترشيح لدى السلطة الحكومية المعنية مرفقة بمطبوع نموذجي تو  و
لمسؤوليات ا، والمهام وافاد منه استالذاتية ومسار تكوينه والشهادات العلمية المحصل عليها ومختلف التكوينات التي

 التي سبق أن تقلدها، بالإضافة إلى خبراته وتجاربه المهنية.

يس طلاع رئإبعد  تحدث بمناسبة كل عملية انتقاء، وبموجب مقرر للسلطة الحكومية المعنيةث حي
بع سشيح في حدود فات التر لى ملعالحكومة، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى القيام بعملية الانتقاء الأولي بناء 

م الشخصية تصوراته ض حولعر مرشحين، ثم إجراء مقابلات مع المرشحين الذين تم انتقاؤهم ترتكز أساسا على 
 بالنسبة للمهام التي ستسند إليهم وسبل الرفع من أدائها. 

قرير عن حصيلة رفقة بتمكثر وتقدم اللجنة للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحين على الأ
ها للمنصب المراد ن اقتراحيوما، تتضم 15أشغالها، والتي ترفع هي الأخرى مذكرة إلى رئيس الحكومة في أجل 

، ثم نسخة ترشيحاتسة الشغله في حدود ثلاثة مرشحين مرفقة بنسخة عن ملفات ترشيحهم، تقرير اللجنة درا
 .الترشيح من قرار الإعلان عن فتح باب الترشيح، ثم نسخة عن ملفات

ة لعرض كومئيس الحلى ر يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تتولى اقتراح من ترشحه للمنصب الشاغر ع
نة دراسة تراح لجدم اقتعيينه على مداولات مجلس الحكومة، وذلك في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو ع

  ادة دراسة الترشيحات المقدمة لها.الترشيحات أي مرشح، بعدما أن تطلب منها إع

تحت  المقاولةالحكومية التي توجد  كما يتم تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية إثر تقديم السلطة
وصايتها الترشيحات الصادرة عن جهازها التداولي إلى رئيس الحكومة، التي يعرضها بدوره على مجلس الحكومة 

ولات يوما. وتبلغ نسخة من محضر مدا 15ى أن ذلك ملائما، وإلا طلب ترشيحا جديدا في أجل تأراإذا 
 .700قصد اتخاذ الإجراء اللازملمعنية ا عموميةعلى الأجهزة التداولية للمقاولات المجلس الحكومة 

من القانون  2أما التعيين في المناصب العليا بالإدارات العمومية المحددة في البند)ج( من الملحق رقم 
، على ة على صعيد كل قطاع وزاري، فيتم بموجب اقتراح من السلطة الحكومية المعني701السالف الذكرالتنظيمي 
المستوفين للشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم،  حينكومة، للمرشحات والمرشرئيس الح

 .702لمداولة في مجلس الحكومةتبين حسب الاستحقاق، لعرضها لمر 
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كما تقترح السلطة الحكومية المعنية أو التابعة لها المؤسسة المعنية على رئيس الحكومة قائمة المرشحات 
يد كلية أو مدير مدرسة أو معهد أو مؤسسة من مؤسسات التعليم والمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة أو عم

العالي غير التابعة للجامعات، والتي توصلت بها من مجلس الجامعة أو من اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات 
من القانون التنظيمي رقم  6مرفقة بمحاضر اللجنة المعنية حسب الحالة، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 

 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. 00.01وأحكام القانون رقم  703السالف الذكر 212.0

ضها على ا، وعر بهوصل وفي جميع هذه الحالات، يقوم رئيس الحكومة بدراسة مقترحات التعيين التي ت
عيين أو حا للتن مقتر مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب. وإذا تبين له أ

ستور وفي لمحددة في الدتعيين اير الرة لاقتراح المرشحين لم تراع فيهما السلطة الحكومية المختصة مبادئ ومعايمسط
 النظر في اقتراحها.ة إعادالسالف الذكر، يطلب منها  12.02المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 

طة الحكومية المعنية، الذين تداول ويعين بموجب مرسوم، المرشحات والمرشحون المقترحون من قبل السل
مجلس الحكومة بشأن تعيينهم لشغل منصب مدير مؤسسة عمومية أو أحد المناصب العليا بالإدارات العمومية أو 

 ؤسسات تكوين الأطر العليا، وتبعثمنصب رئيس جامعة أو عميد كلية، أو مدير مدرسة عليا أو مؤسسة من م
  .704ا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العموميةنسخة من ملفات الترشيح المتوصل به

يين في عن التعاذا إذن ديد، فمالج رب بموجب الإطار القانونيهذا بالنسبة للتعيين في المناصب العليا في المغ
 مناصب المسؤولية في الإدارات العمومية؟ 

  لعموميةات لإسناد مناصب المسؤولية في الإداراالجديد القانوني  رالإطا: اثاني
 2.75.832م رق المرسومكانت تؤُطَّر عملية التعيين في المناصب العليا في المغرب لمدة عقود بموجب 

 وخصوصا ،وتتميمه تغييره وقع كما  705الوزارات بمختلف الخاصة العليا صباالمن بشأن 1975دجنبر 30 بتاريخ
من حيث  المسؤولية لمناصب حينشالمر  في هاتوفر  المطلوب د الشروطيحدالمتعلقة بت منه 8و 7و 6و 5 الفصول

 الدرجة والأقدمية. 
كان يتم التعيين في هذه المناصب بموجب قرار للوزير المعني تؤشر عليه سلفا السلطة الحكومية   حيث

تازون للإدارات المركزية والموظفون كان يتولى منصب رئيس قسم المتصرفون المم  ... إذ706المكلفة بالوظيفة العمومية
أو درجة تعادلها ويتوفرون على  11 رسمون المنتمون لدرجات مماثلة، أو الموظفون المرسمون المرتبون في السلمالم

ون منه(. بينما كان يتولى منصب رئيس مصلحة الموظف 5أقدمية خمس سنوات في الخدمة الفعلية فيها )الفصل 
أو درجة تعادلها  10لدرجة مرتبة في السلم رقم  أو درجة تعادلها، أو المنتمين 11 المرسمون المرتبون في السلم

                                                           

جاري بها العمل في السالف الذكر تنص على أنه: "تظل الأحكام ال 2012يوليوز  17بتاريخ  12.02من القانون التنظيمي رقم  6المادة  703

تشريعات  بموجب تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا
 خاصة، سارية المفعول، ما لم تتعارض مع مبادئ ومعايير التعيين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه".

 السالف الذكر. 2012أكتوبر  11بتاريخ  2.12.412رسوم رقم من الم 12المادة  704
، منشور وتتميمه تغييره وقع كما الوزارات، بمختلف الخاصة العليا صباالمن بشأن 1975دجنبر 30 بتاريخ 2.75.832 رقم المرسوم 705

 .11، ص1976يناير 7بتاريخ  3297بالجريدة الرسمية عدد 
 السالف الذكر. 1975دجنبر 30 بتاريخ 2.75.832 رقم المرسوممن  9الفصل  706
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 (. 6)الفصل سنوات في الخدمة الفعلية فيها  10ويتوفرون على أقدمية لا تقل عن 
م من نفس المرسو  السابع لفصلواستثناء ، وفي حالة عدم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، سمح ا

الح ساء المصؤ ر ويتم تعيين  صالح،وفرين على شروط التعيين كرؤساء مبتعيين رؤساء الأقسام من بين الموظفين المت
 4وفرون على أقدمية لا تقل عن أو درجة تعادلها ويت 10من بين الموظفين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 

 (.7)الفصل  سنوات في الخدمة الفعلية فيها
وأكثرها استحقاقا لتولي مناصب المسؤولية  مقتضيات أعربت عن محدودية كبيرة في اختيار أكفء العناصر

في الإدارات العمومية من جهة، وعدم كفاية الضمانات لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع من تتوفر لديه 
 25بتاريخ   2.11.681المرسوم الجديد رقم الكفاءة والمؤهلات اللازمة لتوليها. مما كان لزاما معه إصدار 

، والذي حدد بدقة 707كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العموميةفي شأن   2011نونبر
  شروط وإجراءات الترشح، وذلك على النحو التالي:

 شروط الترشح لتولي منصب رئيس قسم أو مصلحة بالإدارات العمومية -
 25خ بتاري 2.11.681الرابعة من المرسوم رقم  حسب المادة قسم رئيس مهام لتقلد يترشح أن يمكن

 الإعلان تاريخ قسم في يسرئ لمهام المزاولون أو الأعوان المتعاقدون المرسمون السابق الذكر، الموظفون 2011نونبر
 ةالثاني رجةالد من متصرف جةدر  في الأقل، على المرتبين، والمتعاقدون أو المرسمون .قسم رئيس منصب شغور عن
 حيسم دبلوم على ينمماثل، وحاصل استدلالي ترتيب ذات الدرجات إحدى في أو دولة، مهندس إطار في أو

 أو ة مرسمبصف الخدمة من تسنوا أربع على مماثلة، ومتوفرين درجة أو الثالثة الدرجة من متصرف درجة بولوج
 سرئي مهام مارسوا قد وايكون الترابية، وأن والجماعات الدولة بإدارات للمتعاقدين، بالنسبة سنوات خمس

  لك.العامة ذ المصلحة استدعت إذا الشرط الأخير هذا من ة، مع إمكانية الإعفاءمصلح

سوم ن نفس المر محسب المادة الخامسة  يترشح أن مصلحة، فيمكن رئيس مهام أما بالنسبة لتقلد
 طارإ في أو نيةالثا الدرجة نم متصرف درجة في الأقل، على المرتبين، المتعاقدون والأعوان المرسمون الموظفون
 يسمح دبلوم أو ةشهاد على مماثل، وحاصلين استدلالي ترتيب ذات الدرجات إحدى في أو دولة، مهندس

 وأ مرسم صفةب الفعلية لخدمةا من سنتين على يتوفرونو  مماثلة، درجة أو الثالثة الدرجة من متصرف درجة بولوج
 مصلحة في يسرئ هاملم المزاولون أو ،الترابية توالجماعا الدولة بإدارات المتعاقدين، للأعوان بالنسبة سنوات ثلاث
 ةدرج في ونالمرتب ذلك، مةالمصلحة العا استدعت إذا واستثناء ، .مصلحة رئيس منصب شغور عن الإعلان تاريخ

 نع تقل لا أقدمية على وفرونالمت مماثل، استدلالي ترتيب ذات الدرجات إحدى في أو الثالثة الدرجة من متصرف
 في الأقل، ىعل سنوات، أربع منها الترابية، الجماعات أو الدولة بإدارات الفعلية الخدمة من سنة عشرة خمسة

 .المذكورة الدرجة

 إجراءات تعيين رؤساء الأقسام أو رؤساء المصالح بالإدارات العمومية -
                                                           

 .6254، ص 2011دجنبر 27مكرر، بتاريخ  6007منشور بالجريدة الرسمية عدد  707
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 ة الثالثةالماد بموجب انتقائية لمقابلة مصلحة رئيس أو قسم رئيس مهام لتقلد والمرشحات المرشحون يخضع
 إدارة لكل وجوبا، بعد الإعلان السالف الذكر. وذلك 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681من المرسوم رقم 

 وجه في الترشيح باب وفتح واللاممركزة، المركزية بالإدارة مصلحة ورئيس قسم الشاغرة لرئيس ناصبالم عمومية عن
  .708الإدارة رئيس عن يصدر بقرار بها العاملين والموظفات الموظفين جميع

 ليهع منصوص وه لما طبقا شغله المزمع المنصب مهام الشاغرة، تحديد المناصب قائمة هذا القرار ويتضمن
ثم  ح،الترشي لفم محتويات ات،الترشيح إيداع أجل المطلوبة، الكفاءات والكفاءات، للوظائف المرجعي الدليل في

 وعلى ،www.service-public.ma العمومية الخدمات ةبواب على وينشر. الترشيحات بتلقي المختصة الجهة
 .ركزةواللامم المركزية إداراتها بمقرات ويلصق المعنية، للإدارة الإلكتروني الموقع

 النشر وسائل عبر الانتقاء مقابلة إجراء ومكان تاريخ عن ،709الترشيح ملفات دراسة بعد الإدارة، وتعلن 
 الانتقاء لجنة قبل من مترشح أي انتقاء عدم أو مترشحين، تقدم عدم ةحال السابقة. وفي الفقرة في المذكورة

 الكيفيات نفس وفق ثان، إعلان بإصدار تقوم أن للإدارة يمكن من نفس المرسوم، 9 المادة في عليها المنصوص
 الدولة إدارات بمختلف العاملين والموظفات الموظفين جميع وجه في الترشيح باب بموجبه تفتح والشروط،

  .الترابية والجماعات

 لمنصب بالنسبة المطلوبة الأقدمية على يتوفر رشحم الترشيحات، أي إيداع أجل انصرام بعد يتقدم، لم وإذا
 بصفة بموجبه يسمح والشروط، الكيفيات نفس وفق ،ثان إعلان يمكن إصدار مصلحة، قسم أو رئيس رئيس

 لجنة تقوم الحالة، هذه وفي. آنفا إليها المشار الأقدمية عن تقل أقدمية على يتوفرون رشحينم قبول استثنائية،
 .710الأقدمية حسب ترتيبهم بعد الانتقاء، مقابلة لاجتياز المقبولين رشحينالم لائحة بحصر الانتقاء

 الأقل، على أعضاء، ثلاثة من تتكون الانتقائية، المقابلة إجراء تتولى لجنة المعنية الإدارة لرئيس بقرار تعُينَّ 
 يعينه من أو شغله المطلوب المنصب إشرافه تحت يقع الذي الوحدة رئيس أو المدير وجوبا وتضم رئيس، ينهمب من

 الأقل، على واحدة ثم امرأة مقامه، يقوم من أو البشرية الموارد عن المسؤول مقامه، ليقوم المعنية الإدارة رئيس
 .711متخصصين بخبراء اء،الاقتض عند الاستعانة كما يمكن  ،المسؤولية مناصب أحد تشغل

 انتقاؤهم، تم الذين المترشحين أسماء يتضمن الانتقائية المقابلة نتائج حول نهائي تقرير بإعداد اللجنة تقوم
 نشرها عبر النتائج، عن ويعلن. عليه المصادقة قصد المعنية الإدارة رئيس على يعرض الاستحقاق، حسب مرتبين

 هذه وبمقر المعنية للإدارة الإلكتروني الموقع وعلى www.service-public.ma العمومية الخدمات بوابة على

                                                           

في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية  2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681المرسوم رقم من  6المادة  708

 السالف الذكر.
 ذاتية سيرة الترشيح، السالف الذكر: طلب 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681من المرسوم رقم  7شيح حسب المادة يتضمن ملف التر 709

 الإدارية الوحدة دبيرت شأن في يقترحها التي والمنهجية العمل برنامج زاولها، التي والوظائف المهني مساره عن ونبذة المرشح مؤهلات تتضمن
 كفاءته. في المباشر رئيسه رأي إبداء مع إليها ينتمي التي دارةالإ موافقة وتطويرها، المعنية

 السالف الذكر. 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681المرسوم رقم من  8المادة  710
 السالف الذكر. 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681المرسوم رقم من  9المادة  711
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 النصوص في عليها المنصوص بالوسائل فيها الطعن والتي يمكن. الانتقاء عملية بها أجريت التي وبالأماكن الأخيرة
  .712العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية

 بالوحدات مصلحة رئيس ولمهام قسم رئيس لمهام ماثلةالم المهام في التعيين وتجدر الإشارة إلى أنه يتم
 .713المركزية بالإدارة لنظرائهم بالنسبة المحددة الشروط نفس طبق تسميتها، كانت  كيفما  اللاممركزة،

المسؤولية في  ا مناصبيا، وكذلتولي المناصب العل ةنظملما ةونينقاال لمقتضياتالسابق ل تحليلالخلال من 
 لمجال. هذا الفرص فيتكافؤ اضمانات الكفيلة بتكريس يمكن استجلاء العديد من الالإدارات العمومية، 

  لعلياناصب اتكافؤ الفرص في تولي الماستجلاء ضمانات المساواة و الفقرة الثانية: 
ءة والاستحقاق ى الكفاء علينبغي أن يتم التوظيف والتعيين في مختلف مستويات المسؤولية الإدارية بنا

دئ العدل مبايادة سغاء وذلك ابت ،عدة العامة القائلة "الشخص المناسب في المكان المناسب"تطبيقا للقا
ويات خاصة في المستو وظفيها مختيار أما إذا لم تلتزم الإدارة بالشروط المطلوبة والأسس السليمة في ا. والمساواة

 رمته. بلإداري مل ااك العالعليا من المناصب الإدارية، فإن هذا سيؤدي إلى ضياع المسؤوليات وارتب

رجعية فقا للدلائل المو توليها ية لولعل السبيل الأنجع لتحقيق ذلك يتجلى في إقرار الشروط والمعايير الموضوع
ؤولية، ثم اد مناصب المسكذا إسنقية و لهذه الوظائف مع التزام الإدارة بقواعدها وأحكامها سواء في التعيين أو التر 

  ريس مختلف هذه المقومات.اعتماد آليات عملية لتك

 تكافؤ الفرص فيساواة و الم فأين هو التشريع المغربي من هذه القواعد والمبادئ؟ وإلى أي حد تم مراعاة
  ة؟انونية الأخير دات القلمستجإسناد المناصب العليا وكذا الاستجابة لمعايير الجدارة والاستحقاق من خلال ا

 لعليااناصب ولي المفي ت والاستحقاق لدعم المساواة والتنظيمية: الضمانات القانونية أولا
لقد أسس التشريع المغربي، بموجب المستجدات القانونية الأخيرة، العديد من الضمانات لتكريس مبدأ 

فأما بالنسبة للتعيين في المناصب  .714المساواة بمناسبة التعيين في المناصب العليا بما فيها مناصب المسؤولية الإدارية
، وحدد تفاصيلها صيغة جديدة لذلك 92و 91، 49بموجب فصوله  2011ا، فقد أقر الدستور الجديد العلي

من الدستور وكذا المرسوم التطبيقي له رقم  92و 49بتطبيق الفصلين  12.02القانون التنظيمي رقم 
 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.  2012أكتوبر 11بتاريخ  2.12.412

ا، سواء من هشروط التي يتوجب على كل مرشح لتولي أحد المناصب العليا التوفر عليتم تحديد ال حيث

                                                           

 سالف الذكر.ال 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681المرسوم رقم من  10المادة  712
 السالف الذكر. 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.681المرسوم رقم من  15المادة  713
ل أكد توفيق أزروال، رئيس قسم الأنظمة الأساسية والأجور بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في مداخلته في المناظرة الوطنية حو 714

ت، على أن الوظيفة بقصر المؤتمرات بالصخيرا 2013يونيو 21العمومية المنعقدة بتاريخ  المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة

اد مسطرة ل اعتمالعمومية العليا عرفت إصلاحات هامة ترتكز أساسا على تكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلا
ن رفي، ثم ضماوالمع ضوعية مرتبطة بالكفاءة والخبرة العملية والمستوى العلميفتح الترشيح والمقابلة الانتقائية، اعتماد شروط ترشيح مو

 الشفافية وتكافؤ الفرص عبر النشر الواسع لطلبات الترشيح وانتقاء المرشحين من طرف لجنة مستقلة.
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لمستوى التعليمي باحيث الشرط العام المتعلق بالتمتع بالحقوق السياسية والمدنية، أو من حيث الشروط المرتبطة 
 والكفاءة اللازمة، وكذا التجربة المهنية بالإدارة العمومية.

 فية والمساواة،والشفا حقاقموعة من المبادئ التي تتمثل في تكافؤ الفرص والاستبالإضافة إلى بلورة مج
أو  للغة أو الدينبسبب ا بي أووعدم التمييز بجميع أشكاله بما فيه التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقا

عية فافية والموضو الش وخىدة تتالجنس أو الإعاقة، ثم التنصيص على المناصفة بين الجنسين، وكلها مقتضيات جدي
 حة وشفافية فيءات واضإجرا وكذا تكافؤ الفرص في تولي المناصب العليا، الأمر الذي لن يكتمل إلا باعتماد

 الاختيار.

ط فرين على الشرو ع المتو جمي فتح باب الترشيح أمام وهذا بالفعل ما أقره التشريع الجديد، وذلك من خلال
فقا للدلائل و بيعتها طديد تحآلية الإعلان عن المناصب الشاغرة مع  عتمادالمقررة لولوج المنصب الشاغر، وا

يعكس  ابق، ممافي الس غيبينم كانا  نيوالإعلان اللذ ي الترشيحالمرجعية للوظائف والكفاءات، وهنا يبرز عنصر 
مكين جميع  لتجهة، ثم ا منعناصر الشفافية والوضوح في منظومة لطالما افتقدته إدخال الإرادة الحقيقية في

 اء وفقا لمنطقللانتق اضحةو  المهتمين والمتوفرين على شروط توليها على تقديم ترشيحهم، والخضوع لإجراءات
 .تكافؤ الفرص
س الحكومي،  المجلفيداول لجنة مكلفة بدراسة الترشيحات وعملية الانتقاء قبل عرض تقريرها للت تعيين

 النقابية وكذاو سياسية ات اليتيح المجال لاستغلال الاعتبار  وذلك بدلا من أسلوب الاقتراح الانفرادي الذي
 ها الإيجابي أو السلبي.االشخصية في عملية الاقتراح، سواء في منح

ل ال أمام التداو تح المجنه فوهذا من شأ صب ووضع صيغة لإنهاء التعيين بها،تحديد مدة تولي هذه المنا ثم
خاص أو من يث الأشحاء من الدائمين في تدبير الشأن العام سو على تحمل المسؤولية، ثم التجديد والتحديث 

ن طرف لعليا ماناصب حيث الاستراتيجيات ووجهات النظر من جهة، ثم تفادي ما أمكن ظاهرة احتكار الم
 نفس الأشخاص من جهة ثانية.

محدودية في ل سجتقابل، الم ، فيناصب العلياالمهذه كلها مكتسبات سطرها التشريع الجديد المرتبط بتولي 
مبادئ ضع مسؤولية تحديد يمن الدستور الجديد الذي  92تأطير المساواة بين الجنسين سواء من خلال الفصل 

 افؤ الفرصيير؛ تكعة معاأساسا في أرب المناصب العليا بين يدي المجلس الحكومي والمحددةتولي  معاييرو 
  فصل.ذا الاربة النوع من خلال هوالاستحقاق والكفاءة والشفافية، لكن دون الوقوف عند مق

يوليوز  17بتاريخ  1.12.20القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا رقم من خلال  أيضا،
تسطيره لمبادئ التعيين المذكورة سلفا وتأكيده على المساواة في وجه جميع المرشحين  حيث رغم ،2012

لسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة، إلا أنه لم يضع آليات عملية والمرشحات ومنعه التمييز بجميع أشكاله مع ضرورة ا
تلزم الإدارة عند وضع شروط تولي المناصب العليا الشاغرة أو عند مباشرة الانتقاء بين المرشحين لها لتحقيق 
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 ذلك. 

المتعلق  2012وبرأكت 11بتاريخ  2.12.412رقم المرسوم التطبيقي ونفس الملاحظة تسجل بخصوص  
كاقتراح موما  ع تمييزهر المظا تجاوزآليات عملية ل الذي من المفترض أن يضع،  في المناصب العليابالتعيين

بدأ ليات لتفعيل مآيص على التنص لضمان حيادها وعدم التمييز في قراراتها. ثم عدممعايير تشكيل لجان الانتقاء 
ين ين السبعة الذالمرشح مستوى ، ولا علىاناللجتشكيل المناصفة بين الجنسين لا على مستوى تمثيلية النساء في 

 .يس الحكومةعلى رئ قترحينالمالمقبولين من بينهم ولا الثلاثة  واجتيازهم للمقابلة، يتم انتقاؤهم أوليا

من الحيف  اجل نوعذ يسإوهذا ما انعكس سلبا على التطبيق السليم لهذه المقتضيات على أرض الواقع، 
معايير  و إضافةأعين، نتقاء، وكذا وضع الإدارة لشروط على مقاس شخص مفي تشكيل اللجان المكلفة بالا

ة الفة صريحمما يعتبر مخ ي له،أخرى غير تلك المحددة بموجب القانون التنظيمي المذكور وكذا المرسوم التطبيق
  لمقتضيات القانون. 

في شأن كيفيات  2011 نونبر 25بتاريخ  2.11.681أما بالنسبة للضمانات التي جاء بها المرسوم رقم 
 الإعلان عن لأساس فيثل باتعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية السالف الذكر، فتتم
 لشروط المطلوباين على توفر المناصب الشاغرة المتعلقة بمناصب المسؤولية، ثم فتح باب الترشيحات لجميع الم

شتراط ا، ناهيك عن حهمات ترشيى ملفرشحين اللذين تم انتقاؤهم بناء علتوفرها وإجراء مقابلة انتقائية لفائدة الم
عاقدين الأعوان المت ية ترشحمكانح إيات القانونية السابقة، وأخيرا فتالمؤهل العلمي الذي كان غائبا في المقتض

 لتولي هذه المناصب.

ناصب تولي م في قاقوكلها مقتضيات تتوخى في مضمونها تكريس المساواة وتكافؤ الفرص والاستح 
ي هذا  كانت تعتر التي والحيف قصاءاهر المحاباة والإالمسؤولية في الإدارات العمومية، وتساعد على تجاوز كافة مظ

 المجال في السابق.

سين ساواة بين الجندعم المية لوفي قراءة لفصول هذا المرسوم وفق مقاربة النوع، يلاحظ أنه كرس آلية أساس
حدة لأقل امرأة وااور على ية حضسؤولية بمصالح وأقسام الإدارات العمومية، حينما أقر إلزامفي تولي مناصب الم

ثم تأنيث  أسس تمييزية، يين علىي تعثم بالمنع الصريح لأ ضمن أعضاء اللجان المكلفة بالانتقاء عبر آلية المقابلة.
 عنيات بالترشحمن كذلك هساء لى أن النالمفردات المستعملة "المرشحين والمرشحات مثلا" مما يفيد بل ويؤكد ع

 لتولي هذه المناصب.  

وعموما، يتقاطع أسلوب التعيين في المناصب العليا في الوظيفة العمومية المغربية في العديد من مقتضياته 
لوظائف العليا القيادية ل فبالنسبة وفق آخر المستجدات مع التشريع المصري، كما يختلف معه في بعض الجزئيات.

ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1991لسنة 5فقد أوجب القانون رقم مصر في 
نقلا أو ترقية أو تعيينا من خارج إما  هاشغلأسلوب الإعلان عن الوظائف الخالية أيا كان  ،1991لسنة 1596
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تقديم ترشيحه في إطار الشفافية  وط شغلهاممن تتوفر فيهم شر  توليهايسمح لكل الراغبين في الأمر الذي ، الإدارة
  715 والمساواة وتكافؤ الفرص.

 صر التنافس علىيا ويقتن داخلأن يكون الإعلا ،ةعنيالمالحكومية السلطة  ، وبموافقةأجازفي المقابل، فقد 
تعرض  حيثج. ن الخار معيين استخدام أسلوبي النقل أو الت ، دونالمستوفين لشروط شغل الوظيفة داخل الوحدة

، والثاني شحمر هني للالم سارلمرتبط بايالأول  أساسيين؛ رينمعياعلى أساس  الانتقاءأمام لجنة الترشيح طلبات 
 قها خلال شغلهنه تحقي يمكوالرفع من كفاءة الموظفين والتي تحسين العمل متعلق بما يقدمه من إنجازات تهي

ت ن بيانات من الجهامأن تستوفي ما تحتاجه  ا. كما لهكل معيارل %50 نسبةللوظيفة القيادية، وتحدد 
في ل منهم كعليها    يحصلأن تجري مقابلات أو اختبارات للمتقدمين على أساس عدد الدرجات التيو المختصة، 

 التقدير. وفق ترتيب الاستحقاق الذي يفترض احترامه في الانتقاء الأولي

طلق للإدارة لدى النقل أو التعيين، كما أصبح لا يستبعد الاختيار الم ة إلى أن هذا الأسلوبالإشار تجدر و 
 موضوعي تقديرتسمح ب، وإنما أدخل عناصر أخرى قطالأقدمية ف ة وحدها أوءالترقية على تقدير الكفافي يعتمد 

. إلا أن المزمع تولي مسؤوليتها لوحدةفي ا، وما يمكن أن يحققه من إنجازات للموظف هنيالم تاريخالينصب على 
ولائحته التنفيذية  1991لسنة5رقم  القانون قتضياتوفقا لما أظهره التطبيق العملي لم دقوبل بالنقهذا الرأي 

 .716فتح باب الوساطة والمحسوبية مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بحكم إمكانية

 : الآليات العملية لتفعيل المساواة في تولي المناصب العليااثاني
اد مناصب في إسن حقاقات القانونية ودورها في تكريس المساواة والاستلا يمكن الحديث عن المقتضي

 . لاختياراليب آليات وأسا من خلال ز في التأطير العملي لذلكالمسؤولية، دون البحث ولو بإيجا

ير سليم بصفة غ لعليااائف أن الاعتماد على مبدأ الأقدمية وحده في شغل الوظ أثبت الواقع العملي حيث
وظيفة أعلى،  لى توليرته عا يجب أن تكشف المدة التي قضاها الموظف في الخدمة عن جدارته وقدمطلقة، وإنم

سس وغالبا ما تأ لفرص.وذلك طبقا لمعايير وضوابط موضوعية تحقق مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ ا
  لية:أساليب الاختيار لتولي المناصب العليا على العديد من الضوابط والآليات التا

وفق أنظمة  ذلكغلها، و راد شلخبرات اللازمة للوظيفة العليا المللمؤهلات وا التحديد الدقيق والواضح -
والتي تفيد  ح، المرشبها فيالشخصية التي تتطل لكفاءات، وكذا الشروط والمواصفاتتوصيف وتصنيف الوظائف وا

 المحاباة.إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بعيدا عن التحكم والمحسوبية و 

                                                           

"تعد إدارة شؤون  :9119لسنة  1596 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ،1991لسنة  5لقانون رقم لمن اللائحة التنفيذية  2المادة   715

 تضمن البيانى أن يالعاملين بكل وزارة أو مصلحة أو هيئة بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة أشهر عل
زمة نحو ت اللاذ الإجراءامسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها، ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر في اتخا

ها أو بمن بين العاملين  "تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها :3المادة ثم  ."الإعلان عن شغل هذه الوظائف

 من غيرهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار".
"منازعات الوظيفة سامي جمال الدين: . وكتاب 305صتة: مرجع سابق، أبو زيد شحاشحاتة للمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى كتاب  716

 .242مرجع سابق، ص العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفين"، 
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 كفاءةلبا ةحقتر حات الملترشيا للوظائف العليا وذلك بتعليلاختيار المرشحين  لاعتباراتالتأطير الجيد  -
ي حال لتي لا تخدم بأالشخصية قات االمهنية والعلمية للمرشحين، والحد من الاعتبارات السياسية والنقابية والعلا

 صب العليا.  المناص توليالتي تقتضي مساواتهم أمام فر  من الأحوال المصلحة العامة ولا مصلحة الموظفين

المرشحين لتولي  نتقاءآليات وأساليب موضوعية لاإقرار  ولعل أهمية هذه الأهداف، تتكرس عن طريق
الأسلوب الأكثر اعتمادا في  باعتباره آلية المقابلة الشخصية، إذ بالإضافة إلى إمكانية اعتماد المناصب العليا

، لمرشحالشخصية لوانب الج ه من إمكانية الكشف عنيتيح شحين لتولي المناصب العليا نظرا لمار اختيار الم
على مهارة وحسن اختيار القائمين بإجرائها من توقف ي اهنجاح فإن ،لشغل وظيفة عليا مدى صلاحيتهوبالتالي 

 ذوي النفوذ على نتائجها من جهة، وعلى ضمان الحياد والنزاهة في الاختيار بعيدا عن العوامل الشخصية وتأثير
  .717جهة أخرى

 داةأباعتبارها  رية،ت الإداقياداا أساسيا في عملية اختيار المركز  التدريب بالإضافة إلى أهمية إيلاء عنصر
 لمهنيةا متهوكفاء مأعلى، وذلك من خلال تقييم أدائه ين لشغل وظائفالمرشحللكشف عن صلاحية 

وير قدراتهم لتط رة،لإداافي مجال  . ثم تمكينهم من تكوينات متخصصةدريبالشخصية خلال فترة الت موخصائصه
ء من حيث واوانب سيع الجكافية لملاحظة المرشحين وتقييم كفاءتهم من جموهي فرصة   في الإشراف والقيادة،

، مستقبلا ادتهالتولي قي المرشح داريةة على تطوير العمل بالوحدة الإأو القدر  ةالأداء الوظيفي أو المواصفات الخاص
  .هذا التدريب بنجاح يستبعد ترشيحهمن لا يجتاز  على أساس أن

اءة ا بالكفشهود لهمن طرف لجنة م اختيار المرشحين لتولي المناصب العليا الحرص على أن يتمو  
 اريةيادات الإدفضل القأتقاء ان والتي من شأنها أن تمكن من ،والقدرة على مقاومة تيارات الفساد والموضوعية

اد الاعتمشخصية، و بلات الالمقاو  الاختيار الفرديلآليات الانتقاء التقليدية من قبيل وب الموجهة ويتلافى العي
 وحدها.  تقارير التقييمالأقدمية و على 

اعد على تحقيق سد لا تتي قهاته وتقاليده البمجتمع وظيفي له توج في الواقع لكن، دون تجاهل اصطدامها
لى أو التحايل ع ،لاختيارلوضوعية التي لا تتماشى مع الركائز الم ا بالعوامل والاعتباراتتأثر يظل مالذي و  ،ذلك

حين ارية من المرشطة الإدالسل الضوابط القانونية وتجنب رقابة القضاء عليها، بالتوسط عند اللجنة لمن تؤيده
التحايل على  ولا، ثمعليا أائف الفي تولي الوظتكافؤ الفرص ك من إخلال صريح لبما في ذل، واستبعاد الباقي

 .محتواه انون وإفراغالق
 وأخيرا، يمكن ختم هذا المبحث بمجموعة من الاقتراحات العامة، من قبيل: 

كأن يتم اعتماد   ،في إطار أكثر مرونة وفعالية خاصة على المستوى القيادي للكفاءاتالاستغلال الجيد  -
ينة تنتهي بانتهائها، على أن يتم تقييم الأداء بالأهداف والنتائج مثلا عقود محددة المدة ومرتبطة بمشاريع مع

                                                           

 .320-315شحاتة أبو زيد شحاتة: مرجع سابق، ص   717
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المحققة على اعتبار أن هذا الأسلوب في استقطاب الخبرات يستجيب للحاجيات المستجدة للإدارة والتي لا 
دد من جهة، وفتح فرصة تولي مناصب المسؤولية لأكبر ع تتمكن من مواجهتها بالعناصر البشرية التي تتوفر عليها

 .718ممكن على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق من جهة ثانية

 ديا بهدف تجنبيا وعمو  أفقبين الأقسام والمصالح للمسؤولين الإداريين الحركية الداخلية تفعيل مقتضى -
مختلف  دة منن الاستفادارة متمكين الإو للجميع لإبراز قدراتهم المتكافئة وإتاحة الفرصة  ،التعلق بالمناصبو الرتابة 

 الكفاءات المتوفرة لديها. 

ولعل خير سبيل لتحقيق ذلك، خلق خلايا لإعداد القرار داخل مختلف القطاعات الحكومية، أي 
إلى جانب إقحام  مدخل لتغيير سلوك النخب الإدارية،تشجيع العمل الجماعي وتغيير مسلك صنع القرار كأهم 

تغيير أسس النظام الإداري عبر مصادر جديدة قوامها الكفاءة أطر وطاقات جديدة قادرة على تحليل، فهم و 
 .719والاستحقاق

لا صلاح أي مبادرة للإمقاومة  التغلب على جيوب المقاومة داخل الإدارات العمومية، والتي لا تتردد في -
ت علاقات وشبكانسج والتي تمكنت بحكم احتلالها الطويل للمناصب القيادية من ، ها الشخصيةساير مصالحت

 . 720تحمي مصالحها وتتلاءم وطموحاتها يةإصلاحمهيمنة ذات المصالح المشتركة، بل واعتماد برامح 

لتنصيص س فقط باذلك ليو  المناصب العليا، تكافؤ الفرص في تولي التي تضمن ياتوأخيرا، تفعيل الآل -
  عليها في القوانين بل بإقرار آليات لتفعيلها والزجر في حالة رصدها.

تغليب و  واضحة، عملية يرتدابب هاتصاحبمينبغي  المستجدات القانونية في هذا الجانب،فعيل ولتوعليه، 
لف آليات لمخت إخضاعهم ثم ،المساواة قدم على هاشروط على المتوفرين كل  وضعو  والاستحقاق الكفاءةمعايير 

الولاءات شخصية و ات العلاقلا تتحكم فيها غير ال عشوائية بتعيينات القيام عوض ،التقييم لاختيار الأجدر
 .السياسية والحسابات الضيقة

، ضع مخطط واضح لدعم العنصر النسوي الذي يتوفر على الشروط المطلوبة لولوج مناصب المسؤوليةو ثم 
والحرص على تقييم أداء الأطر المكلفة بمناصب المسؤولية بصفة دورية ومنتظمة بناء على المهام المنجزة في إطار 

تعويضه بعنصر إعفاءه و  ، وبناء على نتائج التقييم يقرر استمراره في منصبه أو721طرف الإدارة برنامج محدد من
 أكثر كفاءة واستحقاقا لتولي ذات المنصب. آخر 

عناصر الحياد والنزاهة تقوية شكيل اللجن المكلفة بالانتقاء، و إقرار المناصفة بين الجنسين في توأخيرا، 
خلق آلية ثم  .عاء أعضاء ينتمون إلى وحدات إدارية أخرى أو من القطاع الخاصوالموضوعية في قراراتها باستد

                                                           

 .112محمد الإدريسي: مرجع سابق، ص   718
 .427رشيد اكديرة: مرجع سابق، ص  719
 171جع سابق، ص لحسن البلقسيمي: مر 720

721 Pour plus de détail, voir Mostapha FIKRI : Op . Cit. page 455-456. 
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لتقييم التطبيق السليم للمستجدات القانونية المرتبطة بالتعيين في المناصب العليا، ثم آلية للطعن فيها في حالة 
  رصد أي تجاوز أو إخلال مسجل بخصوص ذلك.
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 المبحث الثاني
 يةوظيفالامتيازات الو  الحقوق بعضساواة في الأجور و الم واقع

 الهيكلية لالاتختلى الاإبالنظر  دائمنقاش  المغربية محط واقع منظومة الأجور في الوظيفة العموميةيعتبر   
 ةبغصللافتقارها ل ية خاصةلفعالوا يةتجعلها معيقا للإنتاج والتي لةو هالمفوارق كذا الو  العميقة التي تعرفها،

ما هو و قتصادي هو ا حقيقية تتدرج بين ما حفيزية، إلا أن مراجعة هذه المنظومة يصطدم بإكراهاتالت
  .اجتماعي

الوضوح  لىفتقار إالا ر، الضعف الشامل للأجفي هذه المنظومة ديثتح التي تعيقتحديات ال وتتمثل أهم
ريخ د جذورها في تاليات تجلإشكال هذه اولعل مجموالشفافية في إقراره، ثم غياب العدالة والمساواة في توزيعه. 

مار لذي هو الاستثساسي ادف الأسياسة تدبير الوظيفة العمومية وخيارات تقويمها، والتي لم ترق إلى تحقيق اله
 هني.رها الم مساالجيد للرأسمال البشري، وتحقيق مبادئ الاستحقاق والجدارة والمساواة في تدبير

محاولة في امعات كوالج المدارس والمعاهد توظيف خريجيعدة حملات لب ام المغربخلال السبعينيات، قف
دون ور الأج كتلة  تفاعإلى ار  ي أدىإطار الخدمة المدنية التي كان معمولا بها سابقا لامتصاص البطالة، الأمر الذ

 توزيعهاو توظيف للة واضحة إستراتيجي غياببسبب وذلك  العمل الإداري، مستوى إنتاجيةأن يواكبه ارتفاع في 
  .الإدارةبما يتناسب واحتياجات 

ن صندوق النقد مبتوجيه و  سارع ة،في تلك الفتر  المغرب هاعرفالتي صعبة الالية المقتصادية و الاظروف وإثر ال
جور الأ كتلة  نأعلى اعتبار  لدولة،لكإجراء رئيسي لتقويم الميزانية العامة   وظفينالم الدولي إلى الضغط على أجور

 ية.يجابمالية إأي ضغط عليها يحقق نتائج و رئيسيا في الإنفاق العمومي، شكل بندا ت

من القرن  ياتينفي اختيارات الدولة المالية منذ بداية الثمان تحكمت سياسة التقويم الهيكليفقد وبالفعل 
تجميد و  وظيف،الت وقفباشرت إلغاء عدد من المناصب المالية الشاغرة والوظائف المؤقتة، وقامت بف ،الماضي

شجعت التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية منذ بداية كما   ،ور والعلاوات ووضعت حدا أقصى لهاالأج
 .722الوظيفة العمومية في 2005إثر برنامج المغادرة الطوعية سنة التسعينات في المؤسسات العمومية و 

الذي من  لتحفيزير اقدها الدو الإيجابي في سياسة الأجور، بل وأف إلا أن ذلك لم يمكن من التحكم
ب بين ية مدى التناسح إشكالا يطر المفترض أن يحمل الموظف العمومي إلى مزيد من الإنتاج والتفاني في العمل. مم
ين مبدأي نية التوفيق بلي إمكابالتاالأجر ومستوى المردودية والجودة في الأداء في الوظيفة العمومية المغربية، و 

 في الأجور.  لاستحقاق والمساواةا

                                                           

واقع الرواتب والأجور : "مقال مدني أحميدوشللمزيد من التفاصيل حول إشكاليات الأجور في الوظيفة العمومية المغربية، الاطلاع على   722
 -ماي 80د ، عدتسلسلة دراسا مة للدولة"، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،في قطاع الوظيفة العمومية من خلال الميزانية العا

 . 181 -178ص  ،2008يونيو 
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 مبادئ مي حد تحتر أوإلى ، المغربيةالأجور في الوظيفة العمومية منظومة يمكن التساؤل حول واقع ومنه، 
  ؟والإنصاف والاستحقاق في توزيعهاالمساواة 

 بين مبدأي الاستحقاق والمساواة الأجور نظامالمطلب الأول:  
كريمة له حياة  ضمان ذ هو الوسيلة الأساسية ل، إالعمومي يعتبر المرتب أهم الحقوق المالية للموظف

يحدد مستواه الاجتماعي لأنه الكفيل  وهو الذي ،كلما زادت أهمية الوظيفة ومتطلباتها  هجب رفعو  ه،ومن ،ولأسرته
بتلبية حاجياتهم المختلفة المادية والمعنوية والنفسية؛ كما يحدد مدى تعلقه بخدمة مؤسسته أولا وبالدولة ثانيا؛ 

 .723الفعالية والإنتاجية للموظف والإدارة معامن ؤول عن الرفع والمس

 ي يفترضلأمر الذا ف،وعلى هذا الأساس، يجب أن ترتكز سياسة الأجور على مبدأي المساواة والإنصا
هارات القدرات والم لاعتبارين اخذ بعويأ ،ذوي الرتبة والدرجة الواحدة أن تكون موحدة بالنسبة لجميع الموظفين

تعويضات للك من اذغير  ة، ومستوى الأداء، التعويضات العائلية، التعويضات المخصصة للسكن، إلىالتقني
  على التغلب على متطلبات العيش الكريم. ظفوالمنح التي تساعد المو 

 ؟ وما هي آلياتلمغربيةية افما هو إذن موقع مبدأ المساواة من خلال منظومة الأجور في الوظيفة العموم
 صاف والمساواة في توزيع الأجور ومعيقات ذلك؟تكريس الإن

 الأجور ةمو نظم واقع المساواة من خلال مبدأالفقرة الأولى:   
 ع الموظف بكافةتمتي مرالأ ستلزم، يفي عملها والمردودية اللازمتين تضمن الإدارة العمومية الفعاليةلكي   

لعمل الذي ابل امقه قاضايتي ذمقدمتها الأجر ال تي فيالحقوق والضمانات المهنية مادية كانت أو معنوية، ويأ
لمرتب اية الأجرة بكونها تشمل من النظام الأساسي للوظيفة العموم 26يقوم به لفائدة الإدارة، وتعرف المادة 

  ظيمية.ة والتنشريعيوالتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص الت

، والتي عميقةالشكاليات الإ يعكس العديد من في الوظيفة العمومية المغربية الأجور منظومة إلا أن واقع
على  إيجابا ؤثرت لا مما يجعلها في كثير من الأحيان ،في توزيعها ةلاعدالغياب ثم  ،724في تضخمهابالأساس  تتمثل

  .ةعيشفي مواجهة إكراهات الم ين العموميينلموظفشريحة عريضة من االوضعية المالية ل

فالراتب الأساسي لا يمثل سوى جزء ضعيف بالإضافة إلى الاختلال الكبير على مستوى هيكلة الأجور، 
بالإضافة إلا أن هذه التعويضات أصبحت تكتسي  ،ين تشكل التعويضات جزء هاما منهامن الأجر، في ح

الأمر الذي ينعكس  .725والمردودية الإنتاجية لتحفيز علىأداة ل باعتبارهاطابعا قارا يتناقض مع المفهوم الحقيقي 
                                                           

 .177ص ،مرجع سابق: فوزي حبيشو .30مرجع سابق، ص  : عصمت عبد الله الشيخ  723
، أي بزيادة بلغ 2007مليار درهم سنة  66.7ارنة مع بالمق 2013مليار درهم سنة  98بلغت نفقات الدولة المرتبطة بأجور الموظفين   724

ل نفس خلا %4سنوي ، باعتبارها وثيرة مرتفعة بالمقارنة مع وثيرة تطور الاقتصاد الوطني التي لم يتجاوز معدلها ال%6.7معدلها السنوي 

 .2013من الميزانية العامة للدولة سنة  %32.95الفترة، ممثلة بذلك نسبة 

قتصاد والمالية، ص ، وزارة الا2014"تقرير حول الموارد البشرية" مرفق بمشروع قانون المالية لسنة صيل، الاطلاع على  للمزيد من التفا 
 http://www. Finances.gov.ma       . منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة 21و 17
 .34 : مرجع سابق، صالإدريسيمحمد   725



 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

268 

سلبا على واقع المساواة بين الموظفين في تقاضي أجورهم وكذا التعويضات الملحقة بها، وعلى الإنصاف في 
 توزيعها. 

التي  نية والتطبيقيةالقانو  لياتوعموما، يمكن الحديث في هذا الإطار، على مظاهر التمييز المرتبطة بالإشكا
 لقطاع.اساس الفئة أو أيز على لتميلأجور في الوظيفة العمومية المغربية، ثم تلك المرتبطة باتعاني منها منظومة ا

 : التمييز المرتبط بإشكاليات منظومة الأجورأولا
لأساسي العام للوظيفة ا نظاممقتضيات قانونية ونظامية تجد أساسها في الفي المغرب تحكم منظومة الأجور 

، فإن الأجرة 1958 يرفبرا 24من ظهير  26وحسب الفصل  الملحقة بها.سية ساالأنظمة الأالعمومية، وفي 
 شريعيةصوص التة بمقتضى النوالتعويضات العائلية، وغيرها من التعويضات والمنح المحدث "تشتمل على المرتب

  ".والنظامية

 ،نتظمةشهريا وبصفة م لةلدو ل عامةلميزانية الالمرتب المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف العمومي من اويمثل 
 ،ترةطوال تلك الف فائدتهاعمل لمعها، وذلك في مقابل تفرغه لل النظامية منذ التحاقه بها وحتى انتهاء علاقته

هلات وى المؤ على مست بناءقصى، الأدنى و الأ هحدفي السلم الإداري وكذا كل درجة   ويتحدد قانونيا حسب
 كل درجة.ية والخبرات العملية اللازمة لشغل  علمال

فأما  عليه؛ تي تطرأت الوكذا الاقتطاعا ات الملحقة بهالراتب الأساسي والتعويض على مل المرتبتويش
طار خصصة لإلنقط الممجموع ا، أي خارج على أساس شبكة الأرقام الاستدلاليةفيحتسب الراتب الأساسي، 

 . نقانو وجب بم ددالمح للنقطةافق المو الي المبلغ والمدرجته في السلم الإداري، و  تهالموظف تبعا لرتب

ة عويضات العائليالتك  ينلموظفايستفيد منها جميع  ، سواء منها العامة التيالتعويضاتمجموع  إلى ضافةبالإ
 حملين لبعضالمتين الموظف خاصة يستفيد منها بعضأو التعويض عن التدرج الإداري، والتعويض عن الإقامة، و 

ينية  ض المزايا العذلك بع ف إلى وعن الأعباء، والتعويض عن التمثيل، وقد تضاالمسؤوليات كالتعويض عن التأطير
لذي لإطار الك تبعا وذل ،حسن الأداء وأالأعمال الإضافية  عن تعويضالفضلا عن  كالتعويض عن السكن،

 . لقطاع الذي ينتمي إليهوكذا ايشغله الموظف 

سواء  وظيفةتبعا لطبيعة ال وذلك وظفين العموميينت معينة من المبفئاالتعويضات الخاصة  كما تقرر بعض  
ما يقومون به من  خطورة وأ وضعية الأماكن التي يعملون بها أو لما تتطلبه أهمية ما يشغلونه من مناصبب تعلقت

 والتفاني دعلى الاجتها تقديرا لهمكفاء للموظفين الأها منحالمقرر  التعويضات التشجيعية بالإضافة إلى .726مهام

                                                           

السلطة والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون العامون بالخارج ورجال التعليم الباحثون بالتعليم العالي مثال رجال القضاء ورجال  726

موظفي  ) باستثناء لوطنيةوبمؤسسات تكوين الأطر العليا ورجال التعليم والموظفون الإداريون الجارية عليهم الأنظمة الخاصة بوزارة التربية ا
ة ليهم الأنظمارية عزانات(، والعسكريون بالقوات المسلحة الملكية ورجال القوات المساعدة والموظفون الجالمصالح الاقتصادية وموظفي الخ

، 1977فبراير  2الصادر بتاريخ  74.77.2الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة السجون من الاستفادة من مقتضيات مرسوم رقم 
جريدة الرسمية منشور بال 1986دجنبر  2بتاريخ  228.86.2ظفين، والذي غير وتمم بمرسوم رقم بمنح تعويض عن التقنية لبعض أصناف المو

 .155ص  1989بتاريخ فاتح فبراير  3979عدد 
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بيد الإدارة،  قهااستحقا تقريرالمشرع  التي تركو  ،المبذول ستثنائيلاا دهو الجأو  المتميزةقدرات وعلى ال ،عمللافي 
 .727وهنا مكمن خطر الوقوع في التمييز والانحراف في التقدير

العميقة التي  شكالياتالإ وعموما، تعاني منظومة الأجور في الوظيفة العمومية المغربية من العديد من
مر لأسواء تعلق ا يعها،دها الفعالية وتحد من طابعها التحفيزي، مع ما يصاحب ذلك من تمييز في توز تفق

 لية:بالمرتبات أو التعويضات الملحقة بها، إشكاليات يمكن إجمالها في النقاط التا

 طغيان التوحيد والتنميط على أنظمة الأجور -
تصنيف لاوذلك نتيجة  ربية،الوظيفة العمومية المغ طابع التوحيد والتنميط في أنظمة الأجور في يغلب 

ض تسم بها في بعالتي ت سؤوليةالم ةوصعوب ىمستو طبيعة المهام المرتبطة بها أو النمطي للوظائف بغض النظر عن 
  الأمر الذي يجب أن يعكسه جدول المرتبات المقرر لها. الوحدات الإدارية،

ض لعمل لبعاظروف و بإقرار تعويضات عن طبيعة  شكالهذا الإتفادي  المغربي المشرع ةاولمح ورغم
زئيا ولم ل ظل جذا الحهالوظائف والأعمال، وتعويضات عن الإقامة تختلف باختلاف مناطق العمل، إلا أن 

لإدارية في الوحدات اقلالية على مدى استسلبا أثر  في أنظمة الأجور، كما على ظاهرة التوحيد والتنميط يقضِّ 
 . محفز خاص بها تعويضيم اوضع نظ

 اختلال تركيبة الأجور لصالح التعويضات على حساب الراتب الأساسي -
بدل أن تكون مجرد أداة استثنائية  ،تمثل التعويضات جزء أساسيا في الأجر خاصة بالنسبة للمناصب العليا

 قيعية التي اعتمدتها. ويرجع ذلك بالأساس إلى السياسات التر تمنح له تقديرا على الأداء الجيدلتحفيز الموظف 
أصبحت فاستجابة للمطالب الملحة للزيادة في الأجور.  وذلك بالزيادة في التعويضات الدولة لسنوات طويلة

استفادة الأطر العليا من بالإضافة إلى  ،هذه التعويضات طابعا قارا يتناقض مع المفهوم الحقيقي لها تكتسي
 . 728منهالأطر الدنيا االعديد من التعويضات والمنح مقابل حرمان 

ادات ر والشهلإطاعلى أساس اغياب الموضوعية في تصميمها، إذ تنبني كما تتصف منظومة الأجور ب
ب ت في الأجور يجالتفاو  يد أنبالمحصل عليها، وهو بالتالي يساوي بين الموظف المجد والموظف الأقل اجتهادا، 

م بمجهودهم ترافا لهاع يندف تحفيز ومكافأة المجدأن يكون على أساس الاختلاف في المردودية والعطاء، به
  .وبتفانيهم في العمل

محدودية تطور الحياة الإدارية  والتي تعكس ،عتري شبكة الأرقام الاستدلاليةشكالات التي تالإ بالإضافة إلى
ستدلالية للموظفين والأعوان داخل كل سلم خاصة ما يتصل منها بالسلالم الدنيا، وعدم خضوع فارق النقط الا

من رتبة إلى أخرى داخل نفس السلم لقاعدة منطقية محددة، بالإضافة إلى قصور شبكة الأرقام الاستدلالية في 
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 .729وضعها الراهن عن تغطية كل الحياة الإدارية للموظفين

 شمولية لأنظمة الأجورجذرية و  غياب معالجة -

 لممثلي مختلف يةلاجتماعلب اط وإكراهات المطايخضع نظام الأجور في الوظيفة العمومية المغربية إلى ضغو 
يد من دعوذلك رغم ال  العموميين، مما يزيد من التفاوتات وعدم الانسجام في إقراره،وظفينهيئات الم

مما  طابع القطاعي،ليها الغلب عالإصلاحات والتعديلات التي عرفها النظام، والتي كانت مجرد تدابير ترقيعية ي
ء، وطموحات  الأدافيلجودة من حيث تحقيق ا بعيدا عن متطلبات الإدارات العموميةو  زاجعل منه نظاما متجاو 

  .الموظف العمومي الدائم التطلع لتحسين وضعه المادي والوظيفي
التعقيد والغموض التي تطبع الأجور الملحقة، تسمح بإثارة شكوك الرأي مظاهر فإن  ،ومن جهة أخرى

 على منظومةالغموض  رفعحسن ستلذا ي ،العموميين نتيجة الحيف والتميزوإحباط معنويات الموظفين  العام
، أولا موال الدولةها، حماية للمصلحة العامة ولأمنحمحتواها وشروط  لإعلان عنبامنها الملحقة وخاصة الأجور 

  .730والمساواة في الاستفادة من إمكانيات التحفيز المتاحة العدالةتحقيق و ويات الموظفين رفعا لمعنثم 
ولعل أهم الإكراهات التي ولدت ظاهرة الجمود النسبي الذي تتسم به منظومة الأجور في المغرب وأعاقت 

 مراجعةا، حيث يصعب له المنظمة النصوص القانونية تعديل صعوبة تطبيق مراجعة شمولية وجذرية لها، تتمثل في
، مما أنتج هاعديلة قوانين ومراسيم يصعب ت، لكونها تتحدد بواسطوسريع معدلات الأجور العمومية على نحو مرن

في الوظيفة العمومية المغربية وخاصة الشق المتعلق بالرواتب.الأمر  جورالأبه  سمظاهرة الجمود النسبي الذي تت
 اعتماده، والذي يتسمفي  الذي ترتب عنه غياب الموضوعية في هيكلة نظام الأجور أولا، ثم العشوائية والتلقائية

، فالعلاوات تمنح بناء على قوانين ومراسيم وزارية، لا علاقة لها، في في التوزيعالاستحقاق وغياب  يرتدبال بسوء
 .731والمردوديةكفاءة لغالب الأحيان، با

وتعقد  ة الأجورهزال أهمها ،أسباب عدةل الأجور إصلاح منظومةصعوبة  وعليه، يتحقق الإجماع حول
أو الرفع من  رتباتلية المهمة التي تتطلبها، سواء تعلق الأمر بالزيادة في المإلى الاعتمادات الما بالإضافة، هيكلتها

 .التوفيق بين المعطيين معه ، مما يصعبإذ تقع بين إكراهات اقتصادية وأخرى اجتماعية ،التعويضات

 التعويضات أنظمة التحفيز في عنصر غياب -
، وهي صفة مرتبطة خصوصا بالتعويضات مطيةبالنفي الوظيفة العمومية المغربية  اتنظام التعويض يتصف

إلا أنه يعكس مجموعة من الاختلالات التي يمكن ة بالإطار، والتي تمنح تناسبا مع درجة ورتبة الموظف، علقالمت
والطابع الخفي لبعض  ،ىخر لأ اباتهامحبالنسبة لبعض الفئات و  هائغموض أنظمة التعويضات وجفاإجمالها في 

الإداري، كما هو  ئيسر الر وتخضع في توزيعها تقديغير قارة، جزافية و إلى كونها تعويضات رجع الذي يالتعويضات 
                                                           

 .16، ص 2002سابقا، سنة -وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداريمنشور ل"،  2010حديات "الإدارة المغربية وت 729
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  ..الإضافية.عمل عن ساعات ال وألنسبة للتعويض عن التنقل الشأن با
 يالمتوالية التي عرفتها أنظمة التعويضات، إلا أنها لا زالت دون مستوى الهدف الأساسلات تعديال رغمو 

وزارة المالية التي يستفيد موظفوها من منحة والتي تخضع  اءستثنبا وهو التحفيز على الأداء الجيد.من إقرارها، ألا 
سواء فيما يخص أسس منحها أو نوعية المستفيدين منها، إذ تمثل أحيانا  طبيقات غير واضحةلتنظيمات وت

على الرغم من ذلك، التي، و ، لنسبة لبعض الأطر العليانصف الراتب الشهري لبعض المستخدمين، وتتجاوزه با
 .732بغض النظر عن معايير استحقاقها ز المادييحفتتبقى نموذجا لل

  في توزيعها مساواةاللاو  سوء استعمال التعويضات -

ن إلى  ينتمو موظفين ، أو حتى بينلاف القطاعات أو الفئاتسواء باخت التعويضات عيتوز سوء يلاحظ 
الموظف ة نفسيلى عر سلبا يؤث في منح التعويضات والإنصاف لمساواةانعدام اوأكيد أن  نفس الفئة والقطاع،

لإداريين رؤساء اطرف ال بالإضافة إلى سوء استغلال هذه التعويضات من .ه عن انتمائه الإداريرضاويضعف 
عف التأثير ضت وراء ل كانائهم لمعايير منحها، كلها عواملتطويع موظفيهم وضمان انصياعهم للأوامر، وإخف

 على نفسية الموظف وكذا على مستوى أدائه.  باإيجا

على عدد   ام واحدق نظويقترح بهذا الخصوص، سواء تعلق الأمر بالرواتب أو التعويضات، تفادي تطبي
وزيعها على تن يؤسس ه، وأكبير من الوحدات الإدارية دون اعتبار للخصائص والظروف التي تحكم طبيعة نشاط

تعويض، وهل  يادة أوأي ز  والإنصاف. بالإضافة إلى تحديد الهدف بوضوح من معايير واضحة تحقيقا للمساواة
، أو فهوم الإعانةبمبمنحة  ، أويتعلق الأمر بتعويض بمعناه الضيق إما عن تأطير أو مسؤولية أو عمل إضافي مثلا
  .مكافأة على حسن الأداء، وهي مفاهيم يختلف معناها وبالتالي الهدف من إقرارها

شيد، يها التر فغيب يشكاليات، أسست لنظام أجور يرتكز على الفئوية، مما خلق منظومة كل هذه الإ
نتماء تي يخولها الاازات اللامتياويطغى عليها الحيف والتمييز والتفاوت سواء في الرواتب، التعويضات أو مختلف 

 إلى فئة أو قطاع معين.

 : التمييز في الأجور على أساس الفئة أو القطاعاثاني
تبر الأجر العادل من أهم أنواع الحوافز المادية، إذ لها ترجمة مباشرة وواضحة تتلخص في كون الفرد يحصل يع

على أجر محدد مقابل العمل الذي يقوم به لفائدة الإدارة. إلا أن نظام الأجور المتبع في كثير من الحالات لا 
الجهد المبذول والمقابل و ة التوازن بين قيمة العمل يستوفي شروط هذه المعادلة، على اعتبار أنه لا يحقق بالضرور 

النقدي الممنوح، وذلك بسبب اعتماده على أسلوب تسعير الشهادات، وتصميمه بناء على الإطار والدرجة 
 . 733عوض ربط الأجر بمهام ومسؤوليات الوظيفة
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جور وعدم لالم الأسسعير واضح بين الأجور لوظائف متشابهة، بالإضافة إلى ضعف تمما ينتج عنه تمييز 
فة جور في الوظيفيزي للأالتح تناسب الدنيا والمتوسطة منها مع تكاليف المعيشة، كلها عوامل تحد من التأثير
 عات مختلفة.ات وقطا لفئالعمومية، بل وتحدث تدمرا وشعورا بالحيف والتمييز في صفوف الموظفين المنتمين

في الوظيفة العمومية المغربية، دون اعتبار في مجال الأجور فئوية الالاستمرار في التعامل بسياسة  يعمقو 
كرس التفاوت في الرواتب يو التمييز غير الموضوعي، الحيف و للمردودية والاستحقاق ولو بشكل أدنى، مظاهر 

. الأمر الذي 734المخولة على أساس الفئة أو القطاع الذي ينتمي إليهما الموظف والتعويضات ومختلف أنواع المنح
صارخ بين أجور كبار الموظفين التباين ال الأجور، والذي يترجم فيغياب العدالة والإنصاف في توزيع عنه  نتج

تستفيد فئة من كبار المسؤولين للموظف العمومي. إذ وبين الأجور الدنيا التي لا تكاد تسد الحاجيات الأساسية 
 لميزانية العامة للدولة. من امادات مهمة من امتيازات مادية وتعويضات مرتفعة ذات طابع متغير تشكل اعت

ار المسؤولين وكبقين لساباضافة إلى ما تشكله نسبة الأجور والعلاوات ومعاشات الوزراء والوزراء بالإ
لين على التقاعد ملين أو المحاين العالمانيالمدنيين والعسكريين والمدراء بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والبر 

ثابتة أو  سطة، وبمرتباتر المتو الأجو  المقابل هناك فئة عريضة من أطر ذاتفي  ى الميزانية العامة للدولة.من ثقل عل
  ،...نية والإشرافيةتقشبه ثابتة، ويشغلون الوظائف الإدارية وال

تكون  رتفعة، ذلك أن الزيادات الماقيتعمإلا الفوارق  ا لم تزد، فإنهة في الأجورالأخير وبالرغم من الزيادات 
 الذي لا يمثل فيه الوقت في ،735لمنتمين إلى الفئات الضاغطة، أو السلالم العليامن نصيب الموظفين المرتبين في ا

  .736إلا نسبة بسيطة عموماالمتقدمة الدول  فيالفارق بين السلم الأدنى والأعلى في الوظيفة العمومية 

فقي، حيث تفاوت الأجور المخولة للموظفين على المستوى الأكذلك   في الأجور تباينالتفاوت و ال يسجل 
، دولة...(المنتمين لهيئات مختلفة بالرغم من تواجدهم في مستويات تراتبية متساوية )طبيب، متصرف، مهندس 

                                                           

درهم شهريا منهم  6000من الموظفين المدنيين للدولة أجرة تقل عن  %47، يتقاضى حوالي 2013حسب توزيع شرائح الأجور لسنة  734
ينما لا درهم شهريا، ب 10000و 6000منهم أجورا تتراوح بين  %60ما يناهز درهم، ويتقاضى  4000و 2800تتراوح أجورهم بين  18%

 لمناصب. درهم شهريا بالنسبة لبعض ا 50000درهم وقد تصل إلى  20000من الموظفين أجورا شهرية صافية تتجاوز  %1.4يتقاضى سوى 

لموقع نشور على ام، 26، وزارة الاقتصاد والمالية، ص 2014"تقرير حول الموارد البشرية" مرفق بمشروع قانون المالية لسنة  المصدر
 http://www. Finances.gov.maالإلكتروني الرسمي للوزارة     

لفائدة هيئة   %15تطورا مهما حيث تراوح ما بين  2013و  2007عرف متوسط الأجور الصافية حسب فئات الموظفين خلال الفترة  735

ويرجع هذا الارتفاع إلى  الضبط. بالنسبة لموظفي كتابة % 50ون والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا الأساتذة الباحث

الأجور والرفع من  (، خاصة الزيادة في2011ـ2008تفعيل التدابير التي تم إقرارها في إطار جولات الحوار الإجتماعي المركزي والقطاعي )

 . في الدولةالحصيص السنوي للترقية في الدرجة ومراجعة الأنظمة الأساسية لبعض هيئات موظ

ل الموارد البشرية" "تقرير حو المصدر. 2013و 2007: تطور متوسط الأجر الصافي حسب فئات الموظفين المدنيين ما بين 6ملحق رقم 
       ارة ، منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للوز27، وزارة الاقتصاد والمالية، ص 2014مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 

w. Finances.gov.mahttp://ww 

ور على الموقع ، منش27، وزارة الاقتصاد والمالية، ص 2014"تقرير حول الموارد البشرية" مرفق بمشروع قانون المالية لسنة  المصدر
 http://www. Finances.gov.ma       الإلكتروني الرسمي للوزارة 
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غياب التجانس على كذا اختلاف أنظمة التعويضات و لتالي باو الأنظمة الأساسية  وهذا ناتج عن تعدد
 .737هذه الفئات بين مختلف المسار المهني مستوى

مكن تبرير الفرق بين أجور أطر مرتبة في نفس السلم والرتبة ونفس الرقم الاستدلالي باختلاف فإذا أ 
التي و لا يمكن بذلك تبرير الهوة الشاسعة بينها،  وكذا طبيعة المهام المزاولة، فإنه الفئة أو القطاع المنتمين إليه

إذا كان من الصعب تحقيق المساواة في الأجور، فيجب ، لأنه ،738تكاد تصل إلى الضعف في بعض الحالات
  على الأقل توخي الإنصاف في توزيعها.

الإمكانيات ذات الموظفين عن التوجه نحو الوزارات  ذوي الكفاءات منيشكل حاجزا يثني  الأمر الذي
تباين الحوافز المادية بين  غيرسبب لا لالتقنيين المهندسين و  خاصة فئةو  تفضيلهم الهجرة إلى الخارج ، أودودةالمح

إطار ما صرف عليهم من أموال في في تغاضٍ تامٍ  عل، عمالمغرب والبلدان المستضيفة وكذا ظروف ومحيط ال
 .739تكوينهم

والرفع من الأجور الغير مجدية كما يريد  أو الخيالية التصدي للامتيازات وتجميد الأجور العلياه، يتحتم وعلي
والعدالة  ساواةس معايير الماعلى أس لمغربنظام الأجور في ال جذرية وشاملة ار مراجعةفي انتظ البعض تسميتها،

، مثلا مراجعة أجور المهندسينك،  التي تعرفها بين الفينة والأخرى راجعة الفئويةالم عوض والاستحقاق والمردودية.
  .740رجة والتكوينالد من حيثالمتشابهة  المنتمية للفئات طرخذ بعين الاعتبار جميع الأدون الأ

بالإضافة إلى الزيادات الجزئية التي تقرر لفئات دون أخرى وبنسب مؤوية متفاوتة بشكل ملفت للنظر، مما 
يزيد من تعميق الفوارق الأجرية ليس فقط بين الأطر الدنيا والعليا، بل كذلك بين الأطر المنتمين لنفس الدرجة 

برجوازية بناء على أسس مما أنتج طبقة  في،ومنها الخ نها الظاهرأخرى مضافة إلى مزايا بالإ في فئات مختلفة.
 .741من شأنه المساس بمصالحهاما ضغط تقاوم كل  قوىتشكل ، جديدة داخل مجتمع الوظيفة العمومية

المهولة بين السلالم  ن إشكالية الأجور في المغرب لا تنحصر في الفوارقأ من خلال ما سبق، صيستخل
ا، حينما يتقاضى موظف أجرا يشكل ضعفي أو استيعابهبل إنها قد تصل إلى حدود يصعب  ،فقط الدنيا والعليا

ثلاثة أضعاف أجر موظف آخر من نفس درجته ورتبته ورقمه الاستدلالي، ولا يفرق بينهما سوى أن الأول 

                                                           

. المصدر: الموقع الإلكتروني للوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة باين الأجور بين الموظفين على أساس الفئة والقطاع)تابع( : ت 6ملحق رقم 737
  /simulation de salaire  www.mmsp.gov.maالعمومية والتحديث الإدارة: 

 simulation deالإلكتروني للوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية والتحديث الإدارة: الموقع  الاطلاع علىللمزيد من التفاصيل،  738
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 . 742ة ضعيفةميزاني ذو قطاعفي  لثانيوا إلى قطاع وزاري ينعت بالغني،ينتمي 
سواء  تعويضاتلبالكن لي و المرتبط بالرقم الاستدلا رتب الأساسيالم ا ليس الفرق فيالمقصود هن ،وطبعا

ها بعض ، فيستفيد منبينالمطلو  فافيةالجزافية التي لا توزع في أغلب الأحيان بالإنصاف والش منها النظامية أو تلك
 .البعض الآخر في قطاعات أخرىيحرم منها و الموظفون 

اسة لا تمكن من در  بالتاليو رب، بشأن الأجور العليا بالمغ كافية  تقدم معلومات ائيات المتوفرة لاصإن الإح
من  بعض الفئات  تستفيد ر، إذهناك فوارق مهولة في الأجو  ي،عملالفوارق في هذا المجال، لكن على المستوى ال

لمؤسسات راء امد وخاصة. ها وأنواعهالا تعرف حدودالتي تكاد  لامتيازاتا من العديد منكبار المسؤولين، 
البرلمانيين  المستشارينو اب ء والنو لعمدالأبناك والشركات الوطنية والوزراء والسفراء والولاة وااوالمكاتب العمومية و 

 .هموغير 

في بعض  ونها يتقاضية التيالرسم الأجور التي تخصص لهمتعويضات المتيازات و لااقيمة  كما يمكن أن تفوق
رباء نية الماء الكهومجاين السائقو من مجانية السكن والسيارات والوقود  هم أجور ن إضافة إلىو ديإذ يستف ،الحالات

إذا كانت كل  لمرتفعةلأجور ال عن مغزى هذه اؤ تسامما يثير ال ...ات السفر والتمثيلتعويضوالهاتف فضلا عن 
  ؟هذه الخدمات مجانية

ون س أن تكو العكأ مرتفعةور وجود أج ظل هذه الامتيازات في إلغاء العدل والإنصافن من ألم يك
ور وضخامة ذه الأجهرتفاع ار يبر تأي منطق يمكن بوإلا، ف .تيازاتمقابل كل هذه الام ةتطوعي الخدمة العامة

 لكل حقا تعتبر يةالعموم فةالوظي أن خصوصا ؟إلا تضخيمالفوارق الاجتماعية اهذه الامتيازات التي لا تزيد 
 .لبعضاها ا، كما تعتبر تكليفا وليس تشريفا كما ير صاءين دون تمييز أو حيف أو إقالمواطن

المسؤولين بالكفاءات والخبرات التي  الأجور العليا الممنوحة لكباربالفعل، فعادة ما تبرر الجهات الرسمية 
تفضيلهم القطاع الخاص  إلىوبكون التقليص من أجورهم قد يؤدي  والمسؤوليات الهامة التي يتحملونها، راكموها،

في منظومة الأجور المعمول بها  بشكل جذري ضرورة إعادة النظريؤكد  الأمر الذي .743لهجرة إلى الخارجأو ا
مما عنصر المردودية،  وأ ،الوظيفة طبيعةحاليا، والتي تنبني على السلم أو الدرجة دون الأخذ بعين الاعتبار 

بتحقيق التوازن الدائم ، وذلك العدالة والإنصافالاستحقاق و  ئدايستوجب الأمر بلورتها على أساس مب
 والمستمر بين ما يقدمه الموظف للإدارة من جهد والمقابل المادي الذي يحصل عليه.

 لهاالفقرة الثانية: آليات تكريس مبدأ المساواة في الأجور ومعيقات تفعي
ة والإنصاف،  الأجور في الوظيفة العمومية المغربية بأنها لا تتسم بالعدال يلاحظ حول واقعلعل أهم ما 

كما أن كتلة الأجور بمقارنتها مع الناتج الداخلي الخام لا يقابلها ارتفاع في مردودية العمل الإداري، بالإضافة 

                                                           

 .85 : مرجع سابق، صالرمانيعبد العزيز  742
743 Mehdi LAHLOU : évaluation de la politique des salaires au Maroc, RMALD, Evaluation des politiques 

publiques au Maroc, n° 15، décembre 2002, page :65. 
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نفس الملاحظة يمكن استجلاؤها حول التعويضات الممنوحة و إلى عدم وجود منظومة متناسقة للأجور. 
غياب تأثيرها التحفيزي عند بعض الفئات من للموظفين العموميين، والتي تتصف هي الأخرى بضآلتها و 

 الموظفين الذين يشعرون بالحيف بالمقارنة مع فئات أخرى.

سواء في أوساط الموظفين العمومية  الأجور منظومةا الجدل الكبير الذي تثيره ، وكذوأمام هذه الوضعية
يتها في تحسين جودة الأداء الإداري، أولا لأهم يتحتم إعادة النظر في الأسس التي تستند إليها،، أو الرأي العام

 . المستوى المادي والاجتماعي للموظف العمومي علىثم لتأثيرها المباشر 

وإلى أي  ؟فما هي إذن السيناريوهات المقترحة لتحديث منظومة الأجور في الوظيفة العمومية المغربية
 حد تدعم مبادئ الاستحقاق والإنصاف والمساواة في توزيعها؟

 ضرورة تأسيس نظام الأجور على معايير الاستحقاق والإنصاف :أولا
أو النفقة؟  ه الأجربقصد قبل الحديث عن معايير استحقاق المرتب، لابد من البحث في صفته أولا، هل ي

مل كون مقابل العيا فإنه ن أجر نظريا، يتنازع المرتب صفتان: فإما أن يكون أجرا وإما أن يكون نفقة، فإذا كا
ه يكون وسيلة قة، فإنرتب نفبكفاءته في أدائه. وإن كان المو يتحدد بقيمة العمل  عليه، و فرديه الالذي يؤد
س شخصية على أس تحددي، ومنه يمن المحافظة على مستوى اجتماعي يتناسب مع وضعه الوظيف فردلتمكين ال

 والأقدمية، لا على أساس عمله أو مستوى أدائه. ةمنها المؤهل والدرج

أن المرتب  ، هوفرنساخاصة في الدول التي تأخذ بنظام الوظيفة العامة المغلقة ك الرأي السائدن عمليا، فإو 
لا يمثل مقابل العمل، ولكنه يضع الموظف في مركز اجتماعي لائق  ،صفة النفقة، فهو على خلاف الأجر يأخذ

 هالملحقة ب التعويضات والمنحمختلف  أماي فحسب، ساستب الأاالر  على إلا لكن هذا المنطق لا يسري .بوظيفته
 .744مثلا أو عن التميز في أداء المهام والمسؤولياتعن العمل الإضافي كالتعويض الأجر   ةصف ذخأفت

إذ يسجل لكن، ما لا يمكن استيعابه، هو استمرار التمييز بين الجنسين في الوظيفة العمومية الفرنسية، 
معلن عنه ذكور بالمقارنة مع الإناث في نفس الإطار، وذلك ارتفاع متوسط الأجر الصافي الشهري للموظفين ال

ساواة بين الجنسين المتخذة لإقرار الم لمقتضيات الجريئة، رغم ا745بموجب التقارير الرسمية المصرح بها بصفة دورية
 .في تولي المناصب العليا وخاصة إقرار مبدأ المناصفة

 يختلف في طبيعته عن الأعمال التي يقوم بها العامل في في الدول التي تعتبر الوظيفة مجرد عمل مؤقت لاأما 
مقابل العمل الذي يقوم به كما هو الحال في  هيعتبر المرتب مجرد أجر أو تعويض يدفع لفالمشروعات الخاصة، 

تبع الحكومة الفيدرالية سياسة تقوم على تقريب المرتبات بمعدلات الأجور حيث ت ،الولايات المتحدة الأمريكية
ي. كما نسبة للمستوى ذاته من العمل بالقطاع الخاص على أساس متوسط معدل الأجور على المستوى القومبال

                                                           

 .206ص حرب محفوظ: مرجع سابق، طلعت محمد  744
745 Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations, la République Française, 2012, page 116.  



 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

276 

على أساس الامتياز في العمل  إلا التمييز في الأجر ولا يكون ،بدأ الأجر المتساوي بالعمل المتساوييتم العمل بم
 .ئهأداالكفاءة في و 

رائهم جور نظساوية لأوالمتخصصين في أمريكا مرتبات ملموظفين الفنيين ل، على هذا الأساستقرر يو 
 فيدد الأمريكيون لا يتر  ذلك ومع ،عاملين في المشروعات الخاصة، أما كبار الموظفين فتقرر لهم مرتبات أقلال

، ةلمشاريع الخاصك إلى اعد ذللمدة مؤقتة على أن ينتقلوا ب ناصب القياديةالتعاقد مع الحكومة بقصد شغل الم
 ومية.صب الحكب المناحتسمح لهم بقبول هذه الوظائف بدافع الوطنية أو بدافع  أخرىلهم دخول  نم خاصة

لا يتعداه الموظف إلا إذا حصل على تقدير  د أقصىوينتهي بحد أدنى إنجلترا مرتب الوظيفة بح في يتحددو 
يزيد مرتب الموظفين من  يز، إذوتتصف منظومة الأجور في إنجلترا ببعض التمي ته لتولي مسؤوليات أكبر.ءكفايفيد  

كما أن مرتب الموظفين في لندن يزيد عن مرتب زملائهم في   ،الرجال قليلا عن مرتب النساء من الموظفات
 .746في الأقاليم نظرائهمالضواحي، ويزيد مرتب الذين بضواحي لندن عن مرتب 

ى مقابل خدمة ما، وإنما وسيلة لا يعتبر كالأجرة التي تعط هوم الراتب في النظام المغربي، فهومفأما 
للحصول على مركز اجتماعي يناسب منصب الموظف، وهو بذلك يختلف عن مفهوم المرتب في النظام 

لا يتقاضى أجرا، باعتبار المرتب حقا أساسيا وأصل الرابطة  لأنه من النادر جدا أن يوجد موظفالفرنسي، 
 .747لتحاقه بمنصبهالقانونية بين الموظف والإدارة والسبب الرئيسي لا

و المهام أوظائف لاويا في ن الأجر متساإلا إذا كا في الأجور مبدأ المساواة يتحققلا  وكقاعدة عامة،
ية الدرجة المال وتقرير ل وظيفةيتطلب تحديد مدى صعوبة ومسؤولية كالأمر الذي  ،المتشابهة أو ذات نفس القيمة

  تماثل العملمتى يااو ستجر مأي أن يكون الأ ،الوظائف كافة  مستوىعلى  في إطار شمولي ومتناسقالمناسبة لها 
 أو كانت درجة الصعوبة أو المسؤولية متشابهة.

دف الذي يهو ئف، إلا بتأسيس الأجور على نظام توصيف وتصنيف الوظا امساواة وإنصاف لن يتحقق
تالي بطة بها، وبالت المرتولياؤ إلى تصنيف الوظائف إلى مجموعات متشابهة من حيث طبيعتها ومستوى المهام والمس
 قرر كمبدأ عامترتبات ن المتقرير المرتبات والتعويضات المناسبة لكل مجموعة من الوظائف على أساس ذلك، لأ

 للوظائف لا للموظفين بصفة شخصية.  

 خرىأئات دون أو لفا ادية لبعض الوظائف دون غيرهالمنح الم أو تعويضاتبعض التقرير  خاصة في ظل
عتبر ساس عام مما يى غير أية علقدير بصورة ت في بعض الحالات تتقرر الأنه ،المساواة أمخالفة صارخة لمبد يعتبر

تها في لتي يجب مراعاالمبادئ أهم ا منفي الوظيفة العمومية باعتباره تفرقة بين الموظفين وإخلالا بمبدأ المساواة 
 .تحديد المرتبات

                                                           

 .209 -108للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على كتاب محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  746
 .201رضوان بوجمعة: مرجع سابق، ص  747
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اتها فإنه ذلوظيفة ا ظروفب رتبطضوابط موضوعية ترد، وبناء على مجتتقرر على أساس عام و  تلك التيأما  
التعويضات  بعضرير إن تقكذلك ف  .تعويضات ومنح مماثلةيحق لكل موظف طبقا لهذا المبدأ العام أن يطالب ب

ان آخرين عدل حرمغير ال الفئات من الموظفين، فإنه منبعض فائدة ل بالسكن أو الملابس أو غيرها ةالخاص
ظفين ة المو  معاملفيلسيادة ا له بدأ المساواة الذي يجب أن تكوناعتبارا لم ،قانونيالنظام لنفس ال خاضعين

 .قانوننفس الالخاضعين ل

التمييز بين  ب أولايجراره، في إقالمساواة معايير الإنصاف و يتفق مع و ات سليما تعويضوحتى يكون نظام ال
، إلى الخاضعين لها لموظفيناميع قانونية باعتبارها حقا مكتسبا لجتلك التعويضات العامة التي تقرها الأنظمة ال

المساواة أو  ل بخصوصإشكا جانب تلك التي تصرف لفائدة الموظفين باختلاف مناطق عملهم، والتي لا تثير أي
ت الفئة أو رالفئات لاعتباين أو الموظفاالتمييز في الاستفادة منها. وباقي المنح والامتيازات التي تقرر لفائدة بعض 

 . القطاع الذي ينتمون إليه أو التخصص أو المؤهل العلمي

ائدة الموظفين ينية لفعايا وبناء على ذلك، لا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة تخصيص تعويضات نقدية أو مز 
رار ز إقيف والتمييبيل الحق من نائية. كما لا يعتبر يرة، أو يعملون في مناطقالذين يقومون بوظائف صعبة أو خط

 زة.ات متميو خدممكافآت تشجيعية كلما ارتفعت إنتاجية الموظف ومستوى أدائه أو قيامه بأعمال أ

الدورية التي تمنح للموظف بصفة دورية  -العلاوات-ومن هذا المنطلق، يميز المشرع المصري بين التعويضات
نها أو تقليصها إلا وفق ما هو منصوص عليه بناء على المركز القانوني الذي يحتله، والتي لا يمكن حرمان البعض م

قانونيا، وإلا اعتبر خرقا لمبدأ المساواة. ثم التعويضات التي تمنح بناء على مستوى أداء ومردودية الموظف بالمقارنة 
مع زملائه، وبالتالي لا يمكن اعتبار منعها عن ذوي التقدير الضعيف مجافاة أو تمييزا في حقهم، لأن هدف إقرارها 

 .  748لأساس هو التشجيع على الفعالية والرفع من الإنتاجيةبا

 الوظيفة في رجو للأ عادلنظام  ة لوضعسليموكخلاصة لما سبق مناقشته، يمكن تلخيص الأسس ال
 لتحقيق ذلك،. و عقيددم التوع شفافيةثم ال ستحقاقالا ،المساواة يحقق مبادئ رئيسية وهيالعمومية، يجب أن 
 المقترح رتباتظام المن تأسيس فيالتي يمكن تلخيصها أولا الهامة مجموعة من الركائز  بارالاعتيجب الأخذ بعين 

 قيد في تطبيقهفادي التعتثم  ،قبل تطبيقهبه  يننيمع المع مختلف مرتكزاته ته وتحديدمناقشعلى عناصر واضحة، و 
 ليكون شفافا وواضحا للجميع.

المحددة ءة ى الكفاومستو  كل وظيفة ومسؤولياتها  بيعةحسب ط موضوعية ه على معاييرسيستأ بالإضافة إلى
كما   دائه.وضوعي لأييم مبناء على تق ة الموظفلتوخي الاستحقاق في توزيعها، وكذا مستوى مردودي هالشغل

ما  يتفادل ليات،المسؤو و مماثلة من حيث المهام يشمل جميع الذين يشغلون وظائف  يجب أن يكون عاما بحيث
 ثلة.المتما لمهنيةتمييز بين من يوجدون في نفس المراكز القانونية والظروف ا حيف أوقد ينشأ من 

                                                           

، مرجع للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على كتاب سامي جمال الدين: "منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفين" 748
 .274-273سابق، ص 
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لأجور، فماذا إذن، عن افي نظام  هذا بصفة عامة، الإطار النظري والعملي لتحقيق الإنصاف والمساواة
 آليات تفعيل ذلك في الوظيفة العمومية المغربية؟

 عها توزيجور دعما للمساواة فيمراعاة عنصري الاستحقاق والتحفيز في الأ :اثاني
نه ، لأدود الفاعليةتجاه محا ولةتقليص نسبة الأجور في الميزانية العامة للد إلى دفاالهإن الاتجاه العام 

ادلة ومنصفة، ى أسس ععها علوكذا ضرورة إعادة توزيتغاضى عن تقليص الفوارق بين الأجور العليا والدنيا، ي
ال البشري، الرأسم تثمار فيالمادي الذي يجد أساسه في ضرورة الاسالتحفيز  بأهميةوعي وذلك انطلاقا من ال

 .ؤهلةالمة الكفأ العناصر الإدارة من ينمكلت

مبنية على معايير   ليستوالتعويضات  رتباتهو أن مسألة الم الوظيفة العمومية المغربيةلكن الملاحظ في 
إنصاف بما يفيد تحفيز و  تهادمقرطو  ة النظر في المنظومة ككلمما يعني ضرورة إعاد، والمساواة العدالة والاستحقاق

  .749عمل بجد وإخلاصالعناصر التي ت
، حيث طارالسلطات الحكومية المعنية في هذا الإ ولعله من المهم الإشارة إلى المجهودات المبذولة من طرف

 سة حول إرساء منظومةوالذي يقتضي إجراء درا ،750أرضية لإصلاح منظومة الأجور عملت على إنجاز مشروع

وعلى درجة تعقد الوظائف،  جديدة للأجور محفزة، متناسقة وشفافة، ترتكز على مكافأة المجهود المبذول فعليا،
 ، إذوهي عملية في غاية التعقيد .ويراعى فيها متطلبات الإنصاف والعدالة إضافة إلى التحكم في كتلة الأجور

للوظائف والكفاءات، إعادة  موارد البشرية من إعداد الإطار المرجعيتتطلب تحديث وسائل التدبير التوقعي لل
إلى غير ذلك من الأسس العلمية والتطبيقية التي يجب أن تواكب  الانتشار، التكوين المستمر، التنقيط والتقييم...

 إعادة هيكلة منظومة الأجور في الوظيفة العمومية المغربية.

 :التقويم التقني، وينصب على رحلةبم راسةتتعلق المرحلة الأولى من هذه الدو 

 لمكانته المتفوقة؛ إعادة هيكلة منظومة الأجور باسترجاع المرتب الأساسي  -

  توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى؛ - 

ليص الضغط على وبالتالي تق للموظفين، تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني -
 السلم أو الدرجة. الترقي في نظام

لن يرتكز فقط على  بالإصلاح البنيوي، وهو إصلاح جوهر نظام الأجور الذي بينما تتعلق المرحلة الثانية
ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء  أي الكفاءات المكتسبة في ؛الدرجة أو السلم، بل على أساس مفهوم الوظيفة

                                                           

لتحقق هدفها أسس موضوعية يستند في منحها إلى أن و الجيد لمستحقيها،تقرير ال التشجيعية، التي تفترض التعويضاتوخاصة منها تلك  749

، و الاستثناءه انحهم مالقاعدة وعد الاستفادة منها هيصبح تنحصر في أضيق الحدود الممكنة حتى لا تينبغي أن  إذ .التحفيزي المقررة من أجله
 .187مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص  .دون وجه حق محاباة بعض الأشخاص أو الفئاتوحتى لا تكون وسيلة مستترة ل

 أعمال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، المصدر: الموقع الالكتروني أرضية لإصلاح منظومة الأجور" مشروع" 750

www.mmsp.gov.ma 
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  وكذا شروط العمل... على أساس الاستفادة من التجارب الدولية اطر المتحملة،والجهود المبذولة، المسؤولية والمخ
المستعملة من أجل قياس درجة تعقدها   التي تؤسس أنظمة الأجور على مفهوم الوظيفة الممارسة فعلا، والآليات

  ككندا، الولايات المتحدة، فرنسا وسويسرا.

، إلا ت الذي يحيط بهمة الأجور، والذي رغم الصمأرضية إصلاح منظو  مشروع هذا باختصار ما يتضمنه
من  ح عريضةن شرائورفع الحيف عوالإنصاف يعكس إرادة حقيقية في إصلاح جدري لمنظومة الأجور،  أنه

 .ةساواالموظفين العموميين، ورد الاعتبار لمبادئ الاستحقاق والشفافية والعدالة والم

ستحقاق، أي أن يحدد كل الا نظام أجور مرتكز علىتأسيس  يتمثل فيدخل لتحقيق ذلك، ولعل أول م
 تماثل المرتباتبمبدأ الأخذ يمكن ، عملياو  .751تعويضات، على نتائج تنقيط وتقييم أداء الموظفالرتب و الم من

 على أساستدرج المرتبات،  ، وربطها بفكرةعناصرها الأساسيةو  طبيعتها تماثل الوظائف من حيثعلى أساس 
التميز،  في رغبة الب المسؤولية، وهذا التفاوت له أهمية كبرى في خلق الحافز المادي، وإثارة وتدرجها حس اتفاوته
 . 752لاختلاف أهمية الوظائف العامة وتباين مستوياتهاومقبولة نه نتيجة طبيعية أكما 

يفية الوقت الذي ينعدم هذا الترابط في الوظيفة العمومية المغربية، تحرص العديد من الأنظمة الوظ ففي 
، وجعله الأساس الموضوعي لإقرارها رغم الاختلاف في كيفية تفعيله، وإذا ما كان تأثيره تكريسه المقارنة على

يمنح في الوظيفة العمومية الفرنسية نوعين من التعويضات، حيث  مباشرا على المرتبات، أو فقط على التعويضات.
لح غير، والذي يوزع الاعتماد المخصص له على مصاالأول قار يتحدد حسب إطار ودرجة الموظف، والثاني مت

مردودية كل مصلحة على حدة، ثم يوزعها رؤساء المصالح على موظفيهم على  الوزارة أو القطاع المعني حسب
 753أساس نتائج تقييمهم الفردي، وذلك بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على الأداء الجيد.

لعلاوة الإضافية والتي تعادل العلاوة السنوية، أن تقُدر منح افي  شترطوفي القانون المدني السعودي، يُ 
مردودية وكفاءة الموظف بالجيدة، وإلا يحرم منها إذا حصل على تقديرين ضعيفين متتاليين. كما تمنح للعاملين 

جيدة علاوات تشجيعية، بينما يحرم من نصف العلاوة الدورية المقدرة  دنيين بمصر الحاصلين على تقديراتالم
 .754وديتهم بالضعيفةمرد

كن من إعادة كاملة تملة ومتضرورة العمل على إيجاد إستراتيجية شامعلى  يجب التأكيدومن هذا المنطلق، 
ة يدا عن الفئويواة، بعالمساتصميم الأجور في الوظيفة العمومية المغربية على مبادئ الاستحقاق، الإنصاف و 

 والتنميط الذي تعرفه منظومة الأجور الحالية. 
                                                           

ساسية لمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية العمل على تكريس عدالة أجرية، وذلك عبر عدة مداخل؛ "من بين المحاور الأ 751

عل ر الأجور، جي تقريالشفافية عبر الالتزام بنشر كل النصوص المتعلقة بالرواتب والتعويضات في الوظيفة العمومية، الإنصاف والاستحقاق ف
في  يث الإدارة،ة وتحدتوفيق أزروال، رئيس قسم الأنظمة الأساسية والأجور بوزارة الوظيفة العمومي دودية" عنالأجر أداة للتحفيز على المر

بقصر المؤتمرات  2013ونيوي 21مداخلته في المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المنعقدة بتاريخ 

 بالصخيرات.
 .108يمي: مرجع سابق، ص لحسن البلقس 752

753 Rachid AOUINE : op.cit , page 45. 
 .55أنور أحمد رسلان: مرجع سابق، ص  754
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من الفوارق  الحدر، الأج د الاعتبار للراتب الأساسي وجعله عنصرا أساسيا فير  لتحقيق ذلك، لابد منو 
د الالتزام بالح ،ةمختلف اتقطاعل يننتملمانفس الإطار وكذا بين أجور موظفي  والدنيا، الأجرية بين الأطر العليا

ن مجة التي قررت ية الحاتغطمة لالتعويضات العاالرفع من  الأدنى للأجور ابتغاء العدالة والإنصاف في إقراره،
 ات التشجيعية بناء على الاستحقاق.تأسيس التعويضأجلها ثم 

 حسن الأداءى وظف علفيز المفي تح المادي لجانبالذي يكتسيه ا  كبيرال يرأثتوأخيرا يجب التأكيد على ال
اف للتحفيز كم وشفيعي محسن نظام تشج مما يستوجب مراعاة العدالة في توزيع الأجور، ،التفاني في العملو 

  لموظفيناعلى  حسب الاستحقاق، وذلك بتخصيص بعض التعويضات أو نسبة منها حسب الاستحقاق توزع
 الموظفين. اءة بينالبن من شأنه أن يزرع روح المبادرة والمنافسة الذيو  ،أدائه هوده ومستوىكل حسب مج

 قوق والامتيازات الوظيفيةالح بعضالاستفادة من  المطلب الثاني: واقع
تولي مناصب و الأجور و قية لا تظهر أهمية معاملة الإدارة على قدم المساواة لموظفيها في مجالات التر 

التكوين   برامجفياركة المسؤولية فقط، بل كذلك في التمكين من فرص تطوير المواهب والقدرات عبر المش
 )الفرع رها لهملتي توفدمات ادة، من مختلف الامتيازات والخ)الفرع الأول(، ثم في الاستفا واستكمال الخبرة

الرفع و اني في العمل لى التففيزه عها اعتبارات تؤثر بالإيجاب على نفسية الموظف وتكون الباعث لتحيعجمالثاني(. 
ئه رنة مع زملابالمقا  حقهمن أدائه لكسب رضا رؤسائه، والعكس، إذا ما أحس الموظف بأدنى حيف أو تمييز في

 لاعتبارات غير موضوعية.

  الاستفادة منه ق في التكوين المستمر وإمكانيةالفقرة الأولى: الح

البشري،   عنصرال أهيلتاكتساب مهارات جديدة ورافعة أساسية ل يهدف  التكوين المستمر مسلسلاتبريع
شخاص مؤهلين أعلى  ر،مراستبامن التوفر  إذ يمكن الإدارة مسارها المهني. جل تدبيرأكما يعد وسيلة مهمة من 

 عيتهم المهنيةسين وضتالي تحوقدراتهم، وبالومحفزين من أجل القيام بعملهم، كما يمكنهم من تطوير مواهبهم 
 والمادية.

مية الإدارة العمو  ائبا عنظل غ وقع الموظف داخل الإدارة وأهمية مسيرته وتكوينه الإداريبملعل الاهتمام و 
ا على قدرتها و يمتهيضعف من ق م طاقات في غير موضعها مماين بل واستخدالعقود، حيث يتم تعيين موظف

للإدارة  ةجددلمتابات للمتطل االتكوين الإداري وعدم مسايرته برامج عطائها، علاوة على ضعف ومحدودية
 العمومية.

يجد التمييز في الاستفادة من التكوين المستمر أساسه في عدة تجليات منها ضعف وعموما، 
مادات المالية المخصصة لبرامج التكوين، بل وافتقار بعض القطاعات إلى مثل هذا الاعتماد، ثم ضعف الاعت

مشاركة العديد من الوزارات في دورات التكوين سواء منها الوطنية أو الدولية. إضافة إلى تمركز عملية التكوين 
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لخارجية رغم أن هذه الأخيرة تضم الغالبية حيث تستفيد المصالح المركزية من برامج التكوين أكثر من المصالح ا
 . 755العظمى من الموظفين العموميين

بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة للاستفادة من البرامج التكوينية لجميع الموظفين على قدم المساواة إما 
بة الاستغناء على وليست حقا لهم على عاتق الإدارة، أو لصعو  ينإلا للبعض دون الآخر  يخوللا  امتيازالاعتبارها 

وفي بعض الأحيان لتهرب الموظفين  .مبعض العناصر الكفأة خلال مدة التكوين بحكم المهام الملقاة على عاتقه
ربط بين التكوين والترقية، الأمر ال ، منها عدموعدم رغبتهم في الاستفادة من التكوين لأي سبب من الأسباب

 .756ت التكوينيةالذي لا يشجع البعض على المشاركة في الدورا

وتزيد مظاهر التمييز استفحالا في هذا المجال، بتغييب المعايير العلمية الدقيقة لاختيار المرشحين للاستفادة 
والعلاقات الشخصية في ذلك، إضافة إلى سيادة  ه، بحيث تغلب الصدفة، ثم القرابةمن التكوين وكذا المكلفين ب

لتي تنعكس بجلاء في اعتبار التكوين المستمر ليس حقا للموظف بل علاقة السلطوية داخل الإدارة العمومية وا
الأمر الذي يحرم الكثيرين من فرصة إعادة تأهيلهم أو تطوير قدراتهم المهنية  ،757هو امتياز تمنحه إياه الإدارة

 والفنية وبالتالي الرفع من مردوديتهم في وظيفتهم وكذا تطوير مسارهم المهني. 

قييم هذه ياسة لتو سأ ،تيجية شاملة ومتكاملة للتكوين في الإدارات العموميةناهيك عن غياب استرا
عف ع أساسا إلى ضلذي يرجالأمر ا ،البرامج للنظر في النتائج المحققة منها بالنسبة إلى الأهداف المرسومة لها

ين كل لجميع الموظف نهادة ملاستفاهمية التكوين المستمر في تطوير الأداء الإداري، وبضرورة توفير فرص الوعي بأ
 واتهم. ين لذفي مجال تخصصه، دون تمييز في الاستفادة منها سواء بين الفئات أو بين الموظف

ل تتجاوز ذلك بظفيها، ئدة مو الاستفادة من برامج التكوين التي تنظمها الإدارة لفاالتمييز في ولا يقف 
ا لإدارة التي لهلقديرية طة التالأمر يرتبط بالسل حرمان البعض من ذلك، لأنو  بمتابعة الدراسة للبعض صيخللتر 

ة فادة أو القيمكذا الإو لعمل االحرية بالسماح لموظفها لمتابعة دراساته العليا أو لا حسب ما تسمح به ظروف 
 .الإضافية التي يمكن أن يحققها للإدارة من خلال دراسته

في الوظيفة  التكوين واستكمال الخبرة ت ضرورة إعادة الاعتبار لسياسةصبحأ، لكل هذه الاعتباراتو 
وطنية وتفعيل إستراتيجية  ،في مجال التكوين نشاء هياكل إدارية متخصصةبإ ، وذلكملحاالعمومية المغربية أمرا 

 وجعلها مرتكزاإدماج تكاليف التكوين المستمر ضمن ميزانية الاستثمار،  ثم وأخرى قطاعية للنهوض بهذا المجال،
 من خبرة أطرها وتشجيعهم على تطوير معارفهم الاستفادة حتى يتسنى للإدارة في السلم الإداري، لترقية والتدرجل

  .758 وكفاءتهم المهنية باستمرار همواهبوصقل م
                                                           

موظفا من مجموع موظفي القطاعات الوزارية الذي حدد في  488817، أي ما يناهز %93.72إذ تبلغ نسبة موظفي المصالح الخارجية  755
 .2013ة بالوظيفة العمومية" منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارموظفا، حسب "تقرير حول الموارد البشرية  521553

 .57، ص مرجع سابقمحمد باهي:  756
دراسة مقارنة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، -نسرين بوخزو: "التكوين المستمر وتنمية الموارد البشرية 757

 .188، ص 2006-2005جة، سنة جامعة عبد المالك السعدي بطن
 .78عبد العزيز الرماني: مرجع سابق، ص  758
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ه وفي هذا الإطار، جاء المرسوم الجديد للتكوين المستمر لتجاوز الفراغ القانوني الذي كان يشوب هذ
وين المستمر كوسيلة للتدبير الجيد وعنصرا استراتيجيا في تدبير المسار المهني، ترجمة للوعي بأهمية التك ،759المنظومة

  إذ يمثل بالنسبة للموظف حقا وواجبا وضرورة، ومحركا ديناميا لتطوير العمل والرفع من الإنتاجية بالنسبة للإدارة.

 ل الموظفين قصدلى تأهيإمية وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم يحدد بدقة أهداف التكوين المستمر الرا
ية الهامة، ثم ية والتكنولوجت التقنتطوراإعدادهم لمزاولة المهام المطابقة لهذا التكوين، واستكمال الخبرة استجابة لل

 ة.إعداد الأطر العليا لتولي مهام التأطير والتدبير والتوجيه بالإدارة العمومي

م المؤهلات لى تقيياء عوينية لكل قطاع وذلك بنكما يؤكد على ضرورة التحديد المسبق للحاجيات التك
والمجال  كوين المطلوبةلات التد مجاوتحديد عدد المرشحين للاستفادة من برنامج التكوين المستمر المقترح، مع تحدي

 الزمني المخصص لها. 

طاعات ين القتنسيق ببال بالإضافة إلى التنصيص على إحداث لجنة مركزية للتكوين المستمر يعهد إليها
 ع حول الحصيلةالموضو  ير فيالوزارية في هذا المجال، وتعمل على تقييم حصيلة التكوين المستمر وإعداد تقر 
اءة مام بتطوير كفوالاهت نظومةالبيداغوجية والمالية للبرامج المعتمدة قطاعيا، مع إصدار توصيات لتحسين الم

 المكو ِّنين. 

ظفين ر، وتشجيع المو المستم تكوينالموضوعية والفعالية في برامج الولعل جميع هذه التدابير من شأنها تحقيق 
ا مؤهلاتهم وكذ ج تقييمنتائ على المشاركة فيها وفقا لاحتياجاتهم الحقيقية، كل في مجال تخصصه، وبناء على

 اقتراحات رؤسائهم في هذا المجال.

من المغربية، ويض لعموميةة االوظيف وهذا، من المفترض أن يعطي نفسا جديدا لمنظومة التكوين المستمر في 
 يعط أكله لمالذي لا زال  ، الأمرلمجالاالمساواة وتكافؤ الفرص أمام الموظفين للاستفادة من البرامج المقررة في هذا 

قق يح دحيث ق. عموميةالممارسين في مجال الوظيفة الل المطلوب حسب رأي بعض في الواقع العملي بالشك
م، إلا أن المرسو  ت هذاللمصالح المركزية التي أصبحت تستشعر تفعيل بعض مقتضيا بعض الانتعاش بالنسبة

ر، لتكوين المستمنظومة اديث مأغلبية الإدارات العمومية وفي قطاعات مختلفة لم تتوصل بعد ببوادر تطوير وتح
في  فين العموميينوظ الماء بينوهذا ما يترجم استمرار مركزية هذه السياسة وبالتالي استمرار التمييز والإقص

 الاستفادة منها.  

وفي هذا الصدد، يمكن اعتماد أسلوب الترشيح لأنه من شأنه ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من 
منها بصفة دورية ومنتظمة، دون تمييز أو إقصاء بناء  البرامج التكوينية، وفتح المجال لجميع الموظفين للاستفادة

تحديد الحد الأدنى للاعتمادات التي يجب رصدها  مع إليها.صالح التي ينتمون على اختلاف مستوياتهم أو الم
التنصيص على المدة الزمنية التي تشكل حقا للموظف في بصفة إلزامية من طرف كل قطاع، و لبرامج التكوين 
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ساعة  20 في فرنسا، والذي حدد حق الموظف في التكوين في 2004ماي  4التكوين، كما جاء في قانون 
 .760خارج ساعات العمل نويا على مدى ست سنواتس

تكوين في لل بعة سلكو متامنح الأسبقية للموظفين الحريصين على استكمال دراستهم الجامعية أولما لا 
لفائدة  مييز الإيجابيطار التإ، في المجال الإداري في الاستفادة من فرص الترقية أو تقلد مناصب المسؤولية، وذلك

ومي ظف العمية للمو ت المهنكفاءادة حقيقية في تطوير معارفهم وقدراتهم بما يفيد الرفع من المن أعربوا عن إرا
 . بصفة عامةوالأداء الإداري 

بالإضافة إلى إشكالية هامة يعكسها الواقع العملي، وتؤثر سلبا على العلاقات السائدة داخل الإدارة 
ماج الموظفين حديثي التعيين بالإدارات العمومية، إذ من وبالتالي المعاملة على قدم المساواة، وهي صعوبة اند

عليا من التحصيل العلمي، إلا أن ذلك  المعترف به أن خريجي المعاهد والجامعات رغم حصولهم على مستويات
لتحمل الوظائف الإدارية منذ الوهلة الأولى نظرا لطبيعتها الخاصة والتي تقتضي إعدادا مناسبا للمقبلين  افٍ كغير  

 .761لى مباشرتهاع

صحيح لى الاعتماد الغربية إالم وهذا ما يعكس الأهمية الكبرى لسياسة التدريب، إذ تفتقر الإدارة العمومية
هم ندماج في محيطوبة الابصع عموميةال الوظيفة في الجدد الموظفين معظموالإيجابي لهذا المفهوم، فغالبا ما يصطدم 

ة التمييز في خان كن تصنيفهيميين، وهذا ما الإدار  المسؤولين طرف نمالتهميش  من الجديد، بل ويواجهون بنوع
في  لحسن إدماجهم التشجيعو اكبة في المعاملة بين الموظفين بناء على الأقدمية. حيث يغيب مفهوم التأطير والمو 

يب عملها يد أسالها لتجداجة إليفي ح الإدارة والاستفادة من خبراتهم العلمية والتقنية الحديثة التي تكون الإدارة
  .وانفتاحها على المستجدات في مجال اشتغالها

 والفنية، العلمية مومؤهلاته تفقت خاصة إذا لم يعينوا في الوظائف التي ،وتزيد إشكالية اندماجهم تعقيدا
نتج والذي ي والتنافس البناء، والتكامل التعاون روح بدل الموظفين، بينوالضغينة  دسوالح ةير الغ جو إلى إضافة

حيث لا يقبل الموظف  صل عليها أو أقدميتهم في العمل.عادة عن اختلاف مناصبهم أو الشواهد العلمية المح
القديم بموظف جديد رئيسا له أو أعلى منه منصبا، ويُخفي عنه خبرته وتجربته الطويلة في الإدارة ليحبطه ويبرز 

 .762بخس طريقة عمله ويقلل من كفاءته العلميةنقص خبرته، كما قد يستهين الموظف الجديد بالأقدم منه وي
وهذا الوضع يجد تفسيره في الهيمنة الشبه مطلقة للمدير الخبير الذي راكم سنوات من التجارب والخبرات 
نتيجة ممارسة السلطة لعقود طويلة، والتي لا يمكن الحد منها أو استبدالها بآليات حديثة إلا عبر فهم الصراعات 

 .   763وساط الإدارية العليا على اختلاف مستوياتهاالتي تحتضنها الأ

ولا تقف مظاهر التمييز في المعاملة بين الموظفين العموميين عند هذا الحد، بل تعتبر الامتيازات والخدمات 
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ا قد ينعكس سلبا إذا ما الاجتماعية مجالا خصبا للمحاباة والتمييز، فرغم طابعها التحفيزي الهام، إلا أن تأثيره
أين يتجلى إذن الدور التحفيزي لسياسة الخدمات والامتيازات في الوظيفة العمومية؟ امها. وعليه، استخد أسيء

 وما هي أهم مظاهر التمييز في هذا المجال؟

 الاستفادة من بعض الامتيازات والخدمات الاجتماعية الفقرة الثانية:
لامتيازات الممنوحة للموظف العمومي خلال لعل الجميع يتفق على الأهمية البالغة التي تكتسيها سياسة ا

مساره المهني، إلا أن العديد من الأنظمة الوظيفية لا تحسن تدبيرها بصفة عقلانية وعادلة، فتطغى الزبونية 
، ضربا لمضمون الديمقراطية الإدارية التي تتأسس على مبادئ 764والمحسوبية والعلاقات الشخصية في توزيعها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .ستحقاقالمساواة والإنصاف والا

لتي اتماعية ات الاجوالخدمالامتيازات بعض التمييز في الاستفادة من حيث ترصد العديد من مظاهر 
تبارات غير لاع ئاتلمكافا وأ الجزافية الحرمان من بعض التعويضاتتوفرها الإدارات العمومية لموظفيها، ك

نقل غلال الو استأ الخدمات كالإعانة على توفير سكن،أو الإقصاء من الاستفادة من بعض  ،ضوعيةمو 
 إلى حد التمييز في المعاملة بمعناها الضيق.  ...الوظيفي، أو سيارات المصلحة

تبارات تهم لاعص لذواأو القطاع الذي ينتمون إليه، أو التمييز بين الأشخاعلى أساس الفئة وذلك 
 كما قد يكون  ،عتقداتالآراء والمأو بسبب الانتماءات السياسية والنقابية أو بسبب الجنس،  ماشخصية إ

وذلك  لإدارة.ية في او الأقدمأالسن  أو بناء علىوالعلاقات الشخصية، والزبونية المحسوبية  ناتجا عن الحرمان
 من مور، وفي كثيريمهم للأتقي ومنطق حسب طبيعة الامتيازات والخدمات المقدمة، وكذا عقلية الرؤساء الإداريين

 .هموامر الحالات، لطبيعة العلاقة التي تجمع الموظف برؤسائه ومدى ولائه لهم وطاعته لأ
 غربية أكثر منومية المالعم يبدو جليا التمييز في الاهتمام ببعض الفئات من الموظفين في الإداراتكما 

والأعوان  لموظفينات من ر العليا على حساب باقي الفئافئات أخرى، إذ غالبا ما تخصص عناية مميزة للأط
ارة الصحة لمهندسين ووز بايز لتجهاقطاع و العموميين، كرعاية وزارة الداخلية برجال السلطة، ووزارة المالية بالمديرين 

 لأطباء... با

جور، ويترجم ذلك على مستوى النصوص التنظيمية والقرارات الإدارية المتخذة خاصة على مستوى الأ
وتوزيع المهام، والامتيازات الممنوحة على اختلافها سواء مادية أو وظيفية أو اجتماعية، ثم على مستوى التعامل 
 بمعناه الضيق. مما ينعكس سلبا على جو العمل، وتسود الضغينة والحقد بين الموظفين، ويتولد شعور بالإحباط

 .765أو الحاجة إليهم داخل الإدارة نتيجة إحساسهم بعدم أهميتهم وعدم الرضا لدى بعضهم

أهم تطبيقات التمييز والمحاباة في هذا الجانب، تتجلى في منح بعض التعويضات والمكافآت  بطريقة  ولعل
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،... فما هي لخدمات دون الباقيجزافية للبعض دون الآخرين، وتمتيع بعض الفئات بالعديد من الامتيازات وا
الاستحقاق والعدالة ؟ وهل يمكن تحقيق دورها التحفيزي دون مراعاة المجالهذا إذن، الاعتبارات المتحكمة في 

 المساواة في منحها؟و 

عنصر   منحهايب فيبالفعل، فقد تخرج العديد من التعويضات عن نطاق فلسفة ومنطق إقرارها، فيغ
ين المجدين ظفو ية المى نفسالاستحقاق ليتساوى الجميع في الاستفادة منها، مما قد ينعكس تأثيرها سلبا عل

 حيث ة السلبية.لمساواباتعوض ، وهنا يصح القول أنه أينما غاب الاستحقاق، تغيب العدالة لوإحباط معنوياتهم
عض موظفيها، فائدة بفية لغالبا ما تقوم الإدارات العمومية بصرف تعويضات جزافية عن ساعات العمل الإضا

خذ طابع هم، والتي تأدون غير  لدنيااداريين المصنفين في السلالم إذ يخصص عادة لفائدة أعوان التنفيذ والكتاب الإ
 ور.  الرعاية الاقتصادية لفائدة بعض الأعوان وكتعويض لهم عن انخفاض مستويات الأج

وبذلك، يفرغ هذا التعويض من طابعه التحفيزي ويفقد جدوى إقراره ألا وهو تشجيع الموظف على رفع 
ف لفائدة جميع المقرر مع العلم أنه في الواقع، يصر  عمل حتى خارج الوقت الإداري،أدائه والاستجابة لمتطلبات ال

لاستفادة منها وبدون استثناء، سواء منهم من عملوا ساعات إضافية أم لا. في المقابل، يحرم منه لهم نظاميا ا
م أو متطلبات ظرفية العديد من الموظفين بالرغم من عملهم لساعات طوال خارج الوقت الإداري بحكم مسؤولياته

 . 766لبعض الأعمال، لا لسبب غير عدم انتمائهم للفئات المستفيدة نظاميا من هذا التعويض

، بصورة لعموميةارات ونفس الأمر ينطبق على التعويض عن التنقلات، والذي يصرف في كثير من الإدا
في إدارات مان موظت وحر الإداراجزافية لدعم أجور الموظفين، لكن الإشكال يثار عندما يمنح لموظفي بعض 

خر، دون البعض الآ ه للبعضو صرفأأخرى، بالإضافة إلى التمييز في المبالغ المصروفة لفائدة موظفي نفس الإدارة 
اء ئدة بين الرؤسات السالولاءادون استناد إلى معايير موضوعية في التمييز غير الحسابات الشخصية الضيقة أو 

 وجودين تحت إمرتهم. الإداريين والموظفين الم

 طاعت بإرادة منلتي استات اولعل الواقع العملي يثبت مظاهر التمييز والحيف بجلاء في منح هذه التعويض
عدم و وا من التذمر تخلق ج ، وأنالسلطات الإدارية، أن تخرج عن نطاق الشروط النظامية المحددة للاستفادة منها

يبدي الولاء  ه من لاوعون بإذ يعتبرونها كسلاح بيد رؤسائهم يطالرضا في صفوف الموظفين المحرومين منها، 
  .والطاعة، دون إمكانية المطالبة به خاصة في ظل صعوبة إثبات استحقاقه

كما تخصص بعض الإدارات العمومية لموظفيها مكافآت جزافية بصفة نظامية لدعم أجورهم، في المقابل 
كافآت، خاصة أنها لا ترتبط في كثير من الأحيان بالمردودية يحرم موظفون في إدارات أخرى من مثل هذه الم

بالتمييز وعدم المساواة في الاستفادة من الامتيازات الوظيفية بين  لأداء، مما يسبب الإحباط والإحساسوا
القطاعات رغم تشابه الوظائف المنجزة، إن لم تكن الأعمال التي يؤديها الموظفون المحرومون من مثل هذه 
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 فآت أكثر أهمية أو أشد صعوبة.المكا

، وفير السكنددة، كتمتع فيها في مجالاتناهيك عن توفير العديد من الخدمات والامتيازات لفائدة موظ
ا من الخدمات لى غيرهإن... وكراء أو تفويت الممتلكات العمومية، أو استعمال سيارات المصلحة وحصص البنزي

 حيان، استحواذالب الأغت في يف الحياة. إلا أن الواقع العملي يثبالتي تساعد الموظف على التغلب على تكال
طاء الاجتماعي إع التضامننية و الرؤساء الإداريين على مثل هذه الامتيازات، في الوقت الذي يحتم منطق الإنسا
 فيالفئة نصف هذه تت التي داراالأولوية لذوي الأجور الدنيا للاستفادة من مثل هذه المبادرات، وقليلة هي الإ

 . ذلك

كما يسجل الاختلاف والتفاوت بين القطاعات في توفير بعض الخدمات الاجتماعية لموظفيها، من قبيل 
مراكز الاصطياف والنوادي الخاصة بهم والتأمين الصحي لهم ولأفراد أسرتهم، وتوفير النقل الوظيفي ودور الحضانة 

 ... 767دمات المالية الأخرىلأطفالهم، وكذا إنشاء تعاونيات استهلاكية وبعض الخ

ث خر، حيلآطاع قيثار حول الاختلاف الحاصل في توفير هذه الخدمات من  لكن الإشكال الأساسي
صر حفة إلى لإضاباأحدثت جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي بعض القطاعات بينما تغيب في أخرى. 

اني سن الثسسة الحتخصيص خدمات مؤ  وكمثال على ذلك، الاستفادة منها على بعض الفئات دون الباقي،
الوطنية  قطاع التربية ع موظفيد جميللأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية لرجال السلطة فقط، بينما يستفي

 ن. التكويلأعمال الاجتماعية للتربية و من طرف مؤسسة محمد السادس لمن الخدمات المقدمة 

التمايز و ماعية، لاجتختلاف الأنظمة الأساسية للمؤسسات ابالإضافة إلى الاختلاف من حيث تعدد وا
ة ث وحدات إداريتم إحداما ي حيث غالبا والاختلاف في أنماط تسييرها والاستفادة غير المتكافئة من خدماتها.

إعانات  ة تتلقىتماعيداخل المؤسسة للإشراف على توفير هذه الخدمات، أو إحداث جمعيات للأعمال الاج
 .دارة بالإضافة إلى الاشتراكات الرمزية للموظفين المنخرطين فيهامالية من الإ

مما يفيد أهمية التفكير في الانتقال إلى مؤسسات اجتماعية ذات طابع عمومي عوض جمعيات ذات 
التدخل المحدود، وتجميعها وتوحيد نظامها. ولما لا، تجميع مختلف هذه المؤسسات في شكل فدرالية أو هيئة 

كومي تحت رعاية رئيس الحكومة، حتى يتسنى لها التنسيق على مستوى تدخلاتها وتوحيد خدماتها للتنسيق الح
وتبادل الخبرات والتجارب، وخاصة كقوة اقتراحية وازنة مما يمكنها من توسيع مجال الاستفادة وتعميم الخدمات 

  768لتشمل باقي القطاعات العمومية.

بشأن تنظيم جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وعلى هذا الأساس، تم إعداد مشروع قانون 
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 مداخلة خالد المختاري، عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل للمناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام 768

 بقصر المؤتمرات بالصخيرات. 2013يونيو 21الأساسي للوظيفة العمومية المنعقدة بتاريخ 
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الإدارات العمومية، باستثناء موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تخضع لتشريع خاص. ويهدف 
هذا المشروع، إلى توحيد الإطار القانوني لهذه الجمعيات وتوسيع وتنويع الخدمات التي تقدمها وتجاوز الاختلالات 

  769.التسييرلتي تعرفها في ا

ومية لموظفيها رة العملإدااوأخيرا، لا يمكن وقف الحديث عند مختلف الامتيازات والخدمات التي توفرها 
ناصر ا أساسيا من عره عنصر ستمراودورها في تحقيق الرضا الوظيفي لديهم، بل يعتبر الاستقرار في العمل وضمان ا

اسبة لعمل المنوات ايات وأدب وآل ظروف وإمكانيات العمل المادية من مكاتالتحفيز المعنوي، بالإضافة إلى توفير
ين ستعداد الموظفا وكان أة إلالأنه كلما كانت ظروف وإمكانيات العمل ووسائل الراحة مهي والمرافق الضرورية،

 . للعمل وبذل الجهد بشكل أفضل
ل لعمن إمكانيات اتفادة مالاس ر التمييز فييعكس العديد من مظاه واقع الإدارة العمومية المغربيةإلا أن 

سب درجاتهم حوظفين ات الم، ثم بين المصالح والأقسام داخل نفس القطاع، وكذا بين فئبين مختلف القطاعات
وسائل  ل وكذاات العموأدو  ةالآليات الحديثن رؤسائهم، فتجد مكاتب شاسعة ومجهزة بجميع وكذا درجة تقربه م

 نها. مورية ا كبيرا وتفتقر لوسائل العمل حتى الضر خرى تعرف اكتظاظالراحة، بينما مكاتب أ

ماء صالح جيدة و  ضعيةبل، ومن الإدارات من تفتقر إلى أدنى مستلزمات الراحة من مرافق صحية في و 
سهيل مهام ديثة لتحنيات للشرب ومكان مناسب لأداء الصلاة... فبالأحرى باقي وسائل العمل من أدوات وتق

 ي والتمييز بينف الطبقلتصنياة المغربية تكرس عمومي والرفع من جودة أدائه، كأن الإدارة العموميالموظف ال
سائل العمل و توفير  ناسبةبمحتى ليس فقط في التمتع بالحقوق والضمانات والامتيازات الوظيفية، بل موظفيها 

 . والظروف المناسبة للقيام به
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                           

يفة العمومية وتحديث الإدارة، في المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي مداخلة أكرم صويلح حياني، عن وزارة الوظ 769
 بقصر المؤتمرات بالصخيرات. 2013يونيو 21للوظيفة العمومية المنعقدة بتاريخ 
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 خلاصة الفصل الثاني
فيد ختم هذا الفصل، بالحديث عن فلسفة الحوافز وأهمية مراعاة المساواة في إقرارها لعله من الم

على أساس . 770، ثم الرفع من الإنتاجية والمردودية في أدائهالعمومي لتحقيق الرضا والطمأنينة لدى الموظف
ة لأداء مهامه يضمن للموظف الظروف المادية والمعنوية الملائم ا، أي أنهادفيجب أن يكون التحفيز أن 

م المتبادل داخل التفاهم والاحترا وتكريسوالمجهود المبذول،  هية عملالاعتراف بأهمو بالشكل المطلوب، 
 ته.خدمة إدار وتشجيعه على التفاني في ، لديهالنفسي والاستقرار  الطمأنينةلتحقيق  الوحدة الإدارية

الموظفين  نفسية با علىفيؤثر سل ،هفي حالة سوء استخدامعكسيا  التحفيز ينقلب قدفي المقابل، 
، ءتهم في العملم وكفانشاطهو الذين يشعرون بإجحاف النظام المتبع في تحفيزهم إذا ما تم تجاهل جهدهم 

ضعف جهدهم ئهم ويأدا فيتراجع ،ويزيدون تذمرا إذا ما تم تشجيع من هو أقل منهم كفاءة ومردودية
 . في العملوتفانيهم 

ي ساواة، والذبدأ الموهي م ز على ركيزة أساسيةيحفتبما كان تأسيس نظام الوعليه، فإنه بالأهمية 
رص على ردع الح ،ابلالمق فيمفاده تمكين الموظف المجد في مهامه من التشجيع والثواب الذي يستحقه، 

ابي يجالإلمفهوم وليم ق السللمنطل ، استجابة  ومعاقبة الموظف المهمل لعمله والمستهتر بمسؤولياته الوظيفية
 لهدف وراء إقراره.للتحفيز، وكذا تحقيق ا

تحديد  نأإذ  ه،فعاليت ومدى ووقت اعتماده، المناسب فزاتحديد نوع الح صعوبةلكن هذا لا ينفي 
 .ارفعالة باستمر  لة غيرمسأ روفتعميمه على جميع الفئات من الموظفين وفي جميع الظلحوافز و انظام لمسبق 

 قرارهفي تحقيق است قعميور إن له دف، موظفية لللالما في تحسين الوضعيةلمادي الحافز ا ةأهميفبالإضافة إلى 
باعتبارها  ي كبير نفسعلى مكافأة تشجيعية له مدلول اجتماعي وتأثير هنفسي، فحصولالجتماعي و لاا

 مله.  عفي وتفانيه  هدتفوق ودليلا على تقدير الإدارة لجمكافأة عن الامتياز وال
ن و توفير مساكلسكن أناء اف على توفير حاجياته الضرورية كالمساعدة على اقتكما أن إعانة الموظ

ترفيه ءات للء فضاوظيفية، وتخصيص وسائل النقل الوظيفي والإعانة على تمدرس الأطفال وإنشا
  العمل. الجد فيو فاني والاصطياف...، كلها عوامل تقوي ارتباط الموظف بإدارته وتغني بواعث الت

عمال بأ ناسبة القيامدير بمتق تاشهاد والاعتراف بالمجهودات المبذولة إما علنا أو بمنح ولعل التقدير
به غائب في  شبروهذا ما يعت عن باقي أنواع التحفيز الأخرى،د يز أو توضرورته  تهأهميتساوى ت، ممتازة

 .ية الماديةمن الناحغربية، رغم أنه لا يكلف شيئا الإدارة العمومية الم

                                                           

امل والإجراءات التي تضعها "الحوافز هي مجموعة من العو إذ تعتبرالفكر الإداري تبعا لوجهة نظر كل مفكر، في  لحوافزاتعددت تعاريف  770

ذي ك بالشكل القل وذلالإدارة للعاملين لتحريك قدراتهم الشخصية بحيث تؤدي إلى زيادة كفاءة أدائهم لعملهم بصورة أحسن وأفضل وبتكاليف أ
 .230سابق، ص  مرجعمحمد طلعت حرب محفوظ:  يحقق حاجاتهم وأهدافهم ورغباتهم وبما يحقق أهداف المنظمة".
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 وقت منحها معو اسبها كذا تنالحرص على تحقيق التوازن بين أنواع التحفيز المختلفة، و وعليه، وجب 
ييم الأداء، اف لتقل وشفطبيعة العمل والجهد المبذول والنتائج المحصل عليها، وذلك وفق نظام عاد

بب أن يس من شأنه سي لهاثر عكأبالإضافة إلى توخي العدالة والمساواة والاستحقاق في توزيعها لتجنب أي 
 ية.  التمييز أو الحيف في توزيعها على أسس غير موضوع ر نتيجةالإحباط والتذم

رد د ذاته أو مجا في حز هدفوهذا ما يدفع إلى طرح التساؤل التالي: هل تعتبر المساواة في التحفي
م؟ فعلية بينهروق ف برازإأم  وظفينهل تكون مهمة الحوافز تسهيل المساواة بين الم وسيلة؟ وبعبارة أخرى،

 لغيإنه ي  ف لإنتاج،ة وااليفعال بغض النظر عن الفرق في الجميعبين  لأنه إذا تمت تسوية الفرص في التحفيز
  .من محتواه هوي فرغ فزاالح معنى

هود أكبر، بذل مجاءته و الهدف الحقيقي من التحفيز هو تشجيع الأقل أداء على تطوير كف أنحيث 
ان ك  ميعة بين الجلمساواا أساس ما تقررت الحوافز علىإذا اف له بتفانيه، و وتقدير العنصر المجد والاعتر 

ن مله، ومزيدا معني في المتفا لمعناها وتعقيم للهدف من إقرارها، بل وإحباطا للموظف إلغاءبمثابة ذلك 
 ،زيفحتهية الماسفة و فلبين  هناك تعارض أساسيبالتالي، يمكن القول أن و  .التكاسل والاتكال للمتهاون

 .نهمتفادة الاسين في وميالعم وظفينبين الم المطلقة المساواة وبين ،الغرض منهكذا و 
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 خلاصة القسم الأول
ظفين اواة مع المو م المسى قدالتعامل عل تقتضي المساواة الوظيفية أو المساواة خلال المسار المهني

ن تمييز أو رهم المهني دو ير مسالتدب ليات القانونيةالمتواجدين في وضعيات إدارية متشابهة، أي إتباع نفس الآ
رات ها من الاعتبالى غير ية، إمحاباة على أسس غير موضوعية كالاعتبارات الشخصية أو الحزبية أو النقاب

ة من جهة، لمختلفايفية الضيقة التي من شأنها إحباط الموظف وتقليص فرص استفادته من حقوقه الوظ
 الإداري والمصلحة العامة من جهة أخرى. والتأثير سلبا على أدائه

وتأسيسه  لموظف،اداء ولعل اجتناب هذا الإشكال يستند إلى ضرورة الالتزام بتقييم موضوعي لأ
بتكار القدرة على الاو ظيفة، بالو  على عناصر موضوعية تتعلق مباشرة بالقيام بالمهام والمسؤوليات المرتبطة

م من غ نظام التقييتي تفر تية الالولاءات الشخصية والاعتبارات الذاوالاجتهاد في تطوير عمله، بعيدا عن 
 مضمونه وتحيده عن الهدف الأساسي من إقراره.

لدور المحوري البشرية، وا لمواردبير اوهنا تبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها نظام التقييم في منظومة تد
ولية، وكلها المسؤ  مناصب للترقية أو إسنادالذي يلعبه في التقدير الموضوعي لمدى استحقاق الموظف 

 و الوظيفي. ة السممكانيقرارات تصب مباشرة في تطوير الحياة الإدارية للموظف العمومي، وتخوله إ

، يرتكز على الكفاءة المهنية والقدرة أهمية تؤكد ضرورة الحرص على التقييم الجيد والموضوعي للأداء
رهن إشارة الموظف وفي إطار الأهداف المحددة للوحدة الإدارية  الموضوعة على إنجاز المهام مقارنة بالوسائل 

ككل، مع الأخذ بعين الاعتبار البعدين المهني ) متصرف، مهندس، تقني، محاسب...( والوظيفي )مدير، 
وتجنب كل ما من شأنه تقليص فرص التكافؤ والمساواة في  ،771رئيس قسم، رئيس مصلحة...( في التقييم

 .بسبب الانحراف في التقييم من إمكانيات التطور والرقي في وظيفته الاستفادة
 ة بهدف تحسينلإداريايادة استكمال الخبرة الأولوية في اهتمامات القكما يجب أن يحتل التكوين و 
، بشكل خاص ةالتقنيو هنية تطوير قدراته المالموظف وتشجيعه على  الأداء الإداري كهدف عام، ولتحفيز

أن تكون صصه، و ال تخمجبرامج هادفة للتكوين المستمر لفائدة جميع الموظفين كل في وذلك بإقرار 
 الاستفادة على قدم المساواة دون حيف أو تمييز. 

تشجيع على زي واللتحفيامع الحرص على ربطها بالترقية وتولي مناصب المسؤولية ترجمة لطابعها 
لى مؤهلات عوفرين المت الموظفين وتمكين يات،لبحث إلى جانب ما له من مسؤولتحمل عناء التحصيل وا

 أكاديمية لتأطير التكوين المستمر. 
وتبقى عدالة منظومة الأجور القضية الأساسية في تكريس الديمقراطية الإدارية ودعم ورش المساواة في 
                                                           

771 Mostapha FIKRI : Op.cit, page 445-446. 
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ة والمساواة، الوظيفة العمومية المغربية، والذي يجب أن تحكم تقديره معايير الموضوعية والاستحقاق والعدال
يوفر للموظفين مطالب الحياة ويحقق العدالة والمساواة بالنسبة  ومنصفاعادلا  ،يكون محكم التصميمأي أن 

وملائما لطبيعة الوظيفة المؤداة وصعوبة المهام  غير منحاز لفئة دون أخرىثم موضوعيا و للجميع، 
 م بعدالته.يحوز على رضا الموظفين واقتناعهل والمسؤوليات المرتبطة بها،

و تمييز أو أتعسف  أدنى رضا يجب أن يتحقق كذلك في إطار تمكينهم من باقي حقوقهم المهنية دون
تضييق أو  و النقابي دونياسي أط السمحاباة، من قبيل الانتقالات، التكوين أو متابعة الدراسة، ممارسة النشا

ساواة... رة على قدم المالإدا وفرهاتيازات التي المهني، الاستفادة من كافة الخدمات والامت المسارتأثير على 
 له. وحبه لعمعمومي وظف اللما يةلك من آليات تدبير المسار المهني، والتي تأثر أكيد على مردودإلى غير ذ

استعمال السلطة، وما ينتج عنه من في تجاوز التدبير لا يكون دائما خاليا من سوء التقدير أو 
وذلك في إطار العلاقات الشخصية  ق البعض، والمحاباة لفائدة البعض الآخر،مظاهر الحيف والإقصاء في ح

التي تجمع بين الرئيس وبعض مرؤوسيه، والتي تتوخى تغليب المصالح الخاصة للرئيس وأتباعه على حساب 
المصلحة العامة، وعلى أساسها يتحدد المسار الوظيفي لكل موظف عبر ترقيته وتقييمه الجيد وتمتيعه 

 .772لف الامتيازات والعلاوات المادية الاستثنائية وكذا تعيينه في مناصب المسؤوليةبمخت
ة أهمية لت درجما وصمما يعطي الحق للقضاء الإداري للتدخل ورفع الضرر، على أساس أنه مه 

، ثم ى حسن تطبيقهاصين علء حريوجودة النصوص القانونية المتوفرة، فإن الأهم، التوفر على مسؤولين أكفا
 قضاة محنكين قادرين على فرض احترامها.

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .217بدر عبد الحفيظ عفيف: مرجع سابق، ص  772
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نحراف في له أو لافي شك ن جهة غير مختصة أو لعيبعكل قرار إداري صدر تقوم القاعدة العامة على أن  
طعن ق للمتضرر اليحلسلطة، عمال او لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استأاستعمال السلطة 

  للمحاكم الإدارية. المحدث 90-41رقم قانون المن  20أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للفصل  فيه

القانوني ومس بمصالحه الإدارية أو المالية،  هالقرار الإداري الذي أثر في مركز في الطعن  يحق للموظف منه،و 
رات الإدارية داخل أجل اضد القر  لإلغاءبان تقدم الطعون أيجب و  الإداري.التظلم مسطرة إلى  وئهلجبعد إمكانية 
العلم اليقيني بالإضافة إلى مسألة  تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، أونشر تاريخ من  ء  ستين يوما بد

 .773ء الإداريين لتحديد أجل الطعن بالإلغاءالفقه والقضاكل من   درجهاأالتي 

تحديد  لمهني،لمسار االال خلإداري في تكريس مبدأ المساواة ا ولعله من المفيد قبل مناقشة دور القاضي
راقبته على م معرض فيدخله تفي مختلف مجالات الوظيفة العمومية، آليات الطعن وحدود  لإطار العام لتدخلها

 القرارات الإدارية المرتبطة بالوضعية الفردية للموظف العمومي. 

تشمل والتي مية ة العمو الوظيف الواردة في مجال الإدارية ازعاتالمن بالنظر فيالقاضي الإداري  يختص  حيث
و ظيفة معينة، أو يينه في لتعرجع يسواء فيما  العمومية، لإدارةبا هعملبمناسبة جميع الحالات التي تعتري الموظف 

يعرف  هذا ماتقاعد، و على ال حالةترقيته أو نقله أو تأديبه أو حصوله على أجره أو الإعفاء من المسؤولية أو الإ
 (.90-41من القانون رقم  8العموميين )الفصل  بالوضعية الفردية للموظفين

ي ذالو قانون المحاكم الإدارية،  في على إطلاقه دون تقييد أو حصرمفهوم "الوضعية الفردية" جاء ولقد 
ضعية الفردية إلى تحديد تعريف محدد للو المجلس الأعلى  عسار ف اصطدم عمليا ببعض الصعوبات عند تطبيقه،

 له: أكد في قرارحيث  ،774ينسجم تماما مع ما هو متعارف عليه

"وحيث إنه بالرجوع إلى الفقه والقضاء الإداريين، يتضح أن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه  
الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أو  جميع دون تقييد أو حصر، فهو يشمل

أو ترقيته أو تأديبه أو  معينة المرفق أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة
يقيمها ضد الجهة الإدارية من أجل  يمكن أن التي ىإلى غير ذلك من الدعاو  ،حصوله على أجوره ومستحقاته

 .775"المادية حسب الأحوالتسوية هذه الوضعية، مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته 
ها بالحقوق والالتزامات الوظيفية التي تحدد المركز رتباطهذه النزاعات طبيعة فردية بحكم اعموما، تأخذ و 

، هتيضعالوظيفية الممتدة من تعيينه إلى إنهاء الخدمة أيا كانت و  تهتنشأ خلال حياو  ،العمومي للموظف قانونيال

                                                           

 .6-7 ، ص0320يونيو ،8العدد  ،مجلة المناظرة، "المنازعات الواردة على قضايا الموظفين في التشريع والقضاء" :مصطفى بن شريف 773
 "، مقاللعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميةالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين وا: "أمال المشرفي 774

 .34ص ، 1999مارس -يناير ،26عدد  ،دراسات، سلسلة دارة المحلية والتنميةلإمنشور بالمجلة المغربية ل
المادة  -المجلس الأعلى منشور بمجلة قضاء 569/95و 570الملف الإداري  1996أكتوبر  17بتاريخ  734قرار المجلس الأعلى رقم   775

  .435ص ،1997، سنة 51العدد ، 1997-1958الإدارية 
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تدبير ترتبط بجميع جوانب  إذن فهيتقاعد. الأو في وضعية وقيف المؤقت، القيام بالعمل، الإلحاق، التسواء 
الإحالة على كذا التأديب و  إسناد مناصب المسؤولية، الأجور، الإداري، كالتعيين، النقل، الترقية، مساره

  .776التقاعد
ضوع تدخل و تكون م التيو وتتمثل أهم مظاهر الإخلال بمبدأ المساواة من خلال تدبير المسار المهني، 

نها مر، أو حرمانه التقدي اف فيفي الترقية في إطار التمييز أو الانحر  القاصي الإداري، أولا في تخطي الموظف
 نها من حيف أوعا ينتج ها بمخطأ، أو اعتماد اعتبارات غير موضوعية لإسناد مناصب المسؤولية أو الإعفاء من

م لتي تخولها لهاتيازات الام كين الموظفين من الحقوق أومحاباة للبعض دون الآخرين، ثم التمييز في إطار تم
 وظيفتهم، إلى غير ذلك من مجالات تدبير المسار المهني للموظف العمومي.

من خلال  لمساواةدأ ا، يجب التساؤل عن مدى مساهمة القاضي الإداري في تكريس مبومن خلال ما سبق
أهم  ما هيليها؟ ثم قابته عدية ر تطور أو محدو  وما هي مكامن مجالات تدبير المسار المهني للموظفين العموميين؟

هم م وتطوير مسار وضعيته تحسينالمبادئ والقواعد التي استطاع تأسيسها لدعم المساواة وتكافؤ الفرص أمامهم ل
 المهني؟ 

ا عيتها وكذيث مشرو حمن  يمكن الحديث في هذا الإطار، عن رقابة القاضي الإداري على قرارات الترقية
تها ستعمالها لسلطاناسبة بمخاصة مدى تقيدها باحترام معايير الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في إقرارها، و 
ال س فقط على المجابته ليمد رقو التقديرية في هذا المجال، والذي لعب القضاء الإداري دورا حاسما في تأطيرها 

به من محاباة ما يصاحلطة و ن التعسف في استعمال السالمقيد بل كذلك على المجال التقديري للإدارة للحد م
 وتمييز لفائدة البعض وحرمان البعض الآخر من حقهم المشروع في الترقي.

سار المهني، دبير المت تومن جهة أخرى، البحث في أهم ما يميز رقابة القاضي الإداري على باقي مجالا
لانتقالات، الأجور، او في أأو الإعفاء من المهام،  ومدى حرصه على تكريس مبدأ المساواة سواء في التكليف

 توزيع الامتيازات المادية أو الوظيفية ... وذلك حسب التقسيم التالي:

  المساواة في الترقيةمبدأ الفصل الأول: تطور الرقابة القضائية على  
للموظف  هنيلمسار ات المعلى المساواة في باقي مجالا محدودية الرقابة القضائيةالفصل الثاني: 

 العمومي

 
 

 

                                                           

 .43ص : مرجع سابق، أمال المشرفيللمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى مقال  776
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 الأول الفصل
 يةالترق في المساواةمبدأ  على القضائية الرقابة تطور
قية عن طريق التر  مان؛ فأبين الأقدمية، الاختيار أو الامتحا -كما سبق بيانه- تتنوع آليات الترقية

ا في هالمدة التي قضعتبار االا عينبأخذا العليا  إلى لدنياترقية أقدم الموظفين من الدرجات ا الأقدمية، فمفادها
من  وظفلدى الم لطمأنينةايبعث يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع و بأنه هذا الأسلوب يتميز و  .السلك الوظيفي

 فرص د والمتهاون فيظف المجالمو  يعاب عليه كونه يساوي بين ، إلا أنهتعسف الإدارة وحرمانه من حقه في الترقية
  .لقراراومراكز اتخاذ  الأطر الشابة إلى المناصب العليا وصول ول دونيحكما   الترقية،

شحين المر موظفيها ين فاضلة بر والمالاختياسلطة تقديرية في برة داالإ ، فتتمتع بموجبهاالترقية بالاختيارأما 
يه  عل ير أنه يعابغلعليا، اصب انسمح للأطر الشابة والكفأة بتقلد الميأنه  هذا الأسلوب من إيجابياتو  ،ترقيةلل

   المحسوبية والمحاباة.و  التمييز فتح الباب أماميه كون

 فرصة لتميُّزهو و ، دارةتمين للإالمن بواسطة امتحان داخلي بين الموظفين الامتحانعن طريق تتم الترقية كما 
قية إذا ما لتر لمساواة في انصاف وان الإيا، ويحقق أكبر قدر ممكن متقلد المناصب العللو  لترقيةالأطر المؤهلة علميا ل

  .احترمت معايير الوضوح والشفافية في مختلف مراحله وإجراءاته

أو بناء على الامتحان، الاختيار أو الأقدمية أو هما معا، يقوم على نظام ترقية ل بإقرارهالمشرع فإذا كان 
معايير الكفاءة  نضما من ذلك التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية للموظف العمومي، أييهدف  فإنه

لا  ،من جهة ثانية ينوظفبين الم وتكافؤ الفرص المساواةو  والاستحقاق والمردودية من جهة، ومراعاة مبادئ العدالة
لمحاباة ل تستغلها إلى أداة في يد الإدارة ه،أدائللرفع من  حافزو  العمومي لموظفلمن حق  أن تتحول الترقية

 . 777إلى أداة للحيف والإقصاء أحيانا، أو المحسوبية والمحاباة أحيانا أخرىلي بالتاتتحول موظفيها، و لتمييز بين وا

 قضاة الإداريينكاتب اللى مإوقبل الخوض في الإشكاليات التي تثيرها سياسة الترقية، والتي تجد طريقها 
لى ء الإداري عقضاقابة الام لر لابد من الإشارة ولو باختصار إلى الإطار الع للحسم فيها بالقبول أو بالرفض.

 شامل؟ قضاء العوى الأو عبر د بالإلغاء المسلك القضائي الذي يجب سلكه، هل الطعنقرارات الترقية، و 

 انهائية ومؤثر  وكونه قرارا، بعدم ترقيتههو قرار إداري سواء تعلق الأمر بترقية الموظف أو  ترقيةالقرار  فباعتبار
 أو 778بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة إماأمام القضاء الإداري  ن فيهامعني به، يمكن الطعلفي الوضعية القانونية ل

، أي النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة دعوى تسوية الوضعية الإداريةب

                                                           

م الدراسات بحث لنيل دبلو"، واقع الإدارة المغربية من خلال الاجتهاد القضائي نموذج: المحكمة الإدارية بالرباط" :إبراهيم بقالي حسني 777
 .16، ص 2001-2000قانون عام، كلية الحقوق السويسي بالرباط،  ،العليا المعمقة

المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية على أنه: "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة  أو لعيب في  41-90من قانون  20تنص المادة  778

ة ه أمام الجهلطعن فيالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر التعليل أو لمخا لانعدامشكله أو لانحراف في السلطة أو 
 القضائية المختصة"
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  .779والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
يفي  ة الس  ليمة الكدي  د تحب م  ال الس  لطة الإداري  ةبمناس  بة رقابت  ه عل  ى أع الإداري يض  االق كم  ا ينحص  ر دور

ه ذا و  لقض اء الش امل،ا لغ اء أوقضاء الإ في إطار سواء ،اه أوامر لهيوجفي تق الح ، دون أن يكون لهلتطبيق القانون
 ء فيه:جالس الأعلى لمجل قرارٍ  خلال منجليا  يتضحالأمر الذي  ،مجال الترقيةينطبق تماما على دوره في 

م  ؤدى ذل  ك أن القاض  ي الإداري وه  و ين  اقش ه  ذه الوض  عية ويراق  ب م  دى اح  ترام الإدارة  "...وحي  ث إن 
للمشروعية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها...، لا يوجه أوام ر ل لإدارة ولا يح ل محله ا ولا يعت بر نفس ه 

التس  وية المطلوب  ة مش  روعة وله  ا م  ا رئيس  ا تسلس  ليا له  ا، وإنم  ا يفح  ص العناص  ر المعروض  ة علي  ه للتأك  د مم  ا إذا كان  ت 
 780 .يبررها تاركا للإدارة نفسها أمر تنفيذ الآثار القانونية الواجب ترتيبها على الحكم الذي يصدره في النازلة.."

القاضي الإداري لا يحل محل الإدارة في إقرار هذه الترقية وترتيب آثارها ولا "... وفي قرار آخر، أوضح أن 
ة في هذا المجال لكنه يعاين مدى توافر شروط الترقية ويحيل المعني بالأمر على الإدارة لتسوية يصدر أوامر للإدار 

للموظف المتضرر من موقف الإدارة في شأن وضعيته الإدارية الخيار بين اللجوء إلى دعوى .... وضعيته الإدارية.
أمام المحكمة الإدارية تطبيقا الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو سلوك دعوى القضاء الشامل 

 781"بإحداث محاكم إدارية... 90-41من القانون  08لمقتضيات الفصل 

قرار إداري مخالف في لغاء لإباللطعن دعوى الإلغاء التي ترفع أمام القضاء الإداري وللإشارة فقط، فإن 
ون القرار الإداري المطعون فيه أن يكشكلا مجموعة من الشروط أهمها: دعوى القبول ويشترط للمبدأ المشروعية، 

ألا يكون هناك أية إمكانية لرفع أي دعوى موازية أمام القضاء الشامل تمكنه من  ،نهائيا، صادرا عن سلطة إدارية
أما  ،782الطعن بالإلغاء المحدد قانونياأن يقدم داخل أجل و  ،دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة نفس نتائج

  لفردية أمام القضاء الشامل، فلا تتقيد بأي أجل، كيف ذلك؟بموجب دعوى تسوية الوضعية ا

، منه  ا، حك  م  783ينإش  كالية الاختي  ار ب  ين ال  دعوي القض  ائية لق  د تناول  ت العدي  د م  ن الق  رارات والأحك  ام

                                                           

عبد الواحد القريشي: "النظام الجديد لترقية الموظف العمومي"، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية يصدرها مجلس هيئة المحامين  779
 .75، ص 2008فبراير-، يناير112بالدار البيضاء، عدد 

المادة  -منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى 569/95و 570الملف الإداري  1996أكتوبر  17بتاريخ  734قرار المجلس الأعلى رقم  780
 .-مشار إليه سابقا-435، ص1997، سنة 51العدد ، 1997-1958الإدارية 

 .22 ، ص1ارية للمجلس الأعلى، العدد مجلة النشرة الإخب 27/06/1996بتاريخ  29/96قرار المجلس الأعلى عدد   781
داخل أجل  وأ ،يوما إما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو التبليغ به أو نشره بالجريدة الرسمية 60أجل الطعن بالإلغاء محدد قانونيا في   782

ما عن تاريخ التقدم به إذا تاريخ مرور ستين يو يوما منذ 60ستين يوما انطلاقا من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم الإداري أو انطلاقا من مرور 

في إطار لك وذترقيته،  ق بعدميمكن تمديد هذا الأجل إذا ما تقدم الموظف بطلب تعليل القرار المتعل ، كمالم تقدم الإدارة أي جواب عن هذا التظلم
 .77-76ص  بق،: مرجع ساالقريشيمقال عبد الواحد للمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى  .01.03 مقتضيات قانون تعليل القرارات الإدارية

-، 124/07/8، ملف عدد 2008أبريل  30بتاريخ  596عدد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يمكن الاطلاع في نفس الصدد على قرار  783

ف إلغاء كانت تستهد اء إذاقديم دعوى الإلغوحيث إن قاعدة ارتباط طلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية بأجل توالذي جاء فيه: " -غير منشور
ى بنيت تلك قها متقرارات إدارية لا يمكن اعتبارها قاعدة عامة تسري على جميع حالات تسوية الوضعية الفردية، بل يمكن الخروج عن تطبي

ا اصة تخالف مخعايير اء على ضوابط ومالطلبات على مقتضيات قانونية أو تنظيمية تروم تسوية الوضعية الإدارية لفئة معينة من الموظفين بن
 هو منصوص عليه في القواعد العامة الواردة في الأنظمة الأساسية التي ينتمي إليها هؤلاء". 

ل القضائي على "...حيث استقر العموالذي جاء فيه:  -غير منشور-، 47/08/8، ملف عدد 2010يونيو  9بتاريخ  1091ثم قرارها عدد 
ال الطعن جاوز آجتالحق في سلوك دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية وضعيته الإدارية والمالية، فإنه لا يمكن أنه لئن كان للموظف 

ضت هذه تى اقتالمحددة قانونا لممارسة دعوى الإلغاء والانتقال لممارسة دعوى القضاء الشامل من أجل الحصول على تسوية وضعية ما م
 ".ارية مؤثرة في الوضعية المطالب بتسويتهاالتسوية إلغاء مقرر أو مقررات إد
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، وال  ذي بمقتض  اه تم التميي  ز ب  ين دع  وى قض  اء الإلغ  اء ودع  وى القض  اء 2012 ن  ونبر 13لإداري  ة أك  ادير بت  اريخ 
ال الب  ث في الوض  عية الإداري  ة للموظ  ف عل  ى أس  اس طبيع  ة ومص  در الح  ق المطال  ب ب  ه، حي  ث ج  اء الش  امل في مج  

 فيه:

"...حيث إن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية  
ا الحق يجد سنده في القانون للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به، وعليه فإذا كان هذ

مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة 
في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى 

ستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو القضاء، أما إذا كان الحق المدعى به م
، ملف عدد 2009فبراير 18بتاريخ  86محدد قانونا )قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 

308/8/1-08.") 784 
، والذي 2013 ماي 23لرباط نفس التوجه في حكم حديث لها بتاريخ بادارية المحكمة الإكما أكدت 

"وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى اء فيه: ج
القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به، وعليه 

يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث 
يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل... ودون أن يكون 
صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء، أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري 

 785".وز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونافإنه لا يمكن تجا

اصة منها التي خترقية لاال تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في مج حقق الإجماع حوليتوعودة لصلب الموضوع، 
دف عن اله دم انحرافهاعضمان  بهدف ضوابطتخضع لعدة غير مطلقة، بل سلطة  لكنها ،عن طريق الاختيارتتم 

  لجميع.افؤ الفرص بين اة وتكالمساو اتيار أكفأ العناصر وأكثرها استحقاقا للترقية في إطار من إقرارها ألا وهو اخ

الإدارة بدون معقب عليها ترجيح ترقية موظف عن آخر وفق عناصر الكفاءة والصلاحية التي تراها فتقدر 
دأ المساواة بن مناسبة، ولكن يجب أن تعتمد في هذا الترجيح على وقائع صحيحة تؤدي إليه دون خرق مب

، يجب أن يرتكز اختيار الإدارة على عناصر موضوعية كالكفاءة والمردودية والانضباط في . وعليه786موظفيها
 .من حيث الاستحقاق حين للترقيةشر تساوي الم عند يحتكم إليهي ذالأقدمية الالعمل، إلى جانب عنصر 

 أو الخاصة منها لترقية سواء النصوص العامةا تؤطر سياسةالنصوص القانونية والتنظيمية التي  تتصف كما

                                                           

)غير مشار إلى رقم الملف(، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية  2012نونبر 13بتاريخ  761حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد  784
 .255، ص2012دجنبر-، نونبر107والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 

-مذكور سابقا- 1ملحق رقم ، )غير مشار لرقم الملف(. 568/5/2012، في ملف رقم 2013ماي  23اريخ حكم المحكمة الإدارية بالرباط بت 785
. 

-0920ظهر المهراز بفاس، -ترقية الموظف العمومي بالمغرب بين التشريع والقضاء" ماستر في القانون العام، كلية الحقوق " نعيمة فضلي: 786
 .87، ص 2010
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ومن هنا تظهر أهمية تفعيل الرقابة القضائية؛  .وسوء تطبيقها مما يتيح إمكانية الإخلال بهاية والغموض، عموملبا
ة مهمأولا لضبط عملية الاختيار، ثم لرفع الغموض الذي يشوب النص القانوني وضمان حسن تطبيقه، ك

وتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ  الإداريةديمقراطية تحقيق ال في سبيل الإداري ضيلقال أساسية
 ...الفرص في تدبير المسار المهني للموظف العمومي

أنظار  عرض علىقع، والتي تيات في الواشكالالإ من مجموعة تطرح الترقية أن التجربة أثبتت قدوعموما، ف
لمتبعة، و الإجراءات الشروط أاحيث  ضيات القانونية التي تؤطرها سواء منالقضاء الإداري، إما لعدم التقيد بالمقت

لترقي اا تفويت فرصة من شأنهو ارة، أو بسبب خطأ في تأويل قاعدة قانونية والتي ترتبط أساسا بالمجال المقيد للإد
 (. لأولالمبحث اعلى قدم المساواة والتكافؤ بين جميع الموظفين المتوفرين على شروطها)

ظاهر ها من ما يصاحببم الشخصيةعلاقات وال السياسية والنقابية الاعتبارات تأسيسها على بسبب أو
والذي عرفت   هذا المجال،فيلإدارة لديري والتي ترتبط في الغالب بالجانب التق ،الإقصاء والمحاباة والتمييز في الترقي

 (.حث الثانيالمبة )لترقياكافؤ الفرص في الرقابة القضائية عليه تطورا ملموسا دعما لمبادئ المساواة وت

قابته على حدود ر  ما هيفما هي إذن، آليات رقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات الترقية؟ و  
  مجال السلطة التقديرية للإدارة في الترقية؟

   لك؟ل ذوإلى أي حد تمكن من تكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص من خلا
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 ولالأ المبحث
 ترقيةال على المجال المقيد في لمساواة من خلال الرقابةمبدأ ا

مة لقانونية المنظالقواعد لارة تتجلى الرقابة على مشروعية قرارات الترقية في التحقق من مدى احترام الإد
صب جميعها قية، والتي تح للتر رش الملها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات المقرر إتباعها أو الشروط الواجب توفرها في

ظمة لعمومية والأنالوظيفة عام لفي حماية الحقوق المكتسبة للموظف العمومي الذي يضمنها له النظام الأساسي ال
 .ط ذلكالأساسية المتفرعة عنه، وتخويله إياها على قدم المساواة كلما توفرت فيه شرو 

عد عامة يجب ية وقواانونقالمقيد للإدارة بنصوص  ولعل أهم ما يميز هذا الجانب، أنه يدخل في المجال
قوق وتكريسا عما للحداما، مراعاتها في إقرار الترقية، والتي عرفت رقابة القضاء الإداري عليها تطورا ه

 للاستحقاق والمساواة في الاستفادة منها.

ر المعايير المقر لشروط و لارة وتتمحور أهم النقاط التي يمكن إثارتها بهذا الخصوص، حول مدى احترام الإد
عداد لوائح ا المرتبطة بإواء منهرية سقانونا في إقرارها لترقية موظفيها، ثم مدى التزامها بمختلف الإجراءات المسط

لكفاءة اجراء مباريات علقة بإالمت الترقي، ثم عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبث فيها، أو تلك
ا زم التقيد بهساسية لاأضيات سب في الترقي لفائدة الناجحين فيها..، والتي تعتبر مقتالمهنية ونشوء حق مكت

 نية.هة ثاجلضمان مشروعية قرارات الترقية، وتكريس الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص من 

  قيةالتر  المطلب الأول: الإخلال بتكافؤ الفرص لعدم الالتزام بإجراء جوهري في
فين في لفرص بين الموظتكافؤ اواة و لتحقيق المساالعديد من الضوابط القانونية والتنظيمية أقر المشرع المغربي 
روط المستوفين لش لموظفينأسماء ا ضمسنوية التي تال وهي الجداول ،الترقي لوائح اعتماد الترقية، تتمثل أساسا في

وظيفة لس الأعلى للمام المجنها أتظلم مال ، مرتبين حسب الاستحقاق، لوائح الترقي التي يمكنالترقية خلال السنة
 ةيتساو لإدارية الماللجان  لاستشاريابالإضافة إلى الدور  ،الإداري قضاءبالإلغاء أمام ال فيها الطعنأو ة وميالعم

  .في الترقية ، باعتبارها إجراءات جوهريةفي قرارات الترقية الأعضاء

؟ ويالإدارة سنا اتعده تيال الترقي خلال فحصه للوائحمبدأ المساواة من يراقب القاضي الإداري  إذن، كيف
 ضاء؟ الق في نظر ما هي القوة الملزمة لرأي اللجنة المتساوية الأعضاء في مجال الترقيةو 

بالفعل، فقد كرس القضاء الإداري مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في الترقية من خلال رقابته 
راءات التنظيمية المقرر إتباعها قانونيا في الترقية، وجعل منها قواعد ملزمة للإدارة على مدى احترام الإدارة للإج

تحت طائلة الحكم بإلغاء قرار الترقية المتخذة خارج إطارها. ولعل أهم هذه القواعد؛ إلزام الإدارة بإعداد لوائح 
باعتبارها إجراءات جوهرية لصحة  الترقي سنويا، وكذا استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة،
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 الترقية. 

 الفقرة الأولى: إلزام الإدارة بإعداد لوائح الترقية السنوية 

تم تسجيل الموظفين يإذ  إجراء مسطريا لا تتم الترقية إلا على أساسه، لترقيةل ةالسنوي لوائحإعداد اليعتبر 
يبقى العمل ساريا بها إلى حين انصرام و  تحقاق،مرتبين حسب الاس الذين يتوفرون على الشروط المطلوبة لذلك،

 لتبدي رأيهاالمتساوية الأعضاء الإدارية اللجنة  نظارأعلى يعرض وجوبا و  ،ا وضعت من أجلهتيال سنةال
  .787بخصوصها ستشاريلاا

وهل  مضمونها؟ ل يراقبة؟ وهالسنوي الترقي لوائحمدى التزام الإدارة بإعداد  الإداري يراقب القاضيهل ف
 ؟الترقي ا فيلائحة حقالعطي تسجيل الموظف في ي

وجب العديد من ذلك بم دارية بإعداد لوائح الترقي سنويا، كما كرس القضاء الإلقد ألزم المشرع الإدار 
ن م اليةصب المانتوفر الم لىإ ربغض النظول الترقي سنويا اأن الإدارة ملزمة بإعداد جد اجتهاداته. ومفاد ذلك،

 كده حكم المحكمة الإدارية بمكناس الذي جاء فيه:، وهذا ما أاعدمه

يتعين على الإدارة إعداد جدول الترقية كل سنة، وأن إلزامية هذا الإعداد غير متوفرة على قيد أو  "... 
ن الجهة الإدارية المطلوبة في الطعن لم تقم بإعداد جدول الترقي خلال الفترة المتنازع فيها لذلك إوحيث  شرط...

درجة متصرف رئيس، طالما أن المناصب المالية في حدود النسبة  إلى دعيساهمت في تعطيل ترقية المتكون قد 
  .788"الواردة في الفصل المذكور تعتبر موجودة بحكم القانون

 جدول الترقي لا يعني الاستفادةفي أن التسجيل على  آخر، أكدت نفس المحكمة في حكمفي المقابل، 
لى الصنف الأعلى ليست أوتوماتيكية ولا إالترقية ..." كتساب الحق فيها، موضحة بأنأو ا من الترقية  الحتمية

قدرات خاصة وخبرات نوعية تؤهله للوظيفة ط موضوعية منها توفر الموظف على إلزامية، وإنما تخضع لضواب
  789"ة...الأعلى، وجود وظيفة شاغرة ومنصب مالي في الميزانية وعدم وجود من هو أكثر استحقاقا للترقي

 هذاأن و  الترقي، لائحة في التسجيل بشرط إلا تتم لا بالاختيار الترقية أنهو  ،أهم ما يستخلص مما سبق
جداول  على أساس أن .هابر ع إلا الترقية تتم لا مسطرة هي وإنما الترقية، اكتساب الحق في يعني لا التسجيل
مال غير القابلة للتجزئة، ومن ثم إن الحكم الصادر ببطلان ليها من الأعاستنادا إة خذالترقيات المتقرارات الترقي و 
 .790يترتب عليه تلقائيا بطلان الترقيات التي تمت بناء عليها الترقيجدول 

                                                           

أو  ااستشاري اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ما إذا كان دور حسم فيالأساسي العام للوظيفة العمومية لم يأن النظام  تجدر الإشارة إلى 787
طابع ال حدد اللجان م هذهالمتعلق بتنظي 1959ماي 5بتاريخ   2.59.0200من المرسوم التطبيقي رقم  25أن الفصل  إلا، ا بالنسبة للإداريةإلزامي

 .لمقرراتها الاستشاري
القضائي في المادة الإدارية،  للاجتهادالدليل العملي بمنشور  ،2001يونيو 7غ بتاريخ 55/2001/03حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد  788

 .57 ص ،2004، 16منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
القضائي في المادة الإدارية،  للاجتهادالدليل العملي بمنشور ، 1200ماي 31ش بتاريخ 19/2001/7حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد  789

 .61-60 ، ص 2004، 16منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
 .54عصمت عبد الله الشيخ: مرجع سابق، ص  790
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وعموما، تعتبر جداول الترقي النهائية بمثابة قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة إذا  
فره على الشروط المحددة للترقي أو بعدم اء بعدم تقييده فيها رغم تو ، سو 791كانت تسبب ضررا لأحد الموظفين

 مراعاته من المفترضالاستحقاق الذي  وائح الترقي يتم بناء علىفي ل وظفينترتيب الم مراعاة ترتيبه في الترقي. لأن
 . 792مما يشكل ضمانة حقيقية أمام تعسف الإدارة في ممارسة سلطتها في الترقي ،ةالترقيفي 

 داري وإن كان لااضي الإن القحلقة مهمة وضرورية في ترقية الموظفين، وأ إعداد لوائح الترقي إذن، بريعت
يراقب  هإلا أن ،ديريةها التقسلطت مباعتبار ذلك من صمي، بعد تسجيله في هذه اللوائح يلزم الإدارة بترقية الموظف

 بتاريخ 52رقم  هقرار  على في عنه المجلس الأ. وهذا ما عبرمدى حرص الإدارة على إعداد جدول الترقي كل سنة
يعني أحقية  ذلك لا ، فإنوياسن على أنه وإن كانت الإدارة ملزمة بإعداد جدول الترقي ، مؤكدا1990فبراير  5

لأمر، بافائدة المعني لر فردي قرا بمقتضى الترقية إلا تتم لا بل الموظف المسجل في الترقية مباشرة وبصفة حتمية،
 لا يمكن التراجع عنها. ه عني بمكتسبة للم اترتب عليه حقوقوالذي ت

ن السلطة قيته مردي بتر موضحا بأنه مادام الطاعن لم يصدر لفائدته أي قرار فالمجلس الأعلى وأضاف 
 لا. وبالتالي، ق مكتسبأي ح هطيولا يع أمل في الترقيهو مجرد في جدول الترقية  تقييدهفإن  الإدارية المختصة،

تها سلطب ترتبطة مسأل لأنهاحة،  اللائفيجيله الغرفة الإدارية إلى إلزام الإدارة بترقية المعني بالأمر رغم تس ةقابتمتد ر 
إلا في  الإداري فيها للقضاء  دخلالتقديرية، بحيث قد يتبين لها تأجيل أو تأخير ترقية موظف لاعتبارات معينة لا

  .حالات محدودة

 راقب القرار الإداري المحدث أثرا في المركز القانوني للموظفي لس الأعلىلمجن ايستخلص من هذا القرار، أو 
لأنه على الرغم من إلزامية الإدارة بإعداد الجدول  ،الترقي جدولة رفض ترقيته رغم تقييده في حال ولا تراقب، 

القرار الضمني  يطعن في لمعني بالأمر أنفي المقابل، يمكن ل. 793هالسنوي إلا أنها غير مطالبة بالاستجابة لمضمون
 في حالة تخطيه وترقية من هو أقل منه من حيث الأقدمية أو الاستحقاق.  تهي بعدم ترقيالقاض

، السنويقي دول التر جداد إع من ضرورةلإدارة عفي ابعدم توفر المناصب المالية، لا ي كما أن الاحتجاج
إن "...ما يلي: بموجبه  والذي قرر ،2000نايري 3بتاريخ  21رقم  المجلس الأعلىوهذا ما يستفاد من قرار 

عدد  لإدارة بتجاوزاو يلزم أالية القاضي الإداري وهو يراقب مدى تقيد الإدارة بقواعد الترقية لا يحدث مناصب م
احة،  ام الفرص المتنون وأمالقا المناصب المخصصة ولكن يراقب تقيد الإدارة باحترام مبدأ مساواة موظفيها أمام

  ."عدم انحرافها في استعمال سلطتها التقديرية كما راقب

ء الإداري في ذلك، لرقابة القضا هاعو وخض وعموما، تبرز أهمية إلزام الإدارة بإعداد جدول الترقي سنويا،
باعتبارها أولا وسيلة لتزكية عنصر الشفافية في الترقية، ثم آلية يتم من خلالها رقابة قراراتها دعما لتكافؤ الفرص 

                                                           

 .23، مرجع سابق، ص مولاي إدريس الحلابي الكتاني: "الترقية الداخلية للموظفين من الناحية القانونية" 791
 .378: مرجع سابق، ص إدريس البصري وآخرون 792
 .107 ص : مرجع سابق،عبيزةاعبد الغني  793
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للسلطة التقديرية  في جانب كبير منها تخضع التي الترقية بالاختيار لموظفين في الترقية، خاصة في إطاربين ا
  وبالتالي، فإن أي تخطي أو انحراف في التقدير سيظهر من خلال فحص لوائح الترقي. للإدارة، 

ذا الإط  ار، فف   ي إلا أن الاخ  تلاف المس  جل في مواق   ف القض  اء الإداري، يح  تم ط   رح أكث  ر م  ن س   ؤال في ه  
الوق  ت ال  ذي اعت  بر في  ه المجل  س الأعل  ى أن التس  جيل في جمي  ع ل  وائح الترق  ي وع  دم منازع  ة الط  اعن في ترتيب  ه فيه  ا، 

 10، يس  تفاد توجه  ا آخ ر م  ن حك  م إداري  ة م  راكش الص  ادر بت  اريخ 794ينف ي وج  ود أي انح  راف م  ن ط  رف الإدارة
 والذي جاء فيه: 2008أبريل 

أن أول ش   رط للحص   ول عل   ى الترقي   ة  -الج   اري به   ا العم   ل-قتض   يات القانوني   ة وحي   ث يتض   ح م   ن الم"...  
بالاختي   ار ... يتجل   ى في التقيي   د في ج   دول الترق   ي، وه   و الش   رط ال   ذي لا يس   تجيب ل   ه الم   دعي في نازل   ة الح   ال، 

ممت ازة وبواقع ة  وبذلك لا مجال لمناقشة باقي وسائله المتعلقة بقضائه الفترة اللازمة للترقي وحص وله عل ى نق ط س نوية
تخطيه، على اعتبار أنها مرتبطة بالواقع، ولا يستساغ البحث فيه ا طالم ا أن الم دعي غ ير مس توفٍ للش روط القانوني ة 

  795."الواجبة للترقي إلى الدرجة المطلوبة..

ند حد إعداد عرة يقف لإدالنازلة، اعتبر أن المجال المقيد لومنه، يتضح أن القاضي الإداري في هذه ا
م إدراج نظر في سبب عدون أن يية، دداول الترقية السنوية، والتي تخضع لرقابة المشروعية باعتبارها قرارات إدار ج

  اسم المدعي فيها، وفي ما إذا كان يتوفر على شروط ذلك أم لا.

، دون فقطلية الإعداد ي في عملترقاوهنا يثار السؤال التالي: هل يقف المجال المقيد للإدارة في إعداد لوائح 
 ن ذلك يندرج فيأاق، أم ستحقإلزامها بتسجيل جميع المرشحين المستوفين لشروط الترقية من حيث الأقدمية والا

 اختصاصها في اقتراح المرشحين للترقية بموجب سلطتها التقديرية؟

، 2008أبري   ل  30محكم   ة الاس   تئناف الإداري   ة بال   رباط بت   اريخ الج   واب ع   ن ه   ذا الس   ؤال في ق   رار  رص   دي
"...تقتض   ي الترقي   ة الاس   تثنائية تس   جيل جمي   ع الم   وظفين المت   وفرين عل   ى الش   روط النظامي   ة   :م   ا يل   يعن   دما أق   رت 

بجدول الترقي مادام هذا التقييد غير مرتبط بتوفر المناصب المالية وإنما بالتوفر على الشروط النظامي ة وه ذا م ا يجع ل 
 796"ها المقيدة وليس في إطار سلطتها التقديرية...تصرف الإدارة في هذا المجال يدخل في إطار سلطت

وبذلك، يكون القاضي الإداري قد كرس قاعدة أساسية مفادها أن الإدارة ملزمة بتسجيل جميع المتوفرين 
بأن معيار  على ذلك قاضية 797أكدت إدارية مراكش كماعلى شروط الترقية خاصة منها عنصر الأقدمية،  

بل وأعطت حق . عناصر الموجبة للتسجيل في جدول الترقي دون الترقي فعلاالأقدمية مجرد أحد الشروط وال
التسجيل فيها للموظف رغم استفادته من رخصة مرضية طويلة الأمد، والتي تتضمن إشارة قوية على حرص 

                                                           

 .222، ملحق في كتاب عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص 211/5/1/98، ملف إداري عدد2000يونيو  29بتاريخ  990القرار عدد  794
   ش، غير منشور.439/7/2007، ملف عدد 2008أبريل  01بتاريخ  101مراكش عدد بدارية المحكمة الإحكم  795
 ، غير منشور.124/07/8، ملف عدد 2008أبريل  30بتاريخ  596عدد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار  796
العدد  لة دراسات،بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلس منشور .17/11/1999بتاريخ  150المحكمة الإدارية بمراكش عدد  حكم 797
 .104ص  ،2001فبراير–، يناير 36
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ين القاضي الإداري على تحقيق العدالة الوظيفية وتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في المعاملة ب
 كبير وبعد نظر باعتبار  أعرب عن تقدمالذي  798لإدارية الرباط الموظفين العموميين. وذلك بموجب حكم

ها حق بما في الإدارية للموظف ولا تنقص من حقوقه المهنيةالاستفادة من رخص مرضية لا يؤثر على الوضعية 
فإنها ستضيع عليه فرصة الترقية، ف في المرض لأن الإدارة إذا احتكمت إلى المدة الطويلة التي قضاها الموظالترقي، 

  .ستختار بناء على تقابل الشروط بين الموظفين تأسيسا على مبدأ المساواةو 

الأصل هو استفادته من الترقية والاستثناء هو حرمانه منها إذا تبين أن هناك من  ، يكونومن هذا المنطلق
من حيث الكفاءة والتفوق في العمل بغض النظر عن  الموظفين الذين يوجدون في نفس وضعيته يتميزون عنه

 جةهو إقصاؤه من جدول الترقي بح نازلة الحال،أما الإشكال في  الرخصة المرضية الطويلة التي استفاد منها.
على أساس أن  فيها، في هذه الوضعية يمكن للقضاء الإداري أن يتدخلو مدة طويلة في حالة المرض،  ئهقضا

دون إقصاء الموظف الذي يوجد في  من حيث الشروط والمؤهلات الموظف الذي يستحق يقتضي ترقية مرالأ
  . 799حق يضمنه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبارهحالة مرضية من التقيد في الجدول السنوي، 

ر أن الترقية على اعتبااستقر قد  مجلس الدولة السوري اجتهاد وفي إطار الاستئناس، تجدر الإشارة إلى أن
لا تتم إلا بإدراج اسم الموظف في جدول الترقي، الأمر الذي يتطلب التوفر على الأقدمية المطلوبة، ثم ثبوت  

 ،من عدمهكفاءته بشهادة رؤسائه. وتستمد اللجنة المكلفة بالترقية مقومات تقديرها استحقاق الموظف للترقية 
يبقى تقديرها بعيدا  عن الرقابة القضائية، مادام تصرفها خاليا  ، واقتراحات رؤسائه و فلموظالإداري لسجل المن 

  800ة.من عيب إساءة استعمال السلط

ر الموظف من خطأ الإدارة أو إهمالها أو تراخيها ر ضتعلى أنه لا يجوز أن يكما أكد في العديد من القضايا 
ي يجعل دعواه قسم الموظف في جدول التر ن سهو الإدارة عن إدراج اة. معتبرا أوسهوها في تطبيق القانون والأنظم

من دعاوى التسوية التي لا يتقيد تقديمها بالمواعيد المحددة لدعاوى  لها ه بتاريخ استحقاقهترقيتبالمطالبة ب
مانع من بسبب  بخلاف ذلكمادامت الإدارة لم تدفع  للترقيةاستحقاق الموظف  موضحا ثبوتو . 801الإلغاء
إلى سبب  قية الطاعنيجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة التي تعزو إهمال تر  إذ لا للترقية، القانونيةالموانع 

  802قي.وحيد هو سقوط اسمه سهوا  من جدول التر 

 ضاءالأع الفقرة الثانية: إلزام الإدارة باستشارة اللجان الإدارية المتساوية
إلى جانب  هذا للترقية، قاقاكثر استحكل موظف نفسه الأكفأ والأجدر، بل الأيعتبر  من الطبيعي أن 

                                                           

أنه ولئن كان المدعي قد استفاد من رخصة مرض طويلة الأمد ...: "هجاء في والذي ،1999فبراير  24بتاريخ  58حكم إدارية الرباط عدد  798

ينه وبين بلزمني اة تأديبية، فإن الظرف وصلت في أقصاها إلى ثلاث سنوات، فإنه فضلا عن كون توقف المدعي عن العمل لم يكن نتيجة عقوب
  ".ذلك بأنه ذو كفاءة وخبرة رغمزملائه في الأقدمية في الرتبة والدرجة هو فرق يزيد عن ثلاث سنوات، وقد تبين 

 .111: مرجع سابق، ص عبيزةعبد الغني ا 799
 (www.damascusbar.org) سوريا موقع منتدى محامي.1975لسنة 538الطعن  ،360 رقم مجلس الدولة السوري قرار 800
 (www.damascusbar.orgسوريا ) .موقع منتدى محامي1984 لسنة 320الطعن  ،389رقم  مجلس الدولة السوري قرار 801
 (www.damascusbar.orgموقع منتدى محامي سوريا ). 1977 لسنة 265الطعن  ،169رقم مجلس الدولة السوري  قرار 802
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، من هم الأقل استحقاقاترقي لتتحيز في هذا المجال، والتي قد تنحرف و  الإدارة سلطة التقديرية التي تتمتع بهاال
  .في مجال موازنة هذه المعادلة المحوري للجان الإدارية المتساوية الأعضاءوهنا يبرز الدور 

أو  تقديرانحراف في العن أي كشف وال قيق المصلحة العامة،مهمة هذه اللجان في سعيها نحو تحتتلخص 
كفاءة الموظف بمناسبة رفض   مثلا الاحتكام إلى البواعث الشخصية في تقديرفإذا ثبت . القانونتطبيق خطأ في 

د أن لا تعتم يهاعلولمزيد من الإنصاف،  .الطعن في القرار الإداري بالإلغاء موظف المتضرر، يمكن للمثلا الترقية
 ونفوظالمعندما يتساوى إذ ، بصفة مطلقة تتجاهل عنصر الأقدميةو  فقط،في تقديرها للترقية على عنصر الكفاءة 

  .803الأحدث ثمللأقدم الأسبقية  طيتع ،في الكفاءة المرشحون للترقية
 وظفينرقية المت مجال فيعضاء المتساوية الأالإدارية ن االلج ولعل الإشكال المحوري الذي يثار بخصوص دور

ء لقضاإلى اء و لجموظف الق لليحهل  ى،خر وبعبارة أ العموميين، يرتبط بمدى إلزامية قراراتها بالنسبة للإدارة.
ذلك د يجسبت لإدارةا تعمل أن دونية بأحقيته في الترق المتساوية الأعضاء الإدارية اللجنة توصيةالإداري في حالة 

 ؟ واقعيا بموجب قرار إداري

وذلك  اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلا برأي استشاري في مجال الوظيفة العمومية ، لا تتمتععمليا
قرار  غياب ظل اللجوء إلى القضاء الإداري في لموظفلا يحق لا. ومنه، من المرسوم المنظم له 25الفصل  بموجب

 ر ترقية أو عدم ترقيةار قر صدتو  توصية اللجنةتستجيب لمضمون  أنيمكن للإدارة  ته. إذإداري صريح بعدم ترقي
الترقية فقد يتبين لها تأجيل  ،وتقضي بعكس ذلكسلطتها التقديرية  توظيف ها كذلكيمكنالموظف المعني، كما 

  .804 كعدم توفر المناصب المالية الشاغرة مثلا  خارجة عن إرادتهالظروف 

أن  وهذا يعني ،نتهتا ية قدترقبال بصدور محضر اللجنة الإدارية المختصة تكون المسطرة القانونية المتعلقو 
قية فيذ مسطرة التر  في تنتأخير ، وكل تراخي أوالإدارة تصبح ملزمة بإصدار قرارها الإداري المجسد لذلك عمليا

ى سلطتها تماد علا الاععد بمقدورهيوبالتالي فإن الإدارة لم ضمانا لحقوق الموظف،  عللاكون ميجب أن ي
في تضم التي ء الأعضا لمتساويةا الإدارية اللجنة في ظل تشكيلةخصوصا  ،ترقيةالال في مجبصفة مطلقة التقديرية 

 .ممثلين عن الإدارة وعن الموظفينالآن نفسه 

لمصداقيتها  ضربا يعتبراللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اضر لمحتجاوز أي فإن  ،رغم طابعها الاستشاريو 
وتفعيل  .استحقاق الموظف للترقية من عدمه هاالإدارة بعد إقرار  لتقديرأنه لا مجال  ،وذلك .وأساس وجودها

مساواة الموظفين وتكافؤ الفرص بينهم في الترقية يتوقف على إرادة المشرع في التوفيق بين في مجال تكريس  دورها
بل وتغليب  من الحرية في التصرف لتحقيق اجانبالترقي، وأهمية منح الإدارة  ضرورة حماية حق الموظف المشروع في

عادة النظر في المرسوم المنظم لهذه اللجنة خصوصا الفصل بإ الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا ،المصلحة العامة
                                                           

 .25-24مرجع سابق، ص  الترقية الداخلية للموظفين من الناحية القانونية"،"مولاي إدريس الحلابي الكتاني:  803
بترقيته،  موظف أوصت اللجنة المتساوية الأعضاء ها أو تأجيلها لترقيةفضتبرير سبب ر، وفي جميع الحالات، تكون الإدارة مطالبة بغير أنه 804

ة كلما مي في الترقيصونا للحقوق والحريات بما فيها حق الموظف العموة، المتعلق بتعليل القرارات الإدارية السلبي 03-01القانون  في ظل

 .توفرت لديه شروط استحقاقها
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 .منه 25

يمكنه  ، فإنه لها ومدى استحقاقه شروط ترقية الموظف ةراقبتص في مأن القاضي الإداري وإن كان يخكما 
 ،مسطرة الترقية اءنتهمحددة ترجمة لاخلال فترة زمنية من طرف اللجنة المتخذ م الإدارة بتجسيد القرار الز إ كذلك،

  .805لإضفاء طابع الإلزامية على آراء هذه اللجان في مجال الترقية
راء جوهريا في فيه إج أيهاعلى أنظار اللجنة ذات الاختصاص لإبداء ر  لم يكن عرض لوائح الترقيوعموما،

ة لجن"رأي   يجعللموإن  يثحذلك. ك، بل في نظام الوظيفة المدنية المصري  عملية الترقية في التشريع المغربي فقط
 اترقيات ملزمل المجافي  الرأي إبداءالمختصة في  "شؤون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات

 ةى مشكلة برئاسعلأ نةلجمر على تعين عليها عرض الأ ،مخالفته لأخيرةنه إذا رأت هذه اأإلا  ة،داريللسلطة الإ
 .تبديد الخلاف لإصدار قرار نهائي ملزم من شأنه وزير العدل

اء جر لإل اغفأي إ تثبما إذا أنه  على كما أكد القاضي الإداري في مصر في العديد من القضايا،  
ا موجب يعتبر، يند الموظفأحطي تخ ونتج عنه ،كان يتعين اتخاذه قبل إصدار قرار الترقية  من طرف الإدارة جوهري

 للإلغاء بسبب إخلال جوهري للقواعد القانونية الجاري بها العمل. 

على أساس  ،ة بالفصل فيه يؤدي إلى بطلان القرارلإداريومن ثم، فإن إغفال هذا العرض وانفراد السلطة ا
ذا العرض على اللجنة إجراء جوهري يتحتم إجراؤه لعدم الإخلال بضمانات الأعضاء ومصالحهم، وإغفال هأن 

 .806هاتلاكفالمشرع ب وتفويت لمصالح ذوي الشأن التي عنيالإجراء الجوهري قد يترتب عليه إخلال لضمانات 

 قية التر فيكتسب المطلب الثاني: الرقابة القضائية على التمييز في الاستفادة من حق م

أو  ؟اروطه شستوفيي ترقية موظفلقاضي برفض الإدارة كيف يراقب القاضي الإداري القرار الضمني ا
  اكتسب حقا في الترقي إما بموجب نص قانوني أو بنجاحه في مباراة للترقية؟

تي تم ائية القضال استقصاء بعض عناصر الإجابة من خلال تحليل عدد من القرارات والأحكاميمكن 
و أما مباشرة ية إ الترقفياواة إلى حد كبير حرص القاضي الإداري على حماية الحق في المس جردها، والتي تترجم

ات شروط والإجراءدارة للم الإبصفة غير مباشرة عبر تحصين الحق المكتسب في الترقية أو التأكد من مدى احترا
 المقررة في مباريات الترقية.  

 الفقرة الأولى: حرمان الموظف من الترقية رغم التوفر على شروطها
في التحقق من توفر الموظف على شروطها، أو  قد ينتج حرمان الموظف من الترقية نتيجة خطأ إداري، إما

ق وتكون النتيجة خر  من طرف الإدارة، ةأو لمجرد عدم الاهتمام واللامبالا في تأويل القاعدة القانونية المطبقة،
تحقق الإخلال و رغم ثبوت خطأ الإدارة نصاف الموظف ، ويصعب على القاضي جبر الضرر وإمبدأ المساواة

                                                           

 .106 ص : مرجع سابق،عبيزةاعبد الغني للمزيد من التفاصيل، الاطلاع على مقال  805
 .260، ص مرجع سابق ،"منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفين" :سامي جمال الدين 806
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 عدالة وتكافؤ الفرص في الترقية. بمبادئ الاستحقاق وال

في لعمومي اق الموظف ح ناضما التنظيمية التي من شأنهضوابط الو قانونية اللمعايير با لتزم الإدارةهل تف
  ؟ذلك في ليهاعولا رقابة للقضاء التقديرية  تهاسلطغلب أم أنها ت الترقي على قدم المساواة؟

 لترقية في إطارفي ا وظفالم قلح ةحماي ةيخضع لقواعد قانونية دقيقالدرجة  وأفي الرتبة سواء إن نظام الترقي 
جل تسوية أون من  بطعالذي يفسر تقدم العديد من الموظفين مر، الأالاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص

  .فس وضعيتهمنهم في  الذين ة أسوة بزملائهمترقيحرمهم من الوضعيتهم الإدارية أو بطلب إلغاء قرار إداري 

ة  لشروط الترقياء شاملاجلذي عله من المفيد الاستدلال في هذا الإطار بحكم لإدارية الدار البيضاء، اول
 بالاختيار، والتي تحدد شروط وإجراءات إعمالها، والذي جاء فيه: 

الترقية بالاختيار سلطة تقديرية للإدارة، وتوفر الطاعنة على عنصر الأقدمية وحده غير كاف للقول ... "
سابها لهذا الحق بعد إعمال معايير المفاضلة بين المرشحين على المناصب المالية وتقييم كفاءة ومؤهلات باكت

الموظفين المتنافسين. وبالتالي تكون الأقدمية عنصرا غير كاف لإقرار المساواة في الترقية، وذلك لوجود مجموعة من 
ة المهنية للموظف ومردوديته، توفر المناصب المالية، فبالإضافة إلى الأقدمية هناك القيم ؛العناصر تتحكم فيها

 807"...استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، قبل أن تتخذ الإدارة قرارها بترقية الموظف من عدمه

والتي يجب  ،808بالمعايير القانونية للترقية ملرباط بدورها على ضرورة الالتزابادارية المحكمة الإكما أكدت 
اضحة وقانونية ومضبوطة، وإذا ما عمدت الإدارة إلى إضافة معايير أخرى إلى جانب الأقدمية ونقطة أن تكون و 

بأنه يتبين من وثائق الملف، أن الطاعن يتوفر  المحكمة تقييم العمل تكون بذلك قد خالفت القانون. وأوضحت
ت الإدارة هذا التخطي بأنها تعتمد في على أقدمية أكبر وعلى تنقيط يفوق باقي زملائه اللذين تمت ترقيتهم، وبرر 

ترقية موظفيها، بالإضافة إلى معياري الأقدمية والتنقيط، على معيار آخر أسمته بنقطة الاستحقاق دون أن تبين 
لمساواة في ن مدى احترامها لسندها في ذلك، ودون أن توضح معايير منح تلك النقطة حتى تتأكد المحكمة م

 فرص الترقي.  

، والذي 2010يونيو  16قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  تضى يستشف منونفس المق
 ةأكد على وجوب التقيد بالمساواة في الترقية بالاختيار بين الموظفين المتوفرين على شروطها من أقدمية ومردودي

أنه لم يستفد من الترقية رغم وكفاءة مهنية وحصيص مالي، والحكم بتسوية الوضعية الإدارية للطاعن، الذي ثبت 
توفره على شروطها بما فيها التقيد في جدول الترقي، بينما عمدت الإدارة إلى ترقية موظفين آخرين أقل منه من 
حيث الأقدمية، وآخرون لهم نفس أقدميته، وهو ما يجعل الإدارة مخلة بمبدأ المساواة بين موظفيها أمام 

                                                           

غ، منشور بمجلة المحاكم الإدارية منشورات 654/2001، ملف رقم 2002نونبر 20بتاريخ  577حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم  807
 .2005وزارة العدل، العدد الثاني، أكتوبر 

للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد ، منشور بالمجلة المغربية 2003أبريل  03بتاريخ  358دارية بالرباط عدد حكم المحكمة الإ 808
 .215، ص 2006أكتوبر-، شتنبر70
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    .809القانون

 قدمي  ة المطلوب  ة ق  انونا للترق  ي،طل  ب الم  دعي بالترقي  ة، عل  ى أس  اس أن  ه لا يت  وفر عل  ى الأ في المقاب  ل، تم رف  ض
وبالتالي لا يحق له التذرع بحصول بعض زملائه على الترقية المطلوبة لعدم تطابق وضعيته الإداري ة بالوض عية الإداري ة 

إذ ح تى  لترقي أو آراء الرؤساء الإداري ين،اللمحتج بأسمائهم سواء من حيث الأقدمية أو العقوبات التأديبية أو نمط 
باف  تراض ع  دم نق  اوة ملفه  م الإداري وس  بق ت  وقيفهم، إن ثب  ت ذل  ك، لا يرت  ب بالض  رورة تمك  ين الط  اعن أيض  ا م  ن 

 .810الترقية خارج إطار القانون

 مبدأ المساواة بين القاضي الإداري المغربي قد كرس، بتأكيده دونما مرة، على ومنه، يمكن القول بأن
لعدل ل اقيتحق ،أو مفاضلة على أسس غير موضوعيةالترقية، بحيث لا يمكن إقامة تمييز  أمام فرصالموظفين 

وتمكين الموظف من حق  لسلطتها في هذا المجال. الإدارة تجاوزمن  العمومي قوق الموظفلححماية والإنصاف، و 
والتي أحدثت ضررا  ،811المشروعيةحد عيوب الإداري والطعن في قرارات الإدارة المتسمة بأ ءقضااللجوء إلى ال
قانونية تكسب الموظف حقا في الترقية، أو خطأ في تحديد وضعيته الإدارية اء بتفسير خاطئ لقاعدة للموظف سو 

 عموما.

لتمتيعه  ستسلكه يهماوقد تقع الإدارة في إشكال إثر استحقاق الموظف للترقية بموجب مسلكين، وأ
ومراكزهم  ضعياتهمو شابهت مشروع أو تقع في خطأ التمييز في المعاملة بين من تبذلك دون أن تحرمه من حق 

 القانونية. 

 ا أن الإدارةحيثياته ء فيوهذا ما تعكسه بجلاء قضية راجت أمام المحكمة الإدارية بوجدة، أهم ما جا
يث ترتيب من ح مةمتقد عمدت إلى تخطي المدعي في الترقية رغم تسجيله في جدول الترقي واحتلاله مرتبة

لتي اك برسم السنة إثر ذل قيتهتر  وتمت الاستحقاق، بحجة أنه اختار عن طواعية اجتياز مباراة مهنية ونجح فيها
 23مية لتالي من أقدرمانه باا وحلهنظمت فيها المباراة، مما تسبب في تخطيه في الترقية بالاختيار رغم استحقاقه 

 وضعية والمركز القانوني.شهرا بالمقارنة مع زميل له في نفس ال

مما قضت معه المحكمة بثبوت خرق مبدأ المساواة عندما ميزت بين المدعي بتخطيه في الترقية بعد تقييده في 
جدول الترقي بحجة نجاحه في مباراة مهنية، ورقت زميله بالاختيار بعد إلغاء قرار ترقيته بموجب نجاحه في نفس 

من التاريخ  11وحكمت بمراجعة ترقية المدعي إلى السلم  لمقررة بموجب ذلك،ياه بالأقدمية االمباراة، ممتعة إ
    812 بزملائه. أسوةالمطلوب بناء على الترقية بالاختيار 

وإنما يتعلق الأمر بترقية بالاختيار تخضع  ،ايترقية الموظف ليست عملا آليا أو تقن وكخلاصة لما سبق، تعتبر
ط المتطلبة في جدول يهم الشرو لدالخصوص في تسجيل جميع من توفرت  ىلعدة معايير وشروط محددة تتمثل عل

                                                           

 (7)ملحق رقم .، غير منشور62/08/8، ملف عدد 2010يونيو16بتاريخ  1140قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 809
 ش، غير منشور.91/12/7200، ملف عدد 2008ماي 08بتاريخ  132حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد   810
 .11: مرجع سابق، ص بن شريف مصطفى 811
 (8)ملحق رقم ، غير منشور.2013يونيو  6، بتاريخ 06/12/8، ملف رقم 455حكم إدارية وجدة عدد  812
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الاعتبار الكفاءة المهنية والمردودية والسلوك  بعينون خذين يأالرؤساء المباشرين الذ اقتراحإلى جانب الترقي 
وكل  ،التقييموالتنقيط السنوي، فضلا عن كون الأقدمية يكون لها مجال عند مساواة الموظفين المعنيين بالأمر في 

 . 813ذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة للإدارة

ذلك أن الفقه والقضاء  ،أن عنصر الأقدمية لا يمكن اعتماده وحده كمقياس وحيد للاختياركما 
وأن التقرير يرجع للإدارة وفقا  ،الإداريين قد استقرا على أن الترقية بالأقدمية ليست حقا مطلقا للموظف

 .814إساءة استعمال السلطة في هذا المجال توف كل حالة على حدة إلا إذا ثبتلملابسات وظر 

التأكد من  علىفي معرض رقابته على قرارات الترقية، وفي نفس السياق، حرص القاضي الإداري المصري 
لفئات على بعض ا علن عن بطلانها بسبب قصر الترقيةوالمعايير المقررة قانونا، وأمدى احترام الإدارة للضوابط 

توفرهم على شروطها وشغلهم لوظائف من نفس الدرجة، أو بسبب تأويل خاطئ لعنصر  دون أخرى رغم
 .815الأقدمية نتج عنه تخطي في الترقية، والتي يقصد بها قانونيا الأقدمية في الدرجة وليس في الإدارة

  مباراةفينجاح لاإثر  الفقرة الثانية: الحرمان من حق مكتسب في الترقية نشأ بنص قانوني أو
رات اتخذتها في االحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للإدارة بالتراجع عن قر  مبدأ إذا كان

فإن هذه الاستفادة ينبغي أن  ،وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة ،نطاق القوانين الجاري بها العمل
ولا تمييز بين المعنيين به إلا على أساس هذه  ،816ددة لذلكالمح الشروط القانونية علىتوفر يتشمل كل موظف 

 في تطبيقه. التقديرية أو إعمال سلطتها ص قانوني لا مجال لاجتهاد الإدارةالشروط، لأنه مجال مقيد ومحدد بن

حيث يتم صياغة مجموعة من النصوص القانونية التي تؤسس لحقوق مكتسبة لبعض الفئات من الموظفين 
، وإلا 817لى الإدارة تمكينهم منها جميعا وعلى قدم المساواة عملا بمبدأ صيانة الحقوق المكتسبةالعموميين، وع

اعتبر قرارها بحرمان أحدهم أو بعضهم منها خرقا للقانون وللحقوق المكتسبة، ولعل هذا ما أكده القضاء 
  الإداري بمناسبة البث في العديد من القضايا المعروضة عليه.

 12م  ن العدي  د م  ن ق  رارات المجل  س الأعل  ى به  ذا الخص  وص، ومنه  ا ق  راره الص  ادر بت  اريخ وه  ذا م  ا يس  تنتج 

والذي أوضح بموجبه أن العمل بمبدأ مساواة الموظفين أم ام الق انون وأم ام الف رص المتاح ة لترقي تهم،  ،1991دجنبر
ني  ة ال  تي ك  ان عليه  ا يف  رض عل  ى الإدارة أن تس  تجيب لطلب  ات الط  اعنين ال  ذين يوج  دون في نف  س الوض  عية القانو 

                                                           

 ، ص55منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  301/5/1/96، الملف الإداري 1999أبريل  15بتاريخ  385قرار المجلس الأعلى رقم  813
258-255. 

مارس  17غ منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد  338/98، ملف رقم 1999يونيو  10بتاريخ 434 حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 814
 .241، ص2002

م معلقا عليها بأحدث آراء الفقه والقضاء الإداري وأحكا-علي الدين زيدان ومحمد السيد: "الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري 815

رة )غير مشار ونية بالقاهالقان ، المكتب الفني للإصدارات-القرارات الإدارية-"، الجزء الثالثوالمحكمة الدستورية العليا المحكمة الإدارية العليا
 .205-201للطبعة(، ص 

 .538 ص مرجع سابق،الكتاني:  الحلابي إدريسمولاي  816
يخول لفئة معينة الترقية أو الإدماج في سلم معين، وبحكم صفة التجريد والعمومية إذ يمكن أن ينشأ حق مكتسب بموجب صدور نص قانوني  817

ي فقع الإدارة تكن قد التي يتصف بها القانون، فهو يسري على جميع الموظفين المنتمين إلى الفئة التي صدر لصالحها دون إقصاء أو تمييز، ل
 ذلك، يقصد القضاء الإداري لإنصافه.خطأ في تفسير أو تطبيق مقتضياته، وكل من تضرر من جراء 
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وذل ك م ا  يتس م بالتج اوز في اس تعمال الس لطة،واعتبر أن رفض إدماجهم في سلم واحد جميعا قرار  ئهم،أحد زملا
 : الذي جاء فيه تبين من حيثيات القرار

"...وحيث إنه عملا بمبدأ المساواة كان على الإدارة أن تستجيب لطلبات الطاعنين الذين يوجدون في  
ية القانونية التي كان عليها أحد زملائهم الذي أعيد إدماجه في إطار مساعد تقني متخصص السلم نفس الوضع

ن تبريرات الإدارة بخصوص يخولهم السلم السابع فقط. وحيث أ الثامن، بينما ظل الطاعنون في الإطار الذي
رق مبدأ مساواة الموظفين أمام إدماج المعني بالأمر...ورفض إدماج زملائه الطاعنين لا ترتكز على أي أساس وتخ

القانون ومساواتهم أمام الفرص المتاحة لترقيتهم، الشيء الذي يعني أن المقرر المطعون فيه يتسم بالتجاوز في 
  818.استعمال السلطة مما يجب إلغاؤه"

نه عملا بمبدأ المساواة كان على الإدارة أن تستجيب لطلبات إوحيث ..." ى في قرار آخر:قضكما 
اعن الذي يوجد في إطار مساعد تقني السلم الثامن، بينما ظل الطاعن في الإطار الذي يخوله السلم السابع الط

 ذلكب خارقة الأخير هذا إدماج ورفض الطاعن زملاء أحد إدماج يبرر بما تدل لم الإدارة إن وحيث .819فقط"
 المطعون المقرر أن يعني الذي الشيء ترقيتهمل المتاحة الفرص أمام ومساواتهم القانون أمام الموظفين مساواة مبدأ
 . السلطة استعمال في بالتجاوز يتسم فيه

واعتبر قرار الإدارة مخالفة للقانون وإخلالا بمبدأ المساواة، عندما عمدت الإدارة إلى حرمان الطاعن من 
ة التكوين المهني الترقية دون زملائه الذين يتواجدون في نفس وضعيته، على أساس تاريخ حصوله على شهاد

 30منشور وزير الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ -مطبقا عليه نص قانوني آخر، بينما النص الواجب التطبيق 

لا يقيم أي تفرقة بين تواريخ الحصول على شهادات التكوين المهني  -بشأن ترقية الأعوان المياومين 1993شتنبر 
 .   820ا من أحد معاهد التكوين المهني قصد الترقيبل يكتفي بالتأكيد على ضرورة الحصول عليه

الأعلى بهذا الخصوص، فأوضحت محكم ة توجه المجلس ومحاكم الاستئناف الإدارية  المحاكم الإدارية توتواتر 
الاس   تئناف الإداري   ة بال   رباط دائم   ا في مجموع   ة م   ن القض   ايا ال   تي عرض   ت عليه   ا اس   تئنافا لأحك   ام ص   درت ع   ن 

 أس وة، والتي قضت من خلاله ا ه ذه الأخ يرة بتس وية الوض عية الإداري ة والمالي ة للط اعنين 821دةوجبدارية المحكمة الإ
في ذل  ك  مؤك  دة ثب  وت خ  رق مب  دأ المس  اواة ب  ين  ب  زملائهم ال  ذين في نف  س وض  عيتهم. وأي  دتها الأحك  ام الاس  تئنافية

ال ذين في نف س وض عيته م ن  ، بينم ا اس تفاد باق ي الأع وان1991المستأنف عليه الذي بقيت وضعيته مجمدة من ذ 

                                                           

منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى  ،10163/89، الملف الإداري عدد 1991دجنبر  12بتاريخ  368قرار المجلس الأعلى رقم  818
 .297ص  ،1997 ، سنة51العدد ، 1997-1958الصادرة في المادة الإدارية 

 ،8-7عدد مزدوج  ، سلسلة دراسات،المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحليةب ، منشور1994مارس  17في  88عدد  قرار المجلس الأعلى 819
 .   149 ص ،1994شتنبر –أبريل 

، ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع: مرجع 1826/4/1/2000، ملف إداري عدد 2003يوليوز  17بتاريخ  544قرار المجلس الأعلى عدد  820
 .202سابق، ص 

، ملف عدد 2012أكتوبر  4بتاريخ  666، وحكمها عدد 2012أكتوبر  4بتاريخ  37/11/8، ملف عدد 674د حكم إدارية وجدة عد 821
 .)أحكام غير منشورة( 35/11/8، ملف عدد 2012أكتوبر  4بتاريخ  672، ثم حكمها عدد 29/11/8
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 .822إعادة الترتيب في السلم السابع بتاريخ التوظيف بناء على منشور وزاري

ن   ه يمك   ن أانونا وقض   اء "...أن   ه م   ن الراس   خ ق     ل   ىع ب   دورها المحكم   ة الإداري   ة بال   دار البيض   اء أك   دتكم   ا 
فتق ر تقي دها لإدارة التي يواجهة اة في مللموظف العمومي المطالبة بحماية حقوقه الوظيفية من تعيينه إلى إنهاء الخدم

 بالمشروعية ومبدأ المساواة. 
...وبم   ا أن الم   دعي يت   وفر عل   ى الش   روط المق   ررة للاس   تفادة م   ن تس   وية وض   عيته في إط   ار تق   ني، ف   إن تس   وية 

المتعل   ق  1992 غش   ت 10وض   عية زملائ   ه ال   ذين ه   م في نف   س وض   عيته، بن   اء  عل   ى ق   رار وزي   ر الداخلي   ة بت   اريخ 
في إط  ار التقني  ين م  ن الدرج  ة الثاني  ة  1987ية الوض  عية الإداري  ة لح  املي ش  هادة تق  ني ابت  داء م  ن ف  اتح ين  اير بتس  و 

، وحرم ان الم دعي م ن ذل ك ب دون م برر يعت بر إخ لالا بمب دأ المس اواة. الأم ر ال ذي يتع ين مع ه الحك م 8سلم الأجور 
 .823"ة التي استحقه فيهاعن كامل الفتر  8بتسوية وضعيته الإدارية والمالية في السلم 

ع  دم اس  تجابة الإدارة لترقي  ة أح  د موظفيه  ا اعتم  ادا ..."أن  في قض  ية أخ  رى عل  ى نف  س المحكم  ة وأوض  حت
على تأويل مخ الف لمفه وم ن ص ق انوني ه و س بب في حرم ان الموظ ف ب دون ح ق م ن الاس تفادة م ن الس لم الإداري 

للق  انون عل  ى ه  ذا المن  وال يش  كل تج  اوزا في الس  لطة يتع  ين  خ  الفالم، مم  ا يك  ون مع  ه ق  رار الإدارة االمناس  ب قانوني  
 .824"إلغاؤه

أك   دت إداري   ة م   راكش عل   ى أن   ه م   ن المف   روض في الإدارة أن تلت   زم بمب   دأ المس   اواة في التعام   ل م   ع موظفيه   ا و 
 وعدم تخطي أحدهم في الترقية، وتس وية وض عية زم لاء ل ه في تاري خ س ابق رغ م حص ولهم جميع ا عل ى دبل وم تق ني في

 .825نفس السنة

ونفس الاتجاه أكدته المحكمة الإدارية بالرباط عندما قضت بأن الإدارة تكون قد خرقت مبدأ الحقوق 
المكتسبة وكذا مبدأ المساواة بين موظفيها المتواجدين في نفس الدرجة لما قررت ترقية الطاعن إلى سلم، بينما رقت 

"...لكن حيث إن دخل في سلطتها التقديرية. قاضية بأنه: غيره إلى سلم أعلى، مبررة ذلك بأن هذه الترقية ت
هذه السلطة التقديرية ينبغي أن تراعي المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، وعدم الانحراف بها. وأنه ما دامت 
الإدارة قد قررت ترقية الطاعن، تكون هذه الترقية قد أصبحت من حيث المبدأ حقا مكتسبا له، ومن حقه 

  826.بة بوضعها في إطارها القانوني الذي تنطبق عليه"المطال

                                                           

، ملف عدد 2335. ثم قرارها عدد 2013يونيو  5، بتاريخ 36/13/8، ملف عدد 2338قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  822
 . )قرارات غير منشورة( 2013يونيو  5، بتاريخ 30/13/8، ملف عدد 2332، ثم قرارها عدد 2013يونيو  5، بتاريخ 33/13/8

 رج ضمنموضحة بخصوص فوات أجل الطعن على أن "... العمل القضائي وإن كان متواترا على كون دعوى تسوية الوضعية الفردية تند
ود قرار اله إلا بوجتم إعمالقضاء الشامل التي تبقى غير مقبولة شكلا متى كانت التسوية مرتبطة بقرارات إدارية تحصنت. غير أن هذا القيد لا ي

 نيعلم اليقيفيد اليإداري متحصن، الشيء الغير متوفر في نازلة الحال، كما أنه من خلال مراجعة عناصر المنازعة ومعطياتها لم يقم دليل 
 بصدور أي قرار برفض التسوية المطلوبة".

 (9)ملحق رقم، غير منشور. 6/12/8، ملف إداري عدد 2012يونيو  07بتاريخ  1840حكم إدارية الدار البيضاء عدد  823
في حماية  ره"القضاء الإداري ودوهيام الورديغي:. مذكور في رسالة 1998يناير  7غ بتاريخ .ب.غ919/96دارية الدار البيضاء عدد إحكم  824

 .22، ص2007-2006أكدال بالرباط، -الحقوق، كلية ، قانون عامرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقةحقوق الموظف العمومي"،
 ش، غير منشور.887/7/2009، ملف عدد 2010يونيو  15بتاريخ  211حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد  825
، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 1998ماي  14بتاريخ  461حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  826

 .123، ص 1999شتنبر-، يوليوز28سلسلة دراسات، عدد 
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ودادية المفتشين ولعل أهم القضايا المتعلقة بالحقوق المكتسبة في القضاء الإداري المغربي، تلك التي أقامتها 
لم تحترم الإدارة مبدأ المساواة بين  إذا، والذي قضت فيه الغرفة الإدارية بأنه، 827وزارة الماليةضد المساعدين 

. قرار تلته عدة أحكام فإن قرارها يكون مصيره الإلغاء ،الموظفين في الترقية ورقت البعض وتجاهلت من هم أقدم
ولهم ، الذي تخ10في الموضوع، تمسك أصحابها بحقهم المكتسب في الترقي إلى السلم  لرباطبادارية لمحكمة الإل

السابقة الذكر،  لأعلى في قضية ودادية المفتشين المساعدينرسالة الوزير الأول الصادرة بناء على قرار المجلس اإياه 
والتي طالبت وزير المالية بتسوية وضعية المفتشين المساعدين بترقيتهم إلى السلم العاشر دون اعتبار لنظام الحصيص 

 .المالي

تسبة الإدارة قد خرقت مبدأ الحقوق المكومن بين أهم المرتكزات التي أسست عليها هذه الأحكام؛ أن 
استنادا  العاشرسلم الإلى  بعضهم ترقية ما قررتعندوأيضا مبدأ المساواة بين موظفيها المتواجدين في نفس الدرجة 

في حين رفضت تطبيق مقتضيات هذا  ،لى قرار المجلس الأعلى الصادر في قضية ودادية المفتشين المساعدينإ
عدم تبريرها لذلك يجعل حالة الانحراف في استعمال وأن ورقته في السلم العاشر، القرار على وضعية الطاعن 

تراعي المقتضيات الواجبة التطبيق والحقوق  أنعلى أن السلطة التقديرية للإدارة يجب  ةوضح، مالسلطة قائمة
  .828المكتسبة ومبدأ المساواة

س الفئة نفلنتمين  المالنزاع الذي يعكس بجلاء ضرورة تكريس مبدأ المساواة بين جميع الموظفين هذا
 مشروعة. تهم تعتبر غيرة لفائدلمتخذوالمتوفرين على نفس الوضعية الإدارية، وأي تمييز بينهم في تطبيق التدابير ا

لا تعني إلا وتدبير المسار المهني  وهذا ما أكده كذلك، مجلس الدولة الفرنسي، معتبرا أن المساواة في المعاملة
. وعلى أساس ذلك، قضى بعدم 829هم إلى ذات الإطار القانونيالموظفين المنتمين لنفس الفئة بحكم خضوع

مشروعية تعديل مقتضى قانوني أحدث تمييزا بين المنتمين لنفس الفئة، موضحا بأن اعتماد تدابير تمييزية في تدبير 
روط شؤون الموظفين المنتمين لنفس الفئة لا يتناقض مع مبدأ المساواة في المعاملة مادامت الظروف الخاصة أو ش

 ممارسة المهام تبرر ذلك. 

في المقابل، يعتبر مخالفا للمشروعية اتخاذ مقتضى تدبيري يمكن الأعوان الغير مرسمين من ولوج إطار معين 
ف في الإدارة بعد قضاء أقدمية أربع سنوات، وبعد إثبات المؤهلات المهنية المكتسبة في هذه المدة، بحكم الاختلا

احتساب مدة الأقدمية، بين المرشحين الجدد وزملائهم الممارسين لوظائفهم  حيث أو التناقض الذي سيحدثه من
 . 830قبل دخول هذا المقتضى حيز التنفيذ

نفس المبررات قضى على أساسها بإلغاء قرار تسريح أحد الأساتذة المتدربين بعد قضائه لسنة تدريب 

                                                           

 . 156ص  مذكور في كتاب عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، .7193/84في الملف عدد  ،1987يناير  29بتاريخ  المجلس الأعلىقرار  827
 .157-156للمزيد من التفاصيل حول هذه الأحكام، الاطلاع على كتاب عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص   828

829 CE. 5 Mars 2012, Mme Danielle MARTIN CORUBLE, n° 354718: www.conseil-d’état.fr 
 Et CE. 18 Novembre 2011, Association de Défense des Intérêts des Fonctionnairs de l’Etat P et T, n° 303432. 

Site web : www.conseil-d’état.fr 
830 CE. 17 Novembre 2006, M.Pierre, n° 275632. Site web : www.conseil-d’état.fr. 

http://www.conseil-d'état.fr
http://www.conseil-d'état.fr
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ثانية. موضحا بأن الأساس القانوني الذي اعتمدته ورسوبه في امتحان التأهيل المهني لأساتذة التعليم الدرجة ال
وا قد مارسوا مهنة الوزارة يحدث تمييزا بين صنفين من الأساتذة المتدربين؛ الأساتذة المعينين حديثا دون أن يكون

الخاضعين لفترة تدريب، ثم الأساتذة الذين سبق وأن مارسوا التدريس والمقرر إعفائهم من أي التدريس، وهم 
   . 831وذلك دون تحديد الشروط التي تمكن من معرفة من ينتمي إلى هذا الصنف أو ذاك تدريب،

ص نلتي تتم بموجب نائية استثوفي إطار منظومة الترقية عموما، يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للترقية الا
لمالي أو ودية الحصيص ادسبب محلحظ بقانوني لفائدة الموظفين المتوفرين على شروط الترقي في الدرجة ولم يحالفهم ا

لى عيع من توفروا سبا لجما مكتقلة المناصب المالية... فهل هي ترقية تخضع للسلطة التقديرية للإدارة؟ أم حق
 شروطها تقيدا بمضمون النص القانوني الذي أقرها؟

اء فيه: ، والذي ج2005ر أكتوب 31لرباط بتاريخ بادارية المحكمة الإولعل جزء  من الجواب تضمنه حكم 
رسوم ن مقتضيات المتفادة مالاس ومما لا تنازع فيه الإدارة، أن الطاعن كان مستوفيا من حيث المبدأ لشروط"...
الته م رئيس قبل إحبخصوص الترقية الاستثنائية إلى درجة مقد 31/10/2000المؤرخ في  2-00-738رقم 

 على التقاعد، سيما وأنه يتوفر على الأقدمية المتطلبة. 
أن الإدارة التي اعتبرت أن الترقية الاستثنائية تبقى مع ذلك غير آلية رغم توفر الشروط وعدم العمل  إلا

بنظام الكوطا، لم تبرز أي أسباب واقعية أو قانونية تبرر القفز على المقتضيات الصريحة والآمرة الواردة في المرسوم 
وحيث اعتبارا لذلك، يكون المدعي  ة من تلك الترقية،حقه في الاستفادالمشار إليه وبالتالي حرمان المدعي من 

 832محقا في تسوية وضعيته الإدارية...".

وارتباطا بنفس الموضوع، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط دائما، بأن التخطي وعدم المساواة في 
بالأمر على شروطها كما حددها الترقية يعتبر خرقا بالقانون حتى في إطار الترقية الاستثنائية إذا توفر المعنى 

المحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة  31/10/2000الصادر بتاريخ  2-00-738المرسوم رقم 
. على أساس أن التخطي في الترقية وترقي موظفين من 833بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية

الترقية الاستثنائية رغم توفره على جميع الشروط التي تؤطرها يعتبر خرقا نفس درجته وأقل منه أقدمية، في إطار 
 .834لمبدأ المساواة بين الموظفين في الترقية

من الإدارة المعنية تسجيل جميع الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية تقتضي الترقية الاستثنائية كما 
قي، مادام هذا التقييد غير مرتبط بتوفر المناصب المالية من للترقية المحددة وفق الأنظمة الخصوصية بجدول التر 

عدمه، وإنما بالتوفر على الشروط النظامية، وهو ما يجعل تصرفها هذا يدخل في إطار سلطتها المقيدة وليس في 
                                                           

831 CE. 3 Avril 2003, M.Simon X, n° 99DA20209. Site web : www.conseil-d’état.fr. 
، )غير مشار لرقم الحكم ولا للملف الإداري(، ملحق في كتاب: عبد الوهاب رافع، 2005مارس  31حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  832

 .438مرجع سابق، ص 
10 )ملحق رقم، غير منشور. 132/07/8و 31/07/8، ملف عدد 1020ماي  19بتاريخ  966قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  833

) 
 ، غير منشور.146/07/8، ملف عدد 2010مارس  31بتاريخ  506قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  834
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 835إطار سلطتها التقديرية.

لقض ائي، عل ى عمل اال لكن، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الإشكاليات لم يتم توضيحها بعد من خلال
عل   ى  رينالمت  وفلم   وظفين ي   ة جمي  ع اثنائية بترقالترقي  ة الاس  ت في إط   ارمح ع  دد المناص   ب المالي  ة إذا لم يس   س  بيل المث  ال: 

ف ة العمومي ة  ي الع ام للوظيظ ام الأساس خاص ة وأن الن ،ترقي ةالفي  بي نهم المس اواة ب دأا لمتحقيق ، الشروط المقررة قانوني ا
ش رط ت وفر اوز تج  ينئ ذ،ح فه ل ي تمقاعدة التي مفادها أن لا ترقية في غياب منص ب ش اغر. كان واضح في إقرار ال
 التضحية بمبدأ المساواة؟ أم ؟المناصب المالية الشاغرة

 لذي يصبح محصناقية، والتر ومن جهة أخرى، قد ينشأ هذا الحق في الترقية إثر النجاح في مباراة خاصة با
ن عرضت العديد م قدو ني. لقانو ح أو إلغاء نتائج المباراة داخل أجل السحب اإذا لم يتم سحب قرار نجاح المرش

مهنية  تيازهم مباراةرغم اج وظفينالقضايا على أنظار القضاء الإداري بسبب امتناع الإدارة تسوية وضعية بعض الم
ع دم المساواة مق م علىاملتهوإعلان نجاحهم فيها، متمسكين بحقهم المكتسب في الترقية إثر ذلك، وبضرورة مع

 باقي الناجحين في المباراة الذين استفادوا من الترقية.

لكن هذا لم يمنع المجلس الأعلى من التأكيد على ضرورة أن تجرى هذه المباريات وفق الضوابط القانونية 
لا تنتج أي  الجاري بها العمل، موضحا بأن مباريات الترقية التي تجرى في غياب ضوابط قانونية ومخالفة للقانون

"...مما يعني أن نجاح المدعي في امتحان الكفاءة المهنية وصدور قرار بهذا الشأن من أثر قانوني أو حق مكتسب، 
طرف رئيس الجماعة الحضرية التي يعمل بها ليس له أي أثر قانوني، وذلك بعلة أن المباراة قد نظمت بتاريخ سابق 

ر مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية عن تاريخ صدور قرار الوزير المعني بالأم
  836"يحدد كيفية إجراء الامتحان.

كما أن الإخلال الجوهري بمسطرة إجراء مباراة توظيف أو ترقية من شأنه تبرير رفض التأشيرة على قرار 
ة الكفاءة المهنية التي يتمسك التوظيف أو الترقية... وهذا ما يتبين من حيثيات هذه النازلة حيث أن مبارا

الطاعن بنجاحه فيها أجريت قبل يومين من اجتماع اللجنة التي كان يجب أن يسبق إجراء المباراة للبث في 
تشكيل الهيأة المشرفة على المباراة، ليكون هذا الإخلال الجوهري كافيا لرفض التأشير على النجاح في المباراة 

 837المذكورة كسبب مشروع ...

في مب اراة الكف  اءة المهني ة يخ  ول الترقي ة إلى الس  لم  ت  برت محكم ة الاس  تئناف الإداري ة أن النج  احاعالمقاب ل، في 
المتبارى حوله، وأن رفض الإدارة تس وية وض عية الط اعن إث ر نجاح ه في المب اراة يعت بر خرق ا لمب دأ المس اواة أس وة بب اقي 

                                                           

محلية والتنمية، سلسلة ، منشور بالمجلة المغربية للإدارة ال2008أبريل  30بتاريخ  596قرار محكمة الاستئناف الإدارية الرباط رقم  835

 .266، ص 2008أكتوبر –، يوليوز 82-81دراسات، عدد 
، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة 2005أبريل  20بتاريخ  312قرار المجلس الأعلى عدد  836

 .135، ص 2006غشت-، يوليوز69دراسات، عدد 
، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة 2005مارس  9بتاريخ  183عدد قرار المجلس الأعلى  837

 .137، ص 2006غشت-، يوليوز69دراسات، عدد 
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المس تأنف ق د تول د ل ه "...  نف س الموض وع، عل ى أنموضحة في قرار آخ ر في  838الناجحين ومسا بحق مكتسب.
ح  ق مكتس  ب باجتي  از المب  اراة ونجاح  ه فيه  ا وص  دور ق  رار يقض  ي بترقيت  ه ولم يثب  ت في حق  ه أي ت  دليس للحص  ول 

 839بزملائه..." أسوةعلى هذا الحق، مما يبقى معه محقا في تسوية وضعيته المالية تنفيذا لقرار ترقيته 

ة بأكادير، بأحقية المدعية بتسوية وضعيتها الإدارية ابتداء  من التاريخ المطلوب قضت المحكمة الإداريكما 
وفق ما تحدده النصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة منها المتعلقة بتنظيم الامتحانات المهنية ومواعيدها. 

ت بنجاح امتحان اجتاز و حيث تبين من حيثيات النازلة أن المدعية، متوفرة على جميع الشروط لذلك، 840
 4، وأن الإدارة لم تسو ِّ وضعيتها إلا ابتداء  من تاريخ 2007الكفاءة المهنية المنظم من طرف الإدارة برسم سنة 

، على أساس أنها لم تكن قد اجتازت المباراة بعد في هذا التاريخ، لكن 2007دجنبر  31بدل  2010يناير 
اس أن الإدارة هي التي لم تنظم الامتحان في وقته ولا دخل المحكمة أنصفت المدعية وقضت بما طلبت على أس

 للمدعية في هذا التأخير.

لرباط بأن نجاح الطاعن في الامتحان يكسبه حقا مشروعا، وأن إقصاءه بادارية المحكمة الإكما اعتبرت 
ثبت في حقه من لائحة الناجحين يعتبر سحبا لقرار مشروع ترتبت عنه حقوق مكتسبة، خاصة وأن الطاعن لم ي

 . كما أنه من المتعارف عليه فقها وقضاء أن من شروط841أي مناورات تدليسية للحصول على القرار المسحوب
على قرار غير مشروع، وأن صيانة  تقديم دعوى الطعن وأن ينصب داخل أجل سحب القرار الإداري أن يتم

  842ية بالتراجع عنها في مقرراتها.الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطة الإدار 

فقد عرضت عليها عدة قضايا تتعلق بموظفين اجتازوا مباراة نظمت من  ،راكشبمدارية المحكمة الإأما 
إلغاء قرارات رفض لى المحكمة إ فعمدت ،الإدارية تسوية وضعيتهم ةفضار  طرف بلدية مراكش ثم تراجعت عنها

الترقي على أن استيفاء امتحان  ةوضحم ،اجتازوا على أساسه المباراة الذيوترقيتهم إلى السلم  تسوية وضعيتهم
عن  ، والإعلانعلى كافة الشروط المتطلبة لاجتيازه عنيينثم توفر الم ،الضوابط المطلوبة قانوناالمعلن عنه لجميع 

                                                           

،غير منشور. وفي نفس 08/34/8و 30/08/8 ، ملف عدد2010ماي  12، بتاريخ 894قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  838
 ،غير منشور. 32/08/8، ملف عدد 2010ماي 19بتاريخ  967الإطار: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 

 ، غير منشور.72/08/8، ملف عدد 2010يونيو  30، بتاريخ 1311 دقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عد 839
، غير مشار إلى رقم الملف، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية 0122نونبر 13بتاريخ  761حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد  840

 .-مذكور سابقا– 255، ص2012دجنبر-، نونبر107والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 
ص  غ، ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع: مرجع سابق،185/94، ملف إداري عدد 1995أكتوبر  3بتاريخ  274حكم إدارية الرباط رقم  841

419. 
ويمكن الإشارة، في إطار تحصن قرارات الترقية، واعتبار سحبها خارج أجل السحب القانوني مسا بالحقوق المكتسبة للموظف، إلى حكم  842

 -ز، يوليو93سات، عدد ، )منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة درا2010في فاتح أبريل  108/2010لإدارية أكادير رقم 

 يه: (، والذي استفاض في توضيح الضوابط القانونية المنظمة لعملية سحب القرارات الإدارية، والذي جاء ف203، ص 2010غشت 

ولقد ن لم يكن...صبح كأوحيث إن الراسخ قانونا وقضاء أن السحب هو إعدام للقرار الإداري بمحو آثاره بالنسبة للماضي والمستقبل بحيث ي"...
داخل أجل  ع السحبعدة قيود على سلطة الإدارة في سحب قراراتها ومنها أن يكون القرار مشوبا بعدم الشرعية وأن يقوضع القضاء الإداري 

د الطعن ستمرار ميعاينا باستين يوما قياسا على مدة الطعن بالإلغاء القضائي. فإنه إذا كان للإدارة سحب قراراتها الإدارية، فإن ذلك يبقى ره
مسحوب م القرار الالة قياحفي حالة القرار المعدوم الذي تبلغ درجة جسامة العيب فيه حدا يفقده صفته كقرار إداري، أو في بالإلغاء، ...ماعدا 

قانونية اكز العلى غش أو تدليس من صاحب المصلحة، وهدف المحكمة من ذلك يتجلى في الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المر
."    
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  .843توفر جميع الشروط القانونية للترقية ، مما يعنيضمن المناصب المالية المحددة همنجاح

تم تأييده الذي و ، 2002مارس  6بتاريخ راكش في الموضوع، حكمها بمدارية المحكمة الإبين أحكام من 
بدوره على أن استيفاء المدعي لجميع الشروط والضوابط المطلوبة قانونيا للترقية،  اكدمؤ على الأ لسمن طرف المج

والإعلان عن نجاحه ضمن المناصب المالية ، ياز المباراة المرتبطة بهاثم توفره على كافة الشروط المتطلبة لاجت
 . 844المحددة، يجعله محقا في التمسك بالمطالبة بترقيته إلى الإطار الذي نجح فيه

سوية الوضعية سب في تلمكتولم تكتف المحكمة الإدارية بالتمسك بمبدأ المساواة بمناسبة صيانة الحق ا
متحنين من الفرص بين الم تكافؤل دارةلى مدى احترام الإابته عالإدارية إثر النجاح في مباراة الترقية، بل امتدت رق

تعلق  تنظيمها، ويفيساواة دأ المخلال مواضيع الامتحان. فقد قضت بإلغاء مباراة للترقية بسبب خرق الإدارة لمب
  لي:ا يا بمحكمه الأمر بموضوع الاختبار الذي لم يكن في إطار اختصاص فئة من الممتحنين، مبررة

يث أنه يترتب على إتباع نظام الامتحانات كأساس للترقيات أن تتاح للممتحنين عين الحظوظ في "...وح
النجاح، فلا يصح أن يضار بعض الأعوان من جراء تطبيق برنامج الامتحان بطريقة لا يتساوى الجميع في أدائه، 

ميز بين المترشحين حتى لا يكون ثمة فالمنافسة الشريفة بين العاملين داخل الإدارة تفرض أن يجرى الاختبار دون 
"... إخلال الإدارة بقاعدة المساواة  ومؤكدة بأن مجال للترقية، إلا لمن تثبت كفاءته وجدارته في  الامتحان...".
  .845 ..."بين المترشحين في الامتحان يشين عملها ويعرضه بالتالي للإلغاء

الف   رص لإلغ   اء المب   اراة يتع   ارض والق   وانين ال   تي نظم   ت في "الت   ذرع بمب   دأ المس   اواة وتك   افؤ في المقاب   ل، يعت   بر 
. ع  دم تقي  د الق  رار المطع  ون في  ه بالق  انون ولا باله  دف الخ  اص ال  ذي ص  در م  ن أجل  ه وه  و تنظ  يم المب  اراة ..إطاره  ا

بالشكل الذي يحفظ حقوق المعنيين بها ومنهم الطاعن وصمه بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويكف ي للق ول 
 846".بإلغائه

ولعل من أهم تجليات تطور الرقابة القضائية على الترقية وحرصه على ضمان الحق المشروع في ذلك، 
 بتتبع الوضعية الإدارية للموظف ضمان المساواة بين موظفيها، وذلك بإلزامها ارة مسؤولة عنواعتباره أن الإد

للقانون،  ةمخالف توإلا اعتبر  اقها،كلما توفرت لديهم شروط استحقالترقي   فرص من مستمر، وتمكينهم بشكل
"تقصير الإدارة في تتبع الوضعية الإدارية لموظف معين وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط حين قضت بأن: 

                                                           

بتاريخ  حكم ثم .316/03 الإداري عدد الملف 2004يناير  5بتاريخ  مراكش في نفس الموضوع؛ حكمبدارية المحكمة الإ صادرة عنم احكأ 843

مارس  6خ حكم بتاريثم . 47/2002 الإداري عدد الملف ،2004مارس 31حكم بتاريخ ثم  .313/2003الإداري عدد ملف ال ،2003دجنبر 17

يوليوز  10خ بتاري 1079/2002حسب الملف الإداري عدد  مجلس الأعلىتم تأييده من طرف الالذي و 225/01الإداري عدد ملف في ال 2002

2003. 
على الأ مجلستم تأييده من طرف الالذي و ،226/01 ، في الملف الإداري عدد2002مارس  6بتاريخ  مراكشبدارية المحكمة الإحكم  844

ابق، ص ، ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع: مرجع س1078/02عدد إداري لملف حسب ا، 2003يوليوز  10بتاريخ  497بموجب القرار عدد 
291. 

: مرجع صلاح الدين شريف وماهر كمون مذكور في كتاب، 1983 يناير 19 بتاريخقرار ، 538القضية عدد ، في المحكمة الإدارية بتونس 845

  .67 سابق، ص
 غير منشور. غ،14/2002/3، في ملف عدد 2003يناير  2غ، بتاريخ 1/2003/3بمكناس رقم  داريةالمحكمة الإ حكم 846
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  .847"لمدة طويلة يجعل تصرفها هذا غير مشروع
ة بعدم ر اامه الإدوإلز  قية،دالة في التر ولعل هذا ما يعكس تشبث القاضي الإداري بمبادئ الإنصاف والع 

واة وتكافؤ ا للمساتكريسو التقصير والإهمال لتمكين جميع من توفرت لديهم شروط استحقاقها ضمانا للحقوق 
 الفرص بين جميع الموظفين في ذلك.  

حقوق   حمايةفيهما ن دور القاضي الإداري وإن كان موكخلاصة لما سبقت مناقشته، يمكن القول بأ
، دون سلطةسمة بتجاوز الية المتلإدار ه لا يمكن أن يتجاوز حدود التصريح بإلغاء القرارات افإن ،الموظف في الترقية

 لقضاء الإداريابة ان رقأإلى رة من المهم الإشالكن . أن يحل محل الإدارة أو يأمرها احتراما لمبدأ فصل السلط
القرارات من الأحكام و  العديد ترجمته الذي وهو الأمرا بارز عرفت تطورا  قدالسلطة التقديرية للإدارة  لمجال المغربي

 .القضائية في المادة الإدارية وخاصة منها في مجال الترقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 18عدد سلسلة دراسات،  ،، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية1996يونيو  20بتاريخ  143حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  847
 .175 ص، 1997مارس -يناير
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 المبحث الثاني
 ةلترقي افيمبدأ المساواة من خلال الرقابة على المجال التقديري 

ممكن من تعسف  كل  تها منحمايو  العمومي حقوق الموظفصون على القضاء الإداري المغربي عمل لقد 
. رقابة تظهر كأصل عام ومراقبة الملائمة كاستثناءعلى قرارات الترقية   رقابة المشروعية ةوذلك بممارس ،الإدارةجهة 

إلى درجة تقرب  أهميتها بالنظر إلى الاعتبارات المتحكمة في منظومة الترقية، والتي تخضع في كثير من الحالات
  .848الإدارات المغربيةفي دواليب للثقافة الإدارية السائدة وتقبله دى خضوعه لم ثم وولائه له، الموظف من رئيسه

لطة التقديرية سال المجراقبة م في هذا الجانب، فية عمل القاضي الإداري أهمية ونجاع تظهر نيمكن أ منه،و 
س يكر ت همن شأن مر الذيالأ ها،نممانه حر القرار الإداري المتعلق بترقية الموظف أو  ، أي مراقبة الملائمة فيلإدارةل
ن جدارة عة منها ستفادبشكل جليٍ  المساواة وتكافؤ الفرص في الترقية، وكذا ضمان حق الموظف في الاو 

 .واستحقاق

السلطة مجال كان مترددا في عدم مراقبة كما عرفت رقابة القضاء الإداري المغربي تطورا ملحوظا، إذ بعدما  
في مجال  قديريةسلطة تإذ رغم اعترافه لها ب لها،نحراف في استعماا على الحد من الاير خأ، استقر للإدارة التقديرية

وذلك ما  ،849المصلحة العامةمقيدة في حدود عدم إساءة استعمالها أو الانحراف بها عن  بقىت اأنه الترقية، إلا
 يتبين من خلال الاطلاع على العديد من الأحكام والقرارات الجريئة في هذا الجانب.

مشروعية القرار أو الممارسة النظر في مدى  على بالمجلس الأعلى عند تأسيسهاالغرفة الإدارية  إذ اقتصرت
 حينإلى  ،السلطة التقديرية للإدارة، لكن بطريقة محتشمة من رقابتها بعد ذلك، لتشمل مجالطورت و الإدارية، 

كل قرار إداري مشوب بعيب من   ةراقبم منها، عبر العديد من أحكامت تمكنإحداث المحاكم الإدارية التي 
  .850المقيدفي مجالها دارة أو الإ لسلطة التقديريالمجال العيوب سواء في إطار 

وخي المصلحة تى المتمثلة في ة المثللغايالعل المبرر المنطقي لمنح السلطة التقديرية للإدارة في مجال الترقية هو و 
دم إخضاع كع  ،ذه السلطةرافا بهوزا وانحوكل تجاوز لهذه الغاية يعتبر تجا في اختيار الأكفأ والأجدر للترقية،العامة 

ية رمان من الترقحطي أو عنه تخ مما ينتج ،للاختيار أو اعتماد معايير تمييزيةالموظفين لذات النظام القانوني 
  لمجال.االأمر الذي يخول القاضي الإداري حق فرض رقابته على هذا  لأسباب غير مشروعة،

حرية الإدارة في الترقية على  بدوره، على فرض رقابته يصر المالقضاء الإداري  دأب ذا المنطلق،ه ومن
المصري بمناسبة  الإداري، أكد القاضي وفي ذلك .بهدف ضمان العدالة وتحقيق المصلحة العامةوذلك بالاختيار، 

ال المج حفسا إ دفبههو ، إنما ال الترقيةمجالاختيار في  ريةمنح جهة الإدارة ح بأن النظر في العديد من القضايا

                                                           

 .101 ص مرجع سابق، :عبيزةاعبد الغني  848
 .33مرجع سابق، ص لكتاني: "ترقية الموظفين بالاختيار بين تقدير وتقييد رجل الإدارة"، الحلابي ا إدريسمولاي  849
 .103عبد الغني اعبيزة: مرجع سابق، ص  850
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تقدير مجال اعتبارات يكون و عدة عناصر بالاستناد إلى  ،والمؤهلات العالية ةءر ذوي الكفاتياخاأمامها في 
 .المصلحة العامة وأكثر نجاعة، وكل ذلك ابتغاء مدى   سعأ عبرهاالملائمة 

د الطبيعي والحضابط الأن أي  لسلطة،ا حدود هذه السلطة تتمثل في عدم إساءة استعمالكما جعل 
 بما فيها إمكانية ها وهي اختيار الأكفأ والأصلح للترقية،شرعت من أجلفي الغاية التي  يتمثللسلطة التقديرية ل

دون أن يشوب الاختيار و  ،صحيحةموضوعية و طالما أن هذا الترجيح يستند إلى وقائع  ،ترجيح موظف على آخر
، لقانونل ةالفاعتبر مخوإلا انعدم أساسه القانوني و الاعتبارات غير الموضوعية، أو  ةشخصيبواعث الالشائبة من 

  .851إساءة استعمال السلطةوحكم بإلغائه بسبب 

 يلإدار ا لمسؤولاستعمل حينما يفي مجال الترقية السلطة في الاستعمال عيب الانحراف  وعموما، يتحقق
ى غير أخر  هدافأتحقيق لكن ل، الشكل الذي فرضه القانون مع مراعاةو اختصاصه  في مجالسلطته التقديرية 

من نتقام اأو باة محادف ة، كتحقيق أغراض شخصية له، أو بهالسلطهذه التي من أجلها منح  المصلحة العامة
 محض.  استعمال السلطة لغرض سياسي ، كما يمكنهالغير

الحالة التي يستخدم كهداف،  حالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأفي ، كذلكالانحراف  يتحقق كما 
تحقيقها، كرفع كفاية موظف دون وجه بيختص هو  لالتحقيق أهداف  المتاحة له وسائلال يالإدار فيها المسؤول 

 .852حق على النحو الذي يؤهله للترقية بالاختيار

ا تتمتع به ة التيلتقديريالطة بالفعل، فقد تطورت الرقابة القضائية على قرارات الترقية لتشمل مجال الس 
والنقابية،  لسياسيةاارات الإدارة في هذا الإطار، وذلك بهدف تجاوز الاختلالات المسجلة من قبيل الاعتب

سلوب ا المتعلقة بأاصة منهخقية ومظاهر الزبونية والمحسوبية والمحاباة التي تحكمت لفترة طويلة في سياسة التر 
الي تحسين لترقية، وبالتين في العموميوتكافؤ الفرص بين الموظفين االاختيار، والتي تضرب في الصميم مبدأ المساواة 

 .وضعيتهم الإدارية والمادية
ين الاختيار من ب يرية فيتقد فإلى أي حد استطاع القاضي الإداري التوفيق بين أهمية تخويل الإدارة سلطة

ئ ة احترام مبادين ضرور ى، وبأعل ترقية ومن تحمل مسؤولياتالموظفيها الأكثر كفاءة واستحقاقا للاستفادة من 
ته على بمناسبة رقاب  أسسهاعد التيثم ما هي أهم المبادئ والقوا الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في إقرار ذلك؟

لمغربي اقضاء الإداري طير التأائرة دالمجال التقديري للإدارة في الترقية؟ وما هي مكامن الإخلال التي بقيت خارج 
 ؟ في هذا المجال

                                                           

، إذ الجهة الإداريةإلى تقديرها  يرجعة ءأن الترقية بالاختيار للكفاحيث أكدت المحكمة الإدارية العليا بمصر في العديد من أحكامها، على  851

ظف أمر إليها المو سيرقى ة ومدى الصلاحية للوظيفة أو الدرجة التيءفيه لما تمليه المصلحة العامة في حدود القوانين، وأن تقدير الكفا تترخص
قب ل به دون معي تستقتباشره بحسب ما تلمسه فيه من الصفات والمزايا. وتقدير الإدارة في هذا الشأن له اعتباره وه ،متروك لسلطة الإدارة

يحة مؤدية اصر صحوأن تكون قد استمدت اختيارها من عن .ها إذا خلا من الانحراف ولم يقترن بأي وجه من وجوه إساءة استعمال السلطةعلي
تفاصيل، لمزيد من الل. ساسهفسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أ ،إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه

 .261مرجع سابق، ص  ،"المتصلة بشؤون الموظفين والطعون منازعات الوظيفة العمومية"جمال الدين،  ساميجوع إلى كتاب الر
 .42 ص : مرجع سابق،عصمت عبد الله الشيخ 852
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ال السلطة داري لمجالإ تم الإجابة على هذه الأسئلة وأخرى، من خلال مناقشة مظاهر تقييد القضاءست
وظفين  المكافؤ الفرص بيناواة وتالمس التقديرية للإدارة في الترقية، واستجلاء أهم القواعد التي كرسها لضمان مبدأ

 ليات الواقعيةالإشكا ى بعضالقاضي الإداري عل ثم البحث في مكامن ضعف رقابة في الترقية )المطلب الأول(،
وق من جميع الحق التمكينو دارة التي لا زالت لم تحض بالاهتمام الكافي في سبيل تكريس معايير الاستحقاق والج

 على قدم المساواة بعيدا عن كل غلو أو محاباة )المطلب الثاني(. 

 لترقية ة في امساوادارة تكريسا للالمطلب الأول: التقييد القضائي للسلطة التقديرية للإ
 حد يصعب رصد هنية إلىة المبالأقدمية أو عبر امتحان الكفاء الترقيةإذا كانت الإدارة مقيدة في إطار 

ديرية واسعة تمتع بسلطة تقتختيار، بالا تمييزها أو انحيازها لفائدة بعض موظفيها دون الباقي، فإنها في إطار الترقية
ات وتحمل مسؤولي ئف أعلىتولي وظالللترقية، وفي الاختيار من بينهم الأكثر كفاءة واستحقاقا موظفيها  اقتراح في

 أهم.

جوب و  ضمنها من نونيةقا نصوصب ةقيدم لأنها مطلق، تقديري باختصاص تتمتع اأنه يعني لا هذالكن،  
 دون انونيالق النظام تذال همخضوعو  المساواة،على قدم  مشابهة وضعيات في يوجدون الذين ينالموظف ةعاملم

  مستوياته. بمختلف الإداري أو تخطي في غياب أساس موضوعي يبرره، وهذا ما أكده القضاء تمييز أو تفريق أي

ايير التفضيل مع راقبهل يفما هي إذن، حدود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة؟ و 
 ؟مبينه الترقي في حالة تكافؤ فرص ينالموظف بين

بالفعل، فقد اعترف القضاء الإداري المغربي بتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في الترقية خاصة التي ترتكز على 
 أسلوب الاختيار، وأكد بأنه لا رقابة عليها في ممارسة هذه السلطة إلا في حالة الانحراف في استعمالها. ولقد أقر

"استقلال  :الذي جاء فيه 1994 مارس 17راره بتاريخ اته، ومنها ققرار في العديد من المجلس الأعلى ذلك 
الإدارة بترقية الموظفين في الدرجات والرتب والسلالم الإدارية لا يحول دون رقابة القاضي الإداري لتفادي خرق 

  .853".مبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة..

ترقية بالاختيار ليس آليا على أن حق ال ،2004854يونيو  5الصادر بتاريخ  هقرار كذلك في   أوضحكما 
وإنما يتوقف على مجموعة من الشروط منها وجود المنصب المالي والتقييد في جدول الترقي المعد من طرف السلطة 

بتاريخ  هقرار  وأضاف في المختصة بالتسمية وعرض الجدول على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء رأيها.
مية لا يمكن اعتماده وحده كمقياس للاختيار ولا يعطي أي حق في الترقية ن عنصر الأقدبأ 2003مارس  20

التقدير يرجع للإدارة ما لم قدمية ليست حقا مطلقا للموظف، و ن الترقية بالأأبالاختيار ولا حتى الاقتراح، و 

                                                           

عدد  ة دراسات،، سلسلالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةمنشور ب، 1994مارس  17الصادر بتاريخ  88عدد  المجلس الأعلىقرار  853
 .-مذكور سابقا-، 149 ص، 1994 شتنبر -أبريل ،8-7مزدوج

، ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع، مرجع سابق، ص 892/4/1/2001، ملف إداري عدد 5/5/2004بتاريخ  500قرار المجلس الأعلى عدد  854
263. 
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 .855ا في التقدير أو انحرافا في استعمال السلطةن  ترتكب خطأ بي ِّ 

قية خاصة التي تتم عبر والقضاء بالسلطة التقديرية للإدارة في مجال التر إذ رغم اعتراف كل من التشريع 
إلا أنه قيدها بضرورة احترام مبدأ المساواة في معاملة موظفيها وتمكينهم من نفس الفرص المتاحة  الاختيار،
لإدارة ولاحقا أن الترقية ليست إلزامية بالنسبة ل هفيجاء لمجلس الأعلى لقرار وهذا ما يستفاد من  لترقيتهم،

وللإدارة سلطة تقديرية في الاختيار بين الموظفين الذين يتوفرون على نفس الشروط سواء فيما  ،مكتسبا للموظف
 .856يخص الأقدمية أو الاستحقاق

ها في تقيد وتنظيمية قانونية ضوابطن هناك فإ، في مجال الترقيةتتمتع باختصاص تقديري الإدارة كانت   فإذا
على شابهة تالموظفون الذين يوجدون في وضعيات م وجوب معاملة جميع، ومن ضمنها تصاصممارسة هذا الاخ

"...أن لا يعني بالضرورة وهذا  دون أي تفريق أو تمييز. لذات الشروط والإجراءات وإخضاعهمالمساواة، قدم 
لإدارة في هذا المجال، لكنه القاضي الإداري يحل محل الإدارة في إقرار هذه الترقية وترتيب آثارها، ولا يصدر أمر ل

 857يعاين مدى توافر شروط الترقية ويحيل المعني بالأمر على الإدارة لتسوية وضعيته الإدارية..."

بتاريخ ة مراكش م إداريلحك وهذا ما يستفاد جليا من القرار الصادر عن المجلس الأعلى والذي جاء مؤيدا
 طلوب وفيلى السلم المإفي الترقية  لق بأحقية المدعيفي الشق المتع ،226/01 إداري عدد ملف ،6/3/2002

اعن ة الإدارة للطالوضعي تسويةبتاريخ استحقاقه، إلا أنه ألغى ما زاد عن ذلك، والمتعلق بالحكم على الإدارة 
 ، والذي جاء فيه:تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ

د إلغاء القرار المطعون فيه، بل أضاف إلى ذلك الأمر بإحالة "... لأن الحكم المستأنف لم يقف عند ح 
ملف الطاعن على الإدارة قصد تسوية وضعيته تحت طائلة غرامة تهديدية يكون قد أعطى أمرا للإدارة في مجال 

      858.تسوية الوضعية مما يتنافى مع مبدأ استقلال السلط"

لبة الإدارة بترقية الموظف الذي يتوفر على الأقدمية المطلوبة تذرع بمبدأ المساواة لمطاالفي المقابل، لا يمكن 
سلطتها التقديرية، ولا يتوقف على عنصر الأقدمية فقط. وهذا  لأن اختياره للترقية يدخل في مجالنظاميا لذلك، 

 ن الترقية بالاختيار تدخل في مجال، موضحة بأ1998فبراير 11بتاريخ  اله إدارية مكناس في حكم هأكدتما 
وأن القرار القاضي برفض ترقية الطاعن استنادا إلى توفره على عنصر الأقدمية دون باقي  ،السلطة التقديرية للإدارة

 .859العناصر الأخرى قرار صائب وقضت على أساس ذلك برفض الطلب

                                                           

مرجع  : ، ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع1155/4/1/2002، ملف إداري عدد 2003مارس  20بتاريخ  136قرار المجلس الأعلى عدد  855
 .239سابق، ص 

منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى  10611/93، ملف إداري عدد 1995يناير  26بتاريخ  54/95قرار المجلس الأعلى رقم  856
 .297ص  ،1997سنة  ،51العدد ، 1958/1997الصادرة في المادة الإدارية 

 .24 ص مرجع سابق،"الترقية الداخلية للموظفين من الناحية القانونية"، تاني: مولاي إدريس الحلابي الك 857
، ملحق بكتاب عبد الوهاب: رافع مرجع سابق، ص 1078/02عدد إداري الملف ، 2003يوليوز 10بتاريخ  497قرار المجلس الأعلى عدد  858

291. 
المجلة المغربية للإدارة المحلية التنمية، سلسلة ية الوطنية منشور ببين صادقي علي ووزير الترب 11/2/1998حكم إدارية مكناس بتاريخ  859

 .155ص  ،1998شتنبر -، يوليوز24العدد دراسات، 
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ى ه علبمجرد توفر  الموظف ترقيةأمرا حتميا يلزم الإدارة ب تعن طريق الاختيار ليس ةالترقيعلى اعتبار أن 
 ي، والذل الترقيظف بجدو ب المو ترتيكذا ة و وفر توقف على عدد المناصب المالية المتتبل  ذلك،الشروط المتطلبة ل

، عنصر الكفاءة من حيث وظفينوعند ثبوت تكافؤ الم .بالمقارنة مع باقي المرشحين لترقيستحقاقه ليحدد مدى ا
راف في عملية م الانحاس عدا عنصر الأقدمية، وبالأستكون الإدارة ملزمة بالاحتكام إلى بعض الضوابط ومنه

 لترقية من دونه.لالاختيار وتخطي الموظف الأكثر استحقاقا 

"...الترقية  وهذا ما يستشف جليا من قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي أكد على أن:
ن العناصر إلى جانب عنصر الأقدمية، كالسلوك المطالب بها تعتبر ترقية اختيارية غير آلية تقتضي توافر مجموعة م

والتنقيط وتوفر الحصيص المالي، وتخضع للسلطة التقديرية للإدارة ما لم يثبت انحرافها في استعمال هذه السلطة أو 
عدم مساواتها بين الموظفين للاستفادة من هذه الترقية، وهي العناصر غير الثابتة في نازلة الحال مما تكون معه 

بة المستأنف عليها غير مبنية على أساس، مما يجب التصريح بعدم قبول الطلب والحكم المستأنف لما نحا غير مطال
 860هذا المنحى قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه."

لتي الطة التقديرية ال السلى مجعولعل أهم القواعد التي استطاع أن يكرسها القاضي الإداري بمناسبة رقابته 
 الترقية ين الموظفين فيبالفرص  تكافؤو رة في الترقية، تتجلى في الاعتراف بالإخلال بمبدأ المساواة تتمتع بها الإدا

لى عنصر بالاحتكام إ رةم الإداإلزا عند ثبوت واقعة التخطي بسبب انحراف الإدارة في التقدير )الفقرة الأولى(، ثم
 ية(.الأقدمية عند تكافؤ الموظفين من حيث الكفاءة )الفقرة الثان

 الفقرة الأولى: الإخلال بمبدأ المساواة عند ثبوت التخطي في الترقية
الإدارة هي  كون فيهتمجال  الحارس والضامن لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيدور يلعب القاضي الإداري 

 أن استطاع والذي .ختيارية بالادارة في مجال الترقالتقييد للسلطة التقديرية للإ من خلال ، وذلكسيدة الموقف
م ولها قاعدة عدنها، وأكين ميكرس العديد من القواعد حفاظا على الحقوق وتكريسا للعدالة والإنصاف في التم

من  ا يستفاد جليام، وهذا لسلطةاالتخطي في الترقية تحت طائلة إلغاء قرار الإدارة بعلة الانحراف في استعمال 
 لف مستوياته.أحكام وقرارات القضاء الإداري المغربي في مخت

أنه من قبيل الانحراف في استعمال السلطة تخطي الإدارة ...اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط "حيث 
بتمتع الطاعنة بالتقدير الجيد ونقط الامتياز مما دفع  ،أي الإدارة ،في الترقية بدون سبب رغم إقرارهاالمدعية 

 . 861"المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه

"...لئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة : لنفس المحكمةحكم آخر  ء ضمن حيثياتجاكما 
في تقدير كفاءة الموظف وترقيته إلى الدرجة الأعلى ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك إلا أن ذلك مشروط بعدم 

بتخطي الطاعن في الترقية دون الانحراف في استعمال السلطة وبعدم وجود خطأ قانوني أو مادي. إن قيام الإدارة 
                                                           

 ، غير منشور.47/08/8، ملف عدد 2010يونيو  9بتاريخ  1091قرارمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد   860
 .22ص  مرجع سابق،هيام الورديغي: ، مذكور في رسالة غ262/96ملف رقم  ،1996 ماي 9حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  861
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 862."أن تبين أي سبب لذلك التخطي يجعل قرارها مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويعرضه للإلغاء

ومدى  ية الترقتخطي فيلرباط بتعاقب أحكامها، في توضيح إشكالية البادارية المحكمة الإواسترسلت 
 على أن: 1999مارس  4ب حكمها الصادر بتاريخ الترقية، حيث قضت بموج تأثيرها على تكافؤ فرص

"... الترقية بالاختيار تدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة، وأي تخطي في الترقية يجب تبريره من  
طرف الإدارة... ومفاد ذلك أنه لئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير كفاءة موظفيها ولا رقابة 

ك، فإنه في حالة ثبوت تخطيها في الترقية لموظف أكثر أو متساو في الأقدمية مع من قررت للقضاء عليها في ذل
ترقيتهن فتكون حينئذ مطالبة بإقامة الدليل الذي يبرر هذا التخطي، كالإدلاء بما يثبت وجود تفاوت بين الاثنين 

جود تفاوت في التنقيط أو المردودية أو سواء في التنقيط أو المردودية أو المؤهلات ...، فالتخطي في الترقية دون و 
 .863"المؤهلات يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة

كم    ا أك    دت إداري    ة م    راكش ثب    وت واقع    ة التخط    ي باعتب    ار أن ترقي    ة م    وظفين إلى الرتب    ة الاس    تثنائية دون 
أن ه يت وفر  توضيح أسباب عدم ترقية الم دعي وم ا إذا كان ت راجع ة لتنقيط ه أو س لوكه أو ملاحظ ات رؤس ائه، علم ا

خاص  ة  بالترقي  ة. المس اواة ب  ين موظفيه  ا في تمت يعهمعل ى أقدمي  ة أكث  ر م ن زملائ  ه، تك  ون الإدارة ق د تخطت  ه ولم تح  ترم 
وأن الإدارة لم تثب  ت اس  تنفاذ الحص  يص الم  الي المتعل  ق بالترقي  ة للرتب  ة الاس  تثنائية ال  ذي علل  ت ب  ه ع  دم تمتي  ع الط  اعن 

تض  ح م  ن ل  وائح الترق  ي ة تف  وق زم  لاءه ال  ذين تم تمت  يعهم بالترقي  ة المطلوب  ة، كم  ا يبالترقي  ة، وكون  ه يت  وفر عل  ى أقدمي  
 .864ت واقعة التخطي مما يفيد إخلال الإدارة بمبدأ المساواة بين موظفيهو ثبالمدلى بها 

 ،2012نيويو  13خ بتاري لدار البيضاء نفس الاتجاه، في حكمها الصادربادارية المحكمة الإوقد سلكت 
غم من  الدرجة بالر فيلترقية اي في طلب الطاعن لتسوية وضعيته الإدارية والمالية بعدما كان موضوع تخطوالمتعلق ب

ية الطلب هي ترق ة موضوعلترقيتوفره على كافة الشروط القانونية والمهنية لذلك. بينما تذرعت الإدارة بأن ا
ووجود  ن طرف الرؤساءمقتراح والا ية والأقدميةبالاختيار وليست آلية، إذ تخضع للضوابط المتعلقة بالكفاءة المهن

 منصب شاغر. 

في المقابل، قضت المحكمة بأحقية المدعي بالترقية وتسوية وضعيته المالية وبثبوت حالة التخطي في النازلة،  
من ة موظفيها دونما رقابة "...وحيث لئن كان للإدارة سلطة تقديرية واسعة من الاختيار في ترقيموضحة ما يلي: 

ما لم يكن هناك تخطي أو خطأ مادي أو انحراف في استعمال السلطة فإنها تكون ملزمة ببيان الوضعية  القضاء
الإدارية للموظفين الذين استدل بهم المدعي لإثبات حالة التخطي وعدم المساواة، إذ أن عبء الإثبات يقع على 

                                                           

غ، منشور بمجلة المحاكم الإدارية تصدرها وزارة  172/94، ملف عدد 1995دجنبر 21بتاريخ  390حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  862
 .153، ص 2001العدل، العدد الأول 

، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 1999مارس  4بتاريخ  170حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  863
 .149، ص 1999شتنبر-، يوليوز28سلسلة دراسات، عدد 

 ش، غير منشور.195/7/2006، ملف عدد 12/10/2007بتاريخ  259عدد  حكم إدارية مراكش 864
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 . 865"فيهاعاتقها طالما أنها تتوفر على الملفات الإدارية لكافة موظ

وضوع تقدير منه كان ، وأولعل أهم ما يستفاد من حيثيات هذا الحكم، أن الطاعن يتوفر على تنقيط جيد
تاز، عميد شرطة مم لى درجةقية إواحترام على كفاءته وانضباطه من لدن رؤسائه والذي تزكيه رسالة اقتراحه للتر 

ضح الإدارة ، لم تو لمقابلمسطرة تأديبية. في افضلا على حصوله على وسامين للاستحقاق ولم يكن قط موضوع 
وضيح أقدمية دون ته لأقل مناميله العناصر التي يفتقر إليها الطاعن والتي تسببت في تأخير ترقيته، بينما رقت ز 

  .أ المساواة في الترقيةأسباب هذا الاختيار، مما يثبت حالة التخطي وخرق مبد

دجنبر  2ريخ اره بتا قر فيقعة التخطي المحتج بها ضد الإدارة المجلس الأعلى بعدم ثبوت وا بينما أقر
رتب متأخرة تلاله لسبب احب"يتبين أن الطاعن لم يكن محل اختيار للترقية ، والذي جاء ضمن حيثياته: 1999

 فيه حيث مما لا شكو تقدمة، اصب مفي قوائم الترقي مقارنة مع الذين حصلوا على الترقية بالاختيار لاحتلالهم من
 ة. أن دواعي ذلك عدد المناصب المالية المحدودة مقارنة مع كثرة المرشحين للترقي

 مالية أو يلزم ق مناصبيخل وحيث إن القاضي الإداري وهو يراقب مدى تقيد الإدارة بمقتضيات الترقية لا
مام القانون أ وظفيهاماواة باحترام مبدأ مس لكن يراقب مدى تقيدهاالإدارة بتجاوز عدد المناصب المخصصة و 

 توفر عليها. التي ت ديريةوأمام الفرص المتاحة، كما يراقب عدم انحرافها في استعمال عناصر السلطة التق
خاصة وأن الطاعن لم يدل بما يثبت استفادة بعض الموظفين الذين يوجدون في نفس وضعيته من أقدمية 

بت خرق الإدارة للإجراءات المتعلقة بالترقية عن وتنقيط من هذه الترقية في الوقت الذي حرم منها، كما لم يث
طريق الاختيار أو إقدامها على التمييز بين موظفيها فضلا عن كون الترقية بالأقدمية لا يلجأ إليها إلا في حالة 
التساوي ذلك أن أهميتها لا تبرز إلا عند المفاضلة بين المتنافسين المتساوين من حيث التقييم ضمانا لتكافؤ 

 .866ص"الفر 

طة التقديرية ة بالسلدار ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذا القرار، هو أن المجلس الأعلى يعترف للإ
لتخطي، اافها في حالة يح انحر  توضالواسعة التي تتمتع بها في مجال الترقية بالاختيار. في المقابل، لم يتردد في

حيث وظفين من كافؤ المالة تح عنصر الأقدمية في والتحقق من ثبوتها فعلا أم لا، مقرا بضرورة الاحتكام إلى
 لترقية.لوظفيها متيار تقييدا  جديدا للمجال التقديري للإدارة في اخ الاستحقاق والكفاءة، مما يجسد

 كفاءةفي ال تساويالفقرة الثانية: إلزام الإدارة بالاحتكام إلى عنصر الأقدمية عند ال
 يبين الموظفين عند تساو تكريس معيار الأقدمية في المفاضلة المغربي على القضاء الإداري لقد عمل 

يهم من حيث بين الموظفين عند تساو في المفاضلة  بتطبيق معيار الأقدمية عندما ألزم الإدارة ،في الترقي همحظوظ

                                                           

، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية 2012يونيو 13بتاريخ  1947 حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 865
 .251، ص2012دجنبر-، نونبر107والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 

، 78، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 1179/5/1/98، ملف إداري عدد 1999دجنبر  2بتاريخ  1483قرار المجلس الأعلى عدد  866
 .128، ص 2001أبريل -مارس
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دارة في كعنصر تقييد للسلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال، نظرا لدوره الحاسم في تفادي انحراف الإ،  الكفاءة
 سلطتها من جهة، وضمان تكافؤ الفرص من جهة ثانية. 

الكفاءة، بالاحتكام إلى عنصر  مستوى الموظفين من حيث الإدارة ملزمة، عند ثبوت تكافؤحيث أن 
، موضحة على أن للإدارة 1998يونيو 11الأقدمية، وهذا ما أقرته الغرفة الإدارية في قرارها الصادر بتاريخ 

في مجال ترقية موظفيها بالاختيار، لكنها ملزمة ببعض الضوابط وعدم الانحراف في عملية سلطة تقديرية 
شرط الأقدمية، في رغم توفره على في الترقية الطاعن  يففي هذه القضية عمدت الإدارة إلى تخط.867الاختيار

هذا توفرهم على لعدم  نظرا رغم عدم أحقيتهم في التسجيل في لائحة الترقي آخرين موظفين المقابل، رقت
ظوظ الحمبدأ المساواة بين الموظفين في  تجاوزتالشرعية و  بمقتضيات لتخأ قدالإدارة  وبالتالي، تكون .شرطال

 . هم في الترقيةوالفرص المتاحة أمام

لاختيار تخضع لعدة معايير وشروط محددة تتمثل في التسجيل في جدول الترقي باالترقية على أساس أن 
رئيس المباشر الذي يرتكز فيه على الكفاءة المهنية والمردودية والسلوك والتنقيط السنوي. وأن الإدارة قتراح اللا فقاو 

في بين المرشحين إلا اللجوء إلى مبدأ المفاضلة  هاكن، إلا أنها لا يمالهذا المجرغم توفرها على السلطة التقديرية في 
 .868حالة التساوي في الشروط المنصوص عليها قانونا

عند  فيه على أنه ، والذي أكد2000يونيو 22 أكد على نفس القاعدة في قراره الصادر بتاريخ كما
بت لترقية، حيث ثية في الأقدماثبوت تكافؤ الموظفين من حيث الكفاءة فإن الإدارة ملزمة بالاحتكام إلى عنصر 

حة عندما ا الفرص المتافيها أم موظبينمن الوثائق المدلى بها أمام المحكمة أن الإدارة قد أخلَّت بمبدأ المساواة 
 الآخرين نة مع الموظفينا مقار يرا بهحرمت الطاعن من الترقية رغم أنه يعتبر من أقدم زملائه في رتبته وأنه كان جد

 الذين استفادوا منها. 

ام ن أمر تغيب المعني بالأمر عن الإدارة لمدة ثلاث سنوات وعدم أدائه لأية مهكما اعتبرت المحكمة بأ
لفائدة الإدارة، وهو مبررها في تخطيه في الترقية، لم يكن بإرادته، بل كان نتيجة مرض أقعده عن العمل، الأمر 

ر أن الإدارة تتمتع بسلطة اعتبوذلك با ه القانون.انه من حقوقه التي يخولها إياالذي لا يعطي الحق للإدارة بحرم
ف نحر تلقضاء عليها في ذلك ما لم ولا رقابة ل ة،ترقيقاقه للمدى استحتقديرية واسعة في تقدير كفاءة الموظف و 

على مقتضيات أو نصوص وأن الطعن في موقف الإدارة في هذا الإطار يجب أن يؤسس في استعمال السلطة، 
 . 869قانونية وواقعية تجعل الطلب مقبولا من الناحية الموضوعية

الترقية بالاختيار لا يتم بصورة  حق"... ن قضت بأعندما  ،وجدة نفس الاتجاهبدارية المحكمة الإ قد تبنتو 

                                                           

، مارس 71، منشور في مجلة المحاماة عدد 88/5/96، ملف إداري عدد 1998يونيو  11مكرر بتاريخ  603قرار المجلس الأعلى عدد  867
 .152، ص 2002

 .152مرجع سابق، ص عبد الوهاب رافع:  868
الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة  ، غير مشار لرقم2000يونيو  22بتاريخ  963قرار المجلس الأعلى عدد  869

 .236، ص 2004يونيو-، ماي56دراسات، عدد 
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آلية، ولكن يتوقف على توفر عدة شروط أهمها وجود المنصب المالي والتقيد في جدول الترقي في حدود المناصب 
 في إلا فضلا عن كون الترقية بالأقدمية لا يلجأ إليها ،المالية التي تتوفر عليها الإدارة مقارنة مع المرشحين للترقية

بدأ حالة التساوي ذلك أن أهميتها لا تبرز إلا عند المفاضلة بين المتنافسين المتساويين من حيث التقييم ضمانا لم
قتضيات لممدى تقيد الإدارة باى لعبته ارق معرضفي  ،أن القاضي الإداريعلى أساس  .870"تكافؤ الفرص

ها وإنما يراقب مدى احترام اوز المناصب المخصصة،بتج الإدارة لا يحدث مناصب مالية أو يلزم ،لترقيةالقانونية ل
  .في هذا الإطار وعدم انحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها لمساواة بين موظفيهالمبدأ ا

ولئن كانت " : 1999أبريل 4بتاريخ  58عدد  وجدةبدارية لمحكمة الإجاء في حيثيات حكم آخر لثم 
ب على في الكفاءة يج لموظفينافئ اة الحال ليست آلية وإنما تتم عن طريق الاختيار، فإنه عند تكالترقية في نازل

تشار ه في درجة مسليهم أعلاإشار الإدارة الاحتكام إلى الأقدمية، وحيث أنه ما دام المدعي هو أقدم زملائه الم
إن تخطيه في الترقية يعد إخلالا ، ف1992ة الشؤون الخارجية التي تمت ترقيتهم إلى رتبة وزير مفوض ابتداء من سن

 ."بمبدأ المساواة بين الموظفين مما يتعين معه استبعاد الدفع المذكور

ي مية عند التساو ر الأقدلى عنصلدار البيضاء على التأكيد بضرورة الاحتكام إباة يدار المحكمة الإولم يفت 
بعد  تيار تتمخالترقية بالا..." أوضحت على أن ية. حيثة في الترقفي الكفاءة وإلا اعتبر إخلالا بمبدأ المساوا

 قي يراعى فيهاحة التر  لائفياستيفاء عنصري الأقدمية والنقط المحصل عليها من طرف الموظف، كما أن التقيد 
 ئحة.ترتيب الموظفين بحسب أحقيتهم وأقدميتهم في الرتبة إن كانوا متساوين في اللا

يراقب مدى تقيدها باحترام  ى تقيد الإدارة بمقتضيات الترقيةاقب مدوحيث إن القاضي الإداري وهو ير 
المساواة بين موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة، كما يراقب عدم انحرافها في استعمال سلطتها  مبدأ

فيها  التقديرية... إن تسجيل الطاعن ضمن لائحة الترقي والتي تضم أكثر من سبعين مرشحا للترقي، كما روعي
لا أن النتيجة المترتبة عن عملية الترقية أسفرت عن ترقية مرشحين ولجوا بعد مية... إترتيبهم بحسب تاريخ الأقد

رغم أنهم مرتبون بعد المدعي بالنظر لأقدميتهم ... فإقدام الإدارة على تخطي المدعي في الترقية يشكل  ،المدعي
   .871"خرقا لمبدأ المساواة بين موظفيهاو  ريحا من طرفها في استعمال سلطتها،انحرافا ص

ارة في تقدير ية الإدطبيعي لحر أن يكون الحد اللتأكيد على باالقضاء الإداري المصري بدوره، كتف يلم كما 
ز أنه لا يجو  على مؤكدةة، الترقي تفقط عنصر الغاية في قرارايمثل  باعتبارهة المرشحين للترقية بالاختيار، ءكفا

 ةبمناسبقدمية لأا عنصر بمراعاة بناء  على ذلك،زم الإدارة لتمية تماما في تلك القرارات، لتإهمال جانب الأقد
  ة.ءالكفا ن حيثم همساويتعند  المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، بحيث يتعين الاعتداد بها للترجيح

ة المفاضلة بين الممتازين في المرتبة كيفي..." المحكمة الإدارية العليا عندما قضت بأن هتكدوهو الأمر الذي أ

                                                           

، 14، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 2001نونبر  8بتاريخ  2000/268حكم إدارية وجدة عدد  870
 .153، ص 2001دجنبر -نونبر

 بنفس التاريخ، غير منشورين. 181، ثم حكمها رقم 2008يناير  31بتاريخ  180المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم  حكم 871
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ون قيد عليها في الأقدمية، فلها الواحدة فقد أطلقها المشرع للجنة شؤون الموظفين تعمل فيها سلطتها التقديرية د
ن تراعي عناصر أخرى غير الأقدمية مثل أهمية الوظيفة والتفاوت في المؤهلات وخلو ملف الخدمة من الجزاءات أ

تيار، إذ لم يحظر عليها القانون تياز الظاهر، ولها أيضا أن تعتد بالأقدمية كمعيار لضبط الاخالتأديبية والام
إلى هذا العنصر بل هو مندوب إليه لأن العنصر الأصيل الذي كانت له دائما الغلبة في الترجيح في  لالتجاءا

  .872"الترقيات
الحد  عن طريق  قرارات الترقية، وذلك، هو توخي العدل والإنصاف فيالمبدأ الهدف من هذان عموما، فإ

الموظف دعاء أن لإباوالتحايل الإدارة  تحيزاحتمال  وتجاوز، ها في هذا الشأنمن حرية الإدارة في تقدير اختيار 
حرص القضاء ذلك، واستنادا إلى  بالاختيار. من بين المرشحين للترقية استحقاقاالأحدث هو الأكفأ والأكثر 

ليها الإدارة لتقدير أن الأحدث إالوقائع التي تستند و سباب الأبسط رقابته الصارمة على على المصري الإداري 
  .873ة الذي تم اختيار الأحدث على أساسهءالكفا مييعلى تقكذا ، و بالترقية هو الأجدر

د وضوابط وضع قيو إمكانية ة المشرع للإدار  رغم منح وعموما، فقد استقر القضاء الإداري المصري على أنه
، فلا تحيد عنها ومبادئه العامة ، فإنه يتعين عليها أن تلتزم في هذا الشأن بأحكام القانونفي الترقيةعينة للاختيار م

شرط الخبرة  عليه، اعتبر أنو  .بقاعدة المساواة أو بالفلسفة التي يقوم عليها التشريع وط مجافية تخلر بوضع ش
على أساسه أحد الموظفين وتخطت آخر أقدم منه شرط غير المتخصصة الذي أضافته لجنة شؤون الموظفين ورقت 

 . 874مشروع لأن الوظيفة المرقى إليها لا تستلزم تخصصا معينا

أن اعتماد الإدارة درجات رقمية كمعيار للمفاضلة بين الموظفين المرتبين في ذات مرتبة الكفاءة  كما اعتبر
الكفاءة. وذات الموقف بخصوص اشتراط موافقة الموظف  بمثابة إهدار لقاعدة التقيد بالأقدمية عند التساوي في

على العمل في مدينة أخرى لاستفادته من الترقية بالاختيار على أساس أنه يسمح بترقي الأحدث وتخطي الأقدم 
دون أن يكون أكثر منه كفاءة أو امتيازا فضلا عن أنه يقلب العلاقة بين الإدارة والموظف إلى علاقة تعاقدية 

 .875رادة هذا الأخير دورا فيهايكون لإ

عتبرا ملتخطي، الات وخلاصة القول، يلاحظ أن القضاء الإداري المغربي قد اجتهد في الكشف عن حا
التي  كالية إثباتهام في إشما حسكإياها إخلالا واضحا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين في الترقية،  

 جعلها على عاتق الإدارة. 

ة التخطي في الترقية عرفت تأطيرا خاصا من طرف كل من المشرع والقضاء الإداري في مصر، إلا أن ظاهر 
إجراء هاما، دعما للشفافية وتكافؤ الفرص في الترقية، ويتمثل في إلزام الإدارة بإخطار الموظف عند  هوذلك بإقرار 

                                                           

  .911ص 13ق، المجموعة السنة 9لسنة  207قضية  1968ماي  12 بتاريخ بمصر حكم المحكمة الإدارية العليا 872
 . 266ص مرجع سابق، ، "المتصلة بشؤون الموظفين منازعات الوظيفة العمومية والطعون: "سامي جمال الدين 873
"، الجزء الرابع، طبعة 2005إلى  1955مجدي محمود محب حافظ: "موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في واحد وستين عاما من  874

 . 2176، دار محمود للنشر والتوزيع بالقاهرة، ص 2006-2008
 .202-200بق، ص علي الدين زيدان ومحمد السيد: مرجع سا 875
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ية في اتخاذ قراراتها بما فيها المتعلقة على احتكامها للموضوعإجراء يدل على نضج الإدارة و تخطيه في الترقية، وهو 
 بالمفاضلة بين المستفيدين من الترقية.

حيث ألزم المشرع المصري الإدارة بإخطار الموظف الذي عمدت تخطيه في الترقية كتابة، مع بيان أوجه 
 يضالقها االتي اعتبر جراءات وهي من الإ ،فيضع حصوله على تقديرالنقص في أدائه والتي كانت السبب في 

هدر الإجراء الخاص بضرورة أقد  ،أنه إذا ثبت أن قرار الترقية. حيث اعتبر لا يجوز إغفالهاو الإداري جوهرية 
  . 876هم، فإنه تزول عنه الحصانة ويخضع لرقابة القضاءيتخط تم إخطار الموظفين الذين

الرقابة على قرارات  ولعله يمثل بشكل جلي التطور الذي عرفه تدخل القضاء الإداري المصري في مجال
الترقية، والذي بعدما كان يكتفي برقابة الانحراف بالسلطة في مجال الترقية بالاختيار، أصبحت القاعدة العامة 
رقابة سبب التخطي في الترقية، بل ولم يكتف برقابة وجود السبب بل امتدت رقابته إلى ملاءمة السبب الذي قام 

 .877عليه قرار الترقي

شروط  ن حيثمتفضيل الأكبر سنا عند التساوي تلف التشريعات الوظيفية على مخ تواترت كما
ا الأكبر سن نصافإ ن ذلكم لهدفاولعل  .العامة أو في الترقية فائفيما يتعلق بالتعيين في الوظ سواء، الاختيار
 نه سنا.م أصغر من هم كفي ذلطالما استوفى الشروط المطلوبة ولم يتفوق عليه  يهعلالفرصة ت ويتف وتجنب

في   ضبط انحرافهادارة فيي للإوعموما، لم يكتف القضاء الإداري المغربي بفرض رقابته على المجال التقدير 
بة نما حرص بمناسقي. وإ التر استعمال سلطتها بما يمس بشكل مباشر بمساواة الموظفين وتكافؤ الفرص أمامهم في

 قية، متوفقا فيات التر قرار  غير مباشرة، على مشروعية ذلك، على البحث في كل ما من شأنه التأثير ولو بصفة
شف عنه في يتم الكما س تأطير بعض هذه العوامل أو الاعتبارات، وتراجع دوره في التحقق من أخرى، وهذا

 المطلب الموالي. 

 ترقيةفي ال دارةالمطلب الثاني: الرقابة القضائية على العوامل المؤثرة على تقدير الإ
الفرص  في حالة تكافؤ ة بينهمفاضلالإدارة فقط في اقتراح موظفيها للترقية بالاختيار، أو الم لا تتجلى حرية

قيط ها في تنتتمثل سلطتبل  قضاء،قررة تشريعا و في حدود المناصب المالية المتوفرة، ووفق القواعد والمبادئ الم
لإداري إلى اي دفع القاضي مر الذ، الأالترقية د فيموظفيها وتقييم أدائهم أجلى مظاهر التقدير، والتي لها دور محد ِّ 

  لترقية.رار افرض رقابته عليها والنظر في مدى مشروعيتها، والحد من تأثيرها السلبي على إق

، أو عمل ة في الترقيةأو النقابي ةعتبارات السياسيالا محدودية اجتهاده في الحد منتسجل  في المقابل،
 سلبا على قا في إدارة أخرى، إلى غيرها من الاعتبارات التي من شأنها التأثيرالموظف في إدارته الأصلية أو ملح

بالاهتمام الكافي من طرف القضاء  دون أن تحضا والمساس بالمساواة بين الموظفين الترقية تقدير الإدارة في

                                                           

 .260ص مرجع سابق، ، "منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفين: "سامي جمال الدين 876
 .209علي الدين زيدان ومحمد السيد: مرجع سابق، ص  877
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 الإداري.

 قييمتط واللتنقياالفقرة الأولى: دعم المساواة في الترقية من خلال الرقابة على سلطة 
حيث توصف رقابة القضاء الإداري عليها بالبسيطة  في الواقع، لا تمثل الترقية بالأقدمية إشكالات كبرى

وذلك بالبحث في الخطأ البين في تقدير الإدارة الذي أسست عليه رفضها أو قبولها للترقية بناء على 
ء من بين الموظفين المتوفرين على شروطها، . والعكس بالنسبة للترقية بالاختيار، والتي تستدعي انتقا878الأقدمية

مما يعكس الأهمية القصوى لتدخل القاضي الإداري في هذا الإطار، والتأكد من موضوعية مختلف الاعتبارات 
 .  879بما فيها التنقيط السنوى رالمتحكمة في الاختيا

حول  تعدها الإدارة يم التيقيلتونظرا للتأثير المباشر للنقط المحصل عليها من طرف الموظف، وكذا تقارير ا
دارة. ل التقديري للإم المجا صميأدائه على استحقاقه للترقية من جهة، ولاعتبار سلطة التنقيط والتقييم تدخل في

رسيخ تن أهميتها في لتي تكموظا، واالقضاء الإداري لسلطة تقييم وتنقيط الإدارة لموظفيها تطورا ملحمراقبة عرفت 
 كافؤ الفرص فياواة وتالمس ف في تدبير المسار المهني للموظف العمومي من جهة، وضمانقيم العدالة والإنصا

 الاستفادة من الترقية من جهة ثانية.

دائهم ولى في تقييم أأمرحلة  جم فيعلى اعتبار أن المجال التقديري للإدارة في إطار ترقية موظفيها يتر وذلك، 
حاسمين  ينولعلهما أمر  ختيار،ة بالاتفضيل بين المستوفين لشروط الترقيوتنقيطهم السنوي، ثم في مرحلة ثانية في ال

ساره المهني، تطوير مللائه في تحديد مدى استحقاق الموظف للترقية وكذا منحه نفس الفرص المتاحة كباقي زم
 . لمهنيةلكفاءة احانات ا امتبعيدا عن مظاهر المحاباة والتمييز، سواء كانت بالأقدمية أو بالاختيار أو عبر

غاء؟ ضع للطعن بالإل، هل يختاليفهل يعتبر التنقيط السنوي الممنوح للموظف قرارا إداريا في حد ذاته؟ وبال
يه بشكل م يتم النظر فترقية أار الوهل يتم النظر في مدى مشروعية النقطة أو تقرير التقييم بمناسبة الطعن في قر 

 مستقل؟  

تقييم أدائه أساسا على رأي الرئيس الإداري، مما يجعل الرقابة  ترتكز سلطة تنقيط الموظف العمومي أو
عليها قضائيا أمرا صعبا، وهذا ما يفسر قلة الأحكام في الموضوع، لكن هذا لا ينفي جرأة القاضي الإداري في 

في فرص الأو الحيف في التقدير، ومدى تأثيرها على التكافؤ  880البحث والتقصي عن تجليات انحراف السلطة
  ترقية.ال

القرار حين قضى وقد أكد المجلس الأعلى على الترابط والتأثير المباشر بين التنقيط والترقية قائلا بأن "
بالتشطيب على اسم الطاعن من لائحة الترقي رغم حصوله على النقطة الموجبة للترقي السريع، يكون خرق 
                                                           

878 C.E. 11 mars 1992,ville d’Angers c/Mme Rouillard. Cité en -Jean-Francois LACHAUME : Op.cit, page 72. 
879 Jean-Francois LACHAUME : Op.cit, page 73. 

، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة 2007يناير 15بتاريخ  غ388/2006حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم  880

ي لمستواه يصدر بناء على تقييم موضوعي وحياد ، والذي يفيد بأن قرار تنقيط الطاعن لم189، ص2007غشت  –يوليوز  75دراسات، عدد 

 ه.  إلغاؤ العلمي والفكري وأدائه البيداغوجي، وإنما أملته ملابسات واعتبارات شخصية خارجة عن هذا الإطار، الأمر الذي استوجب
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ما بالشطط في استعمال السلطة ويتعين المقتضيات المنصوص عليها في الفصول أعلاه، وبالتالي كان متس
على أساس أن قيام الإدارة بخطي الطاعن دون أن تبين سبب هذا التخطي يجعل قرارها مشوبا  881".إلغاؤه

 .882بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويوجب الإلغاء

وص قرار "...وحيث إنه بخصوالذي جاء فيه: ا بهذا الخصوص، كناس حكمبملإدارية المحكمة ل ورد كما
التنقيط، فلئن كان تنقيط الموظف يدخل في اختصاص السلطة التقديرية للإدارة فإن ذلك مقيد بالضرورة بعدم 
الانحراف في استعمال السلطة حتى لا يحرم الموظف من حقوقه المشروعة، وفي النازلة المعروضة يتضح من أوراق 

الذي وقع فيه المطعون ضده والمتمثل في منحه نقطة  الملف أن هناك ظروفا وملابسات ووقائع، ومنها التناقض
جيدة عن نفس السنة، يستدل منها على انحراف المطعون ضده في استعمال سلطته وإخضاع الطاعن لعقوبة 
مغلفة... وحيث إنه تبعا لذلك تكون القرارات موضوع الطعن مشوبة بتجاوز السلطة ويتعين الحكم 

  883بإلغائها..."

 في الموظف طعنرة المتمثلة في ضرو و الإداري على مسألة أساسية بهذا الخصوص، كما أكد القاضي 
 معد قرارلإصدارها  قبل ذلكو ، لترقيلوالتي لا تؤهله الإدارة،  هايامنحته إالوقت المناسب في النقط الضعيفة التي 

 نه:بأ قضت عندما 1999 شتنبر 16بتاريخ  770عدد  المحكمة الإدارية بالرباط هأكدتالأمر الذي  ترقيته.
 لكذلا أن يثير  ،لمناسبالوقت كان على الطاعن أن ينازع الإدارة أو يطعن في النقطة المحصل عليها في ا  ..."

 ..."بمناسبة الطعن في قرار ترقيته في السلم
خاصة وأن مسألة  ،عليهالعبء ف يفتخسهيل عمل القاضي الإداري و من شأنه تتوجه منطقي  لعلهو 

إلى القضاء  اللجوء دون ضرورة عبر مسلك الاستعطاف الإدارة على مستوىتعالج  أن التنقيط يمكن
وضمان استفادته من فرصة الترقي على قدم المساواة مع زملائه لتوفره على تنقيط جيد في وقت  ،884الإداري

 إقرار الترقية من جهة ثانية.

رية مطلقة في ع فيه بحتمتوك للإدارة توذلك، باعتبار أن مجال تنقيط وتقييم الموظف العمومي مجال متر 
صة خا صفة أساسية،با عليه تكازهالتقدير دون مراقبة أو تدقيق، يبقى من الصعب تحقيق المساواة في الترقية لار 

وامل دخل العفسيح لتال الوعناصر التنقيط واتصافها بالعمومية وصعوبة القياس والمج عاييرم محدودية في ظل
منوحة للموظف نقط الملى الوعلى هذا الأساس تعتبر رقابة القاضي الإداري ع لتقييم،الذاتية للمشرف على ا

 العمومي وتقارير تقييمه ومدى تأثيرها على ترقيته أمر حاسم. 

لعله من المفيد الاستئناس بعمل القضاء الإداري المقارن في هذا الشأن، وخاصة القضاء الفرنسي الذي  و 

                                                           

للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية 1991أبريل  4بتاريخ  108قرار المجلس الأعلى عدد  881
 . 99، ص 1993يونيو -، يناير3-2دراسات، عدد مزدوج 

 ، سالف الذكر.1995دجنبر  21بتاريخ  390حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  882
في المادة الإدارية،  القضائي للاجتهادالدليل العملي بمنشور  ،2000مارس  2غ بتاريخ  23/2000/3حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد  883

 .42-41 ص ،2004، 16منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
 .112 ص : مرجع سابق،عبيزةاغني العبد  884
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لتنقيط شأنا داخليا للإدارة يدخل في إطار الأعمال التحضيرية لوضع لوائح الترقي، كان يعتبر ولمدة طويلة، أن ا
وبقيت بذلك بعيدة عن أي رقابة قضائية. لكن بعد ذلك، ووعيا بأهمية التنقيط باعتباره عاملا محددا في ترتيب 

ل مجلس الدولة الطعن مباشرة المرشحين في لوائح الترقي وبالتالي في استحقاق الترقية ومساواة الجميع أمامها، قب
 .885في النقطة، على أساس أن ينصب فقط على النقطة العددية وليس على الملاحظات العامة المتعلقة بالموظف

حيث تنصب رقابة القاضي الإداري على فحص الخطأ البين في التقدير المرتبط بالفرق بين مستوى أداء 
نب الفحص في باقي عيوب المشروعية التي قد تعيب قرار تنقيط الموظف والنقطة العددية الممنوحة له، إلى جا

، إذ قضى 886الموظف العمومي من عيب الاختصاص، الشكل، الانحراف في استعمال السلطة ثم مخالفة القانون
أو قام بطعن قضائي  887بعدم مشروعية النقطة الضعيفة الممنوحة للموظف لا لسبب غير أنه تقدم بتظلم إداري

 . 888ري ألحق به ضررا معيناضد قرار إدا

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي، مواكبا لما جاء في التشريع، حق الموظف في الاطلاع على تنقيطه إجراء و 
جوهريا تحت طائلة الحكم بإلغاء جميع القرارات المتخذة على أساسه. وذلك بهدف تحقيق المزيد من الإنصاف 

لتقديرية في هذا المجال، لكن، كان من الأجدر الاعتراف بهذا والحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها ا
الحق حتى بالنسبة للملاحظات العامة التي يقيم فيها الرئيس الإداري كفاءة الموظف ومستوى أدائه وذلك بصفة 
 أكثر دقة ووضوح من النقطة العددية، والتي لا يمكن الاطلاع عليها إلا عن طريق اللجنة الإدارية المتساوية

 .889الأعضاء

تقدير   اعتبار أن بتأسيسه للاتجاه القائم على الأولى تهاجتهادامنذ المصري القضاء الإداري  عرف كما
وفر لديها من معطيات عن مؤهلاته ومستوى تيتقدره حسب ما  ،أمر متروك للإدارة الموظف العمومي ةءكفا
 عيوبب من عيلقانون، ولم يقترن بأي ل لفةٍ مخا أي منتقديرها هذا إذا خلا  ا في ذلك، ولا معقب عليهأدائه

لكنه لم يتردد في فرض رقابة دقيقة على تقارير التقييم نظرا لأهميتها وتأثيرها الحاسم على  ،إساءة استعمال السلطة
 . 890المسار المهني للموظف العمومي

الأسباب تشمل لة ءلكفااتقدير بالمرتبطة على القرارات الإدارية  المصري وقد تطورت رقابة القضاء الإداري
من حيث  وير أتقدال فيدارة التي تقوم عليها، سواء من حيث الوجود المادي للوقائع التي استندت إليها الإ

  التكييف القانوني لها.

                                                           

885 C.E. 29 Juillet 1994 , Listovsky. . Cité en -Jean-Francois LACHAUME : Op.cit, page 76. 
886 Jean-Francois LACHAUME : Op.cit, page 76. 
887 C.E. 17 Juin 1992 , Marchal,  Cité en -René CHAPUS: Op.cit,  page 211. 
888 C.E. 16 Février 1994 , Mme Hayot, . Cité en -René CHAPUS: Op.cit,  page 211. 
889 René CHAPUS: Op.cit, page 211. 

أمرا تقديريا لكل إدارة أو مصلحة لم يكن منظما تنظيما موحدا، وإنما كان  أن مجال تقييم الأداءبأنه يرجع إلى  لاتجاهويفسر الفقه هذا ا 890

ري أن المصاري أى القاضي الإدترا ،ومن ثم بهدف ضمان فعاليته والتحكم في آثاره. وطبيعة عملها تترخص في وضعه بما يتناسب مع ظروف
رص على والح نالموظفي دون الإضرار بحقوقدارة في هذا الصدد حرية الإ تهدف رقابته في هذا المجال إلى تحقيق التوازن والتوفيق بين

 ص ق،رجع سابم ،"منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفين: "سامي جمال الدين .حمايتها من طرف القاضي الإداري

257. 
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غير مؤسس على عناصر واقعية تنتجه ماديا وواقعيا، إذا لم يستمد من الإلى أن التقدير  خلص فقد ومنه،
عقوبة ترقية لا يمكن أن تؤسس على أكد على أن المفاضلة بين المرشحين للوالحجج. حيث  أصول ثابتة بالوثائق

يتم الإفصاح عنها إلا بمناسبة الطعن أمام القضاء، ودون أن يقام عليه الدليل من خلال الملف الإداري  لم
الأساس في المفاضلة بين للموظف، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بوقائع غير صحيحة لتقدير الكفاءة، خاصة وأنها 

المرشحين للترقية، الأمر الذي يجعل قرار الترقية القائم على هذا الاختيار مشوبا بالبطلان لعدم صحة الأساس 
 .891المعتمد في التقدير

عف تقدير  تالي بضوبال قضى بعدم جواز الاستناد إلى شكوى موظف برئيسه مثلا للقول بسوء سلوكهكما 
لنظر في مام المحكمة لد ذلك أا يفيوجب الإدلاء بم إلى سوء سمعته لمنحه تقديرا ضعيفا، وإلاكفايته، أو الاستناد 

 مدى صحة ادعائها. 

بالإضافة إلى اعتباره أن الاحتكام إلى الرخص الممنوحة للموظف سواء العادية منها أو المرضية للقول بعدم 
 . بل وجعل الاستناد إلىقائم على أساس سليم في الواقعغير يعتبر تقييما  مواظبته ومنحه بالتالي تقديرا ضعيفا،

، سببا في إلغاء القرار لأنه غير قائم على سبب صحيح قانونيا المبهمةو الغامضة  وغير المحددة أو الأسباب العامة 
أو أنه سيئ المعاملة وسلوكه يتصف بعدم التعاون وعدم الحرص على  ،أن الموظف ضعيف الإنتاج من قبيل
 .892في التقدير لعام، أو الاعتماد على الظنون والشبهاتالصالح ا

وذلك لما لتقارير تقدير الكفاءة من تأثير مباشر وحاسم على المسار المهني للموظف العمومي، وخاصة 
على فرصه في الترقية، وبالتالي وجب إحاطتها برقابة قضائية صارمة ودقيقة حماية للحقوق المشروعة وضمانا 

 . 893ستفادة منهاللمساواة في الا

وذلك في  ترقية،ر في الختياالتي يعتمد عليها في الا ة أو الجدارةءمدلول الكفافي تحديد  دد يتر كما لم
لى القدرة علوك، و حسن السظبة و ة الإدارية، بالمواءة الفنية، الكفاءمن العناصر منها ما يتصل بالكفا مجموعة

 يه:فا جاء لهجب حكم و بم بمصر كمة الإدارية العلياذلك المح لىإكما أشارت   ،...تحمل مسؤوليات أعلى

وحسن الدراية  ،ة فيهءبين المرشحين على أساس الصلاحية في العمل والكفا المفاضلة تجري ..." 
مع ما يصحبه الموظف من مواهب ذاتية  ،بمقتضياته والقدرة على الاضطلاع بمسؤولياته والنهوض بأعبائه

صيلته العلمية وقدرته على الابتكار ومواجهة الأمور وحل المشاكل، وما يتمتع كذكائه وح  ،واستعدادات شخصية
مركزا قياديا يجب  لىو  سمعته، باعتبار أن من يينبه الموظف من استقامة ونزاهة وحسن الخلق وخلو ماضيه مما يش

الها الأكفاء على خير أن تتوفر فيه تلك الشروط مجتمعة حتى يكون أهلا لمسؤولية هذا العمل، وتسير المرافق بعم
                                                           

 .2180مجدي محمود محب حافظ: مرجع سابق، ص  891
يد من اجتهادات القضاء الإداري المصري بمناسبة رقابته على قرارات تقدير كفاءة الموظف العمومي، تستخلص هذه القواعد من خلال العد 892

 .259-257ص  مرجع سابق،، "منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفين" سامي جمال الدينمذكورة في كتاب: 
"نظرا لخطورة التقارير السنوية ، والذي جاء فيه: 189، ص 5، المجموعة السنة 9601يناير  16حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر بتاريخ  893

ا أي إجراء فل منهفي حياة الموظف، فإنه من اللازم ... أن تمر تلك التقارير على السنن والمراحل التي رسمها ونظمها المشرع، فإذا أغ
 ."جوهري، لم تنتج تلك التقارير الآثار المترتبة عليها قانونا
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  .894"وجه ويسر

و ملف الموظف ذلك بخلكأثر  وعموما، فإن الاختيار في الترقية لا يرتكز فقط على ما سبق تحليله، بل يت
ي لا قي، الأمر الذقه للتر ستحقامن أية عقوبة تأديبية والتي ترتكز عليه الإدارة بصفة أساسية في تقدير مدى ا

لس الأعلى د من قرار المجا يستفامهذا و  في الاستفادة من الترقية، ينالموظف لمساواة بينيمكن اعتباره إخلال بمبدأ ا
 ، والذي قضى فيه بأن: 1995يناير  26في قراره بتاريخ 

الدفع بعدم احترام المساواة بين المرشحين للترقية من طرف الإدارة التي لم يستفد منها الطاعن رغم "...
حقاقه إياها سواء من حيث الأقدمية أو الاستحقاق بينما استفاد منها من هم أقل تسجيله بلوائح الترقي واست

منه أقدمية واستحقاقا، وإدلائه بصورة من وسام ملكي حصل عليه خلال نفس الفترة وكذا تنقيطه المتعلق بفترة 
  895.."استحقاقه للترقية،.

مية كن حتمية وإلزاعن لم تلطا تمسك بها اكل هذا لم يمنع المجلس الأعلى من التأكيد على أن الترقية التي
ص لشروط فيما يخى نفس اون علحق الاختيار بين من يتوفر  ن وإنما للإدارةعلى الإدارة ولا حقا مكتسبا للطاع

بت من إدانة ا هو ثاجع كملاسيما وأن سبب رفض الترقية في النازلة المعروضة ير  ،الأقدمية أو الاستحقاق
اة ولا أي بمبدأ المساو  ي إخلالأرتكب تالي فإن الإدارة باتخاذها قرار الرفض المطعون فيه لم الطاعن تأديبيا، وبالت

 شطط في استعمال السلطة. 

حينما جدد  ،2003نونبر 20ونفس التوجه يستفاد من مضمون قرار آخر للمجلس الأعلى بتاريخ  
ا لم يثبت وجود انحراف في استعمالها، وعلى أنها التأكيد بأن الترقية بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة م

ترتكز على مجموعة من الاعتبارات منها الكفاءة المهنية والمردودية في الأداء وخلو الملف الإداري من أية شائبة  
وبما أن ملف المدعي يتضمن عقوبة التوبيخ، والتي على أساسها لم يحض بالترقية، فإن قرار  ،كالعقوبة التأديبية

 . 896دارة بذلك يعتبر مشروعاالإ

ة، سواء على الترقي ظومةولعله توجه سليم ومنطقي، من شأنه تكريس معايير الجدارة والاستحقاق في من
مل والتحلي ابط العام ضو مستوى الكفاءة والمردودية والجودة في الأداء، كما على مستوى الانضباط واحتر 

 بالسلوك الحسن.

ة هي المتحكمة تأديبي قوبةلتنقيط والتقييم، أو خلو ملف الموظف من أي عوعموما، فإنه ليست مسألتي ا 
على  ؤثر بشكل كبيرتوالتي  منها فقط في تقدير الإدارة في مجال الترقية، بل هناك اعتبارات أخرى لا تقل أهمية

 بي. لإداري المغر ا القضاء ن طرفمساواة الموظفين في الاستفادة من فرص الترقية، في غياب رقابة فعالة عليها م

                                                           

 .66ص  23ق، المجموعة السنة 20لسنة  86قضية  1978فبراير  4 بتاريخحكمها المحكمة الإدارية العليا بمصر،  894
، منشور ب"قرارات المجلس الأعلى في المادة 10611/93، ملف إداري رقم 1995يناير  26بتاريخ  54/95قرار المجلس الأعلى رقم  895

 . 297، ص 1997، سنة 51"، العدد 1997-1958الإدارية 
ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع: مرجع سابق،  ،673/4/1/2003، ملف إداري عدد 2003نونبر  20بتاريخ  850قرار المجلس الأعلى عدد  896

 . 212ص 
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 ترقية في ال تحكمةالفقرة الثانية: محدودية تأطير القضاء الإداري لبعض الاعتبارات الم

العموميين  ترقية الموظفينفي إثارة العديد من الإشكاليات المرتبطة ب اجتهد القضاء الإداري المغربي لقد
 ه فيحق منأو حرمانه الموظف  كتخطييرية،  التقد تهالسلط الإدارة تلك التي تثار بمناسبة إعمال خاصة منها

بالنسبة للبحث في الاعتبارات غير الموضوعية التي من شأنها التأثير  897، إلا أنه بقي دون مستوى الفعاليةالترقية
  .انون وأمام الفرص المتاحة للترقيةسلبا على تقدير الإدارة وبالتالي الإخلال بمساواة الموظفين أمام الق

 لم يحسم الترقية، والتي لفرص فيفؤ اكاليات المثارة واقعيا في إطار الإخلال بمبدأ المساواة وتكاومن بين الإش
جه الديني نقابي أو التو اسي والالسي أولا إشكالية تأثير الانتماء اء الإداري بالشكل المطلوب بعد، هناكفيها القض

لانتماء ؤثر ان يأيمكن  فكي  قبيل؛من  لاتإشكالية تطرح العديد من التساؤ للموظف العمومي على الترقية، 
دعما  ن هذا التأثيرالحد م اري فيوإلى أي حد يساهم القاضي الإد ترقية؟المساواة في الالسياسي أو النقابي على 

 لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في ذلك؟ 

بموجب النظام الأساسي  من الناحية القانونية، يتمتع الموظف العمومي بحق الانتماء النقابي أو السياسي
وبعدم تأثير هذا الانتماء على حقه في الترقية. كما منع النظام الأساسي العام للوظيفة  898العام للوظيفة العمومية

 20العمومية الإشارة في الملف الإداري للموظف إلى ميوله الفلسفي أو اعتقاده الديني، وذلك بموجب الفصل 
 رة بالاعتداد بذلك في التمييز بين الموظفين في فرص الترقية.  منه، مما يفيد عدم السماح للإدا

دبير ى سياستها في تتؤثر علو  ميةرى تحرك دواليب الإدارة العمو يؤكد أن اعتبارات أخالواقع العملي،  إلا أن
ن م يهاموظفأحد ة لإدار ا نحرما إن المسار المهني لموظفيها، خاصة في إطار الترقية أو إسناد مناصب المسؤولية.

لقانون ل اسافر  اخرق برنية يعتالدي على أساس انتمائه النقابي أو السياسي أو معتقداته الفكرية أو حقه في الترقي
 من جهة، ولمبدأ تكافؤ الفرص في الترقية من جهة ثانية. 

ذو الترقية بين موظف استحقاق شروط من حيث  تساويالفي حالة  خاصة وأن الإشكال الحقيقي يطرح
. إذ غالبا ما تميل الإدارة إلى ترقية الموظف الذي ليس له أي لعمل الإدارياء نقابي وآخر غير ملتزم إلا باانتم

من لحقه حيف من جراء اختيارها وعلى  ختيار،لابالترقية ا مجال تقديرية فيال تهاسلطانتماء خاصة في ظل 
 .899لقضاء الإداري الىإ اللجوء

سهم المباشر، ماء رئيانت ن يختلف انتماؤهم السياسي أو النقابي عنكما قد يطال الحيف الموظفين الذي
قية يس فقط في التر لولوية م الأبينما تتاح الفرصة للموظفين التابعين لنفس حزب أو نقابة رئيسهم، بل وتكون له

 ن.لآخرياية دون لعموماالامتيازات التي تخولها الوظيفة  صب المسؤولية والاستفادة منبل في تقلد منا

                                                           

مجالي وذلك حسب ما تم التوصل إليه من خلال البحث وجرد الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع، وتقصي آراء الممارسين في  897

 الوظيفة العمومية والقضاء الإداري.
  باستثناء بعض الهيئات والفئات التي لا يسمح لها القانون بالانتماء السياسي أو النقابي. 898

 .115-114عبد الغني اعبيزة: مرجع سابق، ص للمزيد من التفاصيل، الرجوع إلى مقال  899
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 ارأي قر  اءلغوإ لترقية،اة في وضوعيالمعلى مختلف الاعتبارات غير قاضي الإداري وهنا تكمن أهمية رقابة ال
مدى التزامه لموظف و اى أداء بدل مستو دينية  استنادا إلى عوامل سياسية أو نقابية أوالإدارة  هتذاتخإداري 

 بمسؤولياته واحترامه لضوابط العمل الإداري عموما.

من الإشارة  في هذا المقام، إلى ندرة القضايا المعروضة على القضاء في هذا الخصوص، ندرة لا تمنع ولابد 
ويضرب في  ،من إثارة هذا الإشكال باعتباره خللا واقعيا يقوض مبادئ العدالة والإنصاف في الوظيفة العمومية

لدار البيضاء بادارية المحكمة الإأكدت عليه وهذا ما الصميم مساواة جميع الموظفين أمام الفرص المتاحة للترقية. 
بمناسبة النظر في طلب تسوية وضعية أحد الموظفين الذي حرم من الترقية بسبب انتمائه النقابي، والذي من 
خلاله توفقت المحكمة من إقامة الربط بين الانتماء النقابي للموظف وواقعة الحرمان من الترقية. والذي جاء ضمن 

عدم ترقية المدعي في درجته وفقا للقوانين المعمول بها كان نتيجة لانتمائه النقابي وعضويته في "...حيثياته: 
 . 900 ..."المكتب النقابي المحلي

قابي المحلي كتب النبالم "...وحيث إن تجميد ترقية المدعي بسبب انتمائه النقابي وعضويتهثم أضافت: 
ة ة دستورية آمر ة لقاعدالف، ومخ تعامل الإدارة مع موظفيهاسود فييشكل خرقا لمبدأ المساواة الذي يجب أن ي

 ة... مما يكون معه تصرفمن قانون الوظيفة العمومي 14تضمن حق الانتماء النقابي... وكذلك خرقا للفصل 
 سليم". انونيقالإدارة بعدم ترقية المدعي إلى الإطار الموافق لوضعيته غير مرتكز على أساس 

كان واضحا بخصوص تأثير الانتماء النقابي للمدعي على ترقيته وحرمانه منها، واعتبار ولعل تعليل المحكمة  
ذلك مخالفة للدستور والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية اللذان يضمنان للموظف العمومي حرية الانتماء 

اواة في اعتبرته خرقا بي ِّن ا للمس، كما 901النقابي دون أن يكون لذلك أي تأثير على ترقيته أو تدبير وضعيته الإدارية
وخاصة في تمتيعه بالفرص المتاحة في الترقية باعتبارها حقا من حقوق الموظف العمومي  معاملة الإدارة لموظفيها،

 يقابل التزاماته الوظيفية، ثم لدورها التحفيزي الهام بصفة عامة.

وحقوقه الأساسية بما فيها حق الترقية كذلك التقابل بين واجبات الموظف المهنية المحكمة  حيث أوضحت 
"...حيث لما كان من الذي على الإدارة ضمان تمتيعه به دون تمييز أو تأخير إلا لاعتبارات قانونية سليمة: 

-الثابت أيضا أن الموظف ملزم بعدد من الالتزامات المهنية التي يتوجب عليه القيام بها بمناسبة مزاولته لوظيفته
لة، كتمان السر المهني، القيام بالمهام التي عهد بها إليه... فإنه في المقابل، له حقوق يبقى على احترام سلطة الدو 

عاتق الإدارة احترامها وضمان تمتع الموظف بها خاصة ما يهم مجال الترقية لما لها من تأثير معنوي، إداري ومالي 
لرقي بمستوى العمل الإداري التي لا يمكن أن على وضعية الموظف باعتبارها الحافز الأساسي لدعم مردوديته وا

                                                           

، ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع: مرجع 1575/03، ملف إداري عدد 2004أبريل  19مكرر، بتاريخ  207حكم إدارية الدار البيضاء عدد  900
 .423سابق، ص 

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه: "يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص  14طبقا للفصل  901

لخاضعين لمستخدمين اوظيف اأو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعية فيما يرجع لت عليها في التشريع الجاري به العمل، ولا تنتج عن الانتماء
 لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، أو في ما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة".
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 .902يحرم منها أو تتأخر استفادته كباقي الموظفين منها إلا وفقا للقواعد القانونية الجاري بها العمل..."

، 903لإلغاء قرار إداري يحرم موظف من حقها في الترقية على أساس الجنس كما اعتمد على مبدأ المساواة
بمعاملة جميع الموظفين المتواجدين في وضعيات قانونية متشابهة، على اعتبار أن أي حرمان معتبرا أن الإدارة ملزمة 

وهذا ما يستفاد من قرار للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الذي عمد  .904للترقية دون باقي زملائها موجب للإلغاء
كباقي زملائها رغم توفرها على   "مهندس دولة"إلى إلغاء القرار القاضي برفض ترقية مهندسة تطبيق إلى منصب 

انطلاقا من مبدأ المساواة ... فإنه ينبغي على الإدارة أن تعامل نفس الشروط المؤهلة لذلك، والذي جاء فيه: "
 .905"موظفيها بنفس الطريقة إذا توفرت لديهم نفس الشروط، وهو ما يفرض ترقيتهم بنفس الكيفية

ماي  2تاريخ ب" Arrêt Dame Viaurouxوجب قراره "بم نفس المقتضى أكده مجلس الدولة الفرنسي 
 نه مرتب بعدهارغم كو  طاعنة، الذي ألغى بموجبه قرار ترقية موظف عمدت الإدارة إلى ترقيته متخطية ال1959

سسة البريد تادت مؤ ذي اعفي لائحة الترقي، معللة قرارها بأن المنصب الفارغ هو منصب "مفتش البريد" ال
وجب هذا أوضح بم لفرنسيالكن مجلس الدولة  فقط، وهو مجال لم تلجه المرأة من قبل. الاحتفاظ به للرجال

معه إلغاء  لمرفق مما يجبار لأن ير مبر القرار أن المرأة بإمكانها ولوج هذا المجال واعتبر إبعادهن عن هذا المنصب غ
   ترقية الموظف المستفيد من الترقية وتمكين الطاعنة من شغل المنصب المذكور.

وظف العمومي، قية الملى تر عبالإضافة إلى تأثير الانتماء السياسي أو النقابي أو جنس الموظف عموما، و 
ستبعاد اة، وتتمثل في الترقي نظومةهناك إشكالية أخرى لا تقل أهمية عن ما ذكر، والتي يعكسها الجانب الواقعي لم

قية ة بالنسبة للتر لية خاصه الأصالذي يعمل في إدارت أو التمييز بينه وبين الموظف الموظف الملحق من الترقية،
 ارالموظف القو حق ظف الملالمو  المفاضلة بين تمتكيف بالاختيار. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، منها:  

  ؟لترقيةلالشروط الواجبة  هما من حيثتساوي عند يةالأصل تهإدار يعمل في  الذي أو
من النظام  47الفصل  وجببمذلك و  في إدارته الأصلية تمتع بحقه في الترقيةأن الموظف الملحق ي مع العلم

إلى الإدارة الملحق بها. وعمليا، تقييم من حيث التنقيط وال إلا أنه يخضع، 906الأساسي العام للوظيفة العمومية
متابعة تبقى  ل،في المقاب ،ةوواضح ةسهل ء الموظف القار وتقدير مدى استحقاقه للترقيةأداتكون عملية تقييم 

وهذا أكيد، سينعكس على ، مهمة صعبة ية وتقدير استحقاقه للترقيةالأصل تهعمل الموظف الملحق من طرف إدار 
في إطار الترقية بالاختيار، خصوصا العاملين بالإدارة الأصلية في حالة اقتراحه مع باقي زملائه  فرصته في الترقي

  .همة لديترقيالإذا تساوت شروط 
                                                           

، ملحق بكتاب عبد الوهاب 7515/03، ملف إداري عدد 2004أبريل  19مكرر، بتاريخ  207الدار البيضاء عدد بدارية المحكمة الإحكم  902
 .423رافع: مرجع سابق، ص 

، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد مزدوج 2005الرباط في فاتح دجنبر بدارية المحكمة الإحكم  903
 .249، ص 2005غشت -، ماي62-63

904 Pour plus de détail, voir article : Hamid RBII: "Femme, Principe d'égalité et juge administratif au Maroc", 

Revue ALMILAF N°10, Avril 2007, page 17.    
 .163، مذكور في أطروحة بشرى التيجي: مرجع سابق، ص 1993أكتوبر  7بتاريخ  289قرار المجلس الأعلى رقم  905
يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي " :على أنه يةمن النظام الأساسي العام للوظيفة العموم 47الفصل  ينص 906

 ". مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد
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تفضيل الموظف القار في حالة تكافؤ  الأحيان إلى كثير منالإدارة في   ميل يعكس ن الواقعخاصة وأ
الذي أقره التشريع الجاري به العمل وكرسه القضاء الإداري في العديد من  ةالأقدميعنصر الفرص بغض النظر عن 

  .907قراراته وأحكامه

أو عدم اقتراحه بصفة مطلقة خصوصا في  ؟ة موظفها الملحق لدى إدارة أخرىلإدارة رفض ترقيل فهل يحق
اة راعضرورة مو  ،الإدارة لهذا الحق احتراممدى في  خاصة وأن القاضي الإداري لم يحسم ؟الترقية عن طريق الاختيار

، رغم التأكيد سواء منهم القارين أو الملحقينفي الترقية المساواة بين الموظفين مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص و 
المحكمة الإدارية  من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في قضية عرضت على 47ن الفصل على مضمو 

  .908في كل ما يتعلق بحقه في الترقية والتقاعد والتأكيد على تبعية الموظف الملحق لإدارته الأصليةبالرباط 

تبرا أن الموظف الذي عم، 1992يوليوز 21ه بتاريخ في قرار  على نفس الطرح المجلس الأعلىأكد كما 
يكون في وضعية إلحاق يظل تابعا لسلكه الأصلي، وعلى الإدارة أن تستجيب لطلب تسوية وضعيته الإدارية، 

، دون أن يتطرق إلى إشكالية التفضيل بين الموظف وأن رفض تسويتها عملا يكتسي شططا في استعمال السلطة
 .909القار والموظف الملحق في فرص الترقية

الإشكاليات الواقعية بخصوص سياسة الترقية كذلك، إشكالية حرمان الإدارة للموظف المحال ومن بين 
على التقاعد من فرصة الترقية رغم استحقاقه لها قبل إحالته على التقاعد، والتي دعمها القضاء الإداري بالإيجاب 

ى التقاعد في الاستفادة من الترقية في العديد من القضايا المعروضة عليه، مؤكدا على حق الموظف رغم إحالته عل
، 19/11/2008قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  مساواة بباقي زملائه. وهذا ما يستفاد من

لى التقاعد أو الاستفادة من المغادرة الطوعية لا تحول دون استفادته ي أكدت بموجبه بأن إحالة الموظف إوالذ
 910 اقه لها أسبق على تاريخ تقاعده.من الترقية إذا كان استحق

ى خلف الإدارة علنظرا لتوبة، و ن المستأنف عليه يتوفر على الأقدمية المطلأمن حيثيات هذا القرار تبين و  
وجه المفاضلة أبالتالي بيان عيته، و فس وضالإدلاء بالمعايير والاعتبارات التي اعتمدتها لترقية زملائه اللذين هم في ن

ية مبررة لى نفس الأقدمعتوفرون يلذين ا الشأن، لاسيما وأن الإدارة تقر بأنها قامت بترقية زملائه االمعتمدة في هذ
للمفاضلة في  ى كمبرر يرقلاذلك بكونهم لا زالوا يمارسون مهامهم، في حين اعتبرت المحكمة بأن هذا السبب 

 الترقية بين من توفروا على شروطها.

                                                           

   .113 ص : مرجع سابق،عبيزةاعبد غني   907
، منشورات دليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإداريةال، منشور في 2002أكتوبر 3بتاريخ  1087حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  908

يف المحكمة للوصف وحيث بعد تكي...حيث جاء في حيثيات حكمها: " .78 ص، 2004، سنة 16المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 
نظام من ال 47صل ه في الفالأمر يتعلق بالإلحاق المنصوص عليالقانوني لقرار نقل الطاعن إلى المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية تبين لها أن 

لى مستوى عي خاصة الأساسي العام للوظيفة العمومية وما يليه والذي يبقى معه الموظف متمتعا بجميع الحقوق التي يضمنها له سلكه الأصل
 ."دعيرها الملوضعية الإدارية التي وظف في إطاالترقية والتقاعد الشيء الذي يقتضي الاسترسال في ترتيب نفس الحقوق الناتجة عن ا

سنة  ،47منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد  10087/92، ملف إداري 1992يوليوز 21بتاريخ 279قرار المجلس الأعلى رقم  909
 .299 ، ص1995

 ، غير منشور.177/07/8، ملف عدد 2008نونبر 19بتاريخ  1304قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  910
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من في حكم جاء ضمن حيثياته: "... 2005أكتوبر  31ط بتاريخ ونفس المقتضى أكدته إدارية الربا
الواضح أن المدعي ينازع بمقتضى دعواه الحالية في وضعيته الفردية المتعلقة بالفترة التي كان خلالها يزاول عمله 

ث المبدأ بالإدارة قبل إحالته على التقاعد، مما يجعل صفته في الادعاء ثابتة وله الحق في إقامة الدعوى من حي
  911".طالما لم يمر عليها أمد التقادم

بالاختيار على الرغم من انتهاء  بأحقية الطاعن في الترقية رًّاقهذا الحد، ممجلس الدولة الفرنسي وتجاوز بل 
ولم  ه،الترقية بالاختيار للطاعن اعتمادا على أنها شملت ثلاثة عشر زميلا ل الحق في مدد حيث ة،دار لإباخدمته 

الحق في ، اعتمد لإقرار قرار آخردارة قيام ظروف خاصة تحول دون ترقيته لو كان شاغلا لوظيفته. وفي تثبت الإ
، وذلك أسوة بباقي عن أدائه رؤسائهطرف  لإيجابية المقدمة منا تقييمالترقية بالاختيار على ما تتضمنه تقارير ال

 .912دون تمكينه من نفس الفرصة زملائه الذين تمت ترقيتهم

ارتأى القضاء الإداري السوري النظر في نفس القضية مرتين؛ مرة أولى لإقرار أحقية الطاعن في  بينما
تسوية وضعيته الإدارية بترقية إلى رتبة جديدة، ثم مرة ثانية بعد تخلف الإدارة عن إجراء التسوية بحجة أنه أحيل 

وإن دل هذا  913يعطيه الحق في الترقية. على التقاعد لبلوغ الحد الأقصى للسن قبل صدور الحكم القضائي الذي
إنما يدل على درجة تعنت الإدارة العمومية في تمكين موظفيها من حقوقهم المشروعة، ثم على فعلى شيء، 

والأمل أن يكون ذلك مرتبطا فقط بفترة سابقة، باعتبار السنة التي  وبة تقبلها لحكم قضائي صادر ضدها،صع
 ثل هذه المواقف إلى الوقت الحاضر. صدر فيها الحكم، دون استمرار م

قي   ة ورقاب   ة وم   ة التر إش   كالية أخ   يرة، وأكي   د، ليس   ت آخ   ر م   ا يرص   د م   ن اخ   تلالات في الواق   ع العمل   ي لمنظ
عوبة  الترقي   ة، وص   س   اواة فيالأم   ر بإش  كالية ع   بء الإثب   ات وتأثيره   ا عل  ى مب   دأ الم القض  اء الإداري عليه   ا، ويتعل   ق

 قترانه بعيب الانحراف في استعمال السلطة.تجاوزه خاصة عند اواقعة إثبات 

لاط   لاع ل   تي تم ااأه   م م   ا يمك   ن إثارت  ه م   ن خ   لال تفح   ص مختل   ف الق  رارات والأحك   ام القض   ائية  حي  ث أن
قض  ايا العدي  د م  ن ال ثارته  ا فيإ، وال  تي لم ي  تردد القاض  ي الإداري في بع  بء الإثب  اتعليه  ا، ه  و الإش  كالية المتعلق  ة 

المفاض لة  اف الإدارة فيي ة وانح ر دأ المس اواة في الترقي ة، س واء عن د ثب وت التخط ي في الترقبمناسبة البحث في خرق مب
 بين المرشحين لها أو عدم ثبوت ذلك.

وتتجل  ى أهمي  ة مناقش  ة ه  ذه الإش  كالية، باعتب  ار تأثيره  ا الكب  ير في تك  ريس الإنص  اف وض  مان الحق  وق م  ن 
طي   ه في الترقي   ة، ولأن وثائ   ق الإثب   ات تس   تحوذ عليه   ا الض   ياع لا لس   بب غ   ير ع   دم ق   درة الموظ   ف عل   ى إثب   ات تخ

الإدارة. وق  د أث  يرت ه  ذه الإش  كالية في العدي  د م  ن القض  ايا، واختل  ف توج  ه القاض  ي الإداري بش  أنها، ب  ين رف  ض 
الطل  ب لأن الموظ  ف لم ي  دل بم  ا يثب  ت واقع  ة انح  راف الإدارة في التق  دير أو تخطي  ه في الترقي  ة، ثم بالق  ول بأن  ه يكف  ي 
                                                           

، بين محمد التهامي الخطابي والمدير العام للأمن الوطني)غير مشار لرقم الحكم ولا 2005مارس  31حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  911
 . 438للملف الإداري(، ملحق في كتاب: عبد الوهاب رافع، مرجع سابق، ص 

 .33مرجع سابق، ص  الاختيار بين تقدير وتقييد رجل الإدارة"،الحلابي الكتاني: "ترقية الموظفين ب إدريسمولاي  912
 (www.damascusbar.orgموقع منتدى محامي سوريا ).1968لسنة  62، الطعن 36مجلس الدولة السوري: قرار رقم  913
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 ثير خرق مبدأ المساواة ويحيل إلى مكامن الإخلال ويبقى عبء إثبات العكس على الإدارة.أن ي

 11أك   د المجل   س الأعل   ى بت   اريخ  وتج   در الإش   ارة إلى بع   ض ه   ذه  المواق   ف، فعل   ى س   بيل المث   ال لا الحص   ر؛

الطع  ن في  ه إلا  تق  دير كف  اءة الموظ  ف واس  تحقاقه للترقي  ة س  لطة تقديري  ة ل  لإدارة لا يج  وزعل  ى أن " ،1998يوني  و
بالانح   راف في اس   تعمال الس   لطة أو بوج   ود خط   أ م   ادي أو ق   انوني، وأن الم   دعي لم ي   دل بم   ا يثب   ت أن الإدارة ق   د 
تعم  دت إدراج اسم  ه في لائح  ة الترق  ي وأنه  ا تخطت  ه ورق  ت م  وظفين في رتب  ة أق  ل من  ه مم  ا تك  ون مع  ه مس  ؤولية الإدارة 

   914.غير قائمة"

برفض طلب المستأنف على أس اس  2010يونيو  9الإدارية بالرباط بتاريخ كما قررت محكمة الاستئناف   
"... لم يدل بما يثبت أن الإدارة المس تأنف عليه ا ق د تج اوزت الس لطة في اس تعمال س لطتها التقديري ة في ترقي ة أنه: 

لا يتطل ب للإف ادة منه  ا  زملائ ه المح تج بترقي تهم في إط  ار مب دأ ع دم المس اواة، س  يما وأن الأم ر يتعل ق بترقي ة اختياري  ة
مجرد الأقدمية بل لابد من توافر عناصر أخرى كالس لوك والمردودي ة والتنق يط واقتراح ات الرؤس اء والحص يص الم الي، 

 .915"مما يكون معه المستأنف غير محق في طلبه

، أق  رت نف  س المحكم  ة 2010يوني  و 30وبع  د بض  عة أيام فق  ط، وبالض  بط بموج  ب قراره  ا الص  ادر بت  اريخ 
ى أن ع  بء الإثب ات يق  ع عل ى الإدارة، عل  ى أس  اس أن تخط ي الط  اعن وترقي ة زمي  ل ل ه دون أن تن  ازع في ادعائ  ه عل 

بخرقه ا لمب  دأ المس  اواة ب ذلك، كم  ا أنه  ا لم ت دلِّ بأي وثيق  ة لإثب  ات أن الط اعن غ  ير ك  فء وبالت الي لا يس  تحق الترقي  ة 
وأن عب  ئ الإثب  ات يق  ع عليه  ا لأنه  ا تت  وفر  ذه الترقي  ة،المرق  ى ه  و أج  در من  ه به  إلى الدرج  ة المطال  ب به  ا وأن الموظ  ف 

 916 .على جميع الوثائق اللازمة في هذا الشأن

الط   اعن  ادع   اءيفي   د تفني   د  الإدارة بالإدلاء بم   ا 1998ل   رباط من   ذ باداري   ة المحكم   ة الإفي المقاب   ل، ألزم   ت 
حيث إنه ول ئن كان ت و اء فيه: "، والذي جغ197/98بتخطيه في الترقية، وذلك بموجب حكم لها في الملف رقم 

طيه ا في حال ة ثب وت تخ  أن ه فيللإدارة سلطة تقديرية في تقدير كفاءة موظفيها ولا رقابة للقض اء عليه ا في ذل ك إلا
ر ه ذا ل دليل ال ذي ي بر ابإقام ة  الترقية لموظف أقدم أو متساو في الأقدمية مع من قررت ترقيته فتكون حينئذ مطالب ة

ت   بر هلات، وإلا اعأو الم   ؤ  ا يثب   ت وج   ود تف   اوت ب   ين الاثن   ين س   واء في التنق   يط أو المردودي   ةالتخط   ي ك   الإدلاء بم   
 ".تصرفها إخلالا بمبدأ المساواة

ى أن عبء قبل عل  مافيوهي نقطة تحول هامة في القضاء الإداري المغربي بعدما كان موقفه مستقرا  
ت استحقاقه صة إثباليه فر من يدعيه، مما يضيع عإثبات انحراف الإدارة في استعمال سلطتها يقع على عاتق 

 للترقية نظرا لاستحواذ الإدارة على الوثائق الكفيلة بذلك.  

                                                           

، 71حاماة، عدد ، منشور بمجلة رسالة الم88/5/96، ملف إداري عدد 1998يونيو  11مكرر بتاريخ  603قرار المجلس الأعلى عدد  914
 .152، ص 2002مارس 

 ، غير منشور.08/72/8، ملف عدد 2010يونيو  09بتاريخ  1096قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد   915
 . ، غير منشور8/08/77عدد  ف، مل2010يونيو  30بتاريخ  1315قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  916
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 خلاصة الفصل الأول
 رن، منداري المقاكما عن القضاء الإ  المغربي الإداري القضاء عن صدريستنتج من خلال ما 

ضي  استطاع القاعد التيئ والقواوعة من المباد، التأكيد على مجمبالترقية تتعلقالتي  قراراتالأحكام وال
مام ف والمساواة أالإنصاو حقاق الإداري ترسيخها بمناسبة رقابته على قرارات الترقية دعما لمبادئ الاست

نظم تقانونية التي يات اللمقتضاالفرص المتاحة، وأهمها تقييد السلطة التقديرية للإدارة بضرورة احترام 
 الإدارية. لوضعيةاحسين يير الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص المتاحة لتومراعاة معا ،الترقية

لى ، الاحتكام إلترقيةفي ا بالإضافة إلى ترسيخ قواعد هامة بهذا الخصوص، أهمها عدم تخطي الأقدم
يل للترقية وتسج لسنويةائح اعنصر الأقدمية عند التساوي من حيث الكفاءة، إلزام الإدارة بإعداد اللو 

اية حمالمختصة، ثم  لأعضاءااوية يع المتوفرين على شروطها، ثم عرضها على أنظار اللجان الإدارية المتسجم
لإدارة ا عدم انحراف ثمقية، ة للتر الحق المكتسب في الترقية سواء بموجب نص قانوني أو إثر النجاح في مبارا

 في استعمال سلطتها التقديرية في الترقية.

 رةإثا هوترقية، طة بالالمرتب من خلال فحص القرارات والأحكام القضائيةنتباه ما يثير الاولعل أهم 
 لخلاوالإ قية التر خطي فيالت وأ، هعيب الانحراف في استعمال السلطة في معظم أحكام الإداري القاضي

  .نينالطاعانت لصالح كبها   لمرتبطةاأن أغلب الأحكام كما   ،منها ةفي الاستفاد ينوظفبمبدأ المساواة بين الم
بإجراءات  باغال علقتتف ،الإداري فيها لطلب الطاعن أما الحالات الأخرى التي لم يستجب القضاء

رق مبدأ خطة أو السل ، أو لغياب إثبات الانحراف في استعمالشكلية حالت دون قبول الدعوى شكلا
 .بقسالمساواة بين المرشحين للترقية، وذلك في قضايا قليلة بالمقارنة مع ما 

، مية المغربيةالعمو  الوظيفة في الترقيةمنظومة  تعتريالتي  العميقة ختلالاتلاا لىع خير دليل وهذا
 كما  يقه.رفها واقع تطبلتي يعرافات اأو الانح المؤطر لهاالنظام القانوني تي يتسم بها الثغرات السواء من حيث 

رص الترقي، فها من وظفيمة في تمكين ، حرص القاضي الإداري على التوفيق بين حرية الإدار تعكس كذلك
 وضرورة مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم في ذلك.

مما يفترض معه تقوية دور القضاء الإداري في الرقابة على المساواة في الترقية، خاصة في المجالات التي 
طلب تسوية الوضعية الإدارية  لا زالت لم تحض بالاهتمام الكافي من طرفه، ثم إعادة النظر في إشكالية رفض

بسبب فوات أجل الطعن، رغم ثبوت خرق مبدأ المساواة بسبب انحراف الإدارة في استعمال سلطتها 
التقديري، أو بسبب خطإ بيننِ في تفسير نص قانوني، وفي بعض الحالات، بسبب خطأ الإدارة في احتساب 

يصعب تقبله في وقتٍ يحرص فيه الجميع على دعم الأمر الذي  قدمية التي تخول للموظف الترقية،مدة الأ
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 مبادئ الاستحقاق والإنصاف والمساواة في الوظيفة العمومية بصفة عامة.

ومهم، في ختام مناقشة دور القاضي الإداري في تكريس مبادئ الإنصاف والمساواة في الترقية، 
للموظف الحق  ياأعطقد  ي،صر الم هنظير و  يفرنسالالمشرع الإشارة إلى مقتضى هام، ويتمثل في أن كل من 

في اللجوء إلى القضاء الإداري طالبا حقه في الترقية، أي طالبا إلغاء القرار الإداري الصادر بعدم ترقيته دون 
 .917ذلك بسببتعويضه عما أصابه من ضرر  لبكما يجوز له أن يط  ،مبرر

اللجوء  كانية، إمينلعمومياظفين من يشملهم قرار الترقية من المو أعطى القضاء الإداري، لغير  كما
ن يتوفر فيه رقية مأو ت ،وعلأقدم بدون سبب مشر ا تخطيلصدر متضمنا إذا وذلك  إلى القضاء للطعن فيه،
غم توفر ر  همن اانتقام لترقيةور في االموظف الذي عليه الدأو عدم إصدار قرار بترقي  ،مانع من موانع الترقية

في الترقية،  با بحقهالطم يكون من حق الموظف أن يلجأ إلى القضاء . ففي مثل هذه الحالاتمنصب شاغب
ق مشروع بقوة حان من لحرم، ضمانا لتحقيق العدالة ورفع الحيف بالغاء القرار المخالف للقانونأو بإ

  القانون.
الإشارة إلى عائق أساسي يحول دون استفادة العديد من الموظفين من هذا الحق حتى لابد من  وأخيرا،

، والذي بقدر أهميته وارتباطه بالنظام العام، 918عد لجوئهم إلى القضاء، والأمر يتعلق بأجل الطعن بالإلغاءب
 بقدر ما يشكل عائقا أمام ذوي حق ويحرمهم من بلوغه.  

إذ يستشف من خلال جرد وتحليل الأحكام والقرارات القضائية في هذا الجانب، أنه يحول دون 
ين بمساواتهم بزملائهم في الترقية نتيجة عيب شكلي يتمثل في فوات أجل الطعن. تمكين عدد مهم من الموظف

الذي أقر بضياع  2001يناير  18بتاريخ  82والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قرار المجلس الأعلى عدد 
يفتح آجالا الحق في المطالبة بالمساواة في الترقية رغم ثبوتها، لأن التظلم رفع خارج أجل الطعن وبالتالي لا 

 .919جديدة للطعن بالإلغاء
"ضياع حق والذي جاء فيه:  ،2010مارس  31ثم قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 

الموظف في الترقية وفي الاستفادة من العطل السنوية التي كان يستحقها قبل استفادته من المغادرة الطوعية 
لي ضياع حقه في المطالبة بتمكينه من المساواة بزملائه الذين بسبب دفع الدعوى خارج أجل الطعن، بالتا

                                                           

 .43ص مرجع سابق، :عصمت عبد الله الشيخ 917
لققد تققواتر العمققل القضقائي علققى أن الطلبققات المقدمقة خققارج أجققل الطعققن يكقون مآلهققا عققدم القبقول، وبققالنظر للحقققوق التقي قققد تضققيع بققالتطبيق  918

يقدي؛ رضقا التا خلقةالصارم لهذه القاعدة، وجب التخفيف من حدتها خاصة إذا تعلق الأمر بالطعن في قرار الترقيقة أو المطالبقة بقأجر مسقتحق. مدا
ن طقرف مقراسقي المقنظم قاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، بعنوان "دراسة في أهم الاجتهادات القضائية في مادة الوظيفة العمومية"، في اليوم الد
برحقاب  2010ر أكتقوب 15كلية الحقوق بسلا تحت شعار "أربع سنوات من عمل محاكم الاستئناف الإدارية بقالمغرب: الحصقيلة والآفقاق" بتقاريخ 

 الكلية.
، ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، 326/4/1/2000، ملف إداري عدد 2001يناير 18بتاريخ  82قرار المجلس الأعلى عدد  919

 .206ص 
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 920استفادوا من الترقية في نفس الظروف."

تمسـكت الطاعنـة  ، بعـدما2009921ينـاير 29ونفس الموقف أكدته إدارية مراكش في حكمها بتـاريخ 
طــأ الإدارة، بينمــا بحقهــا في تســوية وضــعيتها الإداريــة وتمكينهــا مــن مــدة الأقدميــة الــتي حرمــت منهــا نتيجــة خ

فـــرص  بـــدأ المســاواة بـــين المـــوظفين أمـــاماســتفاد موظفـــون آخـــرون في نفـــس وضـــعيتها، وهــو مـــا يعتـــبر خرقـــا لم
 الترقية.

وال تســـتفيد طـــ لم تقبـــل الـــدعوى شـــكلا لفـــوات أجـــل الطعـــن، لأن المدعيـــة ظلـــتهـــذه المحكمـــة لكـــن 
نها من مـدة لإدارية وتمكياضعيتها ارتها بتسوية و السنوات الماضية من الترقيات المناسبة لإطارها ولم تطالب إد

ول، ثم ر ترقيتهــا الأعية قــرالأن البــث في النازلــة يقتضــي النظــر في مشــرو  تي حرمــت منهــا خطــأ، ثمالأقدميــة الــ
  لإلغاء.الطعن فيها با نت بأجلمراجعة جميع قرارات الترقية التي لحقته والتي تمت بموجب قرارات إدارية تحص

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

                                                           

 0911عدد ثم قرارها  ، غير منشور.171/07/8ملف عدد  ،2010مارس  31بتاريخ  510قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  920
 ، غير منشور.47/08/8، ملف عدد 2010يونيو  9بتاريخ 

 ش، غير منشور.264/7/2008، ملف عدد 2009يناير  29بتاريخ  48حكم إدارية مراكش عدد  921
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 الفصل الثاني
  الاتمج باقيالمساواة في  علىالقضائية  الرقابة محدودية

 للموظف العمومي المهني المسار
 لواقعية، والتيونية والقاناتعتري منظومة تدبير المسار المهني للموظف العمومي مجموعة من الاختلالات 

 ين. فبالإضافةحق آخر  ء فيض وحيف وإقصاحالات تمييز ومحاباة لفائدة البع تتولد عنها في كثير من الأحيان
فصل ها في معرض المناقشت  تمتإلى مظاهر التمييز التي تطبع قرارات ترقية الموظفين العموميين المختلفة التي
ر التمييز لعديد من مظاهمومية اة العالسابق، تتخلل منظومة الأجور ومختلف الامتيازات المادية التي تخولها الوظيف

 واء حسب الفئات أو القطاعات التي ينتمي إليها الموظف العمومي. والإقصاء، س

ا فيها عدم خلال بمالإ كما تعرف منظومة إسناد مناصب المسؤولية أو الإعفاء منها العديد من مظاهر
 لتمييزلل مجالا رحبا لتي تمثمات اناهيك عن باقي الحقوق والامتيازات والخد ،كافؤ الفرص بين المرشحين لتوليهات

 والمحاباة بين ذوي الولاء والطاعة وغيرهم.    

ومن خلال جرد عدد مهم من الأحكام القضائية لمجموعة من المحاكم الإدارية وكذا قرارات محاكم 
الأعلى، تُصادف ندرة كبيرة بخصوص الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بمختلف  الاستئناف الإدارية والمجلس

، سواء في إطار إسناد مناصب المسؤولية أو التكليف بالمهام والإعفاء منها أو في 922المهنيمجالات تدبير المسار 
ما يخص الأجور والتعويضات، أو الحرمان من التكوين أو متابعة الدراسة، أو الانحراف عن المصلحة العامة في 

الموظف العمومي بمناسبة تدبير قرارات انتقال الموظفين، إلى غير ذلك من أشكال التمييز والحيف التي قد تطال 
 مساره المهني. 

اواة اشرة مبدأ المسداري مبالإ وتزداد هذه الندرة شدة بالنسبة للقرارات والأحكام التي يثير فيها القاضي
 وتكافؤ الفرص في هذا الإطار. 

ادئ لمباء أهم ستجلالكن هذا لا يعفي من ضرورة البحث في مختلف الحيثيات والوسائل المثارة، لا
سار ص في تدبير المفؤ الفر وتكا والمرتكزات التي يعتمدها القاضي الإداري لتكريس معايير الشفافية والموضوعية
 طار.المهني عموما، وكذا تجنب أي انحراف في استعمال سلطتها التقديرية في هذا الإ

وق والضمانات التي ولعل أهم الإشكاليات التي يمكن إثارتها بخصوص رقابة القضاء الإداري على الحق
، تتمحور أساسا حول -بالإضافة إلى المساواة في مجال الترقية-تؤطر تدبير المسار المهني للموظف العمومي

المساواة في الأجور ومختلف التعويضات والامتيازات المالية التي تخولها له وظيفته، تكافؤ الفرص في تولي مناصب 

                                                           

للطعون باستثناء مجال الترقية الذي استفاض القاضي الإداري  في مناقشته سواء منه المغربي أو المقارن، وخير دليل على ذلك العدد المهم  922

 لمجال.اي هذا التي تقدم ضد قرارات الترقية سواء في إطار التمييز أو التخطي، أو في إطار الانحراف بالسلطة التقديرية للإدارة ف
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أو الحرمان من التكوين أو متابعة الدراسة، ثم الانحراف في قرارات المسؤولية، التمييز المرتبط بالترخيص 
 الانتقال... إلى غير ذلك من مظاهر التمييز والمحاباة في تدبير المسار المهني للموظف العمومي.

 وهذا ما سيتم مناقشته من خلال المبحثين التاليين:

 وليةصب المسؤ  تولي منافي الأجور وفي للمساواة يئالقضا التأطير : ضعفالأول بحثالم
 تيازاتوالام الحقوق على التمييز المرتبط ببعضالرقابة القضائية  محدوديةالمبحث الثاني: 
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 الأول بحثالم
 في الأجور وفي تولي للمساواة يئالقضا التأطير ضعف

 مناصب المسؤولية 
ة من المبادئ العامة التي تم تكريسها فقهيا، تؤطر منظومة إسناد مناصب المسؤولية والإعفاء منها مجموع

، ثم تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية في مجال التكليف أو 923"مبدأ توازي الشكليات" تشريعيا وقضائيا، وأهمها
كما   .924الإعفاء من مناصب المسؤولية وتقييدها بشرط المصلحة العامة وعدم الانحراف في استعمال السلطة

الأجر مقابل الوظيفة" مع بعض الاستثناءات، ثم تقييد سلطة الإدارة في إمكانية بمبدأ " تؤطر منظومة الأجور
    .تعديله أو الامتناع عن صرفه إلا بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل

رس إما هة، وتكجمن  وكلها مبادئ تخدم مشروعية القرار الإداري وتضمن استهدافه للمصلحة العامة
لمهام الإعفاء من ا كليف أوالت في مجال الموضوعية والمساواةو بطريقة غير مباشرة، معايير الشفافية و مباشرة أ

 ن جهة أخرى.م منوحةة الميضات والمكافآت الماديوالمسؤوليات كما في الاستفادة من الأجور ومختلف التعو 
اواة وتكافؤ أي المسمبد وصا منهالكن، إلى أي حد استطاع القاضي الإداري تكريس مختلف هذه المبادئ؟ وخص

 الفرص التي تمثل عصب الديمقراطية في الوظيفة العمومية؟
 يةلمسؤولاء من الرقابة القضائية على المساواة في التكليف أو الإعفا المطلب الأول:

ناصر لتحمل جدر العح وأكان لابد من خلق التوفيق بين المصلحة العامة وهدف الإدارة في اختيار أصل
 وذلك ،لى القمةداري إرم الإسؤولية، وبين واجبها في ضمان حق الموظف في تطوير مساره المهني وتسلق الهالم

 . على قدم المساواة مع زملائه المتمتعين بنفس الظروف والمركز القانوني

سلطة لإدارة للاستعمال سن احوقد حاول القضاء الإداري القيام بهذه المهمة، سواء في إطار الرقابة على 
ة لها، أو لوحدات التابعى رأس اات علالتقديرية التي تتمتع بها في اختيار العناصر الكفأة لتولي المهام والمسؤولي

ق ال. فهل توف هذا المجفيررة شروط والإجراءات المقبمناسبة إعفائهم منها، ثم الرقابة على مدى احترامها لل
 لإطار؟ هذا افيابته تطور أو محدودية رق جلى مظاهرأين تتق ذلك؟ و القاضي الإداري المغربي في تحقي

مع  ،في مجال التكليف أو الإعفاء من المهام والمسؤوليات كمبدإ عام، تتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية
خاصة إذا ثبت عدم قيام الأسباب التي اعتمد عليها القرار استنادا إلى  ها في ذلك،تقيد التي ستثناءاتلاا بعض

                                                           

 عملا بمبدأ توازي الشكليات، اهي التي ترجع لها الصلاحية في الإعفاء منه بالتعيين في مناصب المسؤولية ةكلفمالالإدارية سلطة ال تعتبر 923

اء في حكم جق ما ، وذلك وفتحت طائلة الحكم بإلغاء القرار الإداري الذي يخرق المبدأ نظرا لاتسامه بتجاوز السلطة لعيب عدم الاختصاص

 .17، حكم مذكور في مقال مصطفى بن شريف: مرجع سابق، ص1999نونبر 11بتاريخ  970إدارية مكناس عدد 
والذي أكدت فيه بأن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في مجال إسناد مناصب المسؤولية أو الإعفاء ، 2002أكتوبر  9حكم إدارية وجدة بتاريخ  924

ا في اتخاذ عتمدتهامنها متى شاءت ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك، شرط عدم انحرافها في استعمال السلطة وبمدى مشروعية الأسباب التي 

 .186وهاب رافع: مرجع سابق، صقرارها بهذا الشأن. حكم مذكور في كتاب عبد ال
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 .925قيد يجعل القرار مشوبا بتجاوز السلطةالم الالمج

 تؤكد جميعها ص، والتيلخصو وهذا ما يستفاد من العديد من القرارات والأحكام القضائية الصادرة بهذا ا
دون  م والمسؤولياتن المهافاء متكريس القاضي الإداري المغربي للسلطة التقديرية للإدارة في التكليف أو الإع

 د ينتج عنه منقمع ما  لسلطةليها في ذلك، إلا في حالة انحرافها في استعمال هذه ارقابة القاضي الإداري ع
 حيف أو تمييز أو محاباة.  

قرار كل من الفقه ، موضحا است1994نونبر 3وهذا ما أقره المجلس الأعلى بموجب قرار له بتاريخ 
لم تكن  عفاء منها، ماأو الإ وليةب المسؤ والقضاء الإداريين على أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إسناد مناص

، لمرشح لتوليهاها في اتوفر  تحدد فيها الشروط والمعايير التي يجب لسلطة مقيدة بمقتضى نصوص تنظيميةهذه ا
 .ا الصددا بهذحيث تصبح حينئذ، مقيدة باحترام تلك الشروط والمعايير تحت طائلة إلغاء قراره

لمهمة المسندة جدر باأ والأبدعوى أنه الأكف الإدارة أو مقاضاتهاى وعليه، لا يحق للموظف الاحتجاج عل
يف لا للأن هذا التك لمهمة،اوقع الاختيار عليه لتولي  درجة أو في نفس درجة منلزميله على أساس أنه أعلى 

ل الإطار امي داخصب نظعلاقة له بالإطار الأصلي الذي ينتمي إليه الموظف المكلف إذا لم يحصل على من
  لإداري.ني والخاص بالوظيفة المكلف بها، وبالتالي ليس له أي حق مكتسب بالمفهومين القانو ا

في المقابل، لا يحق للموظف المسندة إليه مهام إدارية، الاحتجاج على الإدارة أو مقاضاتها إذا ما تم إعفاؤه 
قوبة تأديبية تفتح المجال للطعن منها بدعوى أن هذا الإعفاء قد مس حقا مكتسبا له، لأن الإعفاء لا يعتبر ع

تم في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تتمتع بها لإنهاء مهام موظفيها التي   حيث ،بالإلغاء لتجاوز السلطة
كلفتهم بها، كما أنه لم يقع المس بوضعيته النظامية، بل عين من جديد في الإطار الذي ينتسب إليه للتدريس 

  .926معه القرار المطعون فيه غير متسم بأي شطط في استعمال السلطة بنفس النيابة، مما يكون

بر لموظف، ولا يعتلدارية ة الإوأكيد أن إسناد المهمة أو التكليف بالمسؤولية لا علاقة له بتحسين الوضعي
مل اوالتي لها ك دارة،حقا مكتسبا، لأن حق اختيار الموظف لتحمل مهمة ما يخضع للسلطة التقديرية للإ

قرا في ديبية ولا تقهقوبة تأععتبر يلاحية في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كما أن الإعفاء منها لا الص
 قة بالوظيفة.المتعل تقنيةالرتبة، خاصة إذا تأسس قرار الإعفاء على عدم الكفاءة ومحدودية المعلومات ال

عنا من طرف شخص ضد قرار تعيين منحى مغايرا عندما قبلت ط وقد نحت المحكمة الإدارية بمراكش
ة بأن للطاعن الصفة والمصلحة في تقديم طعنه مؤكد -ار الإداري المطعون فيهالقر –شخص آخر، وقررت إلغاءه 

في مواجهة قرار تعيين شخص آخر بالمنصب الذي كان يطمح في الحصول عليه والتباري بشأنه، وأن توفر 
منصب النظارة يعطيه الأحقية لشغل هذا المنصب بعد المشاركة في الطاعن على الشروط المطلوبة قانونا لشغل 

                                                           

 .37، ص51، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى رقم 1996أبريل   4بتاريخ  117قرار المجلس الأعلى رقم  925
 .752، ص 1997، سنة 51، عدد 1997-1958، منشور بمجموعة قرار المجلس الأعلى 1994نونبر 3المجلس الأعلى بتاريخ  قرار  926
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 927 الحركة الجهوية وإن كان لم يشارك في الحركة الوطنية.

نصب المتنازع تولي المنا لحيث تبين من خلال حيثيات هذا الحكم، أن الطاعن بحكم الشروط المحددة قانو 
سة التي لمؤسالى نفس إتمي وين فوقه من حيث التنقيطضده، كونه ي حوله، الأكثر استحقاقا من الطرف المطعون

ذ عيينه هو أستاذي تم ترشح اليمارس فيها مهمة رئيس أشغال مدة طويلة، بينما المو  يوجد فيها المنصب الشاغر
منه يكون غير شغال، و ئيس أر مادة التربية البدنية بمؤسسة أخرى، ولم يسبق له أن مارس مهمة حارس عام ولا 

 .-مراقب الدروس-الشروط النظامية لتولي منصب النظارةمتوفر على 

ة مؤقتة في غله بصفقد ش خاصة وأن المنصب المتبارى بشأنه لم يترشح إليه غير الطرفين، وأن الطاعن 
الذي حرمه من و خص آخر شعيين انتظار تزكية تعيينه، مما تكون معه الصفة والمصلحة ثابتتين للطعن في قرار ت

 ذلك.  للمقررة اشروط يعتبر معه الطاعن هو الأحق بشغله من حيث توفره على كافة ال أن يحظى به، مما
لمطعون لقرار ااعن  ولعل أهم ما يستخلص من خلال هذه النازلة، أن المحكمة قبلت طعن شخص أجنبي

 به لتوليرفض طللقاضي برار افيه وقضت بإلغائه، رغم أنه لا يتعلق بالطاعن الذي كان بإمكانه الطعن في الق
سس إلغاءه لقاضي أأن ا منصب النظارة، بدل الطعن بإلغاء قرار يهم تعيين شخص آخر في ذات المنصب. كما

في حق  لتمييز والحيفاواقعة  وضوح للقرار بناء على مخالفته للقانون، دون أن يثير الإخلال بمبدأ المساواة، رغم
يث حء من في منصب هو الأحق به سوا الطاعن من خلال حيثيات الحكم، وذلك بتعيين شخص آخر

 الاستحقاق أو الأقدمية وكذا شروط الأولوية المحددة نظاميا لشغله. 

ونفس الحكم قضت به المحكمة الإدارية بأكادير، ضد قرار التكليف بمهمة إدارة مدرسة، مؤسسة حكمها 
 قة بالحركة الإدارية الخاصة بذلك.على ثبوت خرق الإدارة لمبدأ تكافؤ الفرص لعدم تقيدها بالمقتضيات المتعل

لى الوثائق إو  76/2002لى المذكرة الوزارية عدد إجوع إلى ما جاء في مقال الطاعن و ر لبا"... مؤكدة على أنه، 
سند إليه منصب إدارة المدرسة، لأنه أقدم في الوظيفة يالمرفقة مع المقال ثبت لها أن الطاعن هو الذي يستحق أن 

ساواة بين المواطنين في تكافؤ المت إليه، الشيء الذي يعتبر تجاوزا لمبدأ دستوري وعدم من الشخص الذي أسند
 . 928الفرص وانحرافا في تطبيق القانون"

ولعل مظاهر التمييز في التكليف بمناصب المسؤولية تظهر جليا من خلال تحليل ومناقشة حكم للمحكمة 
بإلغاء قرار الإدارة بتنصيب أحد الموظفين كرئيس القاضي  ،2008929أبريل  17الإدارية بالرباط بتاريخ 

مصلحة وتعيينها لآخر في ذات المنصب، دون إدلائها بما يفيد استشارتها للجنة العلمية المختصة وفقا 
دون للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتواريها خلف ستار السلطة التقديرية التي تتمتع بها في هذا المجال 

 باقي المنافسين، مما يعكس انحرافا واضحا في استعمال السلطة.  اختيارها له دون تعليل أسباب
                                                           

. ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص 23/3/2004، ملف إداري عدد 2004نونبر  29،  بتاريخ 136 حكم إدارية مراكش عدد 927
305. 

 .289، ص2005، سنة 16. منشور بمجلة المرافعة، عدد2003يوليوز 12بتاريخ  59أكادير عدد بدارية المحكمة الإحكم  928
 .غ، غير منشور.06/335، في الملف رقم 2008ريل أب 17بتاريخ  636حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  929



 

شرى الورديب                            مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية                                                   

 

 

 

347 

عايير ر بعد إعمال المالمذكو  نصبفي المقابل، تمسك الطاعن بأن اللجنة العلمية المكلفة قد اقترحته لشغل الم
عيين فوجئ بت الصحة وزير رفمن ط ر قرار تزكيتهالعلمية للاختيار في هذا المجال، وفي الوقت الذي كان في انتظا

 مرشح آخر في نفس المنصب.   

تعيين في تبار الى اعولعل أهم ما يمكن إثارته من خلال حيثيات هذه النازلة، هو التساؤل حول مد
يين ق اختيار للتعحهل لها و يها؟ مناصب المسؤولية من صميم السلطة التقديرية للإدارة التي لا رقابة للقضاء عل

موجب  افا في السلطةها انحر ختيار ابأية شروط أو إجراءات معينة؟ ثم هل يعتبر رفض الإدارة تعليل  فيها دون تقيد
 للإلغاء؟  

وبما أن للإدارة سلطة تقديرية في التعيين في مثل هذه المناصب، وذلك في إطار الشروط المحددة قانونيا من 
بين المرشحين للمنصب إذا ما توفرت لديهم جميعا حيث الأقدمية والدرجة، فهي غير ملزمة بتبرير اختيارها من 

نفس الشروط، والتي يمكنها حينئذ الاحتكام إلى المستوى العلمي واللياقة البدنية وقوة الشخصية والمروءة والثقة في 
، وإذا 930النفس والسلوك الحسن. على أساس أنها لا تكون ملزمة بتعليل قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك

مت على ذلك دون أن تكون ملزمة قانونا فإنها تفتح المجال للسلطة القضائية للتدخل بمراقبة مدى مشروعية أقد
 الأسباب التي استند إليها القرار. 

حيحة وطبقا ص صدرت التي وبناء على كل ذلك، وبما أن المبدأ العام ينطلق من أنه يفترض في القرارات
جاوز إجراء ة أن تتلإدار فإنه ما كان على ا سست على أسباب مشروعة،ن تكون قد أللمقتضيات القانونية، أ

ل وتتردد يرية في المجالطة تقدسه من ، وما كانت لتتوارى وراء ما تملكاستشارة اللجنة العلمية المختصة في الموضوع
 في تقديم تعليل شافٍ ومبررات موضوعية وراء اختيارها. 

الطاعن بإعادة الامتحان الانتقائي وعرض الملف على اللجنة لتلجأ إلى الالتفاف على  بل وما كانت
دون إمكانية القاضي الإداري إلزامها بتعيين  ين نفس الشخص الذي طعن في تعيينه،العلمية التي قد تزكي تعي

شخص بذاته احتراما لمبدأ فصل السلط، خاصة في حالة احترامها للشروط القانونية والإجراءات المسطرية المحددة 
  .931قانونا لذلك

 ،2013 يام7ريخ ات قضية راجت أمامها بتابموجب حيثيلاحقا نفس المحكمة ولعل هذا ما أكدته 
ا ضمانا ارة التقيد بهزم الإد تلتمعتبرة أن موعد إجراء انتخاب لتولي منصب مسؤولية من الإجراءات الجوهرية التي

 وفي ما يلي ال،ذا المجهة في السلطة التقديري كهاللشفافية وتكافؤ الفرص، ولا تملك حق تغييره بدعوى امتلا 
 بعض حججها في ذلك:

                                                           

لإقرار الشفافية والوضوح، وإلزامها بتوخي  01.03وقد ألزم المشرع المغربي الإدارة بتعليل قراراتها الفردية السلبية بموجب القانون رقم  930

 الموضوعية في اتخاذ أي قرار إداري وخاصة منها تلك القرارات الإدارية الفردية السلبية.
  . 2009أبريل  22دود سلطة الإدارة في التعيين في المناصب العليا ومدى المراقبة القضائية لها؟ جريدة العلم بتاريخ حالعربي مياد:   931
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لتداول الحر رية وبالدستو ا"...وحيث إن تغيير موعد إجراء الانتخاب له مساس بالآليات الديمقراطية   
زاهة نى خب والحرص علديد النص وتجلمواقع ومراكز القرار والمسؤولية التي تفرض الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفر 

في فتح  صحيح القانون بالتزاموني و العملية الانتخابية وأولها تتعلق بتحديد تاريخ الانتخاب بدقة في أجله القان
لهيئة اح لمنصب رئيس  الترشبين فيباب الترشيح لجميع المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة الراغ

روح  ثقة بها لغيابتهتز الو متها هذا القرار يجعل المؤسسات تفقد قي الوطنية بدون استثناء أو إقصاء، لكون مثل
 احترام القانون واعتباره مبلغ الإلزام بالنسبة للجميع.

وحيث بذلك، يكون قرار تغيير الموعد القانوني للإجراء الانتخاب باعتباره أجلا قانونيا إجباريا وليس أجلا 
غير مؤسس ومشوب  -بصرف النظر عن تاريخه-م تنظيم المهنةمن مرسو  24 تنظيميا فقط بالمخالفة للمادة

 .932بالبطلان وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية"
ال التكليف قط في مجفرية وعموما، لا تكون الإدارة خاضعة للرقابة القضائية في إعمال سلطتها التقدي

 لا تملك انهأعتبار با، طلقةسلطة مقيدة وغير ملك هي بالمهام، بل كذلك في الإعفاء منها، لأن سلطتها في ذ
يها رائم يعاقب علجارتكاب  أوة خطير إدارية ومهنية  فةإعفاء الموظف من المسؤولية إلا إذا ثبت ارتكابه مخال حق

 يتسم بالحياد موضوعي تفتيش وذلك بواسطة ،التدبيرسوء  أوالقانون الجنائي، أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه 
 اء. ا للإلغعدم ثبوت ما تنسبه الإدارة إلى الطاعن يعرض قرارهفي حالة لمصداقية، وأنه وا

 : 933في حيثياته ، والذي جاء1999أكتوبر 28مرتكزات أوضحتها إدارية مكناس في حكمها بتاريخ 

 دارة فإنهيرية للإلتقد"...حيث بخصوص كون التكليف بمهمة أو الإعفاء منها يدخل في إطار السلطة ا
 نازلة طلقة كما هو فيوغير م حيانامن المتفق عليه فقها وقضاء، وأن هذه السلطة التقديرية للإدارة تكون مقيدة أ

لا  في هذه الحالةو محددة  عاييرالحال وذلك عندما يكون هذا التكليف أو التعيين في المسؤولية تم على شروط وم
يها رائم يعاقب علجرية أو ت إداا ثبت عليه ارتكاب مخالفاتملك الإدارة حق إعفاء الموظف من المسؤولية إلا إذ

ي ة تفتيش موضوعك بواسط وذلالقانون الجنائي أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه، أو ثبت سوء التسيير والتدبير
 يتسم بالحياد والمصداقية.

ع المقتصد فإنه وحيث أنه بخصوص ما يعيب القرار المطعون فيه الطاعن من سوء التسيير وسوء العلاقة م
لا يوجد ضمنها ما يفيد ذلك بحرص الطاعن على القيام بواجبه، وتوجيه تقارير بشخص المقتصد إلى الجهات 
الإدارية المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا لا يعتبر في حد ذاته تقصيرا، بل التقصير هو أن يغض المدير الطرف عما 

، ويحجم عن القيام بواجبه الذي يلزمه برفع تقارير بأي موظف يجري في مؤسسته التي يعتبر هو المسؤول عنها
داخل مؤسسته خالف أصول المهنة، وذلك لا يشكل أي سوء في العلاقة معه مادام الأمر لا يتعلق بحسابات 

                                                           

، )غير مشار لرقم الحكم(، منشور بالمجلة المغربية للإدارة 2013مارس 7بتاريخ  7/10/2012حكم المحكمة الإدارية بالرباط في ملف عدد  932
 .197، ص 2013غشت -، يوليوز111حلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد الم

 . 165ص 38-37، منشور بمجلة المحامي، العدد 1999أكتوبر  28بتاريخ ، 9/99حكم إدارية مكناس عدد  933
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  ضيقة بينهما وما دام ذلك في إطار المصلحة العامة".
ية على رأس مؤسسة هو مجرد تكليف كما أوضحت إدارية مراكش بدورها على أن التكليف بمهمة إدار 

وليس ترقية تعتمد على معايير قانونية، وأنه لا يعتبر الإعفاء منها تقهقرا في الدرجة أو الرتبة، لأن الإدارة تتمتع 
بسلطة تقديرية سواء عند التكليف بمهمة أو الإعفاء منها، والتي لا تخضع لرقابة القضاء إلا في حالة الانحراف في 

 934لسلطة، الأمر الذي لم يثبت في نازلة الحال.استعمال ا

ام ن مرفوع من طرف موظف كلف بالقيام بمهبينما ارتأت المحكمة الإدارية بوجدة عدم الاعتداد بطع
خليفة القائد بصفة مؤقتة، موضحة أن هذا التكليف المؤقت ليس من شأنه أن ينشأ مركزا قانونيا يحق للعون أن 

على أساس أن السلطة التقديرية الممنوحة  إعفاءه غير متسم بأي تجاوز للسلطة. يتمسك به، معتبرة بذلك أن
لتولي منصب مسؤولية، مقيدة بضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص  للإدارة في اختيار موظف دون آخر

تيارها إلا إذا توفرت بين جميع من توفرت لديهم الشروط القانونية لتوليها. في المقابل، لا يمكن الاحتجاج على اخ
عناصر هذه المساواة بين عدد من الموظفين من حيث الدرجة والشروط التي يتطلبها القانون لاستحقاق شغل 

 . 935ذلك المنصب، لا بين موظف يتوفر على شروط استحقاقه وموظف آخر يفتقدها
أمر  ية موضحة أنهسؤولالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض طعن ضد قرار الإعفاء من الم كما قضت

أن ، و 936 يثبت أنها قد زاغت عن المشروعية في ممارستها لهذه السلطةلم وك للسلطة التقديرية للإدارة مامتر 
الإعفاء من المسؤولية التي تم تكليف الطاعن بها خارج إطاره الوظيفي ودون المساس بوضعيته النظامية لا يعد 

  .937إطار السلطة التقديرية المخولة للإدارة في هذا الشأنعقوبة تأديبية متى تم هذا الإعفاء في 

، تأييدا للحكم 2009شتنبر 9في قرارها بتاريخ  بالرباط في المقابل، أقرت محكمة الاستئناف الإدارية
المستأنف، على أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في الإعفاء من المهام في إطار المصلحة العامة، إلا أنها ملزمة 

"...حيث إن قرار الإعفاء وإن كان يدخل ير الأسباب والدواعي التي دفعتها لتقرير ذلك، والذي جاء فيه: بتبر 
في نطاق السلطة التقديرية للإدارة التي من حقها في إطار ضمان حسن تسيير المرافق التابعة لها تجريد المكلف من 

لهذا التكليف حماية المصالح العامة، إلا أن الإدارة مهامه مادام سيظل في إطاره ولا يغل يد الإدارة في وضع حد 
 . 938ملزمة في حالة اتخاذ مثل هذا القرار في حق موظفها أن تبرر الأسباب والدواعي التي أملت اتخاذه"

س الفوج  من نفخرجينبين مت مؤكدة بذلك، على ثبوت خرق مبدأ المساواة في إسناد مناصب المسؤولية
غل مناصب مليه لشهل حاالي للإدارة، على أساس أن التكوين به يخول دبلوم يؤ وأفواج أخرى بالمعهد الع

 ن.لقانو المسؤولية بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية طبقا ل

                                                           

 .361ع، مرجع سابق، ، )غير مشار لرقم الحكم ولا رقم الملف(. ملحق بكتاب عبد الوهاب راف2005حكم إدارية مراكش في  فاتح يونيو  934
 . 249ص   ،33-32منشور بمجلة المحامي العدد 1996يونيو  19حكم صادر بتاريخ  935
 .405، ص 2، منشور بمجلة الشؤون الإدارية العدد2002أكتوبر  16حكم إدارية الدار البيضاء بتاريخ  936
 .182عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص 937
 (11 )ملحق رقم .غير منشور ،56/09/5ملف عدد ،9/9/2009بتاريخ  1834رباط عدد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بال 938
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ر ثانوية هام مديممن  كما أقرت نفس المحكمة تأييدها للحكم بإلغاء القرار القاضي بإعفاء الطاعن
اء في حيثيات لى ما جإستنادا والتي اعتبرت، ا المختصة قصد تعيينه في منصب شاغر،النيابة ووضعه رهن إشارة 
 ضحة: اره، مو  إصدفيثابتة بالشكل المتطلب قانونا  لإعفاء لم يستند إلى وقائعالقضية، بأن قرار ا

، وأنه من "...وحيث أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن كل قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره
المتفق عليه أيضا أن الرقابة القضائية تستند إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في أي قرار إداري. لذا، 
ومادامت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة في حقه، وبعضها لا يؤثر في السير العادي للمؤسسة طبقا لما 

 . 939"قط مبنيا على مجرد عموميات، مما يستوجب معه الحكم بإلغائهتقتضيه المصلحة العامة، فإن القرار يبقى ف

در الإشارة ن المسؤولية، تجعفاء موالإ وارتباطا دائما بالرقابة القضائية على المجال التقديري للإدارة في إسناد
 فيا نوحة لهالمم السلطة تعمالفي اس الإدارة انحراف القاضي الإداري بموجب رقابته علىعادة ما يعمد  هأن إلى

ة ملاحظات عامال و استعمأ ، ثابتةالاعتماد على وقائع غير وأ اإما بعدم تعليل قراراتهإلى الاحتجاج  هذا المجال
 تقدير موضوعي بناء  عليها. س يسيمكن تأ لا

أن النقطة العدد " وهذا ما يستفاد من العديد من الأحكام، منها حكم لإدارية أكادير الذي جاء فيه:
الممنوحة للطاعن استنادا للتقرير موضوع الطعن غير مؤسسة على معطيات موضوعية ومحددة لكون  05/20

التقرير اعتمد على مجرد ملاحظات استقاها المفتش من الغير دون أن يتأكد من صحتها لاسيما أن المفتش سبق 
 940..."4/3/2000بتاريخ  15/20له أن منح العارض النقطة العددية 

يد من النزاعات حول التعويضات الممنوحة في إطار التكليف بالمهام، وكان على القاضي كما أثيرت العد
المحاكم الإدارية. حيث قضت المحكمة  ستوى المجلس الأعلى أوالإداري الحسم في مدى استحقاقها، سواء على م

ات المرتبطة بها طيلة الإدارية بالرباط بأن ثبوت تعيين الموظف في منصب رئيس مصلحة يعطيه الحق في التعويض
 16/7/2004في الملف عدد  2004شتنبر 27بتاريخ  بل وقضت المحكمة الإدارية بمراكش .941مدة توليه لها

لم يتم تعيينه  باستحقاق الطاعن التعويض عن مهمة كاتب عام لمركز الطاقات المتجددة التي كان يقوم بها، ولو
 فيها بمقتضى نص قانوني. 

بمناسبة إعمالها  لقانونلكافة المبادئ العامة داري المصري بدوره، الإدارة بالتقيد بوقد ألزم القضاء الإ
 قضت المحكمة الإدارية العليا بأن حجب الترشيح إذ ،مبدأ المساواة لسلطتها التقديرية في التكليف بالمهام، وأهمها

رقابتها ، بل وبسطت 942المنطق"ا يقبلهعن بعض المديرين يمثل "تفرقة لا يقرها القانون أو  لتولي منصب أعلى
                                                           

، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية 269/11/5ملف عدد ، 2012ماي 23بتاريخ  1505قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم  939
 .258، ص2012أكتوبر -، يوليوز106-105والتنمية، سلسلة دراسات، عدد مزدوج 

، سابقغ، مذكور في مقال مصطفى بن شريف: مرجع 107/2000، في ملف عدد 2001مارس  8بتاريخ  20/01حكم إدارية أكادير رقم  940
 .18ص 

، سنة 16الدليل العملي للاجتهاد القضائي الإداري، العدد -، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية2001يونيو 17حكم صادر بتاريخ  941
 .43، الصفحة 2004

ق، 26لسنة  515قضية  28/3/1982و حكم  -2720سنة ص  15مجموعة  4/5/1980 بتاريخ ق،22لسنة  209حكمها في قضية   942

  .404ص 27المجموعة السنة 
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 به في العديد من القضايا المعروضة أمامها. مالالتزاوفرضت  على مختلف تطبيقاته

كما أقر بعدم جواز وضع الإدارة لشروط وضوابط من شأنها الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في 
ديرين لاختيار أمين الممعة لإجراء استفتاء بين لجوء الجا"... الاختيار لتولي مناصب المسؤولية، إذ لا يجوز مثلا

واستطلاع رأى عمداء الكليات وشهادة رئيس الجامعة نفسه، فهذه جميعها بدع غير مسبوقة،  …الجامعة 
  .943وإجراءات لا يوجبها القانون، ويتعين طرح نتيجتها إذا أثمرت قرارا يخالف المشروعية..."

أقر القضاء الإداري المصري بضرورة إعمال قاعدة عدم تخطي  رص،ودعما لمزيد من المساواة وتكافؤ الف
، إذ أكد على أنه لا يجوز تخطي الأقدم 944تولي المناصب العلياة، بل كذلك في الأقدم ليس فقط بمناسبة الترقي

إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير ظاهر التميز، وذلك رغم أن الاختيار في إسناد مناصب المسؤولية يعود 
للإدارة تترخص فيه في حدود عدم إساءة استعمال السلطة، إلا أنها ملزمة بتأسيس اختيارها على عناصر 

 . 945صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها

على أساس أنه في شغل الوظائف القيادية عموما يمكن التفضيل بين المرشحين لاعتبارات خاصة بذواتهم، 
لأحدث إلا إذا كان الأقدم يقله كفاءة، مع التسليم بأن الإدارة تتمتع بنطاق أوسع إلا أنه لا يجب تفضيل ا

لاختيار شاغلي هذه الوظائف نظرا لما تتطلبه من مواصفات خاصة، ومن تم لا يجوز للقضاء الإداري فرض 
بين المرشحين لتولي على أن تؤسس الإدارة المفاضلة  إذا بني على انحراف واضح للتقدير،رقابته على اختيارها إلا 

منصب قيادي على أسس موضوعية كالسلوك ومستوى الممارسة الفعلية لأعباء الوظائف المسندة إليهم، عوض 
القول بأن المرشح غير أهل للثقة أو غير قادر على تحمل واجبات الوظيفة دون أن تقدم ما يفيد ضعف كفاءته 

 . 946بالمقارنة مع باقي المرشحين

مار الخبرة والتخصص في مجال الوظيفة الأقدم إلا في حالة التفوق في مض تجاوز قاعدةوعموما، لا يمكن 
المرشح لتولي مسؤوليتها سواء من حيث مباشرة الأعمال المتصلة بها أو اختيار الدورات التكوينية المرتبطة 

 فات القيادة الإدارية. ، وكل ما من شأنه تطوير القدرات وصقل المواهب الفنية والتقنية واكتساب ص947بواجباتها

فؤ الفرص في اق وتكاستحقأكد مجلس الدولة الفرنسي بدوره على الاعتماد على معايير الكفاءة والاكما 
وعلى   هذا الإطار.ساواة فيأ المإسناد المسؤوليات أو التكليف بالمهام، واستبعاد كل ما من شأنه الإخلال بمبد

الوطنية  لمدرسةحاق باقاضي برفض ترشيح إحدى القاضيات للالتأساس ذلك، قضى بإلغاء القرار الضمني ال
 للقضاة في إطار "مكلف بالتكوين" على أساس انتمائها النقابي. 

تبرير وذلك بعد الموافقة المبدئية لمدير المدرسة في انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء سلبيا، ومع غياب أي 

                                                           

 ق. 10لسنة  1156الدعوى  16/3/1991محكمة القضاء الإداري العليا )دائرة المنصورة( في  943
 .216مرجع سابق، ص  علي الدين زيدان ومحمد السيد: 944
 .21/11/1982جلسة  25لسنة  1193حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعن رقم  945
 .3/3/1985جلسة  26لسنة  499و 492حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعن رقم  946
 .225-224علي الدين زيدان ومحمد السيد: مرجع سابق، ص  947
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 La Haut Autorité Contre la » ، مع العلم أنمنطقي للرفض وبقاء المنصب شاغرا لعدة شهور

Discrimination et pour l’Egalité »  أعلنت في وقت سابق عن ثلاث ترشيحات لشغل نفس
معترفا بصعوبة إثبات تجاوز من هذا القبيل، حيث يكون على  ،948المنصب تم رفضها على أساس انتماء نقابي

 دعائه، في المقابل، على المدعى عليه للإدلاء بما يفند ذلك.  المدعي أن يقدم الحجج والدلائل التي تثبت لإ

 على التمييز في الأجور  ةيائرقابة القضال :طلب الثانيالم
لا يسوغ للإدارة أن تحرم الموظف من تقاضي في كل من الفقه والقانون الإداريين، أنه  من المستقر عليه

لأمر بالراتب الأساسي أو بالتعويضات الملحقة به. وقد ، سواء تعلق ادون موجب قانوني أو تنقص منه الأجر
جملة من أكد القضاء الإداري بدوره هذا الطرح تحت طائلة الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بذلك، مكرسا 

تحقيق المساواة بينهم في أولا، ثم  949وظفينالم حقوقتوازن بين مصلحة الإدارة و لل ضمانا في هذا الإطارالقواعد 
 اضي الأجر المناسب لوظيفتهم مع ما يتبعه من تعويضات ومكافآت حسب الاستحقاق.تق

وتكريسا للمزيد من الإنصاف والمساواة في الرواتب، أقر القاضي الإداري قاعدة "الأجر مقابل الوظيفة"، 
اري متسم حيث أقر المجلس الأعلى استنادا إلى ذلك، بعدم أحقية الموظف الموقوف عن العمل نتيجة قرار إد

وذلك في  ،ستحق إلا عن العمل الفعليين الأجر لا باعتبار أ بالشطط في استعمال السلطة لأي مقابل مادي،
 هابتداء من يوم فصله نظرا لعدم قيام ا"...إن الطاعن لا يملك حق مطالبة الإدارة بصرفها له مرتب :جاء فيه  قرار
نه يملك حق مطالبة الإدارة أمام المحكمة المختصة بأدائها أإلا  ،قة ابتداء من يوم فصلهبعمل في وظيفته السا بأي

  .950"اء فصله عن عمله بصفة غير قانونيةر له تعويضا عما لحقه فعلا من ضرر من ج

لا يمكن للموظف المطالبة ... " ه:نبأنفس التوجه حينما قضت  المحكمة الإدارية بالرباطكما أكدت 
إلا أن هذا لا يمنع  الفعلي...من العمل  ن الأجرة لا تستحق إلاالعمل لأ ابتداء من يوم فصله عن هبصرف مرتب

  951."الموظف المذكور من المطالبة بتعويض مناسب عن مدة التوقف عن العمل
ونفس المبدأ ينطبق على منح التعويضات المقررة في نظام الوظيفة العمومية، وهذا ما أكدته إدارية الدار 

"استفادة الموظف من أوضحت من خلاله على أن  ، والذي2004نونبر  22يخ البيضاء في حكم لها بتار 
المقابل، كان للمجلس الأعلى  في .952التعويضات الممنوحة للموظف يكون مقابل عمل يؤديه لفائدة الإدارة"

توقيفها رأي آخر عندما أقر بحق الموظفة المحكوم ببراءتها من تهمة الارتشاء أن تتمسك باسترجاع راتبها عن مدة 

                                                           

948 CE. 10 Janvier 2011, Mme Karen A, n° 325268.  www.conseil-d’état.fr  
مقال منشور بالمجلة المغربية "، دور دعوى الإلغاء في حماية بعض الحقوق والحريات المرتبطة بالوظيفة العمومية" :محمد علي بوحلبة 949

 .83، ص 2002أبريل  -، مارس43د للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عد
-6619الغرفة الإدارية "، المجلس الأعلى اتقرار"منشور ب ،2461ملف عدد ، 1967نونبر 24بتاريخ  4رقم  مجلس الأعلىال قرار 950

    .114-112 ، ص1970
محمد علي بوحلبة، مرجع سابق، . مذكور في مقال، 53/96ملف رقم  ،1996فبراير 20بتاريخ ، 102 عدد حكم المحكمة الإدارية بالرباط 951

 .83ص 
، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية 22/11/2004بتاريخ  591حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد  952

 .2006غشت -، يوليوز69والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 
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 . 953عن العمل، إذا عملت الإدارة على إرجاعها لعملها دون أن تكون قد صدرت في حقها أية عقوبة إدارية
دأ ربما ذا المبوص هولعل أهم ما يستخلص من ذلك، أن توجه العمل القضائي لا زال غير مستقر بخص

قا والقرار لمستدل به سابلقرار اين الكبير بللفارق الزمني ا لاجتماعية التي ترتبط به، أوللاعتبارات الإنسانية وا
، طلتهام بااف أو ظف إذا تعرض لتعسالأخير، حيث أصبح القاضي الإداري أكثر حرصا على إنصاف المو 

     ضمان استرجاع حقوقه التي حرم منها ترتيبا على ذلك.و 
قرار إداريا المجلس الأعلى ى ألغفقد أما فيما يخص تطبيق مبدأ المساواة في مجال التعويضات والمكافآت، 

 بدون سبب مشروع، قضى بحذف التعويض عن الأتعاب المستحقة لمستشار اقتصادي بإحدى سفارات المملكة
  .954، ورغم قيامه بالمهام التي يتشبث باستحقاقه التعويض عنهاوجود نص قانوني يقرر التعويض المذكور رغم

ضات المخولة قانونيا للموظفين العموميين حسب الفئات التي وعملا بمبدأ المساواة في الاستفادة من التعوي
، بأحقية المدعي في 2007يونيو  28ينتمي إليها وكذا المهام التي يمارسونها، قضت إدارية الرباط بتاريخ 
 955باعتبارها حقا مكتسبا المركز القانوني الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها قانونيا أسوة بمن هم في نفس

 وله إياه القانون بناء على الوظيفة التي يشغلها وكذا الإطار القانوني الذي يخضع له. يخ

ع منها أو منحها أو الرف رة حريةلإدافي المقابل، تعتبر المكافأة التحفيزية من بين أدوات التحفيز التي تملك ا
طة. وهذا ال السلستعم احذفها حسب مستوى أداء الموظف، ولا يمكن الطعن في ذلك إلا بسبب الانحراف في

والذي جاء في  ،2005بريل أ 27فاس، رافضة طلب المدعي، في حكم لها بتاريخ بدارية المحكمة الإما أوضحته 
 حيثياته:

لأنظمة المعمول بها في فيزية االتح "... وحيث إنه من المستقر عليه في قواعد القانون العام اعتبار المكافأة 
تهدف و مل وانضباطه، في الع فانيهيلة بيد الإدارة تمنح للموظف بناء على مردوديته وتالإدارية المعاصرة تعد وس

 ة.ة العاملمصلحلبالتالي الرفع من مستوى النشاط الإداري والرقي به إلى أفضل المستويات خدمة 
وال، ويبقى للإدارة بالتالي حق الرفع منها أو التخفيض من مبلغها أو حذفها نهائيا حسب الظروف والأح

وهي تملك في ذلك سلطة تقديرية تخولها إياها النصوص القانونية الجاري بها العمل، ما لم يثبت انحراف في 
 .956"استعمال هذه السلطة

رافضة طلب المدعي، على اعتبار أن تملك الإدارة  2006أبريل  5بتاريخ  كذلكنفس الأمر أكدته  
حفيزية لموظفيها ما لم يثبت انحراف في استعمال هذه السلطة، سلطة تقديرية في تحديد أو رفض منح المكافأة الت

                                                           

 ، غير منشور.1285/4/1/2004لملف الإداري عدد ، ا28/9/2005بتاريخ  682عدد  قرار المجلس الأعلى 953
المادة الإدارية  -منشور بقرارات المجلس الأعلى 10271/92ملف إداري عدد  ،1994دجنبر 29بتاريخ  598/94رقم  قرار المجلس الأعلى 954

 .1997، سنة 51، عدد 1958/1997
 ، غير منشور. و ش 593/07 عدد ملف ،28/06/2007 بتاريخ 1477 رقم الرباطب داريةالمحكمة الإ حكم 955
، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات،  27/04/2005بتاريخ  294/2005حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد  956

 .201، ص 2006أكتوبر-، شتنبر70عدد 
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 957 .294/2005 وردت في الحكم السابق محتجة بنفس الاعتبارات التي

في المقابل، لا يحق للإدارة حرمان شخص من المكافآت أو التعويضات التي كان يستفيد منها طيلة حياته 
في حين أنها لم تثبت هذا التراجع بل الأمر يتعلق برفضه  وديته،عمل بحجة تراجع مردالإدارية بمعية زملائه في ال

لإفراغ السكن المستغل من طرف الطاعن، وقرار حرمانه من المكافأة السنوية جاء كعقوبة له على هذا 
 958الرفض.

ولقد راقب القضاء الإداري الفرنسي بدوره مختلف تطبيقات مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية بما فيها 
يكون مبررا. وبناء على ذلك،  لمساواة في الأجور، وأقر بعدم مشروعية أدنى تمييز في الأجور أو التعويضات لاا

قضى بعدم مشروعية المقتضى القانوني الذي يميز بين الأجور والتعويضات الممنوحة للموظفين المنتمين لنفس 
م راتبا أعلى عوان من القطاع الخاص، وربما تخويلهالفئة، موضحا بأنه قد تستدعي المصلحة العامة الاعتماد على أ

أو منحهم تعويضا إضافيا على أساس اختلاف الوضعيات والمهام، لكن العمل على تقليص التعويضات إلى 
 . 959يعتبر قرارا غير مشروع النصف بالنسبة لزملائهم الذين لهم صفة موظف أو عون عمومي

أي تمييز بخصوصه على أساس الجنس، وذلك قياسا على المبدأ كما أقر المساواة في راتب المعاش، ومنع 
بين الجنسين في  تمييز المقرر عالميا المتعلق بالمساواة في الأجر على نفس العمل أو أعمال ذات نفس الأهمية دون

 .960ذلك

وذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أبعد من ذلك، مستندا في ذلك، على أحكام محكمة العدل الأوربية، 
، وخصوصا 961اصة التكييف الذي أعطته هذه الأخيرة لاتفاقية روما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسينوخ

المتعلقة بإقرار المساواة بين الجنسين في ة للموظفات الأمهات بعد التقاعد. وأساسا تلك الامتيازات الممنوح
بت الرجال أنهم قاموا بتربية أبنائهم. ونفس استحقاق التعويضات عن الأقدمية الممنوحة للنساء المتقاعدات، إذا أث

الشيء بالنسبة لحرمان الرجال من الحق في التعويض عن التقاعد، والذي يمنح عادة للنساء إذا كان الزوج مصابا 
 .962بعجز دائم أو مرض لا يرجى شفاؤه، ويحيل دون ممارسته لأي عمل

م التقاعد الذي يعطي امتيازات خاصة فعمد مجلس الدولة الفرنسي بالإعلان عن عدم مشروعية نظا
لكن المشرع الفرنسي سرعان ما تدخل، ومدد الاستفادة من  ،963للموظفات الأمهات مستثنيا الرجال من ذلك

التعويض عن الأقدمية التي تستفيد منها الأم الموظفة التي قامت بتربية ثلاثة أطفال لتشمل الرجال أيضا، وذلك 
                                                           

 لة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات،، منشور بالمج05/04/2006بتاريخ  255/2005حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد  957
 .250، ص 2006أكتوبر-، شتنبر70عدد 

 ، غير منشور106/09/5، ملف عدد 28/10/2009بتاريخ  2195قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  958
959 CE. 10 Janvier 2005, M.Guillaume, n° 262419. Site web : www.conseil-d’état.fr  
960 CE. 28 Mars 2008, M.Christian A, n° 289391. Site web : www.conseil-d’état.fr. 

لها المساواة في الأجر بين العمال النساء والرجال على نفس العمل، وهذه المقتضيات  119هذا بالإضافة إلى إقرار معاهدة روما في فصلها  961

 قيمة وقوة قانونية أسمى من القوانين الداخلية.
962 M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOLVE et B.GENEVOIS: Les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, Op.cit, page 324. 
963 C.E. 18 Décembre 2002, Plouhinec et Syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, n° 247224, Site web : 

www.conseil-d’état.fr.  
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 .  2003غشت  21بموجب قانون 

المتعلق  2001ماي 2اريخ صادر بتاللكي المكما لم يتردد مجلس الدولة البلجيكي في وقف تنفيذ القرار 
على  ذاهمؤسسا طلبه  درالية،ة الفبتعديل إجراءات التعيين وممارسة وظيفة التدبير والتأطير في المرافق العمومي

عنوية. إذ المادية والم وحقوقه مركزهرية المكتسبة و مجموعة من الأسباب، أولا باعتبار هذا القرار يمس حقوقه الإدا
ه الطويلة في وتجربت زارةلو ينص على تنظيم إداري جديد، ويخشى أنه بالرغم من منصبه الحالي ككاتب عام با

مر ه المعني بالأا اعتبر هذا مو الإدارة، يفترض عليه بموجب هذا القرار أن يترشح من جديد لشغل أحد المناصب، 
 نة في حقه.ضررا وإها

من القرار المذكور بمبدأ المساواة وعدم التمييز المقررين بموجب  15و 2المادتين كما احتج الطاعن بمساس 
طر المفترض فيها الإدارة الجيدة والمسا كي، بالإضافة إلى إخلالهما بمبادئمن الدستور البلجي 11و 10المادتين 

بترتيب وتحديد الأجر بطريقة مختلفة لموظفين يشغلون نفس حيث أن القرار يسمح للإدارة  الحياد والإنصاف،
 .       964الوظيفة، مما أوجب الحكم بوقف تنفيذ القرار الملكي المذكور

وقد نجحت المحكمة الدستورية العليا بمصر في تأطير العدالة في الأجور وتحديد مفهوم المساواة في توزيعها، 
من قانون نظام العاملين  25رية الفقرة الأخيرة من المادة بعدم دستو  2007965يناير  14عندما قضت في 

"كما يسري هذا الحكم على العاملين  فيما نصت عليه 1978لسنة  47المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
باعتباره تمييزا في الأجر بين المعينين في نفس  .966المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة"

 ف، تمييز غير مؤسس على شروط موضوعية وعادلة تستجيب لروح الدستور والتشريع الوظيفي المعمول به.  الوظائ

د قلمحكمة ذه اه: "...وحيث إن قضاء في حيثيات حكمها مجموعة من المبادئ من قبيل كما سطرت
من  13ادة فقا للمو شرفا و استقر على أن العمل وفي إطار الخصائص التي يقوم عليها باعتباره حقا وواجبا 

اؤها العمل وارتق ردوإعلاؤها لق مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير. -السابق-الدستور
ما  ة بينهم، وهولضمدخلا للمفا بقيمته، يحملها على تقدير من يمتازون فيه، ليكون التمايز في أداء العاملين،

لمستحق عنه، المقابل اتحديد و وحدها هي التي يعتد بها في تقدير العمل يعني بالضرورة أن الشروط الموضوعية 
 ."ائهائل اقتضووسا والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها، والحقوق التي يتصل بها، وأشكال حمايتها

                                                           

964 C.E. Belge Arrêt n° 98.735, 7 Septembre 2001. Site web : www.conseil-d’état.be 
 قضائية "دستورية". 26 لسنة 175 ، القضية رقم2007نايري 14المحكمة الدستورية العليا بمصر، جلسة  965
يستحق العامل عند التعيين بداية على أنه " 1978لسنة  47من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  25تنص المادة  966

 ( المرافق لهذا القانون.1الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم )

 نه.يستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعييو

ن يتقاضاه لذي كااواستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر 

 ه متصلة.دة خدمتكان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مفي وظيفته السابقة إذا 

أحكام  تسري عليها ت التيهذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدا ويسري

 هذا القانون.

 ا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة".كما يسري هذ

http://www.conseil-d'état.be
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أو كمها،   نوعهاواء فيسعدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل على أن "...  وأكدت
داها لأعمال التي أاسبا مع متنا أولهما: أن يكون ؛ن الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطينبلا أجر، ولا يكو  فلا عمل

تحدد على واقعية التي يناصر الن العمالعامل، مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك 
ينها ر بما يباعد بالتقدي ير هذاحدا، فلا تتعدد معاي: أن يكون ضابط التقدير مو ثانيهماضوئها نطاقها ووزنها. 

 فا.تواء أو انحراددا اللأجر محما يعني بالضرورة ألا يكون مقدار ا وهووبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر. 
 لهمفإذا كان عم هميتها،ا وأفلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونه 
اتها، ذلأجر للأعمال ااثل في التم ن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلا، بما مؤداه أن قاعدةواحدا فإ
 مايز بين نص الطعينال ..."على أساس أن: ."موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها وتقتضيهاتفرضها 

كان   ضي باحتفاظ منة، إذ قلدولالمدنيين با فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانوني واحد هو نظام العاملين
الجهة  لذين عينوا فياملاءهم أن ز  منهم معينا بمكافأة شاملة بأجره السابق عند تعيينه على وظيفة دائمة، في حين

انون المرافق للق 1 دول رقما للجذاتها في ذات الوظيفة لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبق
ييزا تحكميا تملتمييز هذا ا إليه، دون أن يستند هذا التمييز إلى أساس موضوعي يبرره، ومن ثم يضحىالمشار 

 ".-السابق-من الدستور 40بالمخالفة لنص المادة 

وقد استطاع القضاء الإداري المصري بدوره تأسيس عدة قواعد هامة، تسلط الضوء على العديد من 
عني يالمساواة لا  أن مبدأ وأهمها اعتبار ،وظيفة العموميةليم لمبدأ المساواة في الالإشكاليات التي تعترض التطبيق الس

، دون اعتبار للفوارق التي تكون بينهم من حيث الكفاءة والتخصص ونوع المساواة المادية بين ذوي المؤهل الواحد
لديهما لمجرد أن  الأخرى من حيث الراتب والامتيازات التسوية بين موظف وآخر يالمنطقلأنه من غير . العمل

وطبيعة الأعباء المرتبطة  مختلفة من حيث الأهمية والمسؤولية لوظائف هماوذلك، رغم شغل، العلميؤهل نفس الم
رغم توفرهما على نفس  وظيفة إدارية في مصلحة ما بمن يشغلفرجل القضاء مثلا لا يمكن أن يسوى ماديا  بها.

  .967التي يشغلها كل منهما تقتضي التمييز ماديا بينهماالوظيفة  الاختلاف بين، لأن الشهادة
من المادة  4والبند  106من المادة  2بمصر بالقضاء بعدم دستورية البند لم تتردد المحكمة الدستورية العليا و 
لذي كان يمنح المرأة حق معاش زوجها ا 1975لسنة  79من قانون التأمين الاجتماعي المصري رقم  112
. مؤكدة على أن 968لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون االرجل من ذات الحق، واعتبرته استثناء مخالف ويحرم المتوفى

العدل والسلم الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة كافة مظاهر التمييز باعتباره وسيلة لتقرير 
ا كفله الدستور بل يمتد إلى تلك التي يقررها الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، كما أن مجالها لا يقتصر على م

 .969التشريع

كما وسع القضاء الإداري المصري من نطاق منازعات تسوية المرتبات لتشمل المنازعات في استحقاق 
                                                           

 .130 -129، ص مرجع سابقبدوى عبد العليم سيد محمد:  967
 ق دستورية عليا.22لسنة  83، في القضية رقم 2003دجنبر 14المحكمة الدستورية العليا بمصر، جلسة  968
 .14طلاع على كتاب خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، الا 969
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الإعانة الاجتماعية، وفي إعانة غلاء المعيشة، بل وأيضا حول مصاريف العلاج بوصفها جزء من الأجر المستحق 
مركز الموظف بالنسبة لمرتبه أو أجره في اجتهاد القضاء الإداري المصري على أن "قر حيث است. 970للموظف

المستقبل هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، أما مركزه بالنسبة لمرتبه أو أجره الذي حل، فإنه مركز 
قانون وليس بأداة أدنى  قانوني ذاتي، وأن له حقا مكتسبا واجب الأداء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص في

  971"منه...

وقد سار القاضي الإداري الأردني في حرصه على تكريس المساواة في المعاملة بين الموظفين العموميين على 
، حيث اعتبر أن قرار منح الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ معين دون غيرهم علاوة 972نفس النهج

. كما يكون مُصدر القرار القاضي بتخويل البعض حقا 973فتها لمبدأ المساواةشخصية قرارا غير مشروع لمخال
وحرمان الآخرين منه رغم أن ظروفهم جميعا أمام القانون متماثلة، قد أخل بمبدأ المساواة بين الموظفين، وخالف 

واء لا تمييز بينهم في الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور، والتي تنص على أن الأردنيين أمام القانون س
  .974الحقوق والواجبات

ة لم يستفد ت مستحقويضامن معاش وتع بة بكافة حقوقه بما فيها الماليةويستمر حق الموظف في المطال
لم نه ألإلغاء طالما لطعن بااجل د بأمنها أثناء مزاولته مهامه، على أساس أولا، أن دعوى تسوية الوضعية لا تتقي

  قته بها.طاع علام انقبشأنها، ثم لكون الموظف يبقى ذو صفة لمقاضاة الإدارة رغ يصدر أي قرار إداري

في العديد من القضايا المعروضة عليه في هذا الإطار، كما جاء في المغربي وهذا ما كرسه القضاء الإداري 
ع النهائي عن وحيث لئن كان الانقطا ...": 2007دجنبر  25قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 

العمل بسبب المغادرة الطوعية والإحالة على التقاعد يؤدي إلى الحذف من الأسلاك الإدارية، فإن ذلك لا يمنع 
الموظف أو الموظفة من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق التي كان يجب أن يتمتع بها وقت مزاولته لوظيفته، 

 . 975لي فلا مجال لمواجهته بانعدام صفته في رفع الدعوى"والتي حرم منها بفعل عمل الإدارة، وبالتا

طاع خارج أو اقت رمانحكما يحمي التشريع والقضاء راتب المعاش للموظف المحال على التقاعد من أي 
له، بل يكون امه بعمل قيإطار القانون، على أساس أنه لا يشكل امتدادا للراتب الذي يتقاضاه الموظف خلا

  لتي عرفها راتبه خلال فترة خدمته.مقابل الاقتطاعات ا

فيمكن حذف الموظف الذي أصبح غير قادر بصفة مطلقة على مزاولة مهامه بسبب مرض اشتد عليه 
معاش  بناء على طلبه، ويكون له الحق فيخلال مباشرته لوظيفته من أسلاك الوظيفة العمومية إما تلقائيا أو 

                                                           

ولاية القضاء الإداري على الطعون المتصلة بشؤون الموظفين العموميين"، منشأة المعارف –سامي جمال الدين: "دعاوى التسوية  970
 .143-142، ص 2007بالإسكندرية، 

. مذكور في المرجع 363ص  126رقم  19ق، المجموعة السنة  81لسنة  176، قضية 1974ماي  21المحكمة الإدارية العليا بمصر في  971
 .139السابق، ص 

 .809-808علي خطار شطناوي: مرجع سابق، ص  972
 .1679، ص 1996منشور في مجلة نقابة المحامين،  ،28/02/1996: محكمة العدل العليا الأردنية 973
 .102، ص 1992ابة المحامين، ، منشور في مجلة نق18/10/1992: محكمة العدل العليا الأردنية 974
81-82 ، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 2007دجنبر 25محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ  353قرار رقم  975

 .258، ص2008أكتوبر -، يوليوز
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وجبه نظام رواتب التقاعد المحدث بم 1971دجنبر 30من قانون  27التقاعد دون راتب الزمانة بمقتضى الفصل 
ويتعين على الإدارة وجوبا تسوية وضعيته دون الحاجة إلى تقديم طلب في الموضوع، وأن عدم تمتيعه  المدنية،

  .976بمعاشه يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة يستوجب الإلغاء

ة في المساواصاف و المالية وتكرس مبادئ الإنكلها مبادئ ومرتكزات تصب في حماية حقوق الموظف 
لتقاعد لأي اته على إحال الاستفادة منها، ليس فقط خلال فترة خدمته في الإدارة العمومية، بل كذلك بعد

انه غناء عنه لفقدد الاستتى عنحسبب، سواء باستحقاقه بعد بلوغ سد التقاعد أو في إطار المغادرة الطوعية، أو 
 .مهامه القدرة على مزاولة

د، بل شملت هذا الح عند وعموما، فإن مظاهر التمييز في المعاملة بين الموظفين العموميين لم تتوقف
ي عليها حسب الإدار  لقاضيالاستفادة من باقي الحقوق والامتيازات الوظيفية، والتي تباينت درجة رقابة ا

 المجالات.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

غ، منشور بمجلة المناظرة، العدد الثاني، يونيو 130/59، ملف رقم 1996شتنبر 26بتاريخ  105/96حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم  976
 . 130-124، ص 1997
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 الثاني حثالمب
 ئية على التمييز المرتبط ببعض محدودية الرقابة القضا

 الحقوق والامتيازات
د ما على العدياتموهذا ينطبق  أينما وجدت السلطة التقديرية للإدارة، إلا ورصدت انحرافات في استعمالها،

افات تختلف ة. انحر لسابقاتدبير المسار الوظيفي للموظف العمومي كما أسلف بيانه في المحاور  تمن مجالا
فإذا كانت  ية والإدارية،ي الماللعموماعتبارات المرتكزة عليها، وكذا درجة تأثيرها على وضعية الموظف مجالاتها والا

وظف كما على عية الملى وضالترقية والأجور وكذا تولي مناصب المسؤولية مجالات حيوية وذات تأثير بالغ ع
العمل  اعات الجاري بهالتشري اياهإتي تخوله معنوياته، فإن تمكينه من باقي الحقوق والضمانات وكذا الامتيازات ال

 طمأنينة والرضا الوظيفي.اللها الوقع الكبير على إحساسه بالاستقرار و 

عاة وظفيها دون مرامال بين لمجا إلا أن الواقع سيكون أكبر وأخطر عندما تعمد الإدارة إلى التمييز في هذا
لرضا، ويتدنى اط وعدم لإحباتج عنه الشعور بالحيف وامبادئ الاستحقاق والمساواة والإنصاف في ذلك، مما ين

تج عن انخفاض ما سين كلفهابالتالي أداء الموظف في عمله وتتراجع مردودية الإدارية لسبب بسيط لم يكن لي
 المردودية وتدني مستوى وجودة أدائها.

راء جاله من د يطقوهنا تبرز فعالية تدخل القضاء الإداري لإنصاف الموظف العمومي من كل حيف 
أنها   هذا المجال،تمييز فيهر الأهم ما يطبع مظا التمييز في الاستفادة من بعض الحقوق والامتيازات، خاصة وأن

ستعصى على يا، كما اصيلهغالبا ما تكون خفية ومستترة وغير رسمية، مما يصعب استقصاؤها أو البحث في تف
 القضاء.المتضرر أن يطالب بها سواء أمام رؤسائه أو أمام 

 الاتالمطلب الأول: الرقابة القضائية على التمييز المرتبط بسياسة الانتق
 تحاق بالزوج أو، كالالددةيكون نقل الموظفين إما بناء على رغبة المعني بالأمر لأسباب مح كمبدأ عام،

ار خصاص و في إط، أيةغيرها من الأسباب الشخصية، وإما في نطاق ترقية الموظف وإسناده منصب المسؤول
ارية ة اللجنة الإدباستشار و داري واضح في إحدى الوحدات الإدارية، ويكون في هذه الحالة باقتراح من الرئيس الإ

 المتساوية الأعضاء المختصة.
، إلا أنها ملزمة بمراعاة الحالة 977وعموما، تتمتع الإدارة في مجال نقل موظفيها بسلطة تقديرية واسعة 

تعمد أحيانا إلى قد الإدارة  لكنمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة للمصلحة العامة. العائلية والاجتماعية لل
من  الانتقاممجرد قناع لعملها بهدف  هذا المبرر نقل الموظف ضدا على رغبته بمبرر المصلحة العامة، وقد يكون

                                                           

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن "للوزير حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته" إلا أن  64تنص المادة  977

عائلية ا حالتهم الر، وكذن الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمالفقرة الثانية من نفس الفصل تتضمن ما يلي: "يجب أن تراعى في تعيي
 ضمن الحدود الملاءمة لمصالح الإدارة".
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  .978لعدم انصياعه لأوامر رؤسائه أو لأسباب أخرى من هذا القبيلالموظف 

لطة وتفنيد مال الساستع لإثبات انحراف الإدارة عن القضاء الإداري إلزاميا ر جعل من تدخلهذا الأم
 وحد، إذ اعتبرملى رأي ععلى حيث لم يستقر المجلس الأ صلحة العامة في مثل هذه الحالات،ادعائها ابتغاء الم

 ى. ذلك تارة أخر  ليها فيعقابة النقل عقوبة تأديبية تارة، واعتبره من صميم السلطة التقديرية للإدارة ولا ر 

 باعتبارها الأعلم بمدى وكفاءتهم، مؤهلاتهم حسب موظفيها توزيع بحق تمتع الإدارةرغم فوعلى العموم، 
، وعرفه هذا المجال من انحراف 979مهام ومسؤوليات من إليه يسند ما لمباشرة واستعداده منهم عنصر كل  صلاحية

 نقل مجال في التقديرية السلطة رقابة عن ظل بمنأى المغربي الإداري لقضاءوتعسف ومحاباة في التقدير، إلا أن ا
 .980افيه الملاءمة رقابة عن امتناعه ،وضوح بكلفي بادئ الأمر، و  أعلن حيث الموظفين،

أن  قبل -المرتبطة بمجال نقل الموظفين العموميين هقرارات أغلب في الموقف، هذا المجلس الأعلىأكد  وقد
 حاجاتها مدى لتقدير الكافية السلطة على تتوفر الإدارة أن معتبرا ،-لاحقا الرقابة بهذه عترفيا و هذ يغير موقفه

 الأساسي للقانون طبقا تم قد النقل إجراء مادام أخرى إلى مدينة ومن آخر إلى مرفق من موظف لنقل الملحة
 .981العامة المصلحة تحقيق أجل ومن العمومية، للوظيفة

اته الأولى، بكون النقل ليس إجراء  تأديبيا، بل هو إجراء داخلي تستعمله الإدارة في تمسك في قرار فكان ي
وانتقل بعد ذلك، للبحث في عيب انحراف السلطة الذي قد يشوب  السلطة التقديرية لتسيير مصالحها،نطاق 

المصلحة  قيقتح قرار النقل باعتباره نقلا تأديبيا تستهدف الإدارة من خلاله الانتقام من الموظف عوض
معتبرا أن نقل موظف من مدينة إلى أخرى دون أي تبرير يعتبر شططا في استعمال السلطة اعتمادا  .982العامة

على ركن الانحراف في استعمال السلطة، وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية في أحد قراراتها، موضحة أن الإدارة لم 
ساومتها للموظف بالبقاء في مدينة أخرى غير التي تم تقرير نقله تبتغِّ المصلحة العامة بقرارها، خاصة بعد ثبوت م

 .983إليها لكن دون تقلد أية مسؤولية ودون أية امتيازات كما كان في السابق

هذا القرار الذي شكل قفزة نوعية في مجال الرقابة القضائية في إطار تجاوز السلطة، والذي من شأنه أن 
 لأنه لم يكتف بمناقشة قرار النقل ،دارة وخاصة في مجال الوظيفة العموميةيؤسس لتوجه إيجابي وفعال لعمل الإ

المعلل بالمفهوم الفضفاض للمصلحة العامة، بل تجاوز ذلك للبحث في خلفيات العلاقة التي تجمع بين المدعي 

                                                           

 .15مصطفى بن شريف: مرجع سابق، ص  978
 .122، مرجع سابق، ص "القرارات الإدارية بين رقابة المشروعية والملاءمة في المغرب" :عبد الله الإدريسي 979
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، منشور ب، "ارات نقل وانتقال الموظفين بين سلطة الإدارة ورقابة القضاء الإداريقر" :حمد أجعونأ 980

 .237، ص 2003سنة ، 43سلسلة "مواضيع الساعة"، عدد 
نقل العاملين بمرافق الدولة والجماعات السلطة التقديرية للإدارة في مجال -المنازعات الإدارية في تطبيقات قضاء الإلغاء" :محمد الأعرج 981

لإدارة المحلية لالمجلة المغربية منشور ب، 2001أبريل  11بتاريخ  90"، تعليق على حكم إدارية وجدة رقم المحلية والمؤسسات العمومية
 .48، ص2007، 57والتنمية، سلسلة "مواضيع الساعة"، عدد 

 .84عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص  982
 -، أكتوبر9، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد1993مارس  18لمجلس الأعلى بتاريخ قرار ا 983

 .67، ص1994دجنبر
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  .984والإدارة والكشف بالتالي على الانحراف في استعمال السلطة

على مستقرا حول اعتبار أن المصلحة العامة هي المبرر الوحيد لنقل وذلك، بعدما كان توجه المجلس الأ
الموظفين، الأمر الذي لا يمكن تقديره إلا من طرف الإدارة بناء على السلطة التقديرية التي تتمتع بها في هذا 

ستقالته من المجال، والتي لا تخضع لأي رقابة قضائية مادام لم يثبت أي تجاوز للسلطة من طرف المدعي، معلنا ا
  .985وظيفة هو مختص بها أصلا

وأكدت في قضايا أخرى على أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها ولا يمكن 
الحد من هذه السلطة قضاء  إلا إذا ثبت انحراف الإدارة في ذلك كأن يكون إجراء النقل مغلف بعقوبة تأديبية أو 

، أو إفراغ منصبه لإسناده لآخر، أو ثبت أن النقل من 986الموظف أو تهميشهتهدف من خلاله الإساءة إلى 
شأنه المس بمركزه القانوني وتسبب في فقدان حق مكتسب، إلى غيرها من حالات الانحراف الذي يعرض قرارها 

 .987للإلغاء

مع مبدأ  وفي معرض فحص مدى مشروعية قرارات النقل التي تتخذها الإدارة اتجاه موظفيها في ارتباطها
إذ اعتبره الفقه نقطة حكما بالأهمية بما كان،  1995988يونيو 22بتاريخ المساواة، أصدرت إدارية مكناس 

. والذي استطاعت بموجبه إثبات خرق الإدارة لمبدأ 989قضاء الإداري المغربي في هذا الجانبانطلاق لاجتهاد ال
كان بالأحرى نقل رى، قاضية بإلغائه، في الوقت الذي  المساواة في قرار نقل اتخذته في حق الطاعنة إلى مدرسة أخ

 أستاذة ثانية ذات أقدمية تقل عن أقدمية الطاعنة، دون أن تستطيع الإدارة إثبات وجه المصلحة في ذلك.

 فيساواة بدأ المبمرصين لإلزام الإدارة  أسست بشكلفي ذلك على حيثيات  -أي المحكمة- تعتمدوا
ه من بتضرر المعني  بالنقل ي قرارأبموظفيها، بعدما دأبت التذرع بالمصلحة العامة في قرارات الانتقال المتعلقة 

 :أنه ربعض حيثيات الحكم المذكو  إذ جاء فيجرائه، ولجأ إلى القضاء لرفع الحرف عنه، 
                                                           

 عيباً  يعد السلطة استعمال في الانحراف عيب أن باعتبار النقل، قرار وراء من الحقيقية النية إثبات الإداري القاضي على يصعبرغم أنه  984

 .239مرجع سابق، ص  :أحمد أجعون .الإداري القرار اتخاذ من ومقاصده الإدارة رجل بنية لاقترانه الإثبات، وصعب خفيا
985 «...Lorsqu’il avance que l’appréciation de l’intérêt du service relève du pouvoir discrétionnaire dévolu à 

l’administration et qu’il ne saurait le contrôler, il semble démissionner d’une fonction lui revenant de nature. 

Cette attitude, constante pendant une vingtaine d’années, a été assouplie par la cours suprême dans l’arrêt 

Kasri, précité, puisque le juge ne s’est pas limité à l’analyse de l’arrêté d’une mutation prétextée par la vague 

notion d’intérêt du service, mais a, à juste titre, remonté la filière pour s’enquérir des antécédents du requérant 

avec son administration et constaté le déroulement de pouvoir.» 

Mohammed Amin BENABDALLAH : « Le control du pouvoir de l’administration en matière de mutation 

des fonctionnaires, Note sous T.A Mekhnès, 22 juin 1995, TAHIRI.» REMALD, n°12, Juillet-septembre 1995, 

page 72. 
لمراقبة الشواهد الطبية المدلى بها والتي لا  إلغاء قرار نقل طبيب من وظيفة حيوية فنية تتمثل في الكشف عن المرضى، إلى وظيفة كتابية 986

، 1999نايري 6تتطلب أي كفاءات خاصة، يعتبر نقلا نوعيا ينطوي على تنزيل من قيمة الموظف ومركزه الوظيفي)إدارية مراكش بتاريخ 
 (. 95مذكور في كتاب، عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص 

 الإدارة قد ن مقررلخضراء إلى مصلحة المستودع البلدي لممارسة مهمة جمع الأزبال، لأثم إلغاء قرار نقل الطاعن من مصلحة المناطق ا
المغربية للإدارة  ، منشور بالمجلة1997يوليوز 3صدر مفتقدا لركن السبب ومشوبا لذلك بالتجاوز في استعمال السلطة )إدارية فاس بتاريخ 

 .(107، ص 1998يونيو -، أبريل23المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 
 .88عبد الوهاب رافع: مرجع سابق، ص  987
قرار منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية  ،غ22/95في الملف الإداري عدد  22/6/1995المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ  محك 988

  .121ص  ،1995شتنبر-يوليوز ،12عدد  سلسلة دراسات، والتنمية،
 .90ق، ص عبد الوهاب رافع: مرجع ساب  989
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ب ما اقتضته تخذ بحسا قد ان القرار المطعون فيه حسب ادعاء الجهة الإدارية في معرض جوابهأحيث "... 
لمحددة سب المقاييس احتقالية الان لم يكن بناء على رغبة الطاعنة ومشاركتها في الحركة ،وهو تبعا لذلك ،صلحةالم

لتفتيش ونقط ا درسية"الأقدمية وعنصر الاستقرار بالمجموعة الم في نصوص التشريع المدرسي والتنظيمي
تعين  ،لمصلحةالى ما اقتضته إستنادا نما اوإ ،الإطار ولما كان القرار المطعون فيه لم يتم اتخاذه في ذلكوالامتياز..." 

 ،تل تلك القراراعهم لمثإخضا مع ذلك على مصدره مراعاة قاعدة المساواة بين الموظفين أمام نصوص القانون في
 اري بهاالضوابط الج اعوإتب ،تعلماوذلك بتحليل العناصر الواقعية والقانونية لوضعية الطاعنة وغيرها من بقية الم

  العمل في هذا الصدد.
لك مشروط ذفإن  ،ةدارينه إذا كان النقل من أجل المصلحة يدخل في عداد السلطة التقديرية للإأحيث 

ى وجه ذه الموظفة علهإن نقل ف ،لاهوإذا كانت الطاعنة تتميز عن غيرها بما ذكر أع ،بمبدأ المساواة أمام القانون
اعي وما هي الدو  ،هطعون فير الموجه المصلحة العامة في اتخاذ القرا ودون تبيان ،التخصيص والتحديد دون غيرها

ل بمتجليات ذا النقهصيص ودون تخ ،التي حدت الإدارة باتخاذ القرار دون مراعاة عنصري الأقدمية والتخصص
قي با صرف النظر عنلغاؤه بعين إكل ذلك يجعل قرارها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة ويت  ،المنفعة العامة

 أسباب الطعن الأخرى.  
من غير  ،نهاأحدث م ن هومفي المؤسسة التعليمية دون  عامة وعلى أقدمية نقل معلمة تتوفر على أقدمية

  ."تبيان المصلحة العامة في ذلك يشكل انحرافا في السلطة ويعرض القرار للإلغاء
اعتمد على أحد المبادئ العامة ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذا الحكم هو أن القاضي الإداري 

للقانون، وهو مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، والذي على الإدارة الالتزام به واحترامه ولو في غياب النص، مع 
 .990خضوعها لرقابة القاضي في ذلك تحت طائلة الإلغاء بسبب تجاوز السلطة

قانون وليس الانحراف في استعمال السلطة، لأن بمخالفة الإلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم، يتعلق 
إلغاء المحكمة لقرار النقل ارتكز على وسيلتين؛ الأولى تتعلق بخرق مبدأ المساواة بنقل المدعية دون العناصر 
الأحدث منها، والثانية تجاوز مبدأ التخصص، إذ أن المدعية ذات تكوين معرب، تم تعويضها بأستاذة ذات 

ر الذي لا يتناسب مع تكييف المحكمة باعتباره انحرافا في السلطة، والذي لا يتحقق إلا إذا  تكوين مزدوج، الأم
الانتقال تحقيق مصلحة خاصة، أو من أجل إفراغ المنصب لإسناده لآخر أو كعقوبة تأديبية  من كان الهدف

 ... 991مقنعة

طعن في قرارات الانتقال، هي والملاحظ، أن عددا مهما من القضايا التي تعرض أمام القضاء الإداري لل

                                                           

990 Hamid RBII : « Quelques aspects de la protection des droits de la femme par le juge administratif au 

Maroc », Articles publiée à la série Chaire UNISCO sous titre ‘‘Femmes et Etats de droit’’, N° 1, Année 2004, 

page 43-44.  
991 Pour plus de détail, voir note de : Mohammed Amin BENABDALLAH : : « Le control du pouvoir de 

l’administration en matière de mutation des fonctionnaires, Note sous T.A Mekhnès, 22 juin 1995, TAHIRI.» 

Op.cit, page 75-77. 
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مرتبطة بنساء ورجال التعليم، والتي تعرف سنويا تنظيم حملات للحركية جهويا ووطنيا، وتؤطرها مجموعة من 
المعايير منها "آخر من التحق، الأستاذ الفائض، الأقدمية في المؤسسة ..." معايير تسنت للمحكمة الإدارية 

النظر في نازلة عرضت عليها في هذا الإطار، ولعله من المفيد التطرق إليها  بمراكش فرصة تحديد معانيها بمناسبة
نظرا لأهميتها وتأثيرها المباشر على المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين في الاستفادة من الحركية أولا، ثم لتجنب 

 النقل التعسفي من جهة ثانية.     

حدى تدريس بإهمة القرار القاضي بتكليفها بمال بإلغاء ةعناالط برفض طلب هذه المحكمة حيث قضت
م يت "خر من التحقآ"عيار ن مبأ قرارها هذاوقد عللت  التي تشتغل فيها،عدادية لإباعتبارها فائضة با تثانوياال

 جدول كامل أو رون علىيتوف اعتماده لتوزيع الأساتذة الفائضين عن الحاجة بمؤسساتهم بصرف النظر عن كونهم
 المدرسين اواة بينالمس وذلك عن طريق تكليفهم بمهمة التدريس بمؤسسات أخرى تحقيقا لمبدأ للحصص، ناقص

 ن الوظيفة العمومية.من قانو  64وليس في ذلك أي تعارض مع مقتضيات الفصل  ،وحفاظا على الصالح العام
  حيثياته: أهم ما جاء في في ما يلي،و 

 نتقالاتامباشرة  في الذي أعطى للوزير الحق وميةمن قانون الوظيفة العم 64ن الفصل إحيث ... " 
لمطروحة في المشاكل ا حل تسعف في لم عامة هاالموظفين تحت سلطته تحدث عن الخطوط العريضة في النقل وأورد

لاعتبار أخذها بعين ا ل يتعينوسائ الأمر الذي دفع الإدارة إلى ابتكار ،نقل الموظفين وإرساء المعايير المضبوطة
 .لتحقامنها معيار الفائض وآخر من لى الصالح العام وترسيخا لمبدأ المساواة حفاظا ع
لمذكور أمام القصور ا 64وليس في ذلك أي تعارض بين هذين المعيارين وبين تطبيق مقتضيات الفصل  

الإدارة  وجب علىيعينا الذي شابه خاصة وأنه عند سكوت القانون أو خلوه من نص يفند تصرفا أو إجراء م
اعد بين جميع القو يع أن ييستط تباعه. فإن العرف الإداري يتدخل ليملئ هذا الفراغ الناشئ عن كون المشرع لاإ

 القادرة على تأطير كل المستجدات التي تحصل لاحقا.

الصادرة عن مديرية التعليم الثانوي تعرف  1997دجنبر  10بتاريخ  222وحيث أن المذكرة الوزارية رقم 
النظر عن من تم  بقطعبالزائد عن حاجات المؤسسة شريطة أن يكون آخر أستاذ عين بالمؤسسة الأستاذ الفائض 

تعيينه عن طريق الحركة الانتقالية أو التحقوا بالمؤسسة لكونهم أصبحوا فائضين في أماكن أخرى مما يتضح منه أن 
 .992الأستاذ الفائض هو آخر من تم تعيينه بالمؤسسة"

على أن انتداب أستاذ لتعويض أستاذة توجد في إجازة ولادة لا  آخر في حكمالمحكمة نفس اعتبرت كما 
أما إذا كان الموظف ليس  .993يعتبر قرارا بالنقل بل مجرد إجراء تدبيري يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة

ني على وقائع غير بتجاوز السلطة لأنه ب مشوبا يكون آخر من التحق وتم نقله إلى مؤسسة أخرى فإن قرار الإدارة
                                                           

منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد  ،2001ماي 30، بتاريخ 67حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد  992

 . 175، ص 2002فبراير-يناير ،42
-يوليوز ،58-57دد مزدوج عمنشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  ،2003يوليوز 9مراكش بتاريخ بدارية المحكمة الإحكم  993

 .210ص ، 2004أكتوبر 
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، وتجاوزت 994تمتد إلى صحة الوقائع المكونة لركن السبب في القرار الإداريالإداري صحيحة وأن رقابة القضاء 
 بإقراره مبدأ المساواة بين الموظفين في خضوعهم للقواعد المعمول بها في هذا المجال.

ب   ار أن   ه إذا ك   ان ل   لإدارة ص   لاحية وأك   دت محكم   ة الاس   تئناف الإداري   ة بال   رباط عل   ى نف   س المقتض   ى، باعت
الاحتك   ام إلى الش   هادات والكف   اءات العلمي   ة في اختي   ار الم   وظفين الم   ؤهلين للترقي   ة، فإن   ه لا يمكنه   ا س   لوك نف   س 

، حي  ث يعت  بر م  نح منص  ب ش  اغر لش  خص ممع  ايير الأفض  لية للاس  تفادة م  ن الحرك  ة الانتقالي  ة الخاص  ة بأط  ر التعل  ي
ره على شهادة علمية معمقة يعتبر قرارا متسما بتجاوز السلطة لخرق ه مب دأ المس اواة يتوفر على نقط أقل بدعوى توف

 .995وموجبا بالتالي للإلغاء

وتبقى الإدارة ملزمة بتدبير مواردها البشرية وفقا للإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها، والتي تقتضي 
لانتقال استنادا إلى المعايير المعمول بها. وتبعا لذلك، اتخاذ مراعاة الظروف الاجتماعية لموظفيها وكذا أولويتهم في ا

التدابير الضرورية لضمان حسن سير العمل دون إهمال عنصر التحفيز والمعاملة على قدم المساواة، سواء فيما 
وعدم مراعاة الإدارة لكل هذه المعطيات يجعل قرارها  ،مل أو الاستجابة لطلبات الانتقاليخص ظروف الع

  996طعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة وواجب الإلغاء.الم

التوفر على شروط الاستفادة من الحركة الانتقالية وعدم إدلاء الإدارة بما يفيد انتفاء حالة باعتبار أن "...
لمبدأ  التماثل بينها وبين الأساتذة المستدل بأسمائهم والذين تم نقلهم... يجعل القرار مخالفا للقانون وخارقا

مؤيدة بقرارها هذا حكم إدارية وجدة في  997"المساواة، ويكون هذا التعليل كافيا لإلغاء القرار المطعون فيه.
الموضوع، مع العلم أن من أسباب الاستئناف أن المحكمة طبقت مبدأ المساواة دون التأكد من توفر شروطه. 

لة خرق مبدأ المساواة معتبرين أنها كافية لتعليل إلغاء ومنه، يتبين أن قضاة المرحلتين قد اكتفوا بالنظر في وسي
 رفض طلب انتقال الطاعنة.

ساس أن ة على أة سنفي القابل، نفى المجلس الأعلى طابع الانحراف عن قرار نقل لسد الخصاص لمد
ستعمال افت في انحر  نهاا ثبت أ إذب إلغائها إلاقرارات نقل الموظفين تخضع للسلطة التقديرية للإدارة ولا يمكن طل

ؤسسة إلى حق من مالت آخر من سلطتها أو أخطأت خطأ بينا في التقدير، موضحا أن نقل أستاذة باعتبارها
 سلطة. ال استعماللا يعتبر انحرافا في  لسد الخصاصداخل نفس المدينة ولمدة سنة  أخرى

ليست آخر من التحق، باعتبار أن  وذلك رغم تذرع الطاعنة بخرق الإدارة لمبدأ المساواة في قرار نقلها لأنها
نقلها كان مؤقتا لسد الخصاص فقط، وأن زميلتها التي التحقت إلى المؤسسة أدلت بشواهد طبية تؤكد عجزها 
على القيام بمهمة التدريس، مما يفيد أن الإدارة قد مارست سلطتها التقديرية في هذا المجال دون ثبوت أي تجاوز 

                                                           

سلسلة دراسات، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، بمنشور  )غير مشار لرقم الملف(، ،1997دجنبر  8لرباط بتاريخ إدارية ا حكم 994
  .132ص  ،1998شتنبر-، يوليوز24عدد 

 ، غير منشور.381/07/5، ملف عدد 2009يوليوز  1بتاريخ  1675قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  995
، غير مشار لرقم الملف، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2010يوليوز  15بتاريخ  368حكمة الإدارية بوجدة عدد حكم الم 996

 .154، ص 2011فبراير -، يناير96سلسلة دراسات، عدد 
 غير منشور. ،76/09/5، ملف عدد 2009شتنبر  16بتاريخ  1874قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  997
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  998 ظفيها.أو انحراف أو تمييز بين مو 

حيث لئن كانت الإدارة كما أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط نفس التوجه عندما قضت: "...   
المعنية بقطاع التعليم تتمتع بسلطة تقديرية في تنظيم الحركة الانتقالية لموظفيها حسب الحاجيات المعبر عنها من 

ا الغرض، فإن ذلك لا يحول دون تسليط القضاء طرف المؤسسات التعليمية وفق ضوابط تنظيمية وضعت لهذ
 .999"رقابته على القرار المتخذ للتأكد من مدى احترامه للمعايير المحدد في إطار تحقيق مبدأ المساواة

ط أكثر من موع نقلى مجععلى أساس أن الإدارة لم تنفِّ ما دفعت به المستأنف عليها من كونها تتوفر 
تياز تتوفر على ام ما أنهاها، كستاذة التي استفادت من المنصب الشاغر بدلا منالنقط المحصل عليها من طرف الأ

لأقدمية في عامة وادمية الشروط المشاركة في الحركة الانتقالية من حيث الأقل وتستجيبالالتحاق بالزوج، 
 اواة.سبدأ الممرقه عيب مخالفة القانون وذلك لخلمطعون فيه متسما بوبهذا، يكون القرار ا المؤسسة،

رفض انتقالها، لقاضي باارة كما رفضت المحكمة الإدارية بالرباط بدورها، طلب إلغاء الطاعنة قرار الإد
الفة ن عيب مخمستمدة "... وحيث إنه في ما يخص الوسيلة المسة حكمها على مجموعة من الوسائل: مؤس ِّ 

قا ذ مدة يشكل خر ليها منإقال الب بالانتالقانون، فقد تمسكت الطاعنة بكون نقل معلمتين إلى المدرسة التي تط
قل ن الطعن بكون طلوبة فيرة الموحيث إنه من جهة، فقد تمسكت الإدا لمبدأ المساواة طالما أنها متميزة عنهما.

ت إحدى المعلما ن تقاعدعناتج المعلمتين المذكورتين لم يكن بصفة دائمة وإنما من أجل سد الخصاص المفاجئ ال
 رخصة الولادة... واستفادة أخرى من

مة، وحيث إنه بغض النظر عما إذا كان نقل المعلمتين ...بغرض سد الخصاص المفاجئ أم بصفة دائ 
ا سبق لها أن طالبت بالانتقال إلى تلك المدرسة ولا بمدى أحقيتها في ذلك الانتقال فطالما أن المدعية لم تثبت أنه

على المقارنة بين وضعيات  االإدارة لمبدأ المساواة الذي يقوم أساسمقارنة مع زميلاتها، فإنه لا مجال لمناقشة خرق 
المخاطبين بالقرار الإداري للقول بأحقية أفضلهم دون سواه، مما يجعل الوسيلة المثارة بهذا الصدد غير مرتكزة على 

 1000"أساس.
فيف من تخدف الء بهفي المقابل، كان ذلك سببا وراء حكم إدارية وجدة بالإلغاء ضد قرار نقل جا

 ة أنه لاقل، بحج للنحصص التدريس في إحدى المؤسسات التعليمية، وليس بهدف ملء الخصاص كمبرر قانوني
 ن، وذلك:ه الطاعشبث بدون الاعتداد بالدفع بخرق مبدأ المساواة الذي ت يجوز إزالة الضرر بضرر آخر،

لمساواة والمتجلي في كون القرار "...وحيث إنه فيما يخص الجزء من الوسيلة المتمثل في خرق مبدأ ا 
المطعون فيه قد انصب على الطاعن دون غيره من زملائه الذين يعملون معه في نفس المؤسسة ويدرسون نفس 
المادة، فإن الإدارة المطلوبة في الطعن قد أجابت بهذا الصدد أنها قد طبقت معيارا "آخر من التحق" وهو المعيار 
                                                           

 ، غير منشور.1310/01و 1273/4/1/2001، ملف عدد 2003دجنبر18بتاريخ   927قرار المجلس الأعلى عدد  998
، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة 2008أكتوبر  8بتاريخ  1061قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  999

 .164، ص2010ت غش-، يوليوز93دراسات، عدد 
 غ، غير منشور.102/02، ملف رقم 2004مارس  02بتاريخ  246حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم  1000
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 يدان التربوي لكونه يحترم مبدأ الأقدمية في المؤسسة. الموضوعي المعمول به في الم
وحيث إنه وإن كان تطبيق المعيار المذكور، قد لا يحقق أحيانا الموضوعية المتطلبة، فإن الطاعن لم يناقش 

م هم الإدارة فيما يتعلق بهذا المعيار، كما أنه لم يدل بأسماء زملائه الأساتذة الذين لم يشملهم قرار النقل  رغم أنه
 1001 ".الأولى بذلك بدله، مما يبقى معه هذا الجزء من الوسيلة مجرد ادعاء وبالتالي يتعين معه استبعاده

ا بمإن عدم إدلائه فساواة أ المولعل أهم ما يستفاد من هذا الحكم أنه رغم تذرع الطاعن بخرق الإدارة لمبد
كن هذا لم ل ختصاص،دم الاكخرق القانون وعيثبت إدعاءه فإن القاضي قد استبعده وبحث في الوسائل الأخرى  

 . اا يثبتهمغياب و يمنعه من مناقشة واقعة خرق مبدأ المساواة حتى في حالة عدم موضوعية ادعائها 

التي تأتي استجابة لحالتهم  الحركة الاستثنائيةكما أن عدم الموافقة على طلب الطاعنة للاستفادة من 
نفس التخصص ومن  ويلاء لها في نفس ظروفها، وكذا ذفقة على انتقال زمالاجتماعية والصحية الحادة، والموا

نفس المؤسسة، بل وتفوقها عليهم من حيث النقط المحصل عليها، خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للاستفادة 
ا النيابات . خاصة وأن مصالح الأكاديمية بالجهة الشرقية وكذ1002من الانتقال والالتحاق بزوجها وأطفالها الثلاثة

الإقليمية لم تعمل على الإعلان عن الحركة الانتقالية الاستثنائية المنظمة بهذا الخصوص، وذلك لتمكين الراغبين في 
 المشاركة فيها من وضع طلباتهم خاصة حالات الالتحاق بالزوج، مما يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

إلغاء العديد من قرارات الانتقال، والتي ثبت بموجبها خرق وأخيرا، يلاحظ أن القاضي الإداري لم يتردد في 
في تدخلها  الإدارة لمبدأ المساواة، وخصوصا عندما يتخذ النقل شكل عقوبة تأديبية مقنعة أو عندما تتجاهل

القرار القاضي بعدم الاستجابة لطلبات النقل دون تلقي أو التوصل  . كما أن1003الوضعية الخاصة للمرأة الموظفة
بالانحراف متسما خاضع للمراقبة من طرف القضاء الإداري متى كان  1004ار، يعتبر في نظر الفقه قرارا ضمنيابقر 

 ، حماية لحق الموظف في الانتقال متى استدعت ظروفه ذلك ولم تتعارض مع المصلحة العامة.  في استعمال السلطة

في مجال نقل الموظفين، وعدم الانحراف طبيق المقتضيات القانونية الواجبة التمع التأكيد على ضرورة احترام 
محله موظف  وإحلالحد الموظفين تبعا لضغائن شخصية لأنقل مكانيا الكبالسلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة  

علاقة وظيفية أكثر منها  ميع موظفيهتكون العلاقة التي تجمع الرئيس بج أن، ولهذا لابد 1005آخر بقصد ترقيته
  .على خدمة المصلحة العامة بالدرجة الأولىشخصية، قائمة 

على اعتبار قرارات الانتقال المغلفة بعقوبات  القضاء الإداري المغربي يمكن الحديث عن استقرار وعليه،
غير مشروعة لما فيها من مساس بحقوق الموظف والضمانات التي يخولها إياه القانون، على أساس أنه إذا   تأديبية

                                                           

، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، 2002نونبر  01بتاريخ  190/2002حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد  1001
 .172، ص 2003توبرأك-، يوليوز52-51عدد مزدوج 

  غير منشور.  ،278/08/5، ملف عدد 30/12/2009بتاريخ  2669قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  1002
1003 Hamid RBII: "Femme, Principe d'égalité et juge administratif au Maroc", page 13.    

، منشورات المجلة المغربية "عمومية على ضوء اجتهادات المجلس الأعلىالمنازعات الإدارية في مجال الوظيفة ال" :مصطفى التراب 1004
 .37ص  ،1998سنة  14عدد ، "سلسلة مواضيع الساعة"، للإدارة المحلية والتنمية

عدد  ،سلسلة دراسات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، منشور في ،1996يوليوز  18حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر في  1005
 .187 ، ص1997مارس -يناير، 18
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تقديرية في هذا المجال ضمانا لحسن سير مرافقها، فإن ذلك لا يمنع القضاء من مراقبة وجه كان للإدارة سلطة 
   .1006حفاظا على مصلحة الموظف وصونا لحقوقه المصلحة في اتخاذ قرارات الانتقال

متحان الخاص لابعدم مشروعية مذكرة مصلحية متعلقة بإجراء ا بدوره أقر مجلس الدولة الفرنسي وقد
ذة الدرجة الثانية وموظفي وزارة التربية الوطنية الذين شملتهم الخريطة المدرسية، والتي تقيم تمييزا بين بوضعية أسات

على أساس أنه لا يوجد في القانون ما يسمح  بية البدنية بين النساء والرجال،المناصب المخصصة لأساتذة التر 
 .1007ك بمبرر المصلحة العامةللإدارة بإعمال هذا التمييز، كما لم يتبين له ما يستدعي ذل

قط، بل واجهت  قالات فلانتعموما، لم تعمد الإدارة إلى التمييز في المعاملة بين موظفيها في سياسة ا
ولة ، مخكثيرة  الاتفض في حبالر  ابعة الدراسةطلبات المشاركة في المباريات للاستفادة من التكوين أو طلبات مت

 ك.ر من ذلالآخ تحسين وضعيته الإدارية، وحارمة البعضو  راتهالبعض الحق في التكوين وتطوير قد

 سةالدرا تابعةم: الرقابة القضائية على التمييز المرتبط بالتكوين أو المطلب الثاني
ضعيته تطوير و و  قدراته العلمية جل تحسينألموظف من ل باعتبار التكوين والتكوين المستمر حقا مشروعا

 ،لمتابعة الدراسة بها والمعاهد دارسالمالتي تعطيه حق ولوج بعض  ةالقانوني صالنصو  اعتمادا على بعضو  ،الإدارية
تتعمد بدافع المصلحة العامة إلى منع الموظف من إتمام دراسته أو قد إلا أنها  .يطالب الإدارة بمنحه الإذن لذلك

قرارها القاضي طالبة بإلغاء مضطرا إلى مقاضاة الإدارة إما للم همما يجعل ،ولوج بعض المدارساجتياز مباريات من 
  .1008ذلكالضرر الذي لحقه جراء أو المطالبة بالتعويض عن  بحرمانه من هذا الحق

لعديد من افي  صوصالخ الإداري إلى مختلف الإشكاليات المثارة بهذا تطرق القضاء هذا الإطار، وفي
م رفهم وكفاءاتهوير معالتط الفرص القضايا المعروضة عليه، حيث كرس حق جميع الموظفين في الاستفادة من نفس

 لطة التقديريةترة السستحت  عن طريق التكوين واستكمال الخبرة، دون أن يكون للإدارة الحق في حرمانهم منه
 .التي تتمتع بها في هذا المجال

الطاعن من متابعة دراسته  انرمبح القرار الإداري القاضيكناس بإلغاء بمدارية المحكمة الإقضت حيث 
التوازن بين المصلحة العامة وحق الموظف في التكوين ومتابعة الدراسة، وهذا ما  وكانت مناسبة لإقرار ،لياالع

لئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية لمنح الترخيص في متابعة "... يستفاد من حيثيات الحكم التي جاء فيها: 
اقعية موضوعية تستهدف الموازنة بين متطلبات الدروس فإن ممارسة هذه السلطة لابد أن تؤسس على معطيات و 
إذ أن الحق في الامتناع عن منح الترخيص  ،المرفق العمومي والحق في متابعة الدراسة الذي يعتبر حقا دستوريا

وهو الشيء الذي لم تثبته وثائق  ،مكانية الجمع بين هذين الأمرينإالمذكور لا يكون له مسوغ في حالة عدم 
                                                           

يقوم مداخلة رضا التايدي؛ قاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، بعنوان "دراسة في أهم الاجتهادات القضائية في مادة الوظيفقة العموميقة"، فقي ال 1006

 فقاق" بتقاريخبقالمغرب: الحصقيلة والآ الدراسي المنظم من طرف كلية الحقوق بسلا تحت شعار "أربع سنوات من عمل محاكم الاسقتئناف الإداريقة
 برحاب الكلية. 2010أكتوبر  15

1007 CE. 4 Novembre 1994, Syndicat général de l’éducation nationale, n° 135750. Site web : www.conseil-

d’état.fr. 
 .163، ص : مرجع سابقعبد الوهاب رافع 1008
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  .1009"الملف

قرار وزير التربية الوطنية القاضي برفض طلب  ائهالغبإت إدارية مراكش حذو إدارية مكناس ذوقد ح
لترخيص له باجتياز مباراة ولوج المعهد الوطني للتهيئة والتعمير وذلك بعلة أن النيابة التي يعمل بها تعاني لالطاعن 

باراة لا يعني التخلي عنه وحل علاقة أن السماح للموظف باجتياز الم باعتبارها ،ةخصاصا في الأطر التربوي
 .1010غير جدي الإداري الأمر الذي يجعل السبب المعتمد في القرار ،وظيف التي تربطه بهاتال

نية لوطالمدرسة سلاك ارفض الترخيص للطاعن بولوج أب سست إلغاءها لقرار الإدارةقضية أخرى، أوفي 
 مع احتفاظهم سةو الدراأكوين ن أجل التفرغ لمتابعة التفي رفض الترخيص لموظفيها م تهاللإدارة، على أن سلط

عية السبب و شر مص صحة و ا يخموإنما تخضع لرقابة القضاء في ،بوضعيتهم الإدارية ومرتباتهم ليست سلطة مطلقة
 المعتمد في الرفض متى أعلنت عنه في صلب القرار أو كشفت عنه أمام القضاء.

على الاستيداع من أجل  ةحالالإطلب  همكانالموظف بإن اء بأدعلاعلى اجوابها في  بينما اعتمدت الإدارة
ت للطاعن فضالإدارة بعدما ر و  ،تعليل للقرار المطعون فيه الأمر الذي لم يعتبره القاضي بمثابة ،تحقيق نفس الغاية

 .1011اجتياز المباراة عمدت إلى رفض الموافقة على الالتحاق بالمدرسة

برفض السماح لأستاذ  يضاقالضمني القرار الإلغاء رباط الإدارية بالالمحكمة  ررتق ،وفي نفس الإطار
وبعد قضائه أربع  .قصد تهيئ الدكتوراه بجامعة باريس بفرنسا الوطنية السلك الثاني المعين بمقتضى قرار لوزير التربية

مال الدراسة بالخارج فطعن في القرار القاضي بحرمانه من استك ،سنوات لم تعمد الإدارة إلى تمديد فترة التدريس
ى الطاعن لا يشكل ضررا عل طعون فيهفأوضحت المحكمة بأن القرار الم ،من أجل الحصول على الدكتوراه

بل حتى على الدولة التي أنفقت أموالا طائلة في سبيل تكوينه ودراسته إلى أن وصل إلى هذا المستوى  ،فحسب
  .1012مة ومتسما بتجاوز السلطةمما يجعل القرار متعارضا مع المصلحة العا ،العلمي

الاعتبارات كوضوعية  مير لأسباب غ المعاملة بين الموظفين بالإضافة إلى العديد من مظاهر التمييز في
 مل السياسي أوطار العإف في السياسية والنقابية، والتي تبرز إما في مجال التأديب بهدف تقييد نشاط الموظ

  اس ذلك.لى أسعمانه من حق مشروع خوله إياه القانون النقابي أو المشاركة في الإضراب، أو حر 

وفي الإطار تأثير الاعتبار السياسي على معاملة الموظف العمومي، يمكن الإشارة إلى قرار محكمة 
بخصوص التمييز في الاستفادة من المغادرة الطوعية على أساس غير  9/1/2008الاستئناف الإدارية بتاريخ 

إلغاء قرار الإدارة القاضي بسحب الإذن بالمغادرة الطوعية الذي سبق لها منحه موضوعي، والذي أيد حكم 
                                                           

المجلة المغربية للإدارة المحلية منشور ب، 1/3/2000بتاريخ  غ،8/200/3ملف رقم غ، 16/2001/3مكناس عددبدارية المحكمة الإحكم  1009
  .141ص  ،2002فبراير -يناير ،42العدد سلسلة دراسات، والتنمية، 

مرجع  ملحق بكتاب عبد الوهاب رافع: .153/2003في الملف الإداري عدد  30/6/2004صادر بتاريخ مراكش المحكمة الإدارية بحكم   1010
 .299، ص سابق
، 147، وبمجلة القضاء والقانون العدد 201، ص 42، منشور بمجلة المحامي العدد 17/4/2002مراكش بتاريخ المحكمة الإدارية ب حكم  1011
 .270ص 
عدد  سلسلة دراسات،، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 15/4/1999الرباط بتاريخ المحكمة الإدارية بقرار صادر عن  1012
 .122ص  ،2000أبريل –مارس  ،31
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لكون هذا  من جهة أولى، ن،للمستأنف عليه، بدعوى أن هذا الأخير كان وزيرا سابقا يشكل تصرفا منافيا للقانو 
حب متسما يوما وبالتالي، فإنه مس بحق مكتسب للطاعن مما يكون معه قرار الس 60السحب جاء خارج أجل 

 بتجاوز السلطة ويتعين إلغاءه. 

انصب على قرار مشروع باعتبار أن المرسوم المنظم للمغادرة الطوعية لا  ومن جهة ثانية، أن قرار الإدارة قد
يستثني الوزير السابق من الاستفادة من هذا الامتياز بل إنه جاء عاما وشاملا لجميع الموظفين العاملين بإدارات 

عين لقانون الوظيفة العمومية ولقانون المعاشات المدنية، وهو الأمر الذي ينطبق على المستأنف عليه الدولة الخاض
 . 1013الذي قدم طلب المغادرة الطوعية بصفته أستاذا جامعيا وليس بصفته وزيرا سابقا

الموظف  عاملةمير على ن تأثما يمكن أن ينتج عن ذلك مو كما لم تسلم حرية الانتماء النقابي من تضييق، 
نعة تهدف إلى يبية مقت تأدالعمومي وفرصته في تطوير مساره المهني، فكثيرا ما يتعرض الموظفون إلى عقوبا

 التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم النقابي.

لرباط ألغت بموجبه قرار عقوبة التوبيخ التي بادارية لمحكمة الإحكمٍ لوفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى  
"...وحيث إن اتخاذ عقوبة التوبيخ مع  وظف بسبب نشاطه النقابي، الذي جاء ضمن حيثياته:تعرض لها الم

انقطاع أجرة نصف يوم في حق الطاعن بسبب مغادرته مقر عمله وحضوره تجمع نقابي بدل قضائه أغراضا إدارية  
ع مستخدميه كما التمس من مشغله، يشكل خرقا لمبدأ المساواة الذي يجب أن يسود في تعامل البنك م

 1014 والعاملين في دواليبه، ومخالفة لقاعدة دستورية آمرة تضمن حق الانتماء النقابي."

 تم اعتمادها –ي الفرنس لدولةإحدى القضايا التي عُرضت على أنظار مجلس اوتجدر الإشارة بالمناسبة، إلى 
ء ية" لطلب إلغايم "قاضتقد ا فياحتجاجا على التمييز بسبب انتمائهم النقابي، والتي تتلخص حيثياته -سابقا

ئية لموافقة المبدث بعد ا"، حيقرار رفض ترشيحها للالتحاق بالمدرسة الوطنية للقضاء في إطار "مكلف بالتكوين
لى فع بأنه أسس عالذي تديا، و لمدير المدرسة في انتظار الإعلان عن رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي جاء سلب

 انتمائها النقابي. 
غياب أي تبرير منطقي مقدم من طرف الإدارة يفُن ِّد هذا الادعاء، وبقاء المنصب شاغرا لعدة  وفي ظل
بوجود ثلاث ترشيحات أخرى لشغل نفس المنصب  الهيأة العليا للمساواة ومكافحة التمييز تصريحشهور، وكذا 

فض. كما اعترف بصعوبة إثبات تم رفضها على أساس الانتماء النقابي، لم يتردد مجلس الدولة في إلغاء قرار الر 
خرق القانون من هذا القبيل على كلا الطرفين، حيث على المدعي تقديم الأدلة والحجج على صحة ادعائه. في 
المقابل، على الطرف المدعى عليه تفنيده بما يثبت العكس، وتبقى قناعة القاضي هي المحددة في ما إذا كان القرار 

اس التمييز، وفي حالة الشك، يحق له اتخاذ جميع إجراءات البحث الضرورية المتنازع بخصوصه معيب على أس

                                                           

، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، 9/1/2008بتاريخ  39قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  1013
 .176، ص 2010غشت -، يوليوز93عدد 
 غ، غير منشور.453/07لف رقم ، م2009يونيو  4بتاريخ  1342حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم  1014
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 .1015للحسم في القضية

في المقابل، فإن الدفع بانحراف الإدارة وتجاوزها لمبدأ المساواة في إطار ترتيب العقوبة التأديبية على موظفيها 
الوضعيات، وهذا ما أكدته إدارية الرباط من المخالفين لنظام الوظيفة العمومية، يجب أن يؤسس على التشابه في 

"...وحيث بالنسبة للوسيلة المستمدة من خرق مبدأ ، والذي جاء فيه: 2010يونيو  9في حكمٍ لها بتاريخ 
المساواة فإن الاحتجاج به مشروط بإثبات توفر نفس الشروط بالنسبة لوضعية الطاعن وباقي الموظفين المراد 

ر عليه المجلس الأعلى في العديد من قراراته. وحيث باستقراء وثائق الملف يتبين أن المساواة بهم على نحو ما سا
الطاعن لم يدلِّ بما يفيد ذلك مما تكون معه هذه الوسيلة هي الأخرى غير مرتكزة على أساس ويتعين 

 1016 استبعادها.."

طار عقوبة إميم في ة كلوعلى أساس ذلك، تم رفض طلب الطاعن بإلغاء القرار القاضي بنقله إلى مدين 
الفة وعيب مخ ختصاصتأديبية، والذي أسس طعنه على ثلاث وسائل منها خرق مبدأ المساواة ثم عيب الا

 القانون، لم يثبت صحتها جميعها. 

حترام باوجوبا  بالتقيد ،في مواجهة موظفيها لعقوبات تأديبية هااتخاذملزمة، في إطار  الإدارةوعموما، فإن 
، تحت من حيث عناصر مشروعيتها الداخلية والخارجيةمة هذه القرارات سلا ضمانات لشكليمجموعة من ال

 . 1017طائلة تعرضها للإلغاء

كما عرف توجه القاضي الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية في هذا الإطار تطورا ملحوظا، ويتجلى 
في القرارات التأديبية المتضمنة لعقوبتي الإنذار ي القاضي الإدار ط اشتر أساسا في إقرار مجموعة من المبادئ الهامة كا

، ثم أن تكون معللة في صلبها، والتعليل المشترط، يستلزم أن يكون كافيا وغير متسم بالعمومية والإجمال ،والتوبيخ
 .1018إجراء جوهري لترتيب العزلكبالإنذار  اعتبار التوصل 

في الواقع  أضحى مضمونه وفي مجال تطبيقه، ولقد أصبح أكثر دقة فيإلى أن توسع مبدأ المساواة تدريجيا و 
مرادفا لمبدأ عدم التمييز، بل ومرتبطا بمبدأ حق الدفاع حيث امتد إلى المجال التأديبي بخصوص التدابير المتخذة مع 

إلى غير ذلك من الضمانات التي تخدم مبدأ  ،1019الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والاعتبارات الفردية
يجب أن يخضع الجميع لنظام تأديبي واحد، لا يفرق بين الموظفين المرتبين في الدرجات  إذ .في العقاب الإنصاف

                                                           

1015 CE. 10 Janvier 2011, Mme Karen A. n° 325268. Site web : www.conseil-d’état.fr. 
 ، غير منشور. 68/5/09، ملف رقم 2010يونيو  09بتاريخ  1778حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم   1016
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية، وتقوم اللجان الإدارية المتساوية من القانون العام للوظيفة العمومية بأنه " 65نص الفصل   1017

وظف، وهي: لى المإالأعضاء بدور المجلس التأديبي. وتشمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين وفقا لدرجة خطورة الفعل المنسوب 
 المصحوب العزل، دالتقاع حق توقيف غير من العزل، الرتبة من القهقرة، طبقةال من الانحدار، الترقي لائحة من الحذف، التوبيخ، الإنذار

شهر والإحالة أ 6تجاوز ضافة إلى عقوبتي الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تبالإ .التقاعد حق بتوقيف

 تشريع التقاعد. الحتمية على التقاعد بعد توفر الموظف على الشروط المقررة في
وأما  ،ديبيلس التأتتخذ بموجب قرار معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المج، فعقوبتي الإنذار والتوبيخ فأما

  (.الأساسي العام للوظيفة العمومية نظاممن ال 66العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي )الفصل 
 .15 : مرجع سابق، صبن شريفتفاصيل، الاطلاع على مقال مصطفى للمزيد من ال 1018

1019 Mohammed EL YAAGOUBI: «La réception des droits de l’Homme en droit administratif au Maroc», Op . 

Cit, page 32. 
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الدنيا وأولئك الذين في الدرجات العليا، سواء من حيث العقوبات أو الإجراءات أو الآثار المترتبة على الجزاءات 
الإدارية نظرة واحدة لا تختلف باختلاف  يجب أن تكون نظرة المشرع إلى مرتكب المخالفة أي، 1020التأديبية

 . 1021مستواه أو مركزه الوظيفي

تمييز  كانت تجسد البي والتيلمغر اوهنا يجب التنويه بإلغاء المحكمة الخاصة التي كان معمولا بها في النظام 
ق العدل ن منطأب، رغم العقاالواضح وغير المنطقي بين كبار المسؤولين وباقي الموظفين في مجال المحاسبة و 

يعا مذنبين جم ا داموائية موالإنصاف يحتم خضوع الجميع لنفس المقتضيات ومحاكمتهم أمام نفس الهيئة القضا
 نفوذ.ل الالتضحية بالمصلحة العامة أو نهب المال العام أو استغلا ؟جرم بنفس الجرم، وأي

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

على قرار محكمة العدل الأردنية رقم  للمزيد من التفاصيل حول عدم التمييز بين الموظفين في الإجراءات التأديبية، يكمن الاطلاع 1020
، ص 1996، 7/8، منشور بنفس المجلة، عدد 188/95. ثم قرارها رقم 472، ص 1986، 4، منشور بمجلة نقابة المحامين، عدد 151/81

1635 . 
Voir aussi C.E. 1Juin 1989, Fédération des syndicats générales de l’éducation national. Et C.C. 28 Juillet 1987, 

n° 87/230.  
 .322محمد طلعت حرب محفوظ: مرجع سابق، ص  1021
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 الفصل الثاني خلاصة
 لمداري لقاضي الإأن اتتلخص في ، هذا الفصلخلال ه من إن أهم ما يستخلص مما تمت مناقشت

نقاب عن كشف الية و موظف العموميتردد في فرض رقابة على كافة مجالات تدبير المسار المهني لل
  لناحيتين القانونية أو التطبيقية.خلالات العميقة التي تعتريها من االا

في  لإدارة مقيدةاذ جعل طار، إزات في هذا الإمجموعة من المبادئ والمرتكوتمكن بالمناسبة من تأسيس 
ة ا بشرط المصلحتقييدهلية و استعمال سلطتها التقديرية في مجال التكليف أو الإعفاء من مناصب المسؤو 
ي اق الموظف الذاستحق تقديرالعامة وعدم الانحراف في استعمال السلطة، واعتماد معايير وأسس واضحة ل

 مسؤولية أكثر من غيره.  وقع عليه الاختيار لشغل منصب
د سلطة  تقييثمءات، كما جعل الأجور خاضعة لمبدأ "الأجر مقابل الوظيفة" مع بعض الاستثنا

كان و ل. اري بها العمنية الجلقانو الإدارة في إمكانية تعديله أو الامتناع عن صرفه إلا بموجب المقتضيات ا
ه للإدارة لك رغم اعترافين، وذعمومينتقال الموظفين الإلغاء العديد من قرارات ا ا فيخرق مبدأ المساواة سبب

و يهدف إلى وبة تأديبية أفا بعقل مغلبسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، إلا أنه اشترط ألا يكون قرار النق
 الإساءة إلى الموظف أو تهميشه، أو بهدف إفراغ منصبه لإسناده لآخر. 

الحقوق  ي وبينلإدار الحة العامة وحسن سير العمل بالإضافة إلى حرصه على التوفيق بين المص
بعة ا يخص حق  متاه في محظتملا توالضمانات المهنية التي يخولها القانون للموظف العمومي، وهذا ما تم

ن كذا حمايتهم مو صوص، ذا الخدراسته أو الاستفادة من سلك في التكوين، مؤيدا أغلب طلبات الموظفين به
قابي سة النشاط النو ممار أاق، من مختلف الضمانات سواء في حالة المرض، أو الإلح تعسف الإدارة بتمكينهم

 ش... أو السياسي أو بمناسبة الخضوع إلى مسطرة تأديبية أو الإحالة على المعا
س إما ، وتكر ن جهةمكلها مبادئ تخدم مشروعية القرار الإداري وتضمن سمو المصلحة العامة 

موظف سار المهني للير المتدب في الموضوعية والمساواةرة، معايير الشفافية و مباشرة أو بطريقة غير مباش
 العمومي من جهة أخرى.

لكن هذا لا ينفي المحدودية المسجلة في تدخله في هذا الإطار، سواء من حيث قلة الأحكام 
لمبدأ المساواة والقرارات التي تؤطر هذه المجالات، أو من خلال البحث والتقصي حول مدى احترام الإدارة 

وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ولعل خير دليل على ذلك، ندرة الأحكام التي يثير فيها القاضي الإداري 
واة في مبدأ المساواة مباشرة خاصة في ما يتعلق بمجال إسناد مناصب المسؤولية أو تلك المرتبطة بالمسا

ير من الأحيان إلى صعوبة إثبات انحراف السلطة ندرة قد تعود في كث ة بها؛المرتبات أو التعويضات الملحق
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 خاصة في المجالات التي تتمتع فيها الإدارة بالسلطة التقديرية.

قف، ولو في ن التو ا، دو ولا يمكن الحديث عن دور القاضي الإداري في صون الحقوق والتمكين منه
أكمل  ه الرسالة علىام بهذلقيا فيإطار الاستئناس، على حكم لإدارية الرباط يعكس بوضوح إرادته الحقيقية 

 والذي جاء ضمن حيثياته: وجه،

"إن طلب الإحالة على التقاعد النسبي الذي يكون الدافع إليه مرض مزمن أصاب الموظف بسبب 
عمله يفرض على الإدارة تكييف هذا الطلب وإعطائه الاتجاه القانوني والإنساني المناسب وذلك بعرض 

ر لجنة الإعفاء.... حتى ولو لم يطلب منها ذلك صراحة إذ يفترض في الإدارة الموظف المصاب على أنظا
الحرص على توعية موظفيها بحقوقهم المشروعة وإيصالها إليهم والسهر على حسن استفادتهم من الضمانات 

 .1022والامتيازات المخولة لهم قانونا"
يدل  شرة، إلا أنهفة مباة بصلعموميولعل هذا الحكم، وإن كان لا يؤسس لمبدأ المساواة في الوظيفة ا

سؤولية دارة مل الإبشكل جلي على حرص القاضي الإداري على حماية حقوق الموظف العمومي وتحمي
قيقية في  الإرادة الحفيك يصب كل ذلتمتيعهم بها حتى في حالة عدم وعيهم بها أو قدرتهم على المطالبة بها. و 

 يخولها الضمانات التي ن جميعنهم موظفيها وتمكيثقة بين الإدارة ومتكريس ثقافة الحقوق والحريات وتجديد ال
 هة الإدارة. جطل من و تمالهم نظام الوظيفة العمومية على قدم المساواة ودون أدنى تمييز أو حيف أ

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           

ش.ت، منشور بمجلة رسالة المحاماة، عدد 638/00، ملف إداري عدد 2002يونيو  13بتاريخ  775حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد  1022
 .163، ص 2004، يناير 21
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 خلاصة القسم الثاني
تسجيل كن يمار، طذا الإمن خلال تحليل ومناقشة مختلف الأحكام والقرارات التي تم جردها في ه

مة تدبير تي تعتري منظو لات الختلاالعديد من مظاهر التمييز والمحاباة والإقصاء، والتي تتولد غالبا عن الا
 ارسة.المم المسار المهني للموظف العمومي سواء على المستوى القانوني أو على مستوى
لال ن مظاهر الإخعديد مبال هاإذ تتسم منظومة الترقية وكذا إسناد مناصب المسؤولية أو الإعفاء من

عات فئات أو القطالاف الباخت كما تعرف الأجور بالتمييز  دم تكافؤ الفرص بين المرشحين لها،بما فيها ع
ثل تمجتماعية التي ات الاالخدمناهيك عن باقي الحقوق والامتيازات و  التي ينتمي إليها الموظف العمومي،

 داري.    لرئيس الإشر باالمبا باطهام نظرا لارتالولاء والطاعة وغيرهمجالا أرحب للتمييز والمحاباة بين ذوي 

ق ادئ الاستحقاريس مب، وتكوهنا تبرز أهمية تدخل القضاء الإداري لمحاولة تجاوز هذه الاختلالات
اري بها م الأنظمة الجلهولها لتي تخوالمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين للتمتع بكافة الحقوق والضمانات ا

ا، من بهرية المرتبطة الإدا قراراتجال الترقية التي استطاع في معرض رقابته على مشروعية البدء  بمالعمل. 
يات حترام المقتضدارة باام الإفي الترقي من قبيل إلز الاستحقاق تأسيس عدة مبادئ هامة ترسخ المساواة و 

اوية الأعضاء لإدارية المتسلجان الى الوعرضها عالقانونية المنظمة للترقية وأولها إعداد لوائح الترقي السنوية 
 المختصة تحت طائلة إلغاء قرارات الترقية الصادرة خارج هذا الإطار.

اة بمراع ةوجعلها مقيد قية،كما حرص على تأطير استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية في مجال التر   
ي في الترقية التخط  عدمقاعدتيى أساس مبدأ المساواة بين جميع الموظفين المتوفرين على شروطها، عل

وظف تقييم أداء المنقيط و توعية الاحتكام إلى عنصر الأقدمية عند التساوي في الكفاءة، ثم تحققه من موضو 
عالية  داري قد حقق فضي الإالقا لما لذلك من تأثير مباشر على تقدير مدى استحقاقه للترقية. وبهذا، يكون

تكافؤ دئ المساواة و ام مباباحتر  السلطة التقديرية للإدارة من جهة، وإلزامهاكبيرة في الرقابة على مجال 
 الفرص والاستحقاق من جهة ثانية. 

تري أساليب لتي تعيات الكن، رغم المجهود الواضح للقاضي الإداري في الإحاطة بمختلف الإشكال
بخرق  الشق المتعلق اصة فية، خديلمحدو إلا أن عمله لازال يتسم با تدبير المسار المهني للموظف العمومي،

جور في ما يخص الأ نها أوفاء ممبدأ المساواة سواء في تولي مناصب المسؤولية أو التكليف بالمهام والإع
 قد يز والحيف التيالتمي أشكال ، إلى غير ذلك منمتابعة الدراسةوالتعويضات، أو الحرمان من التكوين أو 

  مساره المهني.تطال الموظف العمومي بمناسبة تدبير
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سار المهني ير المالات تدبفي جميع مج القضائية الرقابة تفعيل ضرورةالتأكيد على  ، وجبوبالتالي
 . خاصة في بعضعموميةة الاة في الوظيفللموظف العمومي، دعما للديمقراطية الإدارية وتكريسا للمساو 

رات السياسية لاعتبااس أو عامل الجن التي لا زال تدخل القضاء الإداري فيها محدودا كتأثير الجوانب
ل السبب مي، والتي تمثالعمو  لموظفوالنقابية وكذا العلاقات الشخصية والمحسوبية في تدبير المسار المهني ل

 الرئيسي وراء جل مظاهر التمييز والمحاباة والإقصاء التي تمت مناقشتها.
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 الثانيخاتمة الباب 
ار المهني  المستدبير قشته من خلال واقع مبدأ المساواة في إطار مجالاتكخلاصة لما سبق منا

كن عرض يمرفها، تي يعللموظف العمومي، ودور القاضي الإداري في تجاوز مختلف مظاهر الإخلال ال
 ة، ثم الأجور،سؤوليصب الممجموعة من الاستنتاجات والاقتراحات، تخص أولا مجال الترقية، إسناد منا

 ي الامتيازات والخدمات التي توفرها الوظيفة العمومية. وأخيرا باق
تتاح لجميع فرص، و فؤ الفأما سياسة الترقية؛ وحتى تستجيب لمعايير الاستحقاق والمساواة وتكا

من  المادية، لابدارية و الإد الموظفين على قدم المساواة الاستفادة من الفرص الممكنة لتطوير وضعيتهم
 بط والمقومات في إقرارها، ولعل أهمها يتجلى في:مراعاة مجموعة من الضوا

يير عتماد على معاوالا، ساواةن في وضعيات إدارية متشابهة على قدم الميوجود المينالموظف معاملة -
هني كذا السلوك المقنية و والت العلمية ؤهلاتالمو  الكفاءةردودية و المك  في تقييم الأداءموضوعية ونزيهة 

لتقدير، والتي افي  يةقات الشخصالاعتبارات الذاتية والعلا إلى الاحتكام عوض، ملوالقدرة على تطوير الع
سائهم لمحدودة مع رؤ اقتهم تيجة علاعالية من فرص الترقية نالكفاءة التحرم عددا من الموظفين المجدين وذوي 

 . ةشخصيال ة مصالحهملخدمأو عدم الاستجابة 
فة تحد من حة وشفاواضير ضوابط ومعايبوضع   الترقيةتقييد مجال السلطة التقديرية للإدارة في -

 فس الوضعية مننين في وجوددعما للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين الم التقدير الانحراف في
 . باةو محاحيث الشروط المحددة قانونا في الاستفادة من الترقية بدون أدنى تمييز أ

ن توصي ها إمكانية أنح، بمقيةفي مجال التر  ة الأعضاء ولاسيمااللجان الإدارية المتساوي تقوية دور -
 ية، تتدخل لدىالتوص ة هذهدراج أسماء لم تكن مدرجة في قائمة الترقي، وإذا رفضت السلطة الإداريبإ

لى ع لذي تم تخطيهارر أو تضالم يوصي الوزير المعني بوضع اسم الموظفو ، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
 .على غرار ما هو معمول به في فرنسا مثلا ، وذلكقيةقائمة التر 

وأن لا  زمة للإدارة،اته ملقرار  تفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في مجال الترقية لتكون -
 عيد الإداري.لى الصوية عيتم اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي استوفت جميع إمكانيات التس

يها المصلحة فتقاطع لتي تية، ينطبق على مجال إسناد مناصب المسؤولية، واونفس ما قيل عن الترق
 حقاقوالاست لشفافيةا ر من إطاالعامة من جهة، وحق الموظف في تطوير وضعيته المهنية وتحمل المسؤولية في

 وتكافؤ الفرص. 
لمهام أو الإعفاء تبرز من خلال هذا المجال السلطة التقديرية للإدارة سواء بمناسبة التكليف با حيث
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منها، والتي تعكس العديد من مظاهر انحراف الإدارة بما فيها التمييز والمحاباة، متذرعة بتوخي المصلحة 
 العامة وبالسلطة التقديرية التي تتمتع بها في هذا المجال.  

خص في تي تتلوال سيةبعض الضوابط الأسا هيجب أن تحكم الأجور،في  إعمالا لمبدأ المساواةو 
ع يبحيث يشمل جم عاما، نيكو أن أي  لعمومية والتجريد، الموضوعية، الاستحقاق، العدالة والإنصاف.ا

 واتهم،خاص لذالأش الدرجات والوظائف دون استثناء، ومجردا يقرر بحسب الفئات والوظائف وليس
و تعطل أ ت تعوقعقيداتتضمن العدالة والإنصاف، وواضحا غير مشوب بأي  موضوعيا يؤسس على معايير

 .تنفيذه

أن يكون الفرق و لدرجات في جميع المستويات، أن يحقق التوازن بين ا أي ،عادلاو  نصفاثم أن يكون م
المتطلبة في كل  مع الفرق في المواصفات الوظيفية والمهنية افي مختلف المستويات الوظيفية متناسب الأجور بين

يشة بكل مناحيها الاجتماعية والاقتصادية، لصيانة  كفل الحد الأدنى المتطلب للمعيأن و  ،نوع من الوظائف
 . 1023ظيفته طبقا للعرف العامو  ةبيه كرامة الموظف وتمكينه من الحفاظ على

ق ن كافة الحقو مكينهم ل تممراعاة المساواة في معاملة الإدارة لموظفيها من خلا دون إغفال أهمية
 العقوبات لىإ الخضوعأو في  استكمال الخبرة،والضمانات سواء في الانتقالات أو في التكوين المستمر و 

وص ا إياهم النص تخولهة التيوكذا في استفادتهم من مختلف الامتيازات والخدمات الاجتماعي التأديبية،
ي الاستحقاق ز يقتضلتحفيالقانونية الجاري بها العمل، مع مراعاة عنصر التحفيز فيها، لأن منطق ا

 م.واجباتهلائهم با على نفسية الموظفين وبالتالي على أدوالإنصاف، وإلا انعكس تأثيره سل
لمساواة بادئ اكريس متالذي لعب دورا أساسيا في برز أهمية تدخل القضاء الإداري، ومن هنا ت

ات امها للمقتضيدى احتر فحص موتكافؤ الفرص والاستحقاق في إطار رقابته على المجال المقيد للإدارة، ب
ت التي وق والضماناقبما فيها الح مجالات تدبير المسار المهني للموظف العمومي، القانونية المنظمة لمختلف

 تخولها إياه وظيفته. 
لمجال، ادارة في هذا ية للإلتقدير اال رقابة الملاءمة، أي الرقابة على السلطة لمجعناية خاصة  كما أظهر

 وجودين في نفسين الملموظفبين اوالتي تعكس العديد من مظاهر الانحراف بما فيها خرق مبدأ المساواة 
 الوضعية في الاستفادة من حقوقهم على قدم المساواة. 

ولعل أبرز ما خلص إليه العمل القضائي في هذا المجال، هو اعتبار مبدأ المساواة عاملا مقيدا للسلطة 
ت قراراتها مشوبة التقديرية ولا يمكنها تجاوزه إلا لأسباب ووقائع موضوعية تعلل بها تقديرها، وإلا اعتبر 

بعيب الانحراف في استعمال السلطة وواجبة الإلغاء، خاصة وأن الإدارة كثيرا ما تتذرع بالسلطة التقديرية 

                                                           

 .214، ص محفوظ: مرجع سابق طلعت حربمحمد   1023
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 التي تتمتع بها وتحتمي وراء المصلحة العامة. 

لأمر، كاشفة الهذا  صرامةوهذا ما عكسته الكثير من الأحكام والقرارات القضائية، والتي تصدت ب
ورائها  دف الإدارة منلتي تهني، واتدبير المسار المهتعيب  العديد من الاختلالات الواقعية التي الستار عن

من  لآفات السلبيةباقي او خصية ، بناء على المصالح والعلاقات الشأو الفئات التحيز لفائدة بعض العناصر
 .نها بصفة كليةتخلص مة اليالمغربزالت لم تستطع الإدارة ، والتي لااباة ومحسوبية وتهميش و إقصاءمح
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 خاتمة عامة
 ذي يتحقق عبر، والةداريمية أحد مبادئ الديمقراطية الإيعتبر مبدأ المساواة في الوظيفة العمو 

و أ لمهنيةا ثم المساواة عامة،اة في الولوج إلى الوظائف الوتعني المساو  المساواة في التوظيف خلين؛مد
 ل تدبير مساره المهني.خلا ، وتعني المساواةالوظيفية

ا لعمومية وفق ماوظيفة  الالانخراط فيحيث يقتضي مبدأ المساواة في التوظيف مساواة المواطنين في 
لتي يتطلبها اقدرات ت والية من شروط سواء كانت عامة أو مرتبطة بالمؤهلاالوظيف تتضمنه التشريعات

وب موضوعي فق أسلو نتقاء يات التقييم والاوإخضاعهم لذات آل ،الأداء الجيد للوظيفة المراد شغلها
 وشفاف للتوظيف.

 رات الإنسانيةلاعتباادم ولا يجوز إقرار استثناءات على هذا المبدأ العام إلا في حدود ضيقة تخ
ين بين المرشح يارللاخت وضوعيةمتماد معايير غير اع كما يمنع  اعية أو تستدعيها المصلحة العامة،والاجتم

 أو التمييز لميول الفلسفي أو الدينياأو المعتقد  بيل الانتماء السياسي أو النقابيعامة من قلتولي المناصب ال
 الجنس.   أساس على

ق ن كافة الحقو اواة مم المستقتضي الاستفادة على قدف ،لمساواة خلال المسار المهنيأما بالنسبة ل
أن  يز أو إقصاء. أو تميييف أدون ح ياالتي تخول الموظف إمكانية تطوره مهن وكذا الامتيازات والضمانات

مل تح منتدريجيا م تمكينهو ارية تطوير وضعيتهم الإد من آفاق ،على قدم المساواةالموظفين، و  يستفيد جميع
س خبرتهم لى أساذلك عو وتحسين مستواهم الوظيفي والاجتماعي،  كفيلة برفع أجورهم  كبرمسؤوليات أ

في تدبير  اواةب للمسة تستجيموضوعي، ووفق معايير مل على السواءفي الع استحقاقهم وأقدميتهمو  ةالمهني
 .وانبمن الج يرهاغولية، إلى لترقية أو تولي مناصب المسؤ ني سواء تعلق الأمر باالمسار المه

لولوج إلى ع في اة الجميتحقيق مساواالكفيلة بالضمانات  الوظيفيةنظمة الأيجب أن تؤمن  ذلك،ول
ا لهم  تخولهالتيازات متيالاقوق و حقوقهم وتمكينهم على قدم المساواة من كافة الح الوظائف العامة، وحماية

 في هذا المجال. المعمول بها التشريعات
ت ة من الضمانامجموع  إقرارعمد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربية إلىفقد  وعليه،

على  ون أدنى تمييزاة وبدلمساو وظيفية على قدم االقانونية التي تخول للموظفين الاستفادة من حقوقهم ال
التكوين  ية،لمسؤولاناصب مأسس غير الكفاءة والاستحقاق، سواء تعلق الأمر بالترقية، الأجور، تولي 

يازات والامت لضماناتوا قوقن الحمإلى غيرها المستمر، الانتقال، المكافئات المادية والامتيازات العينية، 
 .التي يخولها القانون
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لقانوني أو دودية النص اما بمحتبط إإلا أن الواقع لا يخفي العديد من مظاهر التمييز والمحاباة والتي تر 
تمتع بها في قديرية التي تطة التالسل في الانحراف في تطبيقه، ولعل أكثرها يرتبط بانحراف الإدارة في استعمال

طاعة، أو ها الولاء وال توليلتي لاقصاء العناصر امجال تدبير المسار المهني لموظفيها، وذلك إما مستهدفة إ
 ر. لأواماستجابة لمتطلبات مصالحها الخاصة ومصالح العناصر المتفانية في تنفيذ ا

لإداري اقدير الرئيس م في تت تتحكالتي لازالأو النزعة الذكورية إلى جانب التبعية النقابية والسياسية 
 أو ق والضماناتالحقو  ن أبسطمنصب المسؤولية، بل والاستفادة ملمدى استحقاق الموظف للترقية أو تولي 

 .بعض الامتيازات

ء على مستوى اة سوالمساو ومنه، يجب التأكيد على ضرورة التشبث بمعايير الكفاءة والاستحقاق وا
ة وليقوي روح المسؤ ه أن ين شأنمالتوظيف، أو بمناسبة تدبير المسار المهني للموظف العمومي، الأمر الذي 

كس في خدمتها. ع لتفانيلة والدى الموظف العمومي، ويدفعه إلى التمسك بالمصلحة العامة وبالولاء للدو 
لمواطن الثقة اصة، بل وتفقد  الخالمصالحالتحيز والمحاباة والمحسوبية التي تقوي الولاء الحزبي والفئوي وخدمة ا

 .في الدولة وتولد لديه سخطا وتضمرا لا يمكن تخطيهما بسهولة

ءات ريس الإجراكت وقدرتها على سيظل رهينا بمدى احترام السلطة الإدارية لمبدأ المساواة، هذا الأمر
اة من جهة ومراع لعموميوظف اوالتدابير الكفيلة بضمانه، ونجاحها في التوفيق بين حقوق وامتيازات الم
ذكوري رة المجتمع الكرس فكالت تز المصلحة العامة من جهة ثانية. ثم التغلب على العقلية السائدة التي لا 
ارية مع لسياسية والإداللعبة اواعد قوالنزعة التسلطية وإدارة المخزن، والتي لا زالت تتحكم إلى حد كبير في 

 بعض الانفراجات المحدودة في العقود الأخيرة.
لذلك  ريين، لمالإداائهم سا ورؤ بالإضافة إلى أهمية سيادة روح التعاون والتشارك البناء بين الموظفين

كذا و رضا رؤسائهم، ثقة و  لكسب إيجابية على نفسية الموظفين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد من آثار
 صفة عامة.ارية بالإد إثبات جدارتهم واستحقاقهم للترقي وتولي مسؤوليات أكبر، وتطوير وضعيتهم

 ، فإن الموظفعموميةت الالإدارا قات داخلفي المقابل، إذا طبع الحيف والتمييز والإقصاء العلا
مفهوم  وظفين، ويتحولين المبغينة والضويعم الحقد والكراهة  العمومي يفقد الإحساس بالانتماء إلى الإدارة،

لائها لا تعرب عن و  ر التيلعناصاالتأطير والإشراف للرؤساء الإداريين إلى الانتقام وتصفية الحسابات ضد 
، ساره المهنيدبير متالات مجمباشر على جميع و وما لذلك من تأثير سلبي  وطاعتها المستمرين لرؤسائها،

 .وعلى الأداء الإداري عموما
ة رقابة القاضي إلى حد كبير، على فعاليتكريس مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية توقف كما ي

ل تدبير مسارهم من طرف الإدارة سواء بمناسبة اختيار موظفيها أو من خلا هالإداري على مدى احترام
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 تأسيس قواعد رصينة تقيد مجال تقدير الإدارة وتحد من انحرافها في هذا المجال.المهني، ثم قدرته على 

لمحاكم بعض ا رة عنوهذا ما تم رصده من خلال مناقشة العديد من القرارات والأحكام الصاد
ة، ثم دعمها ت زمنية مختلف فترالى فيالأع الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية المغربية، وكذا قرارات المجلس

لتطور تجلاء مظاهر ادف اسذلك بهباجتهادات قضائية مقارنة في الموضوع، سواء منها العربية أو الغربية. و 
 الات الوظيفةتلف مجفي مخ وأهم مكامن المحدودية في إقرار الضمانات الكفيلة بتكريس مبدأ المساواة

 العمومية. 
 تعلقة بتدبيررات الملى القراعالإداري ومدى فعالية رقابته  القضاءعمل الحديث عن لا يمكن  وأخيرا،
نفيذ الإدارة ت عدمب تعلقوالم طرح نفسه بقوةالذي ي عميقالشكال  الإدون الإشارة إلى المسار المهني

 قرار حتىدار الادة إصارة بإعالإداري لا يلزم الإد يضاالقخاصة وأن  ،ضدهاللأحكام القضائية الصادرة 
   .لذلك وجبيصبح مشروعا وإنما يكتفي بإلغائه إذا كان مشوبا بعيب م

لذي يحدد في نسي، االفر  مجلس الدولة اد القضاء الإداري المقارن، وأولهخاصة في ظل تطور اجته
 تحت الصادر ضدها، لقضائياقرار صلب قراراته أجلا للإدارة لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم أو ال

تطورا   نظيره المصري ي وكذافرنسال الإداري طائلة أداء غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير. كما أبرز القضاء
لحرمان ن التخطي أو ااديا عمويضا كبيرا في مجال الإنصاف وضمان الحقوق في الوظيفة العمومية بإقرارهما تع

 من الترقية الذي يكون سببه خطأ إداريا. 

ر ويدير، الأم ه يحكملى جعلتجاوز نظرية أن القاضي الإداري يحكم ولا يدير إومن هنا تبرز ضرورة 
كامه على تنفيذ أح لإدارةجبر او الذي من شأنه تفعيل دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام القانون 

في  ة القضائيةالسلط لدور دون أن يعتبر ذلك مساسا بمبدأ فصل السلط، بل بالعكس، فهو تقوية وتفعيل
 رية.ضمان الحقوق وحماية الحريات من كل تعسف أو انحراف من طرف السلطة الإدا
زال القاضي  نما لاي، بيالأمر الذي تجاوزه القاضي الإداري المقارن خاصة منه الفرنسي والمصر 

ال للتهرب من انحا إياها المجاعه، مة إتبيلزم الإدار  يالإداري المغربي متشبثا به متجنبا النطق بأي إجراء تدبير 
  يعكسه الواقع لال ماخف من تنفيذ أحكامه الصادرة ضدها والتماطل في منح الحقوق لذويها كما هو معرو 

 العملي.
 مختلف تحليلو هذا كان أهم ما تم استخلاصه من ملاحظات واستنتاجات، من خلال دراسة 

يها أو ج إلبمرحلة الولو  تعلقةء المسوا المقومات التشريعية والقضائية لمبدأ المساواة في الوظيفة العمومية،
العمومية  نظومة الوظيفةفتها متي عر وبعد استقراء مختلف المستجدات القانونية ال خلال تدبير المسار المهني،

 صها. بعض الملاحظات المثيرة للجدل بخصو  لوقوف على أهم إيجابياتها ومناقشةوا
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قه واقعيا، ق تطبي نطافيخلال بمبدأ المساواة من خلال مناقشة مختلف مظاهر التجاوز والإ وكذا
د تقع فيه قنحراف أو ا واستجلاء جوانب قوة أو قصور العمل القضائي في فرض رقابته على أي تجاوز

لبحث افقط، بل عبر  ةلمغربيمية االإدارة بمناسبة إعمالها لهذا المبدأ، وذلك ليس في مجال الوظيفة العمو 
اثيق علانات والمو كذا الإو ارنة ساواة في العديد من الأنظمة الوظيفية المقوالتقصي في مرتكزات مبدأ الم

 الدولية. 
لاث ثا على دراجهببعض التوصيات والاقتراحات، والتي يمكن إ وقد مكن كل ذلك، من بلورة

 : مستويات

 أولا: آليات تكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية
رجعية لائل المل الدعلى نظام تصنيف وتوصيف الوظائف، وذلك بتفعي تأسيس سياسية التوظيف -

 .للوظائف والكفاءات واعتمادها كمرجعية أولى وأساسية في عملية الانتقاء

ؤهلات ن المتمكن من الكشف ع وأكثر مهنية اعتماد شروط ومعايير واضحة وموضوعية -
 غل الوظائف.والمهارات وبالتالي تقييم درجة الصلاحية والاستحقاق لش

ديهم لتتوفر  ممن إقرار أسلوب عادل وشفاف للتوظيف يمكن من تكافؤ الفرص أمام الجميع -
لحرص مع ا لمساواة.حقاق والاستالشروط المطلوبة، ولعل المباراة أفضل طريقة للاختيار في إطار مبدأي ا

 قوذلك عن طري عتماده،اة سبعلى الاستغلال الجيد لأسلوب المباراة لتجاوز الإشكاليات المثارة بمنا
دير هنية في التقم أكثر عاييرمالاختيار الأمثل لنوع الاختبارات حسب طبيعة الوظائف الشاغرة، اعتماد 

كة يات مشتر ر واعتماد مبا وظيف،وتوحيد الأنظمة الخاصة بمباريات الت عبرها، بالإضافة إلى أهمية تنسيق
 ة.الإدارية لتوظيف الأطر المماثل بين القطاعات

، اجميع مراحله في وظيفالت توفير عناصر الحياد، الاستقلالية والنزاهة في المشرفين على عملية -
أو الانتماء  الجنسك  ليمةسوذلك بما يضمن عدم التحيز والمحاباة أو التمييز على أساس معايير غير 

  أو الاجتماعي. أو الديني أو النقابي الحزبي

لشروط لدقيق ليح اظيف عن طريق التعاقد، مع ضرورة التوضإصدار المرسوم المتعلق بالتو  -
و من إقراره أ ن الهدفعلوب حتى لا يتكرر الانحراف بهذا الأس ،والحالات والمدة وإمكانيات التجديد

  التحيز عبره لفائدة بعض الفئات أو الأشخاص.

 تأطيرها ورسم وذلك عبر التحكم في الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التوظيف، -
حدودها بدقة، وإحاطتها بكافة الضمانات الكفيلة بتحقيق الهدف منها دون المساس بمبدأ المساواة في 
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 التوظيف أو تهديد المصلحة العامة. 

م لى تنظيعسهر تة حكومية مستقلة مكلفة بالتوظيف، ولتحقيق كل ذلك، ي قترح إحداث هيئ
فير هذه على تو  عملي، وتف القطاعات من العنصر البشر بعد رصد حاجيات مختل مباريات التوظيف،

تها ظيف، واستشار ال التو  مجفيكما يمكنها القيام بتتبع وتدريب المتمرنين، وإعداد تقارير   الحاجيات،
 بخصوص مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمجال.

ف للوظائ جعير حاجيات كل قطاع بناء على الدليل الم تحددأولا أن  ذلك؛ يجبل وتفعيلا
ت شروط والمؤهلاتلف الر ومخوالكفاءات، أي التوصيف الدقيق للوظائف والمهام المرتبطة بالمنصب الشاغ

 الواجب توفرها في المرشح لشغله.
د بين جميع ام وموحعتبار تنظيم مباريات بصفة سنوية أو دورية، تتأسس على عدة اختبارات، اخثم 

د تتمحور ق تخصصاتلى العموضوعية تختلف بناء ثم اختبارات  مة،رشحين ينصب على المعلومات العاالم
 .الاتحول مؤهلات المرشح في مجال تخصصه أو اختبارات عملية أو تقنية حسب المج

ضم لأولى تاقاق، الإعلان عن الناجحين في لائحتين مرتبين حسب الاستحعلى أساس أن يتم 
لتي غل المناصب الش تظارحة انعلن عنها، والثانية لائعدد المناصب الشاغرة المالمرشحين الناجحين وفق 

 ستفرغ بموجب التقاعد أو لتلبية حاجيات مفاجأة خلال السنة. 
حين إمكانية  الناجرشحينوفي ما يخص التعيين حسب القطاعات والتوزيع الجغرافي، فيمكن منح الم

 كن للهيأة أنين، ويملتعيالمكان الاختيار بملء استمارتين الأولى تخصص للقطاعات المعنية والثانية 
ن لمعلن عنها مدة وادالمح تستجيب لهذه الاختيارات أولا وفق منطق الاستحقاق ثم بناء على التخصصات

كبر نصب للأالم وإذا تساوى مرشحين أو أكثر من حيث جميع هذه الشروط، يمنح طرف كل قطاع،
رص في  ق وتكافؤ الفلاستحقاصري اق التوازن بين عنوبهذه الطريقة، يمكن تحقي مؤهلا، ثم الأكبر سنا مثلا.

 كافة مراحل التوظيف.
 ثانيا: آليات تكريس مبدأ المساواة خلال المسار المهني

ة في الاستفاد ستحقاقوالا دعم شفافية معايير الترقية وموضوعية أسس التقييم لضمان المساواة  -
ا اعات، وتأسيسهوالقط لفئاتعتمدة بين مختلف امنها، وذلك عبر توحيد آليات الترقية ونسب الحصيص الم

 لمستمر لتشجيعكوين اوالت على نتائج التنقيط وتقييم الأداء بشكل أساسي، مع أهمية ربطها بالتكوين
 الموظف على تطوير مهاراته باستمرار. 

من درجة ثم الانتقال من المفهوم التقني للترقية في الدرجة أو الإطار الذي ينحصر في صعود الموظف 
إلى أخرى أو من إطار إلى آخر كلما توفرت لديه شروطها دون تغيير في المنصب أو الوظيفة، إلى الترقية 
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بمعناها الموضوعي ومفاده التلازم بين الترقية في الدرجة والارتقاء بمستوى الوظيفة والمهام المرتبطة بها لتفعيل 
 قية عمليا بتحمل مهام ومسؤوليات أكبر من جهة ثانية.      التحفيز المعنوي لدى الموظف من جهة، وتبرير التر 

غر، بل لابد من استحقاقه اشمالي  منصب ، ووجوبالمدة المقررة للترقيةالموظف استيفاء إذ لا يكفي 
اصة والقدرات الخ ليةالعمت لخبرال هاكتسابلها بناء على نتائج تنقيطه وتقييم أدائه، بالإضافة إلى ضرورة 

لمقتضيات اظر في عادة النإالأمر الذي يستوجب  .الم رقى إليهاالوظيفة  ومستوى طبيعةمع التي تتفق 
اواة ، تضمن المسجمةمنسة و تكاملالمنظمة لسياسة الترقية وكذا أسلوب التنقيط والتقييم في إطار منظومة م

  الأداء. فيودية المردفق معايير الجدارة والاستحقاق و و  بين الموظفين في تطوير مسارهم المهني

ية لكفاءة المهنريات ا مبابالإضافة إلى ضرورة سيادة مبادئ الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في
تلف مراحل مخت واقعيا في لمباريااهذه  المرتبطة بالترقية كمبدأ عام، وتجاوز الاختلالات الواقعية التي تعرفها

 تنظيمها. 

لتنصيص فقط با لك ليستولي المناصب العليا، وذ في تغليب معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص -
 ا. ة رصدهتفعيلها والزجر في حالر أو القوانين، بل بإقرار آليات عليها في الدستو 

اضحة، ملية و ع تدابيربها تصاحبمينبغي  المستجدات القانونية في هذا الجانب،ولتفعيل وعليه، 
 همإخضاع ثم ،المساواة مقد على هاشروط على نالمتوفري كل  وضعو  والاستحقاق الكفاءةوتغليب معايير 

ت السياسية لولاءااها إلا لا تتحكم في بتعيينات القيام عوض ،لمختلف آليات التقييم لاختيار الأجدر
، و صفت نتقاءير الاوالحسابات الضيقة، وحتى بعد فتح باب الترشيحات والإعلان عن شروط ومعاي

 بالمجحفة والمحبوكة على المقاس.
 لىأي تقسيمه إ لأجر،اعمال قيم العدالة والإنصاف في توزيع الأجور وذلك بإقرار جزئية إ  -

ى يتحدد بناء علتحرك و اني مجزأين؛ الأول قار ويتحدد بناء على الدرجة والشهادة ونوع الوظيفة، والث
 المساواة فياق و لاستحقدأي امردودية الموظف وحسن أدائه، في محاولة لتحقيق التوازن والتكامل بين مب

 إقراره.

ولتحقيق ذلك، يجب إعادة النظر في منظومة الأجور وذلك عبر مدخلين، الأول إعادة الاعتبار 
من الأجر، ثم تجاوز الاختلال  %70 ما يناهز للراتب الأساسي بدل التعويضات التي أصبحت تمثل

يمكن تداركه إلا من خلال الأمر الذي لا  المتمثل في إقرار أجور مختلفة لمناصب من نفس المستوى.
الإصلاح التقني لأنظمة الأجور عبر الحد من هيمنة التعويضات ووضع حدود مشتركة في ذلك بين 

، أي تقليص تدخل المجال التنظيمي في مواجهة التشريع على العام الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي
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 .فقط اريةاعتبار أن التعويضات تقرر بموجب مراسيم وبعضها بقرارات إد

الوظيفية،  شريعاتب التتعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والامتيازات المقررة بموج -
متيازات لاوغيرها من ا لحياة،بات اوتوضيح الفرق بين الامتيازات المادية الممنوحة لإعانة الموظف على متطل

ظف هة، ووعي المو ة من جلإدار من طرف االمقررة للتحفيز على المردودية. مع ضرورة احترام مجال كل منها 
 هة ثانية.  ه من جأدائ بما يحق له من امتيازات، وما يجب أن يستحقه كامتياز على مردوديته وحسن

 ثالثا: إجراءات عامة
ها وجعل رأيعضاء وية الألمتساااللجان الإدارية  على للوظيفة العمومية وكذاتفعيل دور المجلس الأ -

بأطر  زيز تشكيلتهاها، وتع عملضرورة استبعاد تأثير الحسابات السياسية والنقابية فيملزما للإدارة، مع 
وتكافؤ  ستحقاقيس الاللنهوض بوضع الوظيفة العمومية وتكر  وكفاءات في مستوى الدور المقرر لها

 . الفرص في تدبير المسار المهني للموظف العمومي
لأعضاء وكذا اوية تساالم رأي اللجنة الإدارية كما يستحسن خلق مستوى ثانٍ للاحتكام، للنظر في

لم ذا إفة العمومية ى للوظيلأعلكأن يتم خلق لجنة ثانية مثلا أو التحكيم لدى المجلس ا  قرارات الإدارة،
 وع.س الموض نفتأخذ الإدارة برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للمرة الثانية في

إلزامية  افة إلىلإضبالس الأعلى للوظيفة العمومية، إذ بالإضافة إلى مراجعة اختصاصات المج
ك في إلزامية كذل ته بصفةتشار استشارته في تعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لابد من اس

التي  اباة الفئويةالمحو ية قطاعمجال التقاعد والمجال الاجتماعي بهدف النهوض به والحد من التفاوتات ال
 ي مثلا.تقاضلمجال، كما يمكن استشارته كذلك في مجال التأديب كمستوى لليعرفها هذا ا

لإضافة إلى  ا، إذ باشريعيفي المغرب، وتأطير عمله ت "الحوار الاجتماعي" ضرورة مأسسة منظومة -
نظر إلى دارية دون العية الإالوضعلى مصالح الموظفين من الناحية المادية و  اهتمامه وحصر ،كلفته الكبيرة

الاقتصادية ماعية و لاجتاضيع أخرى كالنظام الأساسي أو التنظيم الهيكلي، ودون اعتبار للظروف موا
 للبلاد. 

 ية، باعتبارهد البشر لموار يصنفه بعض مسؤولي الوظيفة العمومية كمعيق أساسي في مجال تدبير اإذ 
لك لية قوية وتمى بتمثيتحظ آلية ضغط حقيقية بل وحوار في اتجاه واحد لتلبية مطالب بعض الفئات التي

ظمة بير بين الأنلاف الكلاختوالذي كان سببا رئيسا وراء ا لضغط على الحكومة لتمرير ملفاتها،وسائل ا
 الأساسية خاصة في مجالات الترقية والتعويضات والجانب الاجتماعي.

ن على مؤهلات مهننة وظيفة تدبير الموارد البشرية، أي إسنادها إلى متخصصين في المجال، يتوفرو  - 
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خاصة تتناسب والمهام المرتبطة بها، أي قادرين على التطبيق السليم للقواعد القانونية المؤطرة لمختلف 
مجالات تدبير الموارد البشرية من التوظيف إلى التقاعد مرورا بالتكوين المستمر، الحركية، التقييم، الترقية، 

نهوض بوضعية الوظيفة العمومية من جهة، ثم تمكين وذلك بهدف ال الأجور وتولي مناصب المسؤولية...
الموظف العمومي من كافة حقوقه والضمانات التي يخولها إياه القانون دون أدنى تقصير أو إقصاء أو تمييز 

 من جهة أخرى.
مية من لوظيفة العمو االات افة مجالتمييز الدقيق بين المجال المقيد للإدارة والمجال التقديري في ك -

، ات الوظيفيةمتياز عض الابتخويل من المهام، أو  ات وانتقالات وحركية وتكوين وتكليف أو إعفاءتعيين
هني بير مساره المسبة تدي بمناخدمة للمصلحة العامة أولا، ثم حماية لحقوق وضمانات الموظف العموموذلك 

 من كل إقصاء أو تمييز أو محاباة.
ليات هام والمسؤو بيعة المة بطلف الموظفين لا تكون مبرر تجاوز أي تفرقة فئوية أو قطاعية بين مخت -

ات، الخدمات متياز ت والاالمرتبطة بالوظيفة، سواء على مستوى آليات الترقية، المرتبات والتعويضا
ص ة وتكافؤ الفر لمساواالا ثم وذلك عبر توحيد الأنظمة وتجميعها بشكل يضمن الانسجام أو  الاجتماعية...

 وياته.يع مستلى جمين لفئات أو أطر متشابهة في تدبير مسارهم المهني عبين الموظفين المنتم
ئدي، أو عقا اسيسي ،طبقي ،جنسي ،القضاء على أي اعتبار غير موضوعي كيفما كان طابعه -

قية أو و بمناسبة التر أومية، العم لأنه يجسد إخلالا واقعيا وجوهريا بمبدأ المساواة سواء في تولي الوظائف
رية رار عقوبات زجلك وإقذمنع  الأمر الذي لن يتسنى إلا بالتنصيص قانونيا على ،ب المسؤوليةإسناد مناص

 .على من ثبت في حقه القيام بأي إقصاء أو تمييز على أسس غير موضوعية

في وص عليها ز المنصتمييالإسراع في تنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال ال -
بين فؤ الفرص ة وتكاساوالها مؤسسة فاعلة في مجال تخصصها، ألا وهو تكريس الم، وجعالدستور الجديد

تعلقة الشكايات الم لنظر فيبا أولا ،في الوظيفة العمومية على جميع المستويات بما فيها المساواة الجنسين
 طرفين عبرين البصالحة إلى م والتقصي في مدى صحتها، ثم العمل على التوصلالات الإقصاء أو التمييز بح

 . لقضاءالف على الم ة إحالةذلك، يمكن للهيئ وفي حالة عدم التوفق في آلية التحكيم والوساطة،

العامة أو  اء منهاهزة سو ودعم جميع الأج آليات التواصل والتنسيق والتكوين في المجال،ثم عبر 
بمكافحة  انين المتعلقةيع القو مشار ص بخصو  ثم الاستشارة بالتزامها باحترام مبدأ المساواة،الخاصة على الوفاء 

ن عد تقرير سنوي  إعداثم لغرض،تشريعي أو تنظيمي يفي بهذا االتمييز ودعم المساواة، واقتراح أي تعديل 
 .مواقع المساواة وعن مختلف مظاهر التمييز التي تم رصدها ونشره إلى العمو 

دعم المساواة  استراتيجيةيضع ومية، إعداد ميثاق المساواة المهنية وتكافؤ الفرص في الوظيفة العم -
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ذلك، بما فيها آلية الكفيلة ببين الموظفين العموميين في كافة مراحل حياتهم الإدارية، ويحدد الآليات العملية 
التحسيس والتوعية في اتجاهين؛ اتجاه الموظف بتعريفه بالحقوق والواجبات والضمانات التي يخولها إياه 

 حدودها وكيفية المطالبة بها. في المساواة الوظيفية، مضمونها،  وحقهالتشريع الوظيفي عموما، 

ساواة ية إقرار الموضيح أهمة بتثم اتجاه المسؤول الإداري أو المشرف على تدبير شؤون الموارد البشري
يات اء، وتحديد آلن الأدملرفع في المعاملة بين الموظفين العموميين، وتأثيرها على الرضا الوظيفي ثم ا

ذا و مخالفة في هقصير أتد أي مظاهر التمييز والإقصاء، ثم آليات الزجر في حالة رص يطكريسها وسبل تخت
 الاتجاه.

فة الوظي فؤ الفرص فيوتكا والاستحقاق الكفاءة تكرس جديدة قيم سيادة بالإضافة إلى أهمية  -
تمر للنخب ديد المسالتج عبروذلك والتغلب على جيوب المقاومة داخل الإدارات العمومية،  ،العمومية

يد الأهداف ، تحدركلتشا، والانفتاح على مناهج عمل حديثة أساسها التشاور واوالقيادات الإدارية
ل الانفرادي والعم ءالإقصاو عوض التهميش  والتقييم ثم المساءلة والمحاسبة، والاستراتيجيات، التتبع

 .  والتنصل من تحمل المسؤولية

صوص ة المقيد  بنلمساوالليدي يد للمساواة، أي الانتقال من المفهوم التقوأخيرا، بلورة مفهوم جد  -
التزاما و اواة حقا له ار المسعتبقانونية جامدة إلى مساواة مواطناتية، أي وضع المواطن في صلب المفهوم با
يق تحقساهمة في على الم بنيةمللدولة اتجاهه، وهذا لن يتحقق إلا في أفق إرساء وظيفة عمومية مواطنة، 
ق اسه الاستحقاندمج أسير مالعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين، وضمان حقوق الموظفين في إطار تدب

 والإنصاف وتكافؤ الفرص.

 والله ولي التوفيق
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، 79-78زدوج دد مع، سلسلة دراسات، بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

 .2008أبريل -يناير
رية لموارد البشبير اة تد"إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتطوير منظوم : عبد الخالق علاوي

لة لتنمية، سلسية والمحلبالإدارة العمومية"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة ا
 .2010شت غ-، يوليوز93دراسات، عدد 

نظام المغير لل 50.05 طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية على ضوء القانون" : عبد الخالق علاوي
التنمية، ة المحلية و لإدار لبية "، مقال منشور بالمجلة المغر الأساسي العام للوظيفة العمومية

 .2013غشت -، يوليوز111سلسلة دراسات، عدد 
ة المغربية منشور بالمجل ،أربعون سنة من الوعود والمشاريع" "الإصلاح الإداري بالمغرب: : عبد العزيز الرماني

 .2001غشت-ماي ،39-38 التنمية، سلسلة دراسات، عددللإدارة المحلية و 

لمحلية ة للإدارة اغربية الم"ترقية الموظف والقاضي الإداري المغربي"، مقال منشور بالمجل : عبد الغني اعبيزة
 . 2005دجنبر-، نونبر65ية، سلسلة دراسات، عدد والتنم

قانون لة المغربية لمجلباشور لوظيفة العمومية"، مقال من"المشروعية والملائمة في قرارات ا : عبد الله الإدريسي
 .1989، سنة 21واقتصاد التنمية، العدد 

رها لمغربية يصداكم المحاور في مجلة "النظام الجديد لترقية الموظف العمومي"، مقال منش : عبد الواحد القريشي
 .2008فبراير-، يناير112مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، عدد 

دة ية لها؟ جريلقضائاقبة دود سلطة الإدارة في التعيين في المناصب العليا ومدى المراح : العربي مياد
  . 2009أبريل  22العلم بتاريخ 

 مقال منشور على الموقع الإلكتروني الإخباري: مغرس فؤ الفرص"،"لجنة المساواة وتكا : محمد الطيب

http://www.maghress.com 

لية لإدارة المحلربية المغ إشكالية التغيير في الوظيفة العمومية، مقال منشور بالمجلة:  : محمد بلمحجوبي
 .1996، سنة 6دد والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، ع

ل مقا"، موميةفة العلوظيدور دعوى الإلغاء في حماية بعض الحقوق والحريات المرتبطة با" : محمد علي بوحلبة
 -س، مار 43عدد  راسات،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دفي منشور 

 .2002أبريل 
ة"، لعامة للدولاانية لميز ظيفية العمومية من خلال ا"واقع الرواتب والأجور في قطاع الو  : مدني أحميدوش

ج ات عدد مزدو دراس لسلةمثال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، س
 .2008يونيو -ماي 80

http://www.maghress.com/
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 ،"لس الأعلىالمج هاداتالمنازعات الإدارية في مجال الوظيفة العمومية على ضوء اجت"  : مصطفى التراب
 14عدد اعة، ع الساضي، سلسلة مو المغربية للإدارة المحلية والتنمية منشورات المجلة

 .1998سنة 
 شور في مجلةال من، مق"المنازعات الواردة على قضايا الموظفين في التشريع والقضاء" : مصطفى بن شريف

 .2003 ونيوالمناظرة يصدرها مجلس هيئة المحامين بوجدة، العدد الثامن، ي
 ةسرة" للمدر "إدا جلةفي الوظيفة العمومية"، منشور بمرأة...واقعها ومكانتها..."الم : مقدم السعيد

 .1999، 1، العدد 9الوطنية للإدارة بالجزائر، المجلد 
موسى مصطفى 

 شحاتة
ة دراس-لإدارياقضاء م ال"مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكا :

 .2002، يناير16ة والقانون، عدد مقال منشور بمجلة الشريعمقارنة"،
الحلابي  إدريسمولاي 
 الكتاني

لإدارة لة المغربية لمجلباشور "الترقية الداخلية للموظفين من الناحية القانونية"، مقال من :
 . 1999يونيو -، أبريل27المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 

الحلابي  إدريسمولاي 
 الكتاني

ربية لمجلة المغبانشور مقال ملاختيار بين تقدير وتقييد رجل الإدارة"، "ترقية الموظفين با :
 .1999و يوني-، أبريل27للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 

نية و لإلكتر الة يوليوز في ميزان القانون والدستور"، مقال منشور بالمج 20"محضر  : نور الدين أشحشاح
 www.droitplus.net :للدراسات والأبحاث القانونية

 

    منشور على الموقع الإلكتروني مقال . ""ملاءمة اتفاقية سيداو مع التشريع المغربي : نهيد كرتيت وآخرون

http://www.marocdroit.com     

 

حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات"، موقع مؤسسة -"نساء قاضيات : هايل نصر
 .www.ahewar.orgالحوار المتمدن: 

 

 تعاليق على الأحكام القضائية:
 دارية، السنةعلوم الإلة المحكمة الإدارية العليا بمصر، منشور بمج: تعليق على حكم للسليمان الطماوي -

 .269-268، صفحات 1971ول، أبريل الثالثة عشر، العدد الأ

مبدأ المساواة وتنظيم الاستفادة من ولوج - دارية في تطبيقات قضاء الإلغاءات الإالمنازع" محمد الأعرج: -
، منشور 2004دجنبر  24بتاريخ  25مرفق التعليم العالي"، تعليق على حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 

 .131، ص 2007، سنة 57، عدد "مواضيع الساعة"بالمجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، سلسلة 

السلطة التقديرية للإدارة في مجال نقل - دارية في تطبيقات قضاء الإلغاءالمنازعات الإ" :محمد الأعرج - 
بتاريخ  90تعليق على حكم إدارية وجدة رقم " العاملين بمرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

، 2007 سنة، 57ية، سلسلة "مواضيع الساعة"، عدد ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنم2001أبريل  11

http://www.ahewar.org/
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 .43ص 

: "القاضي الإداري ومفهوم التوظيف بناء على الشهادات"، تعليق على حكم المحكمة عبد الخالق علاوي -
، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة 2013ماي  23، بتاريخ 568الإدارية بالرباط عدد 

 .169، ص 2013دجنبر –، شتنبر 113-112مزدوج  دراسات، عدد

 :والمنشورات  التقـارير
عدد ثائق، الو و سلسلة نصوص  نمية،"قانون الوظيفة العمومية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والت -

 . 2012 مزيدة ومحينة ، الطبعة السادسة249

تحديث لوزير الأول المكلفة بات الوزارة المنتدبة لدى "، منشورا2010"الإدارة العمومية المغربية وتحديات  -
   .2002 -سابقا-القطاعات العامة

بقا، سا-عامةات ال"دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية": منشور لوزارة تحديث القطاع -
  www.mmsp.gov.ma المصدر: الموقع الالكتروني .2006شتنبر

 تنسيق مع وزارةب -ابقاس-داريمنشور لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإ"دليل لتقييم أداء الموظفين"،  -
  .2001الإسكان وبدعم من طرف المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية، سنة

  أرضية لإصلاح منظومة الأجور" أعمال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، المصدر: الموقع الالكتروني "مشروع -
p.gov.mawww.mms 

الدراسة الخاصة ب "التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة" التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث  -
الإدارة في إطار الإستراتيجية الخاصة بمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، والتي أعلن عن نتائجها 

  المصدر: الموقع الالكتروني عالمي للمرأة.بمناسبة اليوم ال 2012مارس  8بتاريخ 

www.mmsp.gov.ma 

الدراسة الخاصة ب "مكانة النساء بمراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية"، التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية  -
: الموقع المصدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. 2013مارس 8وتحديث الإدارة، والتي أعلن عن نتائجها بتاريخ 

  www.mmsp.gov.ma الالكتروني

دراسة مقارنة حول التجارب -"في أفق إحداث الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز دراسة -
هيأة الأمم كة مع من إعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشرا  "-الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز

الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان:  علىمنشورة ، 2011، نونبرالمتحدة للمرأة
 www.ccdh.org.ma 

ة"، التقرير العام المتعلق ب "المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومي -

http://www.mmsp.gov.ma/
http://www.ccdh.org.ma/
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 .2013يونيو  21المنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بقصر المؤتمرات بالصخيرات بتاريخ 
  www.mmsp.gov.ma المصدر: الموقع الالكتروني

للجنة وضع المرأة، بعنوان "النهوض بالمساواة  57تقرير المملكة المغربية خلال مشاركتها في أشغال الدورة  -
، منشور في 8بنيويورك، ص  2013مارس 15-4حصيلة وآفاق" أيام -العنف ضد النساء بالمغربومحاربة 

 www.social.gov.ma.الموقع الرسمي لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، 

 .2013منشور لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة "تقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية"،  -
  www.mmsp.gov.ma المصدر: الموقع الالكتروني

 .2012"النساء في الوظيفة العمومية بالأرقام"، إحصائيات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، دجنبر  -
  www.mmsp.gov.ma ونيالمصدر: الموقع الالكتر 

ركية والتعيين والح التوظيفو نتقاء الدليل المنهجي في مجال إدماج المساواة بين النساء والرجال في سيرورة الا -
 .2011لإدارة، ا وتحديث لعموميةاوزارة الوظيفة منشور والترقية وتقييم الأداء الوظيفي في الوظيفة العمومية، 

لتنمية وزارة ا، رأةلماييز ضد أشكال التم هضة جميععمال اتفاقية منابإ المتعلقين المرحليين الثالث والرابع التقريرين -
 .2008يناير  24والأسرة والتضامن ،  الاجتماعية

 لية.لاقتصاد والما، وزارة ا2008 لسنة الاجتماعي النوع ةيزانيم حول ريالتقر  ملخص -

نساء التونسيات بالأرقام" عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة التونسية، الموقع "ال -
 www.credif.org.tnالإلكتروني 

   :المساهمات في الندوات والأيام الدراسية
، في تح ديث الإدارةو لعمومي ة الأجور بوزارة الوظيف ة ا، رئيس قسم الأنظمة الأساسية و مداخلة توفيق أزروال -

 2013 يوني و 21ت اريخ بلمنعق دة االمناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساس ي الع ام للوظيف ة العمومي ة 

 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

كلف  ة يس الحكوم  ة المدى رئ  ة ل ، رئ  يس قس م تثم  ين الم  وارد البش رية بال  وزارة المنتدب  مداخلـة عبــد المغيــث فهــيم -
لوظيف   ة ساس   ي الع   ام للنظ   ام الأبالوظيف   ة العمومي   ة وتح   ديث الإدارة، في المن   اظرة الوطني   ة ح   ول المراجع   ة الش   املة ل

 بقصر المؤتمرات بالصخيرات. 2013يونيو 21العمومية المنظم بتاريخ 

لوطني    ة ح    ول ان    اظرة في الم ، ع    ن وزارة الوظيف    ة العمومي    ة وتح    ديث الإدارة،مداخلــــة أكــــرم صــــويلح حيــــاني -
بقص      ر الم      ؤتمرات  2013 يوني      و 21المراجع      ة الش      املة للنظ      ام الأساس      ي للوظيف      ة العمومي      ة المنعق      دة بت      اريخ 

 بالصخيرات.
في ع  ن مؤسس  ة محم  د الس  ادس للنه  وض بالأعم  ال الاجتماعي  ة للتربي  ة والتك  وين،  مداخلــة يوســف البقــالي -

http://www.social.gov.ma/
http://www.social.gov.ma/
http://www.mmsp.gov.ma/
http://www.mmsp.gov.ma/
http://www.credif.org.tn/
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 2013 يوني و 21للنظام الأساس ي الع ام للوظيف ة العمومي ة المنعق دة بت اريخ  المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة
 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

في المناظرة  العدل، موظفيو عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة  مداخلة خالد المختاري -
بقصر  2013يونيو 21تاريخ دة بلمنعقالوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ا

  المؤتمرات بالصخيرات.

شاملة للنظام اجعة الالمر  ، عن الإتحاد المغربي للشغل، في المناظرة الوطنية حولأحمد بهنيس مداخلة -
 ات بالصخيرات.بقصر المؤتمر  2013يونيو  21الأساسي العام للوظيفة العمومية المنعقدة بتاريخ 

ة، تح  ت عن  وان العمومي   ، رئيس  ة قس  م مرص  د المناص  ب العلي  ا بمديري  ة الوظيف  ةغريمداخلــة كــوثر علــوي المــد -
ة العمومي  ة وزارة الوظيف   م م  ن ط  رف"، في اللق  اء الدراس  ي الم نظمكان ة النس  اء بمراك  ز المس  ؤولية في الوظيف ة العمومي  ة"

 .2013مارس  8وتحديث الإدارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 

ة، تح  ت عن  وان العمومي   ، رئيس  ة قس  م مرص  د المناص  ب العلي  ا بمديري  ة الوظيف  ةلــوي المــدغريمداخلــة كــوثر ع -
وتح  ديث  ظيف  ة العمومي  ةزارة الو و في اللق  اء الدراس  ي الم  نظم م  ن ط  رف  "التوفي  ق ب  ين الحي  اة المهني  ة والحي  اة الخاص  ة"

 للمرأة.  لعالميبمناسبة اليوم ا 2012مارس  8الإدارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 

دة لقض ائية في م اجته ادات ادراسة حول أه م الاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط؛ " قا مداخلة رضا التايدي، -
ت م  ن عم  ل س  نوا رب  عأ " في الي  وم الدراس  ي الم  نظم م  ن ط  رف كلي  ة الحق  وق س  لا تح  ت ش  عار "،الوظيف  ة العمومي  ة

 ب الكلية.برحا 2010أكتوبر  15" بتاريخ محاكم الاستئناف الإدارية بالمغرب: الحصيلة والآفاق

ــــة عبــــد القــــادر زوري - ت الأنظم    ة اخ    تلالا"؛ ، الكات    ب الع    ام للاتح    اد ال    وطني للمتص    رفين المغارب    ةمداخل
ن ط  رف م   دراس  ي الم  نظم لي  وم الافي  "،الأساس  ية: المرس  وم المنظم  ة لهيئ  ة المتص  رفين المش  تركين ب  ين ال  وزارات نموذج  ا

 بالرباط. 2013شتنبر  28بتاريخ  ،"يفة العمومية بين التشريع والممارسةالوظعار "الاتحاد تحت ش
: Ouvrages 

«Traité de droit administratif, La fonction publique, 

Tome 5, L.G.D.J.à Paris, 2000. 
: -André DE 

LAUBADERE  

"La Fonction Publique", Edition Masson et cies 

éditeurs à Paris, 1975. 
: -Eliane AYOUB 

"La Fonction Publique en vingt principes", FISON – 

ROCHE- Paris 1997. 
: -Eliane AYOUB 

«Le Principe d'égalité dans la jurisprudence du conseil 

constitutionnel», ECONOMICA à Paris, 1997.  
: -Ferdinand MELIN-

SOUCRAMANIEN 

« La fonction publique dans le mande », Edition Cujas 

à Paris 1972.  

: - François GAZIER  
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«La Fonction Publique»,  DALLOZ à Paris, 2ème 

édition 1998. 
: -Jean-Francois 

LACHAUME 

« Droit de la fonction publique », DALLOZ à Paris, 

2005. 

: -Jean-Marie AUBY 

et autres  

«Institutions administratives : organisation générale, 

fonction publique, contentieux administratif, 

intervention da l’administration dans l’économie, prix, 

planification, aménagement de territoire», DALLOZ - 

Paris, 7e édition 1996. 

: -Jean-Marie AUBY 

et Jean- Bernard 

AUBY 

« Droit de la fonction publique », PUE à Paris, 2ème 

édition, 1993. 
: -Jean Michel DE 

FORGES 

«Les grands arrêts de la jurisprudence administrative», 

Edition Dalloz à Paris, 16ème édition, 2007.  
: -M.LONG, P.WEIL, 

G.BRAIBANT, 

P.DELVOLVE et 

B.GENEVOIS 

‘‘La bonne gouvernance administrative au Maroc : 

Mission possible’’ Ed. Espace Art et Culture, 2005. 

: - Mostapha FIKRI  
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